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 22فسطي–جامعة محمد لمين دباغين                     

 كلية الحقوق والعلوم السياسية                         

 أعمال الملتقى الوطني حول 

 والقانون  لدولة الحق الأمن القانوني كمفهوم معياري

 "وآليات التجسيد النظرية   "المقاربات 

Legal security as a normative concept of the state of right and law 

"s d embodiment mechanismTheoretical approaches an" 

 (59الجزء الأول )                                         

               

                                                                           PRFUفرقة البحث                                  PRFUة البحث فرق          

                       بين متطلبات ارساء دولة القانون                  "الفساد وسيادة القانون"         

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق  مقتضيات                                                 

                        هامبرئاسة: د. خرش ي إل                سة: أ.د بن أعراب محمد      برئا        

 أعضاء فرقة البحث                                 أعضاء فرقة البحث         

 د. كسال عبد الوهاب                                       د/ بن عثمان فوزية            

 عوابد شهرزادد.                                        د/بن دعاس سهام           

 ط.د بوصبع ريمة                                       بن شناف منال .د           

  نسيمط.د سعودي                                          ط.د قيرود سهام          

 ط.د شرقي عبد الوهاب                          ط.د بوالجدري محمد الأمين          

  مع مخبر تطبيق التكنولوجيات الحديثة على القانون  بالإشتراك

 "الفساد وسيادة القانون" و " متطلبات ارساء دولة القانون  PRFUبحث  تيوفرق
 بين مقتضيات العصرنة وآليات التمكين من الحقوق"
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 السياسية  والعلوم    الحقوق   كلية   عميد  السيد    لمةك

 محمد  بن أعراب   أ.د 

        

ل، وهو العناصر المكونة للأمن ككمن  القانوني الاستقرار يعد الأمن أو             

 إنه فيالقانوني ف لأمنعطاء تعريف مثالي لإومع صعوبة  ن؛من ملامح دولة القانو 

التغيير المفاجئ  وانعكاسات استبعاد خطر عدم الاستقرار يعنيأبسط تعريف له 

  الأمر بالحقوق والحريات. على حماية الفرد، لاسيما متى تعلق القانونية، للقاعدة

الأحكام عبر رسم  وعليه فهو ضمانة وحماية ضد اعتباط السلطة ومزاجية

 تحقيق ذلك لا يمكن ؛ و بين الممنوع والمسموح، بشكل واضح الحدود
ا
من خلال  إلا

سواء من قبل  الالتزام بها الاستناد إلى عدد من المبادئ القانونية، التي لا بد من

العلم  :من بينها الهيئات القضائية أو من قبل المشرع، في أي بلد أو في أي مجتمع،

والعمل على استخدام لغة  إمكانية الوصول إليها، وإتاحة بالقاعدة القانونية

ومن بينها أيضا تحقيق  .واجباتهو  إدراك حقوقهتسمح للمواطن ب واضحة

ميادين النشاط  الاستقرار النسبي، إذ يشترط في التشريعات الناظمة لشتى

 من الثبات والاستقرار وليس التعديل الدائم، حتى تكون 
ً
الإنساني، نوعا

وغير معرضة  القانونية الناجمة عن النشاط البشري واضحة وفعالة المراكز

القانوني لا يعني فقط حماية  فاجتت، لأن الأمن والاستقراروالم للاهتزاز

 الأفراد وضمانها في الحاضر والمستقبل، القانونية القائمة واحترام حقوق  المراكز

 وبنفس القوة هولكن
ً
 .احترام التوقعات والآمال المشروعة يعني أيضا

 فضلا عما سبق ينبغي أن تكون المنظومة التشريعية مبنية أيضا على

الجزائية، ويرتبط بهذه  والعقوبات القانوني، لاسيما في مجال الحريات اليقين

لطوارئ االاستثنائية، إلا في حالة    الإمكانية، مبدأ الابتعاد عن التشريعات
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، وكذلك مبدأ عدم رجعية،
ً
بما يضمن عدم تجريم أفعال سابقة  المحددة قانونا

 .لصدور قانون معين

الوضوح  يفكرة نظرية وإنما هو ممارسة يومية تقتض  الأمن القانوني ليس     

فالقانون يجد سنده الأساس ، للأفراد في معاملاتهم اليومية في المراكز القانونية

  في قيام
ً
لا تنجح و  خلال تعاملاتهم، على الأفراد السلطة بفرض احترامه جبرا

لا بد من ، لذا لاحترام القانون  هي النموذج الأول  الدولة في ذلك ما لم تكن

من فكرة الاستقرار والأمن القانوني  باعتبارها جزء أساس ي تحقيق فاعلية القضاء

 
ً
 في حل المنازعات لكونه عنصرا

ً
 .حاسما

ووعيا من أساتذة الكلية بأهمية هذا المبدأ وقيمته المعيارية كضمانة 

ر ادبهامة للحقوق والحريات وكركيزة هامة من ركائز بناء دولة الحق والقانون، 

"الفساد وسيادة  PRFUالأساتذة المشكلين لفرقتي بحث التكوين الجامعي 

رساء دولة القانون بين مقتضيات العصرنة وآليات إالقانون" و "متطلبات 

تطبيق التكنولوجيات الحديثة على "الإشتراك مع مخبر ب التمكين من الحقوق"

 محاور أساسية هي: "، لعقد ملتقى وطني حول الموضوع، يقوم على أربعة القانون 

من القانوني والأسس المعيارية للقاعدة الإطار المعرفي لمبدأ الأ  -

 القانونية

 من القضائيمن القانوني والأ الأ  -

 الأمن القانوني وتحديات الرقمنة -

 الأمن القانوني والتنمية المستدامة،  -

اربات المق -واختيار: "الأمن القانوني كمفهوم معياري لدولة الحق والقانون       

ونظرا لأهمية هذا الموضوع فإنه استقطب  النظرية وآليات التجسيد"، عنوانا له.

اهتمام عديد الباحثين من مختلف جامعات الوطن، وفاق عدد المداخلات 

المقبولة من طرف اللجنة العلمية لملتقى الستين مداخلة؛ واستكمالا لتجسيد 

، بما يتفق مع توصية المجلس أهداف الملتقى، وتجسيدا لما ورد فيه من توصيات
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العلمي للكلية الرامية إلى ضرورة الاستفادة من مختلف الملتقيات العلمية التي 

تقام بالكلية، من خلال طبع أعمالها، قامت الأستاذات الكريمات: خرش ي إلهام، 

بن عثمان فوزية، بوصبع ريمة، بمبادرة جمع المداخلات القابلة للنشر بعد 

أصحابها، وفق القالب المعتمد، وحرصن كل الحرص تنقيحها من طرف 

صدارها في لإ مشكورات على ذلك، على ترتيب وتصفيف المداخلات، تمهيدا 

 مؤلف جماعي.

وها هو الكتاب المتضمن أشغال الملتقى الوطني حول "الأمن القانوني 

المقاربات النظرية وآليات التجسيد" بين  -كمفهوم معياري لدولة الحق والقانون 

يدي القارئ الكريم في جزئين، آملين أن يكون إضافة حقيقية للمكتبات الوطنية 

والدولية في موضوع الأمن القانوني، وأن تكون المداخلات التي يحتويها عند حسن 

 ظن الباحثين المهتمين بالموضوع.

ه بالشكر الجزيل لرئيستي الملتقى الدكتورتان:  ولا يفوتنا هنا أن نتوجا

بن عثمان فوزية، نظير المجهودات الجبارة التي بذلت من طرفهما خرش ي إلهام و 

طيلة فترة التحضير للملتقى، وكذا للسادة أعضاء اللجنة العلمية للملتقى الذين 

سهروا على انتقاء أفضل المداخلات وأجودها بكل شفافية وموضوعية واقتدار، 

نصوري رؤوف دون أن ننس ى أعضاء اللجنة التنظيمية على رأسهم الأستاذ م

وبوصبع ريمة وعيدون الحامدي سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان 

حسناتهم، وصدقة جارية تكتب لهم الحسنات بسببه يوما بيوم وساعة بساعة، 

 بارك الله في جهود الجميع.

                                                                                                

                                                                     عميد الكلية                                                                  

 أ.د.بن اعراب محمد                                                                      
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 الملتقى   مطوية

 2مدير جامعة سطيف -الخير قش ي الدكتور  الرئيس الشرفي للملتقى: الأستاذ

 محمد بن أعراب  الأستاذ الدكتور  :لملتقىل المدير العام

  2العلوم السياسية جامعة سطيفعميد كلية الحقوق و 

 الدكتورة خرش ي إلهام/الدكتورة بن عثمان فوزيةالملتقى:  تيرئيس

 2جامعة سطيف–م السياسية كلية الحقوق والعلو 

 اللجنة العلمية للملتقى: الأستاذة الدكتورة جازية صاش لشهب ةرئيس

 2جامعة سطيف–كلية الحقوق والعلوم السياسية 

  الأستاذ منصوري رؤوف :رئيس اللجنة التنظيمية

 2جامعة سطيف–كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 :أعضاء اللجنة العلمية

 2جامعة سطيف-ي محمد الطاهرد/ بلعيساو أ.       

 جامعة باتنة-أ.د/ عواشرية رقية

 بجايةجامعة -زوايمية رشيد د/أ.

 2جامعة سطيف-د/كوسة عمارأ. 

 2جامعة سطيف- بودوخة إبراهيمد/

 2جامعة سطيف - بن ورزق هشامد/ 

 2جامعة سطيف-د/خرش ي إلهام

 2جامعة سطيف-د/بن عثمان فوزية

 2جامعة سطيف -باطلي غنيةد/ 

 



بات الملتقى الوطني حول الأمن القانوني كمفهوم معياري لدولة الحق والقانون..المقار 

91/50/9050النظرية وآليات التجسيد يوم   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

7 

 

 

 2جامعة سطيف-د/ عوابد شهرزاد       2جامعة سطيف-د/ كسال عبد الوهاب

                        جامعة جيجل-فاتح د/خلاف             2جامعة سطيف-د/بن دعاس سهام

 2سطيف  جامعة-ثوابتي ايمان ريمةسرورد/        2جامعة سطيف-د/ قرقور نبيل

 2جامعة سطيف -بن بلقاسم أحمدد/          2جامعة سطيف-د/ ظريف قدور 

 2جامعة سطيف -د/صفو نرجس 2جامعة سطيف -د/بشير الشريف شمس الدين 

  2جامعة سطيف-د/ زروق نوال                  2جامعة سطيف -د/غبولي منــــــــى

 2جامعة سطيف-د/ لعقابي سميحة              2جامعة سطيف-د/عماروش سميرة

 2جامعة سطيف -د/ شوقي سمير                   2فجامعة سطي-وردةد/ خلاف 

 2جامعة سطيف-د/ واسع حورية        2جامعة سطيف-د/ بوجلال صلاح الدين

 2جامعة سطيف-د/ معمري نصر الدين                2جامعة سطيف-د/ غربي نجاح

 2جامعة سطيف -د/قنوفي وسيلة                   2جامعة سطيف-د/ داهل وافية

 2جامعة سطيف-د/ بلعزام مبروك                 2جامعة سطيف -/ خليلي سهامد

 2جامعة سطيف-د/سقني فاكية                جامعة أم البواقي-د/مرزوقي وسيلة

 2جامعة سطيف-د/قرماش كاتية             2 جامعة سطيف-د/بوخالفة فيصل

 2جامعة سطيف-ايدي أمالد/ ز                  2جامعة سطيف-د/برارمة صبرينة

 2جامعة سطيف-د/ بن كسيرة شفيقة         2جامعة سطيف-د/ كوسام أمينة 

 2جامعة سطيف-د/ بن زيد فتحي               جامعة سط   -د/ كوسة جميلة

 2جامعة سطيف-د/ مهني هبة              2جامعة سطيف -د/حسام مريم

 2أ/ وشتاتي حكيمجامعة سطيف             2جامعة سطيف-أ/ دربال مديحة 

 2جامعة سطيف-أ/ عفان يونس               2جامعة سطيف-أ/ قاسم لامية 

 برج بوعريريججامعة -أ/مسعودي رشيد
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 :أعضاء اللجنة التنظيمية

بورزام رمزي، ، ، بن خالد فاتحنمديلي رحيمةالحامدي عيدون، ريمة بوصبع، 

ة، بوزكري انتصار، تاكليت زوينة، بن شوشو عاشور، مهداوي حنان، هلالة نادي

شرقي عبد  سواحلية ليلى، قارة محمد صبرينة،أوديع نعيمة، خلوف حسام، 

سعودي يونس، بن جدو  منال، الوهاب، غشام خليل، قيرود سهام، بن شناف

 .مريم، عراب لامية، بوقطوشة وردة، بو الجدري محمد لمين منيرة، عطوي 

 أعضاء فرقتي البحث

                                                                           PRFUفرقة البحث                                          PRFUة البحث فرق          

                       القانون بين  متطلبات ارساء دولة                      "الفساد وسيادة القانون"        

                                                                 وآليات التمكين من الحقوق العصرنة  مقتضيات                                                        

                        برئاسة: د. خرش ي إلهام              أ.د بن أعراب محمد              برئاسة:     

  أعضاء فرقة البحث                                    أعضاء فرقة البحث       

 د. كسال عبد الوهاب                                              د/ بن عثمان فوزية         

 د. عوابد شهرزاد                د/بن دعاس سهام                                      

 ط.د بوصبع ريمة                                               د بن شناف منال       

 نسيم ط.د سعودي                                                ط.د قيرود سهام       

 ط.د شرقي عبد الوهاب                             ط.د بوالجدري محمد الأمين       
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 :لملتقىلية اشكاإ

، دولة القانون لا ريب أن مبدأ الأمن القانوني من أهم أسس ومرتكزات 

ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق قدر وأحد أهم مبادئ القانون، وهو يعني 

سبي للعلاقات القانونية، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية 
ا
بات الن

ا
من الث

لطمأنينة والسلم الاجتماعي بين أطراف العلاقات المختلفة، قصد إشاعة الأمن وا

 القانونية.

وبشكل عام يرتكز هذا المبدأ على جملة من الأسس كضرورة العلم 

بالقواعد القانونية وإتاحة فرص الوصول إليها، المساواة أمام القانون، وضوح 

رام القواعد القانونية وعدم التناقض فيما بينها، الطابع التوقعي للقانون، احت

المراكز القانونية والحقوق المكتسبة، عدم رجعية القوانين... وغيرها من 

المرتكزات. وضمان تحقيق الأمن القانوني يعتبر المدخل الأساس ي والمركزي لتأمين 

 الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

إن الأمن القانوني لا يعني فقط حماية المراكز القانونية القائمة واحترام 

 وبنفس القوة حقوق الأفرا
ً
د وضمانها في الحاضر والمستقبل، ولكنه يعني أيضا

احترام التوقعات والآمال المشروعة، وبالتالي فإن القاعدة التي تتطلب ألا يعذر 

 حسن النية، وما يرتبط بها من استقرار في 
ً
أحد بجهل القانون، تفترض أيضا

ن التشريعات العلاقات، كما يفترض اليقين القانوني ضرورة الابتعاد ع

 الاستثنائية، ومبدأ عدم الرجعية.

وعليه ومع التطور الهائل الذي نشهده اليوم في مجال تكنولوجيا 

لابد من الحفاظ على مبدأ الأمن القانوني والاستفادة من التقدم ، الاتصال

من  ذلك أنه من نصوص قانونية تؤطره، يلائمهوالعمل على إيجاد ما ، العلمي

و إيجاد الصيغ الملائمة لاستيعاب هذا التقدم وإيجاد وظائف القانون ه

ما مدى فعالية : وعليه النصوص الملائمة دون المساس بالحقوق والحريات.
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الأمن القانوني في ظل التكنولوجيات الحديثة في بناء دولة الحق 

 والقانون وتحقيق التنمية المستدامة؟

 يهدف الملتقى إلى :أهداف الملتقى

 ؛انوني من خلال المقاربات النظريةعام لتحديد مفهوم الأمن الق_ إيجاد إطار 

لإثراء النقاش حول إسهام الأمن  ن_ فتح المجال أمام الباحثين الأكاديميي

 معرفة مدى جمود أو مرونة هذا المبدأ؛ني في بناء دولة الحق والقانون و القانو 

ص هذا المبدأ، _ تحديد أهم المواطن التي مستها التكنولوجيا الحديثة بخصو 

 ومحاولة الوقوف على الإشكاليات المفاهيمية والقانونية.

تحيين طلبة من الاستفادة من الموضوع، و _ تمكين الباحثين من أساتذة و 

جدات حول آليات معارفهم المتعلقة بالأمن القانوني، والاطلاع على أهم المست

والقانون وتحقيق ، لما له من أهمية في إرساء دولة الحق تجسيد هذا المبدأ

 التنمية المستدامة.

 :محاور الملتقى

الأسس المعيارية للقاعدة و ي لمبدأ الأمن القانوني عرفلإطار الما: المحور الأول 

 القانونية

تضخم التشريعي، استقرار المراكز القانونية، جودة وفعالية القاعدة القانونية، ال

 إلخ.الثقة المشروعة...

 قانوني والأمن القضائيالأمن ال :المحور الثاني

ضمانات الأمن القضائي، الحق في محاكمة عادلة، الاجتهاد القضائي، عدم 

 جعية القانون، الرقابة الدستورية.ر 
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 الأمن القانوني وتحديات الرقمنة :المحور الثالث

الأمن المعلوماتي، التوقيع والتصديق الالكترونيين، المعاملات الالكترونية، حماية 

 لشخصية، التوثيق الالكترونييات االمعط

 تنمية المستدامةالقانوني وال الأمن: المحور الرابع

، التحكيم التجاري، القانوني في مجال الاستثمار الأمنمبدأ  تفعيلآليات 

الاستقرار القانوني أو ثبات القاعدة القانونية في مجال الاستثمار، استقرار عقد 

قييد لواردة على مبدأ حرية الاستثمار ) التالأمن التعاقدي(، القيود ا) الاستثمار

 ..(الإداري، القيود الإجرائية 

 برنامج الملتقى

(95.55-90:1مراسيم الافتتاح )  

 آيات من الذكر الحكيم 

 النشيد الوطني 

 ،د قش ي الخيرأ كلمة السيد مدير الجامعة. 

 محمد بن أعراب د . أ.كلمة عميد الكلية 

 د. إبراهيم بودوخة كلمة رئيس المجلس العلمي للكلية 

 

 المداخلة الافتتاحية

 الأمن القانوني ومبدأ سيادة القانون  :د. فوزية بن عثمان
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 الجلسات
 عنوان المداخلة المؤسسة الجامعية اسم المتدخل

الإطار المعرفي لمبدأ الأمن القانوني -الجلسة الأولى  

د. الهام خرش ي رئيس    الجلسة:  

 د. إبراهيم بودوخة

 

 2ة سطيفجامع

 

الإشكالات المعرفية الكبروى للأمن 

 يالقانون

 د/ رشيد زوايميةأ.

 

 

 A la Recherche de la sécurité جامعة بجاية

juridique de l’investissement  

étranger   

القانوني  الأمنأثر جائحة كورونا على  1جامعة باتنة  د/ رقية عواشري أ.

 والقضائي

 د/وردة مهني 

 بن سيدهمد/حورية  

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطبف

القانوني  الأمنمعضلات تكريس مبدأ 

بناء مسار  ومتطلبات تحقيقه في سياق

 دولة الحق والقانون 

 د/قدور ظريف

 ط/د عبد القادر خناب

 2سطيفة جامع

 

 الأمن القانوني وضمانات تجسيده

 للأمن القانوني المفاهيميالأمن  1جامعة باتنة   ط/د نبيل خادم

ط/د عبد الكريم  

 لعجاج

القانوني المتعلقة بشكل  الأمنمقومات  1جامعة باتنة 

 القاعدة القانونية

 دة لعمورييد/ سع

  د/ سحارة السعيد

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

القانوني في  الأمنضمانات المحافظة على 

 التشريع الجزائري 

 ط/د قيرود سهام

 أعرابد/ محمد بن 

لاستثناءات الدستورية والحقوق جدلية ا 2جامعة سطيف

القانوني في ظل تدابير  والأمنوالحريات 

 جائحة كورونا

المعيارية أداة لتحقيق الأمن القانوني في  2جامعة سطيف د/ أمال زايدي

 الاقتصادية العلاقات

دور نظرية الظاهر في القانون التجاري في  2جامعة سطيف د/ بلعزام مبروك

 تدعيم الأمن القانوني

 مناقشة عامة
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 عنوان المداخلة المؤسسة الجامعية اسم المتدخل

 الأمن القانوني والأمن القضائي  -الجلسة الثانية

 رئيس الجلسة:  د. بوبكر قارس

 د/ لمياء قاسم

 ة دربالحد/ مدي

 2سطيفجامعة 

 2سطيفجامعة 

الأمن القانوني في قضاء المحكمة 

.التدرج من .الأوروبية لحقوق الإنسان.

 شكال مفاهيمي الى مبدأ قانونيإ

القاعدة القضائية ومقتضيات الأمن  2جامعة سطيف د/ عفان يونس

.دراسة في مسلك محكمة .القانوني.

 النقض الفرنسية

 

 إيماند/ ثوابتي ريمة 

 سرور

 قرماش كانيةد/ 

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

Le contrôle constitutionnel 

en Algérie et le principe de 

sécurité juridique a la 

lumière de la révision 

constitutionnelle 2020 

 د/ سهام عباس ي

 د/ نبيل آيت شعلال

 م.الجامعي. بريكة

 2سطيفجامعة 

نحو تفعيل دور الرقابة على دستورية 

 القوانين في تحقيق الأمن القانوني

 عامر الهواري ط/د 

 د/ هدفي العيد

القضاء الدستوري في حماية مبدأ دور   جامعة برج بوعريريج

 القانوني الأمن

 المصرحة بعدم للقراراتالنطاق الزمني  2سطيفجامعة  ط/د نسيم سعودي 

الدستورية وأثرها على مبدأ الأمن 

دراسة حالة الدفع بعدم  :القانوني

 الدستورية

 ابتسام بولقواسد.

 

تأثير الحكم الصادر بعدم الدستورية  خنشلةجامعة 

 القانوني   دراسة تحليلية منالأ على 

 د/ بلقاسم حامدي 

 ط/د سعيد دراز

الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ  1جامعة باتنة 

رجعية أثر إلغاء الأوامر الرئاسية: " 

 قانون الانتخابات نموذجا"

القضائي  الأمندور التحكيم في تحقيق  2جامعة سطيف د/ نوال زروق 

ن في مجال للمتعاملين الاقتصاديي

 التجارة الدولية
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 عنوان المداخلة المؤسسة الجامعية اسم المتدخل

قانوني والرقمنةالأمن ال  -الجلسة الثالثة  

د. عبد الوهاب كسال  رئيس الجلسة:  

 الأمن التقني آلية لتحقيق الأمن القانوني 2جامعة سطيف د/ غنية باطلي

الحماية الجزائية للمعطيات  جامعة برج بوعريريج وهيبة لعوارمد/

-70قراءة تحليلية للقانون  .الشخصية..

11 

 د/ علاء الدين قليل

 نسرين زراري  ط/د

 سكيكدةجامعة 

 ختشلةجامعة 

 الاجتهاد القضائي والأمن القضائي

 في تطوير التشريعات الإداري دور القضاء  سكيكدةجامعة       غربي احسن   د/

 د/ بن ورزق هشام

 عبيد عقبة  ط/د

 2سطيفجامعة 

 2سطيفجامعة 

اض ي على درجتين ضمانة مبدأ التق

 لتحقيقي الأمن القضائي

المحاكمة العادلة سبيل لتحقيق الأمن  2سطيفجامعة  أعراب أمالط/د  

القضائي على ضوء التشريع الدولي 

 والوطني

حمودي فاطمة  ط/د 

 الزهراء ليندة

القضائية ودوره في  الأحكامتسبيب  2سطيفجامعة 

 القضائي الأمنتحقيق 

على  وأثرهارجعية الاجتهاد القضائي  2سطيفامعة ج د/ هبة مهني

 القانوني الأمن

 الإداري الاجتهاد القضائي  جامعة فسنظينة  د/ ايتسام مناع

 

 ط/د أمير بوساحية

 

 ط/د سارة موهاب

جامعة سيدي 

 بلعباس

 جامعة المدية

بين ضرورة  المحاكمة المرئية عن بعد

عصرنة العدالة ومتطلبات الأمن 

 70-27ضوء الأمر القضائي في 

 ط/د  سعدود مريم

 د/ هاشمي حسن

تكريس نظام الوساطة الجزائية الخاصة  جيجلجامعة 

بالأطفال الجانحين كضمانة لتطبيق حق 

المحاكمة العادلة للأطفال في التشريع 

 الجزائري 

 مناقشة عامة
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 د/ قارس بوبكر

 د/ نجاح غربي

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

المسؤولية العقدية لمؤدي خدمة 

التصديق الالكتروني كضمانة لدعم 

 الثقة في التعاملات الرقمية

المعلوماتي: المخاطر المعلوماتية  الأمن 2جامعة سطيف نسمة بطيحيأ/

 المواجهة التقنية والقانونية وآليات

 

 الأمنمة المعلومات: مقاربة تعزيز كحو  2جامعة سطيف عابد أحلامد/ 

 في الجزائر لمعلوماتيا

القانوني في قيام المعاملات  الأمندور  جامعة بومرداس سيف الدين رحالي ط/د

حماية المعطيات  -التجارية الالكترونية

 -الشخصية للمستهلك نموذجا

تداعيات برنامج الاختراق والتجسس  2جامعة سطيف ريمة بوصبع/ ط.د

 الأمن على( prism)بريزم  الأمريكيالرقمي 

 لمعلوماتيا

 بهلول  د/ سمية

 سفيان / رمازنيةد

 إرساءالجرائم الالكترونية وتحديات  2جامعة سطيف

 القانوني...أي ضمانات؟ الأمنمبدأ 

 والفضاء السبراني لمعلوماتيا الأمنماهية  2جامعة سطيف حسام خلوف ط/د

 رحمونة قشيوش ط/د

 

ية المتعلقة حماية المعطيات الشخص المركز الجامعي مغنية

بالوضعية الجزائية للطفل الجانح بين 

 تحديات الرقمنة وتحقيق الأمن القانوني

 بالأمنالقانوني والتنظيمي المتعلق  الإطار  1جامعة باتنة د/ صباح حواس

 السيبراني في الجزائر

 د/ زماموش ندير

 باش لمياءو د/ حد

 إثباتمدى فعالية التوقيع الالكتروني في  2جامعة سطيف

 الدفع الالكتروني

 ط/د لوصفان سلمى

 د/ بوخالفة فيصل

حقوق الملكية الفكرية والأدبية في البيئة  2جامعة سطيف

 الافتراضية بين الاعتداء والحماية
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معوقات التقنين الالكتروني لتحقيق  1الجزائر جامعة  د/ ساسية عروس ي 

 القانوني في الجزائر الأمن

السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني  بجايةجامعة  ط/د عبد المجيد وعراب

القانوني في  الأمنقانونية لضمان  كتلية

 الإلكترونيينمجالي التصديق والتوقيع 

 مناقشة عامة

 عنوان المداخلة المؤسسة الجامعية اسم المتدخل

الأمن القانوني والتنمية المستدامة  -الجلسة الرابعة  

 رئيس الجلسة:  د. غنية باطلي

 الهام خرش يد/ 

 د/ وردة خلاف

 قانون الضبط ومفهوم الجودة 2جامعة سطيف

 

الأمن القانوني في مجال نزع الملكية  2جامعة سطيف د/ كسال عبد الوهاب

 للمنفعة العامة في التشريع الجزائري 

القانوني في مجال الصحة العامة  الأمن 2جامعة سطيف د/ فاكية سقني

 في ظل جائحة كورونا

تجليات الأمن القانوني في التشريع  1جامعة الجزائر  داس ي ط/د نورة

 70-70الوظيفي من خلال الأمر 

 ونصوصه التنظيمية

القانوني وقانون الصفقات  الأمن 2جامعة سطيف د/ سهام بن دعاس

 العمومية

تأطير عمليات البناء والتعمير بين  2جامعة سطيف د/ شهر زاد عوابد

 قانونيال والأمنالتضخم التشريعي 

 قصوريد/ رفيقة .أ

 لةط/د زكرياء بومخي

 جامعة خنشلة

 جامعة خنشلة

القانوني على التحكيم التجاري  الأمنأثر 

ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية 

 ودعم الاستثمار

 وناسلط/د بن زرارة 

 بليلي أسماءط/د  

ائي وأثره على الاستثمار في بالأمن الج 2جامعة سطيف

 الجزائر
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لتحقيق  الاستثمارية كتلية قانونية

 التنمية

 د/ بقة حسان

 د/  موري سفيان

 جامعة بجاية

 جامعة بجاية

حماية الاستقرار القانوني للاستثمار 

الأجنبي من خلال الالتزام بالحماية 

 والأمن الكاملين

القانون الجنائي الاستهلاكي بين واقع  2معة سطيفجا ط/د صبرينة قارة محمد

اللاأمن القانوني وتحديات تعزيز 

 الاستهلاك المستدام

 بن هلال ندير د/ 

 د/ أسياخ سمير

 جامعة بجاية

 جامعة بجاية

نسبية مبدأ حرية الاستثمار: سبب في 

القانوني للاستثمار في  الأمنتقهقر 

 الجزائر

 د/ صونية نايل 

 د/ سعاد لحول 

 

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

القانوني في ترشيد تسيير  الأمنأهمية 

المرافق العامة وتحقيق التنمية 

المستدامة )تطور تسيير مرفق المياه في 

الجزائر بين مرحلتي التضخم والثبات 

 التشريعي نموذجا(

 د/ سناء بولقواس

 أ/ حسين بوخيرة

 جامعة خنشلة

 جامعة خنشلة

وني في التحكيم القان الأمنعن فعلية 

لفض المنازعات بين المستثمر الأجنبي 

والدولة المضيفة أمام المركز الدولي 

 لتسوية المنازعات

 د/ زرقان وليد

 ط/د  فارس بن حانة

لاستثمار االأمن القانوني دعامة لترقية  2جامعة سطيف

 في الجزائر

 مناقشة عامة

                                    

 -اختتام أشغال الملتقى بتلاوة التوصيات-                     
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 سيادة القانون  لأمن القانوني ومبدأا                 

Legal security The Rule of Law 

مان. كلية الحقوق والعلوم فوزية بن عثد.

،0جامعة سطيف -السياسية  

fouziabenatmane@yahoo.fr 

 : ملخص

  ذه المداخلة إلى إلقاء الضوء علىتهدف ه
 
طر العلاقة بين الأمن القانوني ا

توفير الأمن نشأت من الحاجة إلى  جتهادية في إطار القضاء الدستوريكفكرة ا

والحماية لأصحاب المراكز القانونية داخل المجتمع، وبين سيادة القانون كمبدأ 

للحوكمة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة بما 

طبق على الجميع بالتساوي في 
 
في ذلك الدولة مسئولة أمام قوانين صادرة علنا وت

 ن.إطار تحقيق دولة الحق والقانو 

  الكلمات المفتاحية:

ماية ح الحق والقانون، اليقين القانوني؛الأمن القانوني؛ سيادة القانون؛ دولة 

 الحقوق والحريات

 Abstract:  
This intervention aims to shed light on the frameworks of the 

relationship between legal security as a jurisprudential idea 

within the framework of the constitutional judiciary that arose 

from the need to provide security and protection for the owners 

of legal position within society, and between the rule of law as a 

principle of governance in which all persons, institutions and 

public and private entities , including the state, are accountable 

to laws issued publicly and applied to everyone equally within 

the framework of achieving the state of truth and law.  
 

mailto:fouziabenatmane@yahoo.fr


 سيادة القانون  الأمن القانوني ومبدأ                                       د.فوزية بن عثمان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

23 

 

Keywords:  

Legal security, Rule of law, The State of Right and Law, 

Legal certainty, protection of rights and freedom 

   مقدمة:

تشكل دولة الحق والقانون إطارا شاملا لتحقيق شروط المواطنة والتمكين 

من الحقوق، وإشباع الحاجات الأساسية، لذلك تطلب الأمر إعادة بناء فلسفة 

القانون انطلاقا من فرضية أساسية هي حق الإنسان في الكرامة والبقاء 

شاركة في إطار عالم يتميز بالتعقيد والتشكل المستمر، فمبدأ سيادة القانون والم

يركز على تقييد ممارسة السلطات العامة ومراجعتها بشكل مستقل بما يضمن 

حماية حقيقية للحقوق والحريات، ويقتض ي هذا المبدأ ضمن هذا السياق اتخاذ 

ام القانون والقضاء، والفصل تدابير  معينة لكفالة الالتزام بمبادئ المساواة أم

بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، 

 والشفافية الإجرائية والقانونية. 

تستجب لما يطرحه الواقع المعقد، والمجتمع  ولأن القاعدة القانونية لم تعد

 
 
 لذلك تعمل ،1واطنم، الذي يتسم بمخاطر عالية ويتزايد فيه عدم أمن الملو عالم

الدولة على تطوير السياسات العامة التي تضمن حقوق المواطن وتحقق التنمية 

لاحتواء هذا الواقع  وتنفيذ القواعد القانونية إنتاجالمستدامة بالاعتماد على 

بتطوراته المستمرة.، الأمر الذي زعزع المراكز القانونية للأفراد جرَاء هذه التغيرات 

عد القانونية المنظمة لحياتهم وتعاملاتهم، وأنتج حالة من الخوف المستمرة للقوا

 واللاأمن في العلاقات القانونية .

س لعدم الاستقرار القانوني جراء التعديلات المتكررة أمام هذا الوضع المكرَ 

عف صياغة القواعد وما يصاحبها من تدني النوعية الشكلية للقوانين وض  

الحفاظ على قدر كاف من ثبات المراكز القانونية  القانونية، كان لابد أن يتم

 الضمان القانوني أو فكرة الأمن القانونين برزت فردية والجماعية، بأوالحقوق ال
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بالحفاظ على تحقيق قدر من الثبات  اللاأمن مصادركمتطلب أساس ي لمواجهة 

ي للعلاقات القانونية، وضمان ذلك الانسجام بين مفاصل هرم التنظيم القانون

هل الأمن القانوني هو  ،نتساءلكأحد أولويات دولة الحق والقانون.  ومن ثم 

الوجه الآخر لمبدأ سيادة القانون؟ أم أن كلاهما مكمَل للآخر؟ أم أن أحدهما 

والتي  حاور خطة الدراسةأسئلة نحاول الإجابة عنها من خلال م يحتوي الآخر؟،

إطار بناء دولة الحق والقانون كما  تناقش هذه العلاقة وفق المضمون والأبعاد في

 يلي:

 الأمن القانوني ومبدأ سيادة القانون..مقاربات مفاهيمية  -

  لقياس مبدأ سيادة القانون الأمن القانوني كمؤشر  -

اشتراطات الأمن القانوني لتحقيق مبدأ سيادة القانون وبناء دولة  -

   الحق والقانون 

 ربات مفاهيميةالأمن القانوني ومبدأ سيادة القانون..مقا

يمثل مبدأ سيادة القانون الركيزة الأساسية لنظام الحكم ولبقاء واستمرارية 

والحريات الأساسية، لذلك نجد  الدولة، وضمانة قوية لحماية حقوق الإنسان

وكذلك  ،هذا المبدأ يتصل بالعلاقات بين المحكومين وبين من يحكمونهم أن

أشخاصا طبيعيين أو  انت هذه الكياناتت الخاصة سواء كبالعلاقات بين الكيانا

أشخاصا اعتباريين.، ويعني هذا أن مبدأ سيادة القانون يستلزم قيام الدول 

بسن قوانين تتعلق بالعلاقات الاجتماعية وتنظيمها بما في ذلك المجال 

الاقتصادي. وهنا يتطلب الأمر التزام السلطات العامة بتحقيق قدر من الثبات 

الاستقرار للمراكز القانونية  قات القانونية وحدَ أدني منالنسبي لهذه العلا

المختلفة لأجل تحقيق قدر من الطمأنينة والاستقرار أي تحقيق قدر من الأمن 

القانوني.   لذلك نناقش فيما يلي مفاهيم كل من الأمن القانوني، ومبدأ سيادة 

 القانون.
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 الأمن القانوني.. مقاربة مفاهيمية  -

 
 
د القانونية مناط التمتع بالمراكز القانونية للأفراد، وضمانة قوية القواع عدَ ت

للحقوق والحريات، غير أن هذه القواعد القانونية تحكمها العديد من المبادئ 

والآليات سواء ما تعلق منها بصنع القاعدة القانونية في حدَ ذاتها والجهات 

بمكانة القاعدة القانونية  المعنية بوضع وتنفيذ هذه القواعد، أو تلك التي تتعلق

أيَ كانت ضمن هرم المنظومة القانونية السائدة في الدولة، وهو ما نحاول تبيانه 

 :ضمن العناصر التالية

  معيار الجودة في النص القانوني: -

وهي مقاربة تتعلق بمواصفات سن القانون بما يتطلبه من وضوح وسهولة  

بات في الزمن يعزز الثقة في الأحكام وفي في الفهم ودقة في تحديد المقتضيات، وث

المعاملات ويحترم توقع المتعاملين ويصون الحقوق المكتسبة، بدل الكثرة في 

الإنتاج مع الإفراط في الإحالة على النصوص التنظيمية وتعليق النفاذ على 

 صدورها.

فوفقا لأغلب التوجهات الفقهية والقضائية والنقاش العام بشأن الأمن 

ني هو أن يكون القانون توقعيا وسهل الولوج، وهو ذات المبدأ الذي أكدته القانو 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس الدولة الفرنس ي، وأيضا المجلس 

 .   2الدستوري الفرنس ي

" أن التنبؤ يعد Piazzon Thomas في ذات السياق "توماس بيازون"واعتبر 

من القانوني، وعليه فان الأمن القانوني هو: المحور الأساس ي الذي يستند عليه الأ 

"الحالة المثلى التي يتميز فيها القانون بالموثوقية والوصول المادي، ويكون قابلا 

للفهم والإدراك، أي الوصول الفكري من قبل أشخاص القانون، وان يحترم 

لى القانون التوقعات المشروعة لهؤلاء التي قاموا ببنائها سلفا، حيث يستوجب ع
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القانون أن يسعى إلى تنفيذ هذه التوقعات، حتى يتسنى لأشخاص القانون من 

 .3التنبؤ بعقلانية بنتائج أفعالهم وتصرفاتهم "

    معيار سهولة التنفيذ للنص القانوني:  -

وهي مقاربة وظيفية تقوم على حسن تطبيق النص القانوني من طرف 

صون الحقوق والحريات ويحقق السلطة القضائية بما يترجم روح القوانين وي

الذي يرتبط  4مبدأ العدالة والإنصاف، ويكون وفق تكريس مفهوم الأمن القضائي

بالنشاط القضائي حصرا، والذي يتطلب استقلالية القضاء ونزاهة القضاة 

 . 5وشفافية وجودة الأحكام التي يصدرونها بما يعكس الثقة في المؤسسة القضائية

    النظام القانوني:معيار الاستقرار في -

وهي مقاربة قيمية تتصل بالثبات النسبي المفترض للقاعدة القانونية ضمن 

هرم المنظومة القانونية السائدة في الدولة، إذ لا يمكن للأفراد في أي مجتمع 

 ترتيب أمورهم لكثرة التعديلات المتلاحقة على التشريع.    

  مبدأ سيادة القانون.. مقاربة مفاهيمية

ني سيادة القانون التزام جميع مكونات المجتمع وسلطات الدولة تع

 باحترام القانون كأساس لمشروعية العلاقة بين الأطراف المتعددة.

من أبرز سمات الدساتير الحديثة لاسيما من  عدَ القانون ي   مبدأ سيادةف

حيث إقرارها لمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، ومبدأ المساواة 

ف الأمين العام للأمم المتحدة حكم القانون في أمام القانون وفي تنفيذه، وقد عرَ 

بأنه "مبدأ من مبادئ الحكم الراشد يخضع بموجبه كل الأشخاص  2770أوت 

والمؤسسات والكيانات، سواء العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة نفسها 

متساو ويقض ي بشأنها  للمساءلة أمام قوانين منشورة على الملأ، وتطبق بشكل

بشكل مستقل، وتتماش ى مع الأعراف والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويتطلب 
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حكم القانون أيضا اتخاذ تدابير لضمان الالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساواة 

والمساءلة أمامه وتحقيق النزاهة في تطبيقه، والفصل بين السلطات والمشاركة في 

وترسيخ اليقين إزاء ما ينص عليه القانون وإبطال القرارات  ، رعملية صنع القرا

 .6التعسفية، وتحقيق الشفافية في الإجراءات والقوانين"

القانون يعني مرجعية القانون  مبدأ سيادة وفي هذا السياق، فإن

شكل بوسيادته على الجميع من دون استثناء، انطلاقا من حقوق الإنسان 

ينظم العلاقات بين المواطنين من جهة، وبينهم وبين  أساس ي، وهو الإطار الذي

الدولة من جهة أخرى، كما أنه ينظم العلاقات بين مؤسسات الدولة، وتحترم 

الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، وتؤمن هذه القواعد الحقوقية 

العدالة والمساواة بين المواطنين وهذا يتطلب وضوح القوانين وشفافيتها 

 .7ا في التطبيقوانسجامه

وما يمكن التركيز عليه حول مضمون سيادة القانون وفق المعنى المتقدم، 

انه بالأساس يضمن الحقوق والحريات الأساسية، وهنا يكمن جوهر هذا المبدأ، 

كما أن مقاصد هذا المبدأ هي قيام مكونات الدولة جميعها من السلطات 

باحترام القواعد والآليات التشريعية  التنفيذية والتشريعية والقضائية والمواطنين

على مفهوم مبدأ سيادة القانون يركز  والقانونية المعمول بها.  ومن ثم نجد

 العناصر التالية:

 كفالة ضمان مساواة الجميع )المكونات المجتمعية( أمام القانون   -

 كفالة ضمان التزام وإلزام مؤسسات الدولة بالقانون  -

الوضوح والدقة وصولا لبلوغ العدالة  أن تتوفر في مواد القانون  -

 ولتجنب تفسيرات أو اجتهادات متباينة أن لم تكن متناقضة

كفالة ضمان تحقيق مصالح المواطنين، وبلوغ أعلى مستو من العدالة  -

 والنزاهة، والمساهمة في ترسيخ الأمن والعدل.
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 ضمان التمتع بحقوق الإنسان وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية -

سيادة القانون ترتبط بحقوق الإنسان وبالديمقراطية وبحماية الأفراد ولأن 

 م وضمان الكرامة الإنسانية، لذلكمن التدخلات التعسفية في حرياتهم وحقوقه

طابقا إنما يختلف من بلد يعد طموحا عالميا فان تطبيقها وتنفيذها لا يكون مت

لنسيج الاجتماعي تبعا للسياق المحلي خاصة النظام الدستوري وا إلى آخر 

 والتقاليد في البلد المعني.

ضعت معايير لتقييم حالة سيادة القانون للدول، وهي سمات  لذلك و 

مشتركة لسيادة القانون ودولة الحق والقانون، والهدف هو ضرورة الالتزام 

 العالمي بمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الصعيدين الوطني والدولي. 

  لقياس مبدأ سيادة القانون عيار الأمن القانوني كم-0

واحدا من ابرز المعايير التي تقيس  8يعتبر الأمن القانوني )الضمان القانوني(

سيادة القانون في مختلف الدول، وهذه المعايير هي معايير مشتركة بين مختلف 

مؤشرات سيادة القانون الصادرة ة القانون منها على الخصوص: مؤشرات سياد

مؤشرات سيادة القانون الصادرة عن الأمم   -2710لة العالمي ن مشروع العداع

ومؤشرات الحوكمة العالمية للبنك الدولي  تصدر بصفة دورية   -2711المتحدة 

 كل عام  وفق التفصيل التالي.

 معيار الشرعية:    -

تعددت التعاريف التي تتناول مفهوم الشرعية، إلا أنها في معظمها تتناولها 

افق بين الحكومة والمجتمع. فيرى "ماكس فيبر" الشرعية بوصفها بالربط والتو 

صفة تنسب لنظام ما من قبل أولئك الخاضعين له، ويعتبر النظام الحاكم 

شرعيا عند الحد الذي يشعر فيه مواطنوه أن ذلك النظام صالح ويستحق 

. ويعتبر "موريس دوفرجيه" أن النظام السياس ي يكون شرعيا 9التأييد والطاعة

عندما يمتثل للإجماع الشعبي، ووفق هذا المنظور، يكون شرعيا ليس فقط 
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النظام الذي يعمل وفقا لقيمه الخاصة، وإنما أيضا ذلك الذي يستجيب على 

 10الأقل بشكل ضمني للتطلعات الشعبية

وفي ذات السياق، يؤكد "ليبست" أن الشرعية تكمن في قدرة النظام     

لاعتقاد بأن المؤسسات السياسية القائمة هي الأكثر السياس ي على توليد وتدعيم ا

ملاءمة لذلك المجتمع، ويقدر الأفراد والجماعات شرعية نظامهم السياس ي أو 

 .11عدم شرعيته، طبقا للطرق التي تلتقي بها قيم هذا النظام مع قيمهم

فجوهر الشرعية هو قبول المحكومين أو قناعتهم بأحقية الحاكم في 

حتى وان لم يرضوا دائما عن قراراته وسياساته، والمهم أن ثمة ممارسة السلطة، 

مصدرا للشرعية يختلف باختلاف طبيعة المجتمع ومسيرة تطوره وتكويناتها 

فالحكومة الفعلية التي تضع قواعد عامة فعالة على أساس لاجتماعية الداخلية. 

ية هو السياسالشرعية للدولة، فأساس الشرعية  دستور فعال تمثل الحكومة

إذا القوة الإلزامية للنصوص القانونية والدستورية، ونظرا لان الشرعية في نظام 

 إلىديمقراطي تتجسد في المشروعية، فان الخروج على المشروعية يؤدي 

اللاشرعية، أي أن الشرعية وفق هذا الرأي تتطابق مع المشروعية من جهة نظر 

 دستورية.

ع الدستوري في الجزائر عندما أكد في والى هذا المعنى، انصرف توجه المشر 

الدولة تستمد بأن " 2727 يالدستور التعديل فقرتها الأولى من  10نص المادة 

 من إرادة الشعب." وجودها وشرعيتها

وهناك مؤشرات للشرعية منها وجود دستور مكتوب، ضمان الرقابة على 

ملية سن دستورية القوانين، سيادة السلطة التشريعية مضمونة، شفافية ع

القوانين، تكريس الأدوات الديمقراطية في العمل البرلماني، تحديد صلاحيات 

  السلطة العامة وفقا للقانون، التزام الدولة بواجباتها الدولية

 



 سيادة القانون  الأمن القانوني ومبدأ                                       د.فوزية بن عثمان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

30 

 

 : المساواة وعدم التمييزمعيار  -

، وفي معظم 12مبدأ المساواة مكرس في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

ترجم إلى لغة المشاركة في بناء منظومة حكم دساتير الدول، والمساو 
 
اة حين ت

تعترف بكل فئات المجتمع بعيدا عن فانها قوامها مبدأ سيادة القانون وتسيير 

 .الإقصاء والتهميش في عملية التنمية الشاملة

تعني عدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات المساواة من حيث المبدأ ف

تبار أنهم يولدون متساويين في الطبيعة.  غير أن الأمر يزداد لأي سبب كان، على اع

نظرنا للفروق التي تميز بين الأشخاص سواء في الوضع الاجتماعي أو  إذاتعقيد 

الاقتصادي والتي تجعل بعضهم أكثر حرية الأمر الذي يؤدي الى نشوء واقع من 

 .13عدم المساواة الحقيقية بسبب عدم تكافؤ الفرص

معيارا لقياس سيادة القانون خاصة إذا تعلق وعدم التمييز  اةالمساو وتعد 

أمام القانون هي  الأمر بالمساواة أمام القانون والمساواة أمام القضاء.  فالمساواة

مساواة المواطنين جميعا أمام قانون الدولة، في المراكز القانونية، بمعنى أن يكون 

طبقة وأخرى، ولا بين الأفراد بسبب  القانون واحدا بالنسبة للجميع، لا تمييز بين

فالمساواة المستهدفة هنا ليست المساواة   الجنس أو الدين أو اللغة.  الأصل أو

الحسابية أو المادية، وإنما هي المساواة في المراكز القانونية أي بين الأفراد اللذين 

 يتساوون في المراكز القانونية.

 00على هذا المبدأ في المادة  2727وقد أكد التعديل الدستوري الجزائري  

التي تنص على "كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي 

المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف  إلىتمييز يعود سببه 

كما ألزم ذات الدستور مؤسسات الدولة بضمان  ." إجماعيآخر، شخص ي أو 

واة، وذلك بإزالة كل العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلية تفعيل هذه المسا

  .14لجميع المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية



 سيادة القانون  الأمن القانوني ومبدأ                                       د.فوزية بن عثمان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

31 

 

يتساوى جميع الأفراد في المثول أمام أما المساواة أمام القضاء فتعني أن   

تالي فإن من مقتضيات القضاء، ولا فرق في توقيع العقوبات والجزاءات بينهم. بال

مبدأ المساواة أمام القضاء عدم جواز حرمان مجموعة أو طائفة من حق اللجوء 

 .15القضاء إلى

 )الأمن القانوني(:  -الضمان القانوني - 

مفهوم الأمن القانوني أن يكون المواطنون، دون كبير عناء، في  يقتض ي 

وللوصول الى هذه ، اح وما هو ممنوع من طرف المطبقمستوى تحديد ما هو مب

النتيجة يتعين أن تكون القواعد المقررة واضحة ومفهومة، وألا تخضع في الزمان 

  .16الى تغييرات متكررة أو غير متوقعة

كما اصطلح على ترجمته ضمن ومن ابرز مؤشرات الضمان القانوني 

 مارسفي "القائمة المرجعية لسيادة القانون" الصادرة عن لجنة البندقية وثيقة 

الوصول إلى التشريع، القوانين  2710ومن قبل مجلس أوروبا في سبتمبر  ،2710

متاحة، سهولة الولوج للقانون، الوصول إلى قرارات وأحكام المحاكم، التوقع، 

استقرار القانون واتساقه، التوقعات المشروعة، عدم الرجعية، حجية الش يء 

 17المقض ي فيه

عدَ أحد معايير تقييم وقياس مبدأ أن الأمن القانوني ي  يتضح مما سبق، 

سيادة القانون، فهو يدخل في كينونة هذا المبدأ، ويمكن القول انه يعتبر من 

يحيلنا لطرح ومناقشة أهم أبعاد هذه أسس مبدأ سيادة القانون، وهو ما 

العلاقة بين الأمن القانوني ومبدأ سيادة القانون انطلاقا من محورية الأمن 

 .  وتكوين مبدأ سيادة القانون  القانوني في بلورة
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اشتراطات الأمن القانوني لتحقيق سيادة القانون وبناء دولة  -3

 الحق والقانون 

لأجل الوصول إلى مستو متقدم من سيادة القانون وبناء دولة الحق 

والقانون، يجب أن يكون هناك تفاعل حقيقي بين الأمن القانوني وبين أساسيات 

والتي تمثل  الأمن الإنسانيو  حقوق الإنسان، الدسترةهي دولة الحق والقانون و 

 كما يلي:    من القانوني ومبدأ سيادة القانون في محصلتها أبعاد للعلاقة بين الأ 

 الأمن القانوني والدسترة:   -

سيادة القانون يشار إليه دائما كمبدأ مؤسس للديمقراطيات في العالم ويعني 

جميع من دون استثناء، انطلاقا من حقوق مرجعية القانون وسيادته على ال

والمعبر عنه بدسترة مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ  الإنسان يشكل أساس ي،

السمو الدستوري، الحق في التقاض ي، والتسلسل الهرمي للقواعد القانونية  

 وتوفير الضمانات والآليات القانونية والهيئات الرقابية.

كونه مبدأ دستوري أو انه غاية ذات قيمة  أما الأمن القانوني فتأرجح بين

أو  فكرةدستورية، حتى النقاش لازال قائما حول ما إذا كان الأمن القانوني، 

 ،18متطلبأو  مبدأأو  قيمة

غير أن أحد ابرز صور الأمن القانوني وهي فكرة التوقع المشروع أو الثقة 

عدَ من المبادئ الأساسية والقواعد القان 19المشروعة
 
ونية الملزمة على فهي ت

مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث قررت مؤسسات الاتحاد التزام حكومات الدول 

)التوقع المشروع( في التشريعات واللوائح التي  الأعضاء بتطبيق هذه القاعدة

تصدرها.  أما على المستوى الوطني، فقد ثار نقاش في الفقه والقضاء حول 

شروع والثقة المشروعة للأفراد، حيث ينادي القيمة القانونية لفكرة التوقع الم

البعض بإسباغ القيمة الدستورية عليها، ويستند هؤلاء إلى مبدأ الأمن المنصوص 

 .  1014عليه في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 
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على مسألة  ات إنما تتوقف في جانب كبير منهاعلما أن حماية الحقوق والحري

.  فالأمر لا يخلو من الصعوبة على مستوى التحليل، على الرغم 20القانونياليقين 

من  00من أن المؤسس الدستوري الجزائري نص على الأمن القانوني في المادة 

يأتي في إطار تعزيز  ،كاعتراف شكلي بالأمن القانوني كمبدأ دستوري 2727دستور 

 مبدأ سيادة القانون وتكريس دولة الحق والقانون.

 لأمن القانوني وحقوق الإنسان: ا

ذاته هو حق من حقوق الإنسان بموجب كل المواثيق  الأمن في حدَ  

 legalالدولية والوطنية، كما أن الأمن القانوني يعد مبدأ مهما في صنع القوانين، 

security as a principe in Law making  فهو يعمل على تطوير النظام القانوني

المفاجتت والهدف هو ضمان استقرار وتعزيز حقوق الأفراد  لزيادة الثقة وغياب

ن ، فاحترام وضمان مبادئ حقوق الإنسا21وهو ما يزيد في تعزيز سيادة القانون 

الأمن القانوني  بين  وصون الكرامة الإنسانية تعتبر حلقة مفصلية في العلاقة

 وسيادة القانون. 

م أن تكون نصوص تلز  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانلذلك نجد 

القانون في كل نظام داخلي مصاغة بدقة كافية، لتمكين الأشخاص المعنيين من 

التنبؤ بملابسات المسائل التي تهمهم، والعواقب المحتملة الناتجة عن فعل معين. 

وعليه، فان هذه المحكمة تأخذ بالمتطلبات الفرعية لمبدأ الأمن القانوني والمتمثلة 

 بؤ والوصول لا سيما الوصول الفكري للقانون. في المقروئية، التن

   الأمن القانوني وأمن الإنسان: -

بأنه "حماية الجوهر  الإنساني الأمنلجنة الإنساني بحسب  الأمنف عرَ ي    

وتحقيقه لذاته". كما  الإنسانالحيوي لحياة جميع البشر بطرائق تعزز حريات 

القاسية  والأوضاعديدات يعني حماية الناس من الته الإنساني الأمنأن 

وة الناس 
 
بنى على مواطن ق

 
والواسعة النطاق وكذلك استخدام العمليات التي ت
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النظم السياسية والاجتماعية والبيئية  إيجادوتطلعاتهم. ويتطلب ذلك 

والاقتصادية والعسكرية والثقافية التي تمنح معا الناس لبنات البقاء على قيد 

  .22الحياة والعيش الكريم

بأنه  الإنسانيالأمن  2774ما عرَف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام ك

من التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنيا وواسعة النطاق  الإنسان"تحرير 

 ،23التي تتعرض لها حياته وحريته"

 1440وكان أول بروز لمفهوم الأمن الإنساني من خلال تقرير التنمية لعام  

الأبعاد الجديدة للأمن "رنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان الصادر عن ب

، والذي ركز على عاملين أساسيين لتحقيق هذا المفهوم وهما التحرر "الإنساني

  من الخوف والتحرر من الحاجة. 

التحرر من الخوف والتحرر من الحاجة وفق  يعني فالأمن الإنساني  

قدرة الناس على العيش هو رر من الخوف التح إستراتيجيتي الحماية والتمكين..

من الحرية المنسجم مع  الأدنىدون قهر ودون أي تهديد، وحرمانهم من الحد 

الشخص ي كمسألة جوهرية وحيوية في  الأمن، ويظهر جانب الأساسيةالحريات 

من أي عنف جسدي والذي قد يكون  الأمنهذا الشرط، والذي يتجسد في 

فيها الفرد، أو دول أخرى، أو صادرة عن مجموعات  صادرا عن الدولة التي يعيش

الحاجات  إلىأما التحرر من الحاجة فهو ضمان الوصول   .24أخرى من الأفراد

التي تشكل ضرورة لحياة الناس، وتكون الحكومات مسؤولة عن  الأساسية

، وكثيرا ما يكون متغير التحرر من الحاجة سببا 25لمواطنيها الإنسانيضمان الرفاه 

استقرارا هي  والأكثر أمنا  الأكثر نجد المجتمعات  إذشرا في التحرر من الخوف، مبا

   تلبية لاحتياجات أفرادها وتطلعاتهم. الأكثر تلك 
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هل أن مفهوم الأمن القانوني يستوعب فعلا  هذه المتغيرات  مما سبق بيانه،

من القانوني ؟  يمكن تكون الإجابة بالإيجاب )نعم( بالنظر إلى ارتباط الأ والمضامين

 بمفاهيم الثقة المشروعة واليقين القانوني، لكن هذه في حدَ ذاتها تبقى في نطاق

  securitéالمضامين التفصيلية لمفهوم جودة القانون، لذلك نجد ترجمة 

juridiqu    legal security     أمن القانون   Law security  الضمان القانوني

ج هذا المفهوم إلى المزيد من النقاشات والتحليل وليس الأمن القانوني. لذلك يحتا

 المعمق.    

   خاتمة

حد مستوياته أأن الأمن القانوني يشكل في في الختام،  إليهما يمكن التنويه  

حاجة أو حتمية تتمثل في تصحيح العيوب الناتجة عن الهيكلة البنيوية للنظام 

ون من اجل تعزيز مبدأ القانوني والتعقيدات التي يمكن أن يتصف بها القان

 سيادة القانون. 

وعلى الرغم من أن المحاكم الأوروبية تعترف به صراحة كمبدأ عام خاصة 

وانه يشكل ضمانة لحقوق وحريات الأشخاص، وان الجزائر كرسته في نص المادة 

، إلا أن النقاش لازال قائما من جوانب عديدة لعل أهمها 2727من دستور  00

عليه لهذا المصطلح، فهل المقصود الضمان القانوني أو  تحديد مفهوم متفق

الأمن القانوني لان الأمر مختلف بين الاثنين؟   ومسألة تقديره كمبدأ معياري 

ودستوري، وأية ضمانات وآليات تكفل تجسيده فعليا؟ وغيرها من الطروحات 

 التي تستوجب بذل المزيد من الدراسات مستقبلا بشأنها.

 عالهوامش والمراج

:التهميش/ أولا  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Laurent Pech, Droit & Gouvernance: vers une "Privatisation "du Droit 

, document de travail de la chaire MCD numéro 2004-02 ,Chair de Recherche 
 



 سيادة القانون  الأمن القانوني ومبدأ                                       د.فوزية بن عثمان
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

36 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

du Canada, en Mondialisation, Citoyenneté et Démocratie, Université du 

Québec à Montréal, CP8888,CANADA H3C3P8.  pp.26.      

، مجلة أراء الفكر القانوني جول مصطلح الأمن القانوني.. دراسة في الإشكالية والمفهومهشام مسعودي،  2 

 .2727، أكتوبر 72العدد  -12الاجتهاد القضائي، المجلد 

دراسة مقارنة بين التجربة الأوروبية نون، دسترة مبدأ الأمن القانوني س ي فوزية، متطلبات تكريس دولة القاقا  3 

.  2والجزائرية،  أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، تخصص العلاقات الدولية والأمن الدولي، جامعة وهران

 47. ص2711/ 2710

ظيفة المحاكم العليا، المتمثلة بصفة أساسية في السهر على توحيد يرتبط الأمن القضائي قي مفهومه الضيق بو  4 

الاجتهاد القضائي وخلق وحدة قضائية. أما بمفهومه الموسع فهو ذلك المفهوم الذي يعكس الثقة في المؤسسة 

 القضائية، والاطمئنان الى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهمتها المتمثلة في تطبيق القانون.

مبادئ أساسية يقوم عليها القضاء هي الشرعية والمساواة  وان  2727يل الدستوري الجزائري وقد أقر التعد 5 

وبين انه سلطة مستقلة، وان القاض ي مستقل ولا يخضع إلا    100القضاء متاح للجميع وفق نص المادة 

ات وحقوق المواطنين على أن القضاء يحمي المجتمع وحري 100.   كما أكدت المادة  100للقانون، وفق نص المادة 

 .07/12/2727بتاريخ  -12طبقا للدستور.   الجريدة الرسمية عدد 

حكم القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات الأمم المتحدة،  تقرير الأمين العام عن:    6 

  .2770أوت  0 ما بعد الصراع،

    oc9.pdfhttp//www.un.org/depts/dh/humanrights/toc/t 
7 WB , World Bank,  Governance and Development 1992, pp.2 

الصادرة عن لجنة البندقية  "القائمة المرجعية لسيادة القانون"في وثيقة ورد  الضمان القانونيمصطلح  8 

تمبر سب 0-0أيام  01. ومن قبل مجلس أوروبا في دورته 2710مارس  12-11أيام  170التي اعتمدتها في الدورة 

2710. 

، بيروت، مركز تجربة الجزائر إلىإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية: مع الإشارة خميس والي،   9 

 22،  ص2770، فيفري 1،  ط00دراسات الوحدة العربية، سلسلة أطروحات الدوكتوراه

، مجلة جامعة دمشق (041 -000، ص) النظام السياس ي وجدلية الشرعية والمشروعيةأحمد ناصوري،  10 

 .2771، العدد الثاني، 20للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 خميس والي، مرجع سابق 11 

وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى " يولد الناس أحرارا متساويين في الكرامة والحقوق،   12 

 عضهم بعضا بروح الإخاء".وقد وهبوا جميعا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل ب

أي   de faitوليست المساواة الفعلية   Egalité de droit  بالمساواة القانونيةيعترف  لذلك نجد المذهب اللبرالي 13 

، وإتاحة فرص متكافئة لجميعهم، وذلك للاستفادة من وضع معين إذا مراكز قانونية متساويةمنح الأفراد 

نى  تساوت ظروفهم. هذا التفسير أدى  في الواقع العملي الى اللامساواة الفعلية الواقعية، وأحدث خللا في الب 
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الاجتماعية كنتيجة طبيعية لاختلاف الملكات والمهارات والاستعدادات بين أفراد الجماعة، مما استدعى تدخل 

اركس ي، يختلف عنه مضمون مبدأ المساواة في المذهب الاشتراكي المفي حين نجد   الدولة لإعادة نوع من التوازن.

 الفعلية، بمعنى ضرورة تحقيق المساواة كلٌ طبقا لحاجتهفي المذهب اللبرالي، فالمذهب الاشتراكي يعمل بمبدأ 

Egalité de fait .بين الأفراد، وذلك بتقريب الفوارق المادية بين الأفراد والطبقات 

 جع سابق، مر  2727التعديل الدستوري الجزائري من  30المادة راجع نص  14 

"يقوم القضاء على  انه  التي نصت على منه 100المادة  أحكامالتعديل الدستوري هذا المبدأ ضمن  أكدوقد  15 

 مبادئ الشرعية والمساواة.  القضاء متاح للجميع". أساس

 كما يلي: 2770وهو تعريف قدمته المؤسسة القضائية الفرنسية ممثلة في مجلس الدولة عام  16 

                          “ Le principe de sécurit juridique implique que le citoyens 

soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en 

mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit 

applicable. Pour parvenir à ce résultat, les normes édictées doivent être clairs 

intelligibles, et ne pas être soumises, dans le temps a des variations trop 

fréquentes, ni surtout imprévisibles“. 

 ، مرجع سابقوثيقة "القائمة المرجعية لسيادة القانون" 17 

دسترة متطلب عنوانها "     Laure Valembois-Anne  ا"  وهي أطروحة دوكتوراه  ل "آن لور فالمبو   18 

 Laconstitutionalisation de l’exigence de. "2770الأمن القانوني في القانون الفرنس ي" لعام 

sécurité juridique en droit Français" 

ن السلطة التشريعية في القواعد العامة المجردة التي تصدر م أنيقصد بالتوقع المشروع والثقة المشروعة   19 

صورة قوانين أو تصدر عن السلطة التنفيذية في صورة لوائح إدارية يجب ألا تصدر بطريقة فجائية مباغتة 

 وفق نهج تصطدم مع التوقعات المشروعة للأفراد والمبنية على أسس موضوعية مستمدة من الأنظمة القائمة 

 امة والوعود الصادرة عنها.السياسات الرسمية المعلنة من جانب السلطات الع

"الأمن القانوني لا  فان  lHenry Batiffo فاليقين القانوني يجعل الفرد يتمتع بالحرية، وبحسب  20 

ينحصر في حماية الفرد وحرياته، بل انه يسعى الى استتباب نظام من القواعد القانونية التي تتصف باليقين، 

ينبغي لكل فرد أن يتمكن من  إذب أساس ي والمتمثل في التنبؤ القانوني، وذلك باعتبار أن هذا الأخير يستجيب لمتطل

قاسي فوزية، .  توقع ما يحق للأخر فعله، أو مالا يحق له فعله، حتى يسهل عليه ضبط تصرفاته وفقا للنتائج "

 .49مرجع سابق، ص
21 Cherneva Boyka Ivaylova ;  legal security as a principe in Law making, 

Globalization, the State and Individual.  N° 2(14) 2017 

 .0، ص2770،  الإنساني الأمن،  نيويورك، لجنة الآن الإنسانأمن  ، تقرير حول:  الإنساني الأمنلجنة   22 
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ات تحدي، 2774العربية لعام  الإنسانيةللدول العربية، تقرير التنمية  الإقليميالمتحدة، المكتب  الأممبرنامج  23 

 .20،  ص أمن الإنسان في البلدان العربية
24 UNDP,Human development Report 2000, Human Development and 

Human Rights,  pp.35 
25 Chadwick F. Alger : The Future of the United Nations System : 
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 الإشكاليات المعرفية الكبرى للأمن القانوني

Major Cognitive Problemsfor Legal Security 

 د. إبراهيم بودوخة

 0كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف 

ibrahimboudoukha@yahoo.fr 

 ملخص : 

، وهي والقانون ية ضرورية في دولة الحق ؛ حاجة إنسانالأمن القانوني         

مرتبطة بالأمن الكلي للإنسان ، ويهدف هذا البحث إلى إجلاء أهم الإشكاليات 

الكبرى التي تتعلق به في بعدها المعرفي ؛ سواء المفاهيمية منها أم الفلسفية أم 

الموضوعية ؛ بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ، وصولا إلى ضرورة أن تف 

اتها الدستورية والقانونية والتنظيمية وفي ممارستها في جميع تشريع -الدولة 

 باحترام الأمن القانوني للكافة . -وتطبيقها 

: الأمن القانوني ، إشكاليات ، المفاهيم ، دولة  الكلمات المفتاحية

 الحق والقانون ، مجالات القانون 

Abstract : 

legal security; A necessary human need in the state of right and 

law, and it is linked to the total security of the human being. 

This research aims to clarify the most important major problems 

related to it in its cognitive dimension; whether conceptual, 



 د. إبراهيم بودوخة                                       الإشكالات المعرفية الكبرى للأمن القانوني

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

41 

 

philosophical, or objective; Relying on the descriptive-analytical 

approach, leading to the need for the state - in all its 

constitutional, legal and regulatory legislation, as well as in its 

practice and application - to respect the legal security of all. 

Keywords: legal security, problems, concepts, the state of 

right and law, areas of law . 

 مقدمة :

يوجد حيث توجد دولة الحق والقانون ؛ على الرغم من 1الأمن القانوني 

 أن وجوده فيها : وجود نسبي غير مطلق ؛ لأسباب موضوعية لا نهاية لها .

ستهدف منه  : 2والأمن القانوني في دولة القانون ؛ ي 

 تحقيق ثبات نسبي في التشريعات . -

استقرار تام في المراكز والأوضاع القانونية الناشئة في تلك  وضمان -

 التشريعات .

وتعزيز الثقة داخليا وخارجيا بالتشريعات التي تصدرها مؤسسات  -

 الدولة ، وغلق باب عدم الوثوق والاطمئنان بها .

وعند قيام الدولة أو السلطة أو النظام السياس ي في الدولة ؛ بإصدار 

ولا مفهومة ، أو غير قابلة للتطبيق ، أو خاضعة للتعديل غير  قوانين : غير واضحة

المتوقع والتغيير المتكرر المفاجئ ، أو باب المفاجتت التشريعية فيها مفتوح فيما 

يتعلق بالسياسة التشريعية ؛ فإننا نكون عندئذ قد فقدنا الأمن القانوني ، وحل 

د للمراكز الق ِّ
نونية القائمة أو المراد امحله الخطر التشريعي الداهم المهدا

 ..تأسيسها
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 : 3إن فقدان الأمن القانوني ؛ يرتب متلات غاية في الخطورة منها 

 فقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها .. -

 وحلول الخوف والهلع من المساس بالمصالح المكتسبة لدى الأفراد . -

 وفقدان القيم التي تقوم عليها الدولة والمجتمع الحديث . -

 ال لغياب مضاعف وخطير للعدالة .وفتح المج -

وشيوع الفوض ى واختلال النظام ، وتراجع الانضباط القانوني  -

 والتشريعي .

إن انعدام الأمن القانوني ؛ يعطي صورة قاتمة ، فالمحاماة تصبح من 

دون معنى ، وأحكام القضاء تكون محل سخرية ، والإدارة تصبح مصدر خوف ، 

ر لكل إبداع والدولة تظهر بمظهر الطارد لك ِّ
 .4ل حق والمنفا

؛ الذين لا 5وعدم الأمن القانوني أيضا يفض ي إلى وجود ضحايا القانون 

يجدون الحماية ولا التعويض ولا الاهتمام بالمتس ي والآلام التي سببها لهم القانون 

 الذي لا يراعي مبادئ الأمن التشريعي .

عندما يتولى  وقد تكون الدولة نفسها ضحية انعدام الأمن القانوني

إصدار القوانين فيها سلطة فاسدة تهدد المصالح العليا للمجتمع ، أو عندما 

مخلة بمصلحة قرارات  –اقتصادية عمومية  –تصدر مؤسسات مستقلة 

 .6الدولة

ولضمان الأمن القانوني ؛ يتطلب الأمر حدا أدنى يستوجب تحقيقه في 

اية له ، هذا الحد الأدنى يتمثل كل دولة تحترم نفسها، وأما الحد الأعلى فلا نه

 فيما يأتي :
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 تحقيق كل من : مبدأ المساواة ، ومبدأ عدم رجعية القوانين . -

اعتماد قاعدة وضوح القوانين وعدم تناقضها ، وسهولة فهمها من  -

 قبل المخاطبين بها .

 إرساء قاعدة نشر التشريعات ، وضمان علم الكافة بها . -

احترام تام للعمومية والتجريد في قابلية القوانين للتطبيق ؛ ب -

 صياغتها ، وترتيب تنفيذ آثارها من كونها آمرة وملزمة .

إن إشكاليات الأمن القانوني تتعاظم لأسباب موضوعية لا تتوقف ولا 

 :7تنتهي منها 

 تضخم وعدم استقرار تشريعي . -

 تدهور جودة الصياغة التشريعية للنصوص  . -

 .خرق مبدأ عدم رجعية القوانين . -

ثم إن الكل يشتكي من عدم الأمن القانوني : المحامون ، القضاة ، 

 والمتقاضون ، المستثمرون ؛ مما يدل على وجود أزمة متعددة ومعقدة .

وبعد الرصد المنهجي لهذه الظاهرة من خلال الاستقراء لجوانبها ؛ تم 

،  التوصل إلى حصر أهم إشكاليات الأمن القانوني في إشكاليات : مفاهيمية

 وأخرى فلسفية ، وأخيرا موضوعية ..

 :8وتتمثل فيما يأتي ؛أولا : الإشكاليات المفاهيمية للأمن القانوني 

 / إشكالية مفهوم الأمن وعلاقته بالأمن الإنساني متعدد الأبعاد ؟1
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/ إشكالية الجدل بين الأمن القانوني للغير ، وأمن القانون نفسه ، 2

يطالبون ويحرصون على أن يكون القانون  –لدول الأفراد وا – فإذا كان الجميع

مصدر أمن لمصالحهم المشروعة ومراكزهم القانونية ؛ بحيث يتم حماية : 

أشخاصهم ، وممتلكاتهم ، وحياتهم الخاصة والعامة ؛ بالحماية مدنية , والحماية 

يحتاج إلى أمن من السطو فإن القانون نفسه في العمل ، وبالتأمين الاجتماعي ؛ 

ليه واستعماله خارج مفاهيمه العالمية الديمقراطية ، وهنا يشار إلى إشكالية ع

 الانحراف بالسلطة .

ويتعلق أمن القانون نفسه بالنظام القانوني ؛ حيث ينظر للقانون من 

 جوانب ثلاثية أساسية : 

 .   accessibilitéإمكانية الوصول إليه  -

 .   applicable respectueuseضمان قابلية تطبيقه  -

الواقعية في الحفاظ على المراكز المكتسبة واستقرار القانون  -

prévisibilité / stabilité  . 

 وهنا تظهر الأسباب الجوهرية لانعدام الأمن القانوني :

 .    la prolifération des textesتضخم النصوص التشريعية  -

 عدم استقرار القواعد القانونية بسبب كثرة التعديلات . -

 وعدم احترام المعايير القانونية للقانون العادل والمنصف . تدهور  -

/ إشكالية التفريق بين الأمن القانوني والأمن الاجتماعي ، والدوائر 0

المعرفية المتداخلة بينهما؛ باعتبار أن انعدام الأمن الاجتماعي كان من مسبباته 
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يتوقف في غالب  انعدام الأمن القانوني ، وباعتبار أن إصلاح الأمن الاجتماعي

 صوره على تدخل المشرع الذي يفترض فيه الالتزام بالأمن القانوني.

/ إشكالية الجدل بين حرية الاجتهاد القانوني ، وبين مبدأ الأمن 0

نظر إلى مبدأ الأمن الإنساني باعتباره كابحا للانسجام مع  الإنساني ؛ حيث ي 

د رتابة في التطور بتشريعات جديدة ، ذلك أن عدم المساس بالم ِّ
ا
ول راكز المكتسية ي 

الحياة العامة ، وتوقفا لحركية وتداول المعاملات الحياتية من جهة ، ومن جهة 

أخرى ؛ فإن المساس بتلك المراكز أو فرض تكيفها مع التشريعات الجديدة التي 

 قد تمس بها ؛ يولد انعداما في الأمن الاجتماعي للأفراد .

 ؛ وتتمثل فيما يأتي :ية للأمن القانونيثانيا : الإشكاليات الفلسف

 من مرحلة/ حيث تشير كل الدراسات الحديثة إلى قرب خروج العالم 1

الفلسفة الوضعية ؛ حيث المفاهيم الكلاسيكية " القانون الطبيعي " أو " فلسفة 

قادمة قائمة على  إلى مرحلةالعلوم " أو " التأويل الفلسفي للمعلومة العلمية " ، 

 ..9لمعلومة الافتراضية كمصدر للقاعدة القانونية فلسفة ا

ثار التساؤل بعمق ؛ أنه : إذا كانت المفاهيم الكلاسيكية للقانون من  ي 

حيث المصادر والحقوق ؛ قد انتهت إلى إشكاليات جمة في الأمن القانوني في 

مجالات متعددة : الدستورية منها ، وحقوق الإنسان ، والحقوق البيئية ، 

مات القانون الدولي الإنساني ، والتعسف الإداري ، ومسببات الانهيار المالي والتزا

والتجاري الخ ... ؛ فكيف يتم ضمان : الأمن القانوني ، وأمن القانون نفسه، في 

المرحلة القادمة في منتصف هذا القرن ؛ حيث تسود فلسفة المعلومة الافتراضية 

ذا التغير سيحدث زلزالا هائلا في كمصدر للقاعدة القانونية .. ولا شك أن ه

 المفاهيم الموروثة للقانون ؛ مما يثير التساؤل عن موقع الأمن القانوني فيها.
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/ هل الأمن القانوني : ممكن ؛ أم هو مستحيل ، أم هو نسبي ؛ وما 2

حدود نسبيته ؟ باعتبار أن الحياة الإنسانية قائمة على ثوابت ومتغيرات .. وكيف 

 .10ى أن هذه ثوابت وتلك متغيرات ! نحدد ونتفق عل

 ثالثا : الإشكاليات الموضوعية في الأمن القانوني 

ها إشكالية كبيرة ؛ مفادها : أنه بعد كل هذه التجارب   –وتتصدر 

؛ كيف نضمن ونطمئن من جديد مع النظم القانونية –وسلبياتها  بإيجابياتها

ح، وشيوع المفاهيم الرأسمالية بالأمن القانوني ؟! في عالم قائم على صراع المصال

حسم معرفيا وفلسفيا وسياسيا وحتى  ، وجدل السلطة والدولة ؛ الذي لم ي 

 قانونيا ، وجدل مواثيق حقوق الإنسان والممارسات السياسية المنافية لها .

كيف نضمن ونطمئن من جديد بالأمن القانوني في مجالات متعددة ؟ ! 

 كنحو :في حالات خطيرة ؛ 

حات الدستورية المتعاقبة ؛ والمرتبطة بالمصالح السياسية أكثر منها الاصلا  -

 ..11بالديمقراطية 

تطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ؛ في ظل الإكراهات المرتبطة و  -

 بالحفاظ على النظام العام .

 .12قوانين الإعلام والصحافة ؛ في غياب ديمقراطية حقيقية وفي  -

؛ المتأثرة بنفوذ أرباب المال 13لتزامات التعاقديةالاستثمار والاقوانين وفي  -

 الليبرالي العالمي ..

الكم المتعاظم من التشريعات : قوانين ونظم ولوائح قد تعتمدها وفي  -

 الإدارة ؛ تكريسا للبيروقراطية .
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حقوق الدفاع وإجراءات التقاض ي ؛ مع غياب المعايير العالمية وفي  -

 لاستقلال القضاء .

يلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم والمصالحة الطرق البدوفي  -

 ن قبل الجهاز الكلاسيكي للعدالة والتفاوض ؛ والتي تتلقى ممانعة م

 القوانين والنظم الانتخابية ؛ مع استبعاد لمعايير النزاهة .وفي  -

القوانين الناظمة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المستقلة ؛ وفي  -

 لمفاجئ .المكبلة بالقرار السياس ي ا

 قوانين البيئة ؛ في محيط يعيش الأزمة في التنمية .وفي  -

 القوانين المدنية والعائلية ؛ في ظل هيمنة أفكار العولمة الثقافية ..وفي  -

القوانين التجارية وكل ما يتعلق بالضبط الإداري أو التجاري ؛ مع وفي  -

 حتمية الرقمنة التي لا نتحكم في تكنولوجيتها .

مين والضمان الاجتماعي ؛ مع عجز الصناديق المرتبطة بها قوانين التأو  -

 وتزايد معدلات البطالة .

 إن الحاجة إلى الأمن عموما تستند أساسا ؛ إلى الأمن القانوني ؛ ذلك :

 أن الأمن قيمة كبيرة وجوهرية من قيم القانون نفسه . -

 نساني .والقانون هو الوسيلة الفعالة والمؤثرة مباشرة في تحقيق الأمن الإ -

 ولذا فالقانون في خدمة الأمن الإنساني المطالب به والمأمول .. -

 وعلى الرغم من ذلك ؛ فإن الإشكالية الكبرى تظل ماثلة ، وهي :

يجب نفسه القانون أن هل التوظيف السيئ للأمن هو في خدمة القانون ؟ ، أم

 أن يكون في خدمة الأمن القانوني والأمن الاجتماعي ؟
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 الخاتمة : 

 الأمن القانوني جزء لا يتجزأ من الأمن الإنساني . -

في جميع تشريعاتها الدستورية والقانونية  -الدولة  عملضرورة أن ت -

 على احترام الأمن القانوني. –والتنظيمية وفي ممارستها وتطبيقها 

  :  الهوامش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 في تعريف الأمن القانوني ؛ راجع : 1

- Thomas Piazzon : La sécurité juridique ; édition alpha 2010 France .pp 

17-44 

- Sylvia Calmes-Brunet : Du principe de protection de la confiance 
légitime en droits allemand, communautaire et français ,Thèse de 
doctorat en Droit public, Sous la direction de Didier Truch , 2002 
pp110-160. 

2 Thomas Piazzon, op.cit.pp18-24. 
3Helène Hardy : Le principe de sécurité juridique au sens du droit de la 
Convention européenne des droits de l’homme. Thèse d ; 
montpelier ;2019 pp33-36 
4Noël-Jean Mazen : L’insécurité inhérente au système juridique, Thèse d, 
Dijon, 1979, pp. 4-9. 
5 Xavier Lagarde : Insécurité juridique : vrais et faux remèdes ;R. Sociétal N° 
40 2e trimestre 2003 ;pp 47-50 

- V :  Jean-Guy HUGLO : La Cour de cassation et le principe de la sécurité 
juridique ; in : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-
du-conseil-constitutionnel 

 
6 V :  
- Bernard Pacteau, « La sécurité juridique, un principe qui nous 

manque ? »,Actualité Juridique Droit Administratif- AJDA - 1995, pp140-
 154 . 

 

http://www.theses.fr/055756808
http://www.theses.fr/027170373
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- Bertrand Mathieu : Constitution et sécurité juridique ;  
Annuaire international de justice constitutionnelle  Année 2000  15-
1999  pp. 155-192. 

7 V : Didier Batselé : Initiation à la rédaction des textes législatifs, 
réglementaires et administratifs ; 3ème édition 2013 ; collectionInitiations ; 
Bruylan Belgique pp 3-23. 
8 V : 

- François Tulkens : La sécurité juridique : un idéal à reconsidérer ; 
 Revue interdisciplinaire d'études juridiques 1990/1 (Volume 24), pages 
25 à 42. 

- Nations Unies ;Conseil du commerce et du développement : Le 
renforcement de la sécurité juridique dans la relation entre les 
autorités de la concurrence et les instances judiciaires ; p 3. 

- Bjarne Melkevik : L’exigence de sécurité juridique : « le faire juridique» 
a l’épreuve de la confiance cosociétaire ; International Journal of 
Doctrine, Judiciary and Legislation Volume 1, 2020 ; Pp 174 - 194  

 راجع :  9
ناهج التعليمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة خالد عبد اللطيف محمد عمران : ثورة الم -

 5م ؛ ص : 2221/  1رؤى مستقبلية ، المجلة التربوية ، جامعة سوهاج مصر ، ماي ج
 وما بعدها .

المحاضرات القيمة حول الثورة الصناعية الرابعة  وأثرها على البيانات الضخمة والذكاء  -
انون الطبيعي وحلول فلسفة المعلومة بدلا الاصطناعي وانترنت الأشياء ، وزوال فكرة الق

 : 21عنها في منتصف القرن 

- Kai-Fu Lee : How AI can save our humanity, 2018, 
TEDhttps://www.ted.com/talks/kai_fu_lee_how_ai_can_save_our_
humanity 

- MichioKaku : The Future Of Humanity, 
2019https://youtu.be/vHzxhqquq7M 

- Elon Musk : The future we're building -- and boring, 2017, TED , 
https://youtu.be/zIwLWfaAg-8 

 55؛ ص :  8راجع : محمد قطب ؛ التطور والثبات في حياة البشرية  ، جار الشروق مصر ط 10

 وما بعدها 
11V : français François Luchaire : La sécurité juridique en droit 
constitutionnel français François Luchaire,https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/pdf/Conseil/secjur.p
df 
 
 

https://www.persee.fr/authority/53170
https://www.persee.fr/issue/aijc_0995-3817_2000_num_15_1999
https://www.persee.fr/collection/aijc
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L'investissement étranger face à l'insécurité 

juridique 

     بي في مواجهة انتفاء الأمن القانوني الاستثمار الأجن
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sur l’effectivité de la  norme  
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Résumé :  

Certes, l’investissement étranger est conditionné par le 

traitement incitatif que lui accorde le pays d’accueil, il reste 

toutefois que la décision d’investir dépend en grande partie du 

climat des affaires qu’offre l’Etat récipiendaire. L’investisseur 

potentiel aspire à ce que ce dernier lui assure une sécurité 

juridique pleine et entière, laquelle sécurité constitue l’un des 

facteurs essentiels de la compétitivité d’un pays en ce qu’elle 

permet d’élargir son attractivité comme marché 

d’investissement. 

Dans le cas algérien, l'analyse du cadre juridique des 

investissements étrangers, tel qu’il découle notamment de la 

nouvelle loi de 2016, montre la consécration d’un régime 

dissuasif à l’égard de l'investisseur étranger comme il révèle un 

mailto:rachid.zouaimia@univ-bejaia.dz/
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net recul des pouvoirs publics en matière de gouvernance dans 

le domaine des investissements étrangers. 

 Mots clés :  

Investissement étranger ; Confiance légitime ; Sécurité 

juridique ; Attractivité ; Gouvernance.  

 ملخص: 

المضيفة إلا إذا منحته الدولة  لهمواأرؤوس تحويل  فيالمستثمر الأجنبي  يشرع لا

 مناخ كان إذا سوى  غير أن قرار إنجاز المشروع الاستثماري لا يجسد معاملة تحفيزية،

اطه في ظل أمن  كامل وذلك بسبب أن  مناسبا حيث يطمح إلى ممارسة نش الأعمال

الأمن القانوني يشكل أحد العوامل الأساسية في القدرة التنافسية لأي دولة والتي 

 .ستثمارلاستقبال الا تجعل من المحتمل توسيع جاذبيتها كسوق 

تحليل الإطار القانوني للاستثمارات ولا  أما فيما يخص الوضع في الجزائر، يبين

من القانوني الذي يحق للمستثمر لأا في مادة التدهور الأكيد 2710 سيما في ظل قانون 

يكشف عن تراجع واضح للسلطات العمومية من زاوية  الأجنبي المطالبة به كما

 الحوكمة في مجال الاستثمارات الأجنبية.

  الكلمات المفتاحية:

 .لحوكمةا؛   الجاذبية؛  الأمن القانوني ؛ الثقة المشروعة ؛ الاستثمار الأجنبي 

Introduction :  

Les réformes initiées par le législateur algérien dans le 

domaine des investissements en 19931 et 20012 n’ont pas 

manqué d’être saluées par les analystes en ce qu’elles ont 

rompu avec la législation étatiste des années 19803. C’est 

ainsi que dans un rapport sur les politiques d'investissement 

en Algérie, la CNUCED a pu estimer que beaucoup 
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d'efforts ont été enregistrés dans le sens de la libéralisation 

de l'économie avec la mise en place d'un nouveau dispositif 

législatif conçu pour soutenir l'investisseur privé national et 

étranger, que « l'intégration dans l'économie mondiale est 

affirmée comme moyen de sortir de la trop grande 

dépendance des hydrocarbures et de diversifier les 

exportations ». Elle souligne toutefois que toute politique 

de promotion de l'investissement « ne peut réussir 

durablement sans les exigences de transparence et de bonne 

gouvernance »4. A ce titre, l’Algérie pourrait bénéficier de 

réformes supplémentaires notamment en renforçant la 

transparence des procédures et le cadre réglementaire de 

l'investissement.  

 L’essentiel des recommandations tourne autour de la 

sécurité juridique de l'investissement. Il ne s'agit pas en la 

matière de la notion de sécurité entendue dans son sens 

classique, soit le respect de la propriété et l'encadrement 

des procédures d'expropriation et de nationalisation à l'effet 

de limiter les prérogatives étatiques et garantir 

l'indemnisation de l'investisseur selon les règles du droit 

international5. La notion de sécurité juridique a en effet 

évolué sous l'impulsion de la libéralisation des échanges et 

des mouvements de capitaux et de la mondialisation de 

l'économie. A titre d'exemple, dans un rapport ayant trait à 

la sécurité des investissements français à l'étranger, la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris relève que 

« les entreprises qui investissent dans les pays hors OCDE 

rencontrent des risques qui n’étaient pas aussi 

prédominants dans les années 70 et 80 (…) : expropriations 



Rachid Zouaimia                           L'investissement étranger face à                                  

l'insécurité juridique 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

54 

 

déguisées, pratiques restrictives ou discriminatoires, 

obligations de résultat commercial, instabilité législative ». 

Elle propose la prise en charge des nouveaux risques dans 

le cadre de la rénovation des conventions bilatérales 

d'investissement qui ne prennent en charge que les risques 

classiques de nationalisation, d'expropriation et de non 

transfert. Elle suggère, par ailleurs, « d'intégrer, dans les 

polices d'assurance, les risques d’instabilité législative et 

réglementaire »6. 

 Ainsi, à la suite de l’évolution du droit international en 

matière de protection des investissements étrangers, on vise 

aujourd'hui à assurer à l'investisseur un cadre juridique 

marqué du sceau de la visibilité qui implique la clarté du 

dispositif juridique du pays d'accueil, le respect de la règle 

de droit par l'Etat d'accueil de l'investissement, la stabilité 

du droit applicable à l'investissement. 

Certes, l'article 22 de la nouvelle loi relative à la 

promotion de l’investissement prévoit que « Les effets des 

révisions ou des abrogations portant sur la présente loi, 

susceptibles d’intervenir à l’avenir ne s’appliquent pas à 

l’investissement réalisé sous l’empire de cette loi, à moins 

que l’investisseur ne le demande expressément »7. Une telle 

consécration de la clause de stabilisation législative a pour 

objet de rendre inopposable à l'investisseur toute 

modification de la législation postérieure à la date de la 

conclusion de la convention d'investissement8. 

Toutefois, la question de la sécurité juridique ne se  pose 

pas à titre exclusif du point de vue des investisseurs. Elle se 
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pose également à l'endroit des investisseurs potentiels, des 

futurs investisseurs qui sont extrêmement « sensibles à la 

stabilité de l'environnement législatif dans lequel ils 

réalisent leur opération »9. En effet, l'investisseur étranger 

potentiel ne procède à des transferts de capitaux que si le 

climat de l'investissement lui est favorable, que si, en 

d'autres termes, l'Etat récipiendaire non seulement lui 

accorde un traitement incitatif, mais lui assure également et 

surtout une sécurité juridique pleine et entière. Comme 

l'exprime un rapport de la Banque Mondiale, « la sécurité 

juridique et son application rigoureuse et régulière est donc 

un des facteurs essentiels de la compétitivité d’un pays et 

permet d’augmenter son attractivité comme marché 

d’investissement »10. Une telle affirmation prend tout son 

sens dans une situation de crise économique mondiale où 

l'attrait de l'investissement productif devient de plus en plus 

difficile.  

Or, au moment où des observateurs avertis considèrent 

que l'Algérie a engagé des réformes essentielles à 

l'amélioration du climat d’investissement, que des progrès 

importants ont été enregistrés dans le sens d'un meilleur 

traitement de l'investissement, force est de constater qu'on 

y assiste à une régression qui détériore l'image de l'Algérie 

dans la compétition mondiale et ce, à travers l'application 

d'un nouvelle politique qui marque la résurgence de l'Etat 

interventionniste et omnipotent et ce, à partir de l’année 

2009. Les nouveaux textes postérieurs à l’année 2001 

introduisent de profonds changements dans le régime 

applicable à l'investissement étranger : le législateur 
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abandonne le régime unitaire en ressuscitant le régime 

discriminatoire en vigueur tout au long de la période 

interventionniste.   En un mot, le nouveau dispositif 

consacre un régime dissuasif tant en ce qui concerne la 

constitution que le traitement de l'investissement étranger 

comme il révèle un net recul des pouvoirs publics en 

matière de gouvernance dans le domaine des 

investissements étrangers. De telles remarques restent 

valables aujourd’hui à la lecture du nouveau dispositif de la 

loi du 3 août 2016 précitée. 

L'analyse du cadre juridique des investissements montre 

en effet une certaine dégradation de la sécurité juridique 

dont est en droit de se prévaloir l'investisseur. Une telle 

dégradation résulte essentiellement :  

- de  la prolifération désordonnée des textes 

qu'accompagne une instabilité croissante des règles. Un 

droit complexe et mouvant finit en effet par faire perdre 

l’avantage comparatif dont on pourrait créditer le climat 

d'affaires algérien par rapport à celui d'autres pays, 

notamment de la zone du Maghreb ; 

- d’une carence notable  dans le domaine de la 

gouvernance qui impacte directement le libre accès au 

marché de l’investissement. 

Dans la mesure où les investisseurs accordent un intérêt 

majeur à des cadres juridiques et institutionnels stables, 

lisibles et à l’abri des incertitudes, il est essentiel que les 

politiques publiques en matière d'investissement soient 

prévisibles et que le cadre juridique qui en constitue l'assise 
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soit marqué d'une certaine permanence. Toute politique 

destinée à attraire l'investissement étranger ne peut faire 

l'économie d'un minimum de lisibilité. Cela signifie qu'elle 

doit s'intégrer « dans une stratégie de développement claire, 

lisible et cohérente »11. Elle doit s'inscrire dans la durée 

parce que les positionnements pris par les investisseurs 

potentiels supposent des règles constantes. Certes, les 

textes destinés à encadrer une telle politique et à en assurer 

l'effectivité peuvent faire l'objet de correctifs et 

d'amendements, il reste cependant que « la conduite d'une 

politique publique par à-coups et changements de caps 

intempestifs pourrait se révéler tout aussi dommageable 

que le laxisme et l'absence d'objectifs affichés qui ont 

caractérisé la période antérieure »12. 

Or, sur ces registres, force est de constater que l'image 

de l'Algérie dans la compétition internationale pour attirer 

les investissements étrangers s’avère peu reluisante. On 

relève en effet des revirements dans la pratique des 

pouvoirs publics que l'on peut repérer essentiellement au 

plan des règles juridiques qui gouvernent l'investissement 

étranger et ce, à trois niveaux : l’association minoritaire 

obligatoire avec un investisseur résident, le droit de 

préemption, le régime applicable au foncier industriel13.   

I - La condition d'une association minoritaire avec un 

investisseur résident : 

La condition d’un partenariat obligatoire qui s’impose 

aux investisseurs étrangers a été consacrée par la loi de 

finances complémentaire pour 2009. Celle-ci introduit 
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l’article 4 bis dans l’ordonnance n° 01-03 relative au 

développement de l’investissement lequel précise en son 

alinéa 2 que « Les investissements étrangers ne peuvent 

être réalisés que dans le cadre d’un partenariat dont 

l’actionnariat national résident représente 51 % au moins 

du capital social. Par actionnariat national, il peut être 

entendu l’addition de plusieurs partenaires »14. Des 

modificatifs sont apportés au texte en cause à quatre (4) 

reprises par la loi de finances complémentaire pour 201015, 

la loi de finances pour 201216, la loi de finances pour 

201317 et la loi de finances pour 201418. Enfin, la loi de 

finances pour 2016 reprend le dispositif dans son ensemble 

à l’article 66 ainsi libellé : « L’exercice des activités de 

production de biens, de services et d’importation par les 

étrangers est subordonné à la constitution d’une société 

dont le capital est détenu, au moins, à 51% par actionnariat 

national résident. 

Toute modification de l’immatriculation au registre de 

commerce entraine, au préalable, la mise en conformité de 

la société aux règles de répartition du capital sus-

énoncées »19. 

Consacré par la loi de finances, le partenariat minoritaire 

obligatoire n’a pas été repris dans la nouvelle loi relative au 

développement de l’investissement mais a fait l’objet d’un 

aménagement dans la loi de finances pour 2020. L’ article 

109 modifie le dispositif de l’article 66 de la loi de finances 

pour 2016 en ces termes : « L’exercice des activités de 

production de biens et de services, revêtant un caractère 

stratégique pour l’économie nationale, est subordonné à la 
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constitution d’une société de droit algérien dont le capital 

est détenu, au moins, à 51% par l’actionnariat national 

résident (…). La liste des activités de production de biens 

et de services, présentant un intérêt stratégique pour 

l’économie nationale est fixée par voie réglementaire »20. 

Ainsi, ne sont soumis à la règle 49/51 % que les 

investissements étrangers réalisés dans des activités 

considérées stratégiques par les pouvoirs publics. 

Toutefois ledit dispositif est abrogé par la loi de finances 

complémentaire pour 202021 qui dispose en son article 49 : 

« A l’exclusion des activités d’achat revente de produits et 

celles revêtant un caractère stratégique, relevant des 

secteurs définis a l’article 51 ci-dessous, qui demeurent 

assujetties à une participation d’actionnariat national 

résident a hauteur de 51%, toute autre activité de 

production de biens et services est ouverte a 

l’investissement étranger sans obligation d’association avec 

une partie locale »22. Par ailleurs, la liste des activités 

stratégiques ne relève plus du pouvoir exécutif mais est 

précisée par le législateur : en vertu des dispositions de 

l’article 50 de la même loi, « Sont considérés stratégiques, 

les secteurs suivants : 

- L’exploitation du domaine minier national, ainsi que toute 

ressource souterraine ou superficielle relevant d’une 

activité extractive en surface ou sous terre, à l’exclusion 

des carrières de produits non minéraux ; 

- L’amont du secteur de l’énergie et de toute autre activité 

régie par la loi sur les hydrocarbures, ainsi que 
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l’exploitation du réseau de distribution et d’acheminement 

de l’énergie électrique par câbles et d’hydrocarbures 

gazeux ou liquides par conduites aériennes ou souterraines 

; 

- Les industries initiées ou en relation avec les industries 

militaires relevant du ministère de la défense nationale ; 

- Les voies de chemin de fer, les ports et les aéroports ; 

- Les industries pharmaceutiques, à l’exception des 

investissements liés a la fabrication de produits essentiels 

innovants, à forte valeur ajoutée, exigeant une technologie 

complexe et protégée, destinés au marché local et à 

l’exportation.  

Les modalités d’application de cette mesure sont précisées, 

en tant que de besoin, par voie réglementaire ».  

Enfin, la loi de finances pour 2021 modifie le dispositif 

de l’article 49 de la loi de finances complémentaire pour 

2020 en ces termes : « A l’exclusion de l’activité 

d’importation de matières premières, produits et 

marchandises destinés à la revente en l’état et celles 

revêtant un caractère stratégique, relevant des secteurs 

définis à l’article 50 de la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 

portant loi de finances complémentaire pour 2020, qui 

demeurent assujetties à une participation d’actionnariat 

national résident à hauteur de 51%, toute autre activité de 

production de biens et services, est ouverte à 

l’investissement étranger sans obligation d’association avec 

une partie locale »23. 
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On le voit, il est difficile de se retrouver dans ce 

véritable maquis de textes qui s’enchevêtrent au point de 

rebuter mêmes les spécialistes du droit. La question est 

d’autant préoccupante qu’il n’y a pas de service dédié à la 

codification en charge de l’actualisation des textes en vue 

d’en présenter des versions consolidées et actualisées de 

sorte à favoriser leur accès matériel par tout investisseur. 

C’est ainsi que le centre national du registre de commerce 

continue d’exiger des investisseurs étrangers un partenariat 

minoritaire même dans les secteurs non soumis à la règle 

des 49/51 %24. 

II – La consécration d’un droit de préemption au profit 

de l’Etat : 

A l’origine, le droit de préemption a été consacré par la 

loi de finances complémentaire pour 2009 qui introduit 

dans le texte de l’ordonnance n° 01-03 un article 4 

quinquies  ainsi libellé : « L’Etat ainsi que les entreprises 

publiques économiques disposent d’un droit de préemption 

sur toutes les cessions de participations des actionnaires 

étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers. 

Le droit de préemption s’exerce conformément aux 

prescriptions du code de l’enregistrement. 

Les modalités d’application du présent article seront 

précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ». 

Loi de finances complémentaire pour 2010 modifie le 

même texte en précisant que  « Toute cession est 

subordonnée, à peine de nullité, à la présentation d’une 
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attestation de renonciation à l’exercice du droit de 

préemption, délivrée par les services compétents du 

ministre chargé de l’investissement après délibération du 

Conseil des participations de l’Etat ». 

Enfin, la loi de finances pour 2014 modifie le dispositif 

pour détailler les règles ayant trait à la renonciation de 

l’Etat à exercer son droit de préemption.  

A la suite de ces modifications de l’ordonnance n° 01-03 

relative au développement des investissements au moyen 

d’une loi de finances et de deux lois de finances 

complémentaires, le dispositif a été repris par la nouvelle 

loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative au développement de 

l’investissement dont l’article 30 précise : «  Nonobstant les 

dispositions de l’article 29 ci-dessus, l’Etat dispose d’un 

droit de préemption sur toutes les cessions d’actions ou de 

parts sociales réalisées par ou au profit d’étrangers.  

Les modalités d’exercice du droit de préemption sont fixées 

par voie réglementaire ».  

Quant à l’article 31, il est ainsi libellé : « Constitue une 

cession indirecte de société de droit algérien, la cession à 

hauteur de 10% ou plus, des actions ou parts sociales 

d’entreprise étrangère détenant des participations dans la 

première citée.  

La cession indirecte de société de droit algérien ayant 

bénéficié d’avantages ou de facilités lors de son 

implantation, donne lieu à l’information du conseil des 

participations de l’Etat. 
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Le pourcentage cité ci-dessus, concerne la cession en une 

seule ou plusieurs opérations cumulées au profit d’un 

même acquéreur.  

Le non-respect de la formalité citée à l’alinéa 2 ci-dessus, 

ou l’objection motivée formulée par le conseil des 

participations de l’Etat, dans un délai d’un (1) mois à 

compter de la réception de l’information relative à la 

cession, confère à l’Etat un droit de préemption portant sur 

une proportion du capital social correspondant à celle du 

capital objet de cession à l’étranger, sans dépasser la part 

du cessionnaire dans le capital social de la société de droit 

algérien.  

Les modalités d’exercice du droit de préemption sont fixées 

par voie réglementaire ». 

De telles dispositions ont fait l’objet d’une série de 

critiques d’abord en ce qu’elles s’appliquent dans 

n’importe quel secteur d’activité au lieu de ne toucher que 

des activités considérées comme stratégiques, ensuite du 

fait qu’elles rompent l’égalité de traitement entre 

investisseurs nationaux et investisseurs étrangers, égalité de 

traitement pourtant consacrée par la plupart des 

conventions bilatérales conclues par l’Algérie avec des 

Etats étrangers.   

Le droit de préemption tel que prévu par la loi n° 16-09 

est remis en cause par la loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant 

loi de finances complémentaire pour 2020. Celle-ci abroge 

purement et simplement les articles 30 et 31 de la loi n° 16-

0925. Toutefois, le même texte législatif ajoute en son 
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article 52 que «  Toute cession de parts par des parties 

étrangères à d’autres parties étrangères, du capital social 

d’une entité de droit algérien exerçant dans l’une des 

activités stratégiques définies a l’article 51 de la présente 

loi, est soumise a autorisation du Gouvernement. 

Toute cession d’actifs d’une partie étrangère non résidente 

vers une partie nationale résidente, est assimilée a une 

importation de bien ou de service et obéit de ce fait aux 

dispositions régissant le contrôle de change en matière de 

transfert des produits des opérations de la cession. 

Les modalités d’application du présent article sont définies 

par voie réglementaire ». 

Ainsi, le droit de préemption est remplacé par une 

autorisation gouvernementale dans le cas d’une cession 

entre investisseurs étrangers et ne s’applique que dans les 

activités stratégiques.  

Enfin, la loi de finances pour 2021 modifie les termes de 

l’article 52 précité ; ce dernier est modifié ainsi : « Toute 

cession d’actions ou de parts sociales, détenues dans le 

capital social d’une société de droit algérien exerçant dans 

l’un des secteurs stratégiques prévus par l’article 50 de la 

loi n° 20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances 

complémentaire pour 2020, réalisée au profit de personnes 

physiques ou morales étrangères, est subordonnée à 

l’autorisation préalable des services habilités. 

Les modalités d’application de cette disposition sont 

définies par voie réglementaire ». 
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Ce n’est plus le gouvernement qui autorise de telles 

cessions mais les services habilités. Il reste ainsi à 

déterminer ce que recouvre cette vague notion de services 

habilités. 

III – L’inextricable problématique du foncier 

industriel : 

La question du foncier industriel reste l’un des obstacles 

majeurs auxquels sont confrontés les investisseurs tant 

nationaux qu’étrangers. La concession des terrains relevant 

du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de 

projets d’investissement qui devait être soumise à des 

règles simples, accessibles et stables a fini par constituer 

l’une des manifestations les plus saillantes de l’insécurité 

juridique née de la versatilité du législateur26. 

Comme le relève un rapport de la CNUCED, « le foncier 

est un des plus importants obstacles à la création et au 

développement d'un secteur privé national et étranger 

dynamique en Algérie. L’accès au foncier industriel est 

difficile en raison de la rareté ou de l’indisponibilité de 

terrains, du coût de ces derniers et de manœuvres 

spéculatives »27. Face à une telle donnée, les pouvoirs 

publics ont entrepris la mise en place d'un mécanisme 

d'accès aux assiettes foncières nécessaires à l'implantation 

de projets industriels : c'est l'objet de l'ordonnance du 30 

août 2006 ayant trait à la concession et à la cession des 

biens fonciers de l'Etat  destinés à la réalisation de projets 

d'investissement28. Celle-ci consacre la formule de la 

concession pour une durée de 20 ans renouvelable, 
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convertible en droit de cession lorsqu’il s’agit de projets à 

caractère industriel, touristique ou de services, sous réserve 

de réalisation effective de ces projets d’investissement et de 

leur mise en service.  

  En outre, divers textes d'application de l'ordonnance 

ont été adoptés en 2007 : ils ont trait aux modalités 

d'application de l'ordonnance29, à la création d'une agence 

d'intermédiation et de régulation foncière30, à l'organisation 

et au fonctionnement d'un comité d'assistance à la 

localisation et à la promotion des investissements et la 

régulation du foncier31, enfin aux conditions et modalités 

de gestion, de concession et de cession des actifs résiduels 

des entreprises publiques dissoutes ou excédentaires des 

entreprises en activité32. 

Tout cet arsenal est remis en cause en 2008 : 

l'ordonnance de 2006 est en effet abrogée par une 

ordonnance du 1er septembre 200833. Le nouveau texte 

prévoit en son article 4 que « les terrains domaniaux 

destinés à recevoir des projets d'investissement font l'objet 

de concession pour une durée minimale de trente-trois (33) 

ans renouvelable et maximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) 

ans ». Le législateur opère  ainsi un revirement en 

abandonnant le mécanisme de la cession, ce qui signifie 

que tous les textes réglementaires pris pour l'application de 

l'ordonnance de 2006 perdent leur base légale en ce qu'ils 

traitent des procédures de cession et de concession. C’est 

ainsi que les pouvoirs publics ont entrepris l’adoption de 

nouveaux textes réglementaires en application de 

l’ordonnance du 1er septembre 2008 : il s’agit d’un décret 
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exécutif ayant trait aux modalités et conditions de 

concession de terrains relevant du domaine privé de 

l’Etat34, d’un décret exécutif relatif aux conditions et 

modalités de concession des actifs résiduels des entreprises 

publiques dissoutes ou excédentaires des entreprises en 

activité35.  

Par ailleurs, et au point de vue des modalités juridiques 

de la concession, la loi du 1er septembre 2008 prévoit en 

son article 3 que « les terrains relevant du domaine privé de 

l’Etat disponibles sont concédés sur la base d’un cahier des 

charges, aux enchères publiques ouvertes ou restreintes ou 

de gré à gré ». Le texte législatif retient la procédure de 

concession aux enchères publiques comme règle de 

principe : elle est autorisée par arrêté du ministre chargé du 

tourisme36, par arrêté du ministre chargé de l’industrie et de 

la promotion des investissements37, par arrêté du ministre 

chargé de l’aménagement du territoire38, ou, enfin, par 

arrêté du wali territorialement compétent39.   

A titre dérogatoire, les terrains en cause peuvent être 

concédés de gré à gré lorsque les projets d’investissement : 

- présentent un caractère prioritaire et d’importance 

nationale ; 

- participent à la satisfaction de la demande nationale de 

logements ; 

- sont fortement créateurs d’emplois ou de valeur ajoutée ; 

- contribuent au développement des zones déshéritées ou 

enclavées. 
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Dans ce cas de figure, la concession est autorisée par le 

Conseil des ministres sur proposition du Conseil national 

de l’investissement. 

De telles dispositions sont remises en cause par la loi de 

finances complémentaire pour 2011 qui supprime le 

recours aux enchères publiques pour s’en tenir à la 

concession de gré à gré. Par ailleurs, le texte opère un 

revirement s’agissant des organes compétents en la 

matière : le pouvoir de décision est concentré entre les 

mains du wali qui doit cependant agir sur proposition de 

divers organes : comité d’assistance à la localisation et à la 

promotion des investissements et de la régulation du 

foncier (CALPIREF), organisme gestionnaire de la ville 

nouvelle ou après avis favorable de l’agence nationale de 

développement du tourisme. Dans ces trois cas de figure, la 

loi requiert l’accord préalable du ministre sectoriellement 

compétent.  

Les mêmes dispositions sont modifiées par la loi de 

finances pour 2013 qui précise que l’accord préalable du 

ministre concerné n’est requis que dans le cas des terrains 

situés à l’intérieur du périmètre d’une ville nouvelle (il 

s’agit en l’occurrence du ministre chargé de l’aménagement 

du territoire). 

Le dispositif de la loi du 1er septembre 2008 est une 

nouvelle fois modifié par la loi de finances pour 201540 et 

la loi de finances complémentaire pour 2015 : l’article 5 de 

la loi est ainsi libellé à la suite du modificatif :  
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«  La concession de gré à gré est autorisée par arrêté du 

wali :  

- sur proposition du directeur de wilaya en charge de 

l’investissement agissant, chaque fois que de besoin, en 

relation avec les directeurs de wilaya des secteurs 

concernés, pour les terrains relevant du domaine privé de 

l’Etat, des actifs résiduels des entreprises publiques 

dissoutes, des actifs excédentaires des entreprises publiques 

économiques ainsi que des terrains relevant des zones 

industrielles et des zones d’activité ;  

- sur proposition de l’organisme gestionnaire de la ville 

nouvelle pour des terrains situés à l’intérieur de la ville 

nouvelle après accord du ministre en charge de la ville;  

- après avis favorable de l’agence nationale de 

développement du tourisme pour les terrains relevant d’une 

zone d’expansion touristique et après accord du ministre en 

charge du tourisme » 201541. 

Le texte de l’article 5 précité a fait l’objet de nouvelles 

modifications introduites par la loi de finances pour 2019 

qui y ajoute « sur proposition de l’organisme gestionnaire 

des parcs technologiques pour les terrains situés à 

l’intérieur desdits parcs après accord du ministre en charge 

des technologies de l’information et de la communication 

»42. De telles dispositions sont encore modifiées par la loi 

de finances pour 2020 : l’accord du ministre en charge des 

technologies de l’information et de la communication est 

remplacé par celui du ministre en charge des technologies 

de l’information et de la communication43.  
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Enfin, la loi de finances complémentaire pour 2020 

modifie une fois de plus les termes de l’article 5 de la loi du 

1er septembre 2008 : à l’accord du ministre en charge des 

technologies de l’information et de la communication, la loi 

substitue « l’accord du ministre en charge de la micro-

entreprise, des start-up et de l’économie de la 

connaissance »44.    

On en arrive ainsi à une situation de grande instabilité 

qui dénote l'absence de vision stratégique des pouvoirs 

publics et les errements du législateur dans le domaine des 

investissements, ce qui ne manque pas de décourager tout 

investisseur potentiel en quête de stabilité juridique et de 

visibilité, « L’insécurité juridique pouvant résulter de la 

complexité excessive des règles »45.  

Conclusion : 

Le nouvel environnement, tel qu'il s'esquisse avec la 

mondialisation de l'économie et des échanges, met en relief 

de nouvelles exigences des investisseurs telles « la 

transparence des conditions d'investissement, un système 

fiscal raisonnable, l'absence de volatilité de la législation 

(…), un minimum de réglementations standardisées, 

raisonnables, facilement identifiables et appliquées 

clairement (…), des éléments de bonne gouvernance (une 

administration efficace …, un système judiciaire qui 

fonctionne) »46. Sur le marché de l’investissement, la 

sécurité juridique constitue ainsi une exigence majeure. Les 

investisseurs aspirent en effet à évoluer dans un 

environnement juridique stable et prévisible comme ils sont 
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attachés au respect scrupuleux des règles juridiques qui 

gouvernent le domaine des investissements. 

Dans le cas algérien, l'absence de visibilité au double 

point de vue politique et juridique a pu être mise en lumière 

tant par les experts que par les analystes. Au manque de 

lisibilité de la politique gouvernementale s'ajoute une 

érosion du principe de juridicité qui éloigne de plus en plus 

le pays de l'Etat de droit.  

Un tel constat comporte des risques majeurs pour le 

devenir du pays : 

- D'abord un risque d'assèchement de l'investissement en ce 

que l'intervention des pouvoirs publics crée un climat 

d’insécurité juridique, néfaste à l’investissement. Comme 

le souligne un auteur, « le moindre changement dans la 

politique du gouvernement (…) peut réellement décourager 

l'investisseur »47 ou comme l'exprime le directeur d'un 

cabinet de conseil spécialisé dans la promotion de la 

destination Algérie aux investissements directs étrangers, 

« Aucun étranger ne viendra investir dans un pays qui 

change chaque jour les règles du jeu. Il y a des lois qui sont 

annulées par des instructions. Le flou est total »48.  

- Par ailleurs, les règles mises en œuvre par le 

gouvernement constituent à n'en pas douter de nouvelles 

barrières à l'entrée des investissements étrangers et sont 

ainsi de nature à entacher la réputation du pays et partant, 

majorer son taux de risque politique. De telles pratiques 

sont préjudiciables aux intérêts de l'Algérie en ce qu'elles 

comportent un grand risque non seulement pour les 
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investisseurs potentiels mais également pour leurs 

assureurs. En effet, le pays n'est pas ainsi à l'abri des 

conséquences en chaîne de telles pratiques notamment en 

matière de renchérissement du coût de l’argent, de sécurité 

juridique ou encore de perte de confiance vis-à-vis des 

autorités publiques. « Une mauvaise réputation va mener à 

des retraits ou à des gels des programmes d'investissements 

(…), la fixation de primes de risque politique élevées par 

les agences de garantie des crédits à l'exportation »49. Les 

agences de notation ne manqueront certainement pas de 

sanctionner de telles pratiques à travers la réévaluation du 

risque-pays attaché à l'Algérie. 
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متطلبات تحقيقه في لات تكريس مبدأ الأمن القانوني و معض

 دولة الحق و سياق مسار بناء 
 
 القانون

The dilemmas of establishing the principle of 

legalcertainty and the conditions for achievingit in 

the context of the process of building the rule of law 

and law 

 
 

د.بن سيدهم حورية/ي وردةد. مهن  

ن جامعة محمد لميكلية الحقوق و العلوم السياسية 

-0سطيف  -دباغين  

 البريد الالكتروني: 

rosa_droit1@yahoo.com 

 : ملخص

ـــر           مبـــــدأ الأمــــــن القـــــانوني إحــــــدى دعـــــائم دولـــــة الحــــــق و القـــــانون، الــــــذي  يعتبــ

ي بحــق كــل فــرد فــي اســتقرار القاعــدة القانونيــة، و أن يكــون فــي مــأمن مــن أي يقضــ 

تعــديلات مباغتــة مفاجئــة غيــر متوافقــة مــع توقعاتــه المشــروعة حفاظــا علــى المراكــز 

القانونية التي اكتسبها و تحقيقا للثقة المشروعة التي تكـرس لمبـدأ سـيادة القـانون 

ة دستوريا و قانونيا من جهة ثانيـة، من جهة و لحماية الحقوق و الحريات المكفول

إلا أن تحقـــــــق هـــــــذا المبـــــــدأ المعيـــــــاري يســـــــتلزم مجموعـــــــة مـــــــن الاليـــــــات و المتطلبـــــــات 

الضــرورية للتغلــب علــى المخــاطر و المعوقــات التــي تحــول دون ارســائه فــي ســياق بنــاء 

 دولة الحق و القانون.

mailto:Rosa_droit1@yahoo.com


      معضلات تكريس مبدأ الأمن القانوني          د. وردة  مهني / د. حورية  بن سيدهم

 و متطلبات تحقيقه في سياق مسار بناء              
 
دولة الحق و القانون    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

81 

 

 الكلمات المفتاحية:

العدالنننننة  –لمراكنننننز القانونينننننة ا –دولنننننة الحنننننق و القنننننانون  –الأمنننننن القنننننانوني 

 الأمن القضائي. –التشريعية 
Abstract:  

The principle of legalcertaintyis one of the pillars of the rule of 

law and the rule of law, whichstipulates the right of 

everyindividual to a stable legal basis, and to be free 

fromsudden and direct adjustments. incompatible 

withitslegitimate expectations in order to preserve the 

legalstatusit has acquired and to obtain the legitimate 

expectation whichestablishes the principle of the rule of law on 

the one hand, and for the protection of the rights and 

freedomswhich are constitutionallyguaranteed and legally, on 

the other hand, however, the realization of this normative 

principlerequires a set of mechanisms and 

requirementsnecessary to overcome the risks and obstacles 

thatpreventitfrombeingestablished in the context of building a 

rule of law and law. 

 

Keywords:  

Legalsecurity, rule of law and law, legalstatus, legislative 

justice, judicialsecurity. 

 :مقدمة

إن مســار تحقيــق دولــة الحــق و القــانون بمــا تتطلبــه مــن نصــوص قانونيــة 

الــة المنشـودة فـي مواجهـة المخــاطبين بهـا مـن جهــة، و متميـزة بـالجودة العاليـة و العد

حمايـة الحقــوق و الحريــات المكرســة وفقــا لنصــوص الدســتور و المضــمونة بموجــب 

القانون يتطلب اليات فعلية وذات فاعلية لأجل ازالة اي معوق و التغلب علـى اي 

ـــا تعلـــــق بتضـــــخيم النصـــــوص القانونيـــــة أو  ـــلال هـــــذا المســـــاء ســـــواء مــ معضـــــلة فـــــي خــ

 التــي التكنولوجیـة الثــورة ظـل فــي خاصـةها أو كثـرة التعــديلات المشـمولة بهــا غموضـ



      معضلات تكريس مبدأ الأمن القانوني          د. وردة  مهني / د. حورية  بن سيدهم

 و متطلبات تحقيقه في سياق مسار بناء              
 
دولة الحق و القانون    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

82 

 

ـــها ـــها التــــي الیومیــــة للحیــــاة القانونیــــة القاعــــدة مواكبــــة وعــــدم العــــالم، یعیشـ  یعيشـ

ــى تحقيــــق  الفــــرد، و هــــذا لا يتــــأتى الا بتحقيــــق مبــــدأ الأمــــن القــــانوني الــــذي يســــعى الــ

ــــتقرار ـــال فـــــي الاسـ ــــة المكتســـــبةالمعـــــاملات و الحقـــــوق و الم مجــ  وبالتـــــالي  راكـــــز القانونيـ

 الانظمـــة علـــى لزامـــا كـاـن وعلیـــه المشـــروعة، الثقـــة أو المشــروع التوقـــع إلـــى الوصــول 

 أمانا. وأكثر ملائمة أكثر تكون  أن القانونیة

ـــــرة إن ــ عـــــــــات فكـ
ا
وق ـــــة ذات التا ــ ـــرة دســـــــــتور ة قیمــ ــ ــ ــــو كبيـ ــ ـــــا وھـــ ــ ـــــزم مــ ــ  علـــــــــى یلــ

 تكمــن مهمتــه الــذي ر الدســتو  مــع القانونیــة النصــوص مختلــف ملاءمــة الحكومــات

ـــلطة الحر ــــة فــــي الموازنــــة بـــــين ـــ ى والسـ ـــزم القــــانوني الأمــــن وبمقتضــ  بعـــــدم المشــــرع یلتــ

 تكـون  أن یجـب التـي القـوانين سـن عند توقعاتهم المشروعة وهدم الأفراد مقاطعة

 .وعود من السلطة قدمته ما على بناء واضحة سیاسة على وقائمة موضوعیة

دوره فــي موضــوع الأمــن القــانوني و  اســةإلــى در هــذه الورقــة البحثيــة تهــدف 

بناء دعائم دولة الحق و القانون و تبيان أهم معوقات تكـريس هـذا المبـدأ و اليـات 

 تجسيده و تحقيقه في سياق مسار بناء دولة الحق و القانون.

 تتمحور اشكالية البحث حول التساؤل التالي: اشكالية الدراسة:

بنننناء المعيننناري للأنظمنننة القانونينننة منناهو دور مبننندأ الأمنننن القنننانوني فننني ال

ذات الجودة و الحماية الفعلية للحقوق المضنمونة دسنتوريا و قانونينا، و منا ي 

أهننم متطلبننات تكريسنننه و ازالننة معوقنننات تجسننيده فننني سننياق بنننناء دولننة الحنننق و 

 القانون؟

 سنحاول الاجابة على هذا التساؤل من خلال الخطة التالية:

القانوني ضرورة من ضرورات بناء دولة الحق و  المحور الأول: مبدأ الأمن

 القانون 

 أولا: مفهوم دولة الحق و القانون 

 ثانيا: مفهوم مبدأ الأمن القانوني و دوره في مسار بناء دولة الحق و القانون 
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المحور الثاني: معوقات تكريس مبدأ الأمن القانوني و متطلبات تجسيده في 

 سياق بناء دولة الحق و القانون 

 لا: معوقات تكريس مبدأ الأمن القانونيأو 

: متطلبات ازالة معوقات تجسيد مبدأ الأمن القانوني لصالح بناء دولة الحـق نياثا

 و القانون.

المحور الأول : الأمن القانوني ضرورة من ضرورات بناء دولة الحق و 

 القانون 

و بناء نحاول من خلال هذا المحور توضيح مفهوم دولة الحق و القانون      

          مفهوم مبدأ الأمن القانوني و تبيان دوره في مسار تجويد القواعد القانونية 

 و ضمان الحقوق و الحريات كما يلي:

 أولا: مفهوم دولة الحق و القانون 

 كــنخــرى، لكـن يموم دولـة الحـق والقــانون مـن دولـة لأ مفهــيتغيـر مضـمون 

ـــــات لإيجـــــــاد تعريـــــــف لهـــــــذا المصـــــــطلح مـــــــن خـــــــلال عـــــــدد  مـــــــن ا ـــم التعريفــ ــ ـــــاط تعمــ نقــ

ـــي ـــا، وهـــ دولـــــة الحــــــق والقـــــانون هــــــي عبــــــارة عـــــن دولــــــة فيهـــــا حــــــق وقــــــانون أن  جميعهــ

ران المنتسبين إلى تلك الدولة، من خلال مراعاة عدد  من المبادئ القائمة علـى  سيا ي 

ة،  ــات الشخصــيا ــة والتشــبث بــالقيم  و ضــرورة احتــرام الحريا ــات الفرديا ضــمان الحريا

ة.  ة احترام القوانين التي تما وضعها لتسيير الأفـراد والجماعـات، ضرور مع الإنسانيا

 لحمـايتهم فـي 
ً
بهدف تمكينهم من العيش وفـق نهـج  يسـوده العـدل الجمـاعي، إضـافة

أو بإنســـــــــــانيتهم دون النظـــــــــــر إلـــــــــــى  حالـــــــــــة وقـــــــــــوع أيا ظـــــــــــرف  قـــــــــــد يلحـــــــــــق الأذى بهـــــــــــم

ــــة. الا  لحــــقا تطبيــــق مبــــدأ فصــــل الســــلطة للعمــــل بمقتضــــيات امــــع ضــــرورة يدولوجيا
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ل  ــــة وماهيــــة كــــل ســــلطة علــــى حــــدة، حتــــى لا تتحــــوا هما  لتحديــــد م 
ً
والقــــانون، إضــــافة

 .1ممارسة تلك السلطات إلى فوض ى

نجـد ان ميـز و لو رجعنا الى التميز بين دولة الحق و القانون و دولة القـانون          

ن مفهوم دولة القانون ولزم حيث ارتبط، هذه و تلكبين  ميز  العديد من الباحثين

ـــلبالمدرســـــة الوضـــــعية، التـــــي تـــــرى أن  يـــــلطو  دولـــــة هـــــي دولـــــة قـــــانون لأن الدولــــــة  كــ

حســـب هـــؤلاء ظـــاهرة قانونيـــة، لمعرفتهـــا يكفــــي دراســـة القاعـــدة المؤسســـة لهـــا، فــــلا 

وجـــود لتحليـــل سوســـيولوجي للدولـــة مســـتقل عـــن القاعـــدة القانونيـــة. ويعـــد هـــانس 

ن يمكــن أن يكــوف محــل كيلســن مــن رواد المدرســة الوضــعية، التــي تــرى أن القــانو 

 تحليل علمي ، علمـ القانون الذي يقوم بتحليل القانون الوضعي.

وقـــــد ظهـــــر مفهـــــوم دولـــــة القـــــانون فـــــي البدايـــــة فـــــي المجـــــال الفكـــــري، حيـــــث 

تصـــف وتحكـــم علــى نـــوع معـــين مـــن اهتمــت بـــه العديـــد مــن الكتابـــات الألمانيـــة التــي 

 على أنها دول يسود فيها القانون.  الدولة

، ولكـــن مـــا يلاحـــ  بخصوصمضـــمونهنقـــاش فكـــري وفلســـفي وسياســـ ي  بعـــدها فـــتح

ـــا لـــــدى  ـــييق المفهـــــوم ليقتصـــــر علـــــى الجوانبالقانونيـــــة المحضـــــة خصوصــ ـــم تضــ أنـــــه تــ

ـــي 2القـــــانونيين ـــي تمـــــنح لكلمتــ ـــين أن المفهـــــوم جـــــد معقـــــد يـــــرتبط بالمعـــــاني التــ ، فـــــي حــ

 .الدولة والقانون الحق

ـــي ل مـــــع تطـــــور الدولـــــة الحديثـــــة، ظهـــــر تحـــــو            ـــعية  فــ اتجـــــاه قواعـــــد قانونيـــــة وضــ

تضــــعها مؤسســــات منتخبــــة ذات المشــــروعية تمثيليــــة ) الســــيادة الشــــعبية( ، وهنــــا 

ظهــــر مفهــــوم الدولــــة الشرعيةالخاضــــعة للقــــانون الوضــــعي. لكــــن مــــع بدايــــة القــــرن 

العشـرين، ومـع الـديكتاتوريات التـي عرفهـا العالــم ومتسـ ي الحـربين العـالميتين، ظهـر 

ــــي د ــــة هـ ولــــــة قـــــانون بــــــالمعنى الشــــــكلي، لكنهـــــا فــــــي نفـــــس الوقــــــت دولــــــة أن هـــــذه الدولــ

اقترفــــت أبشــــع الجرائـــــم ضــــد الانســــانية،  ذلــــك أن هــــذه الــــدول خضــــعت لقــــوانين 
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ودســـــاتير لا تحمـــــي الحقـــــوق و الحريــــــات و لا تضـــــمن أي حمايـــــة لهــــــا، مـــــن هنـــــا بــــــرز 

، هـذا  3المفهوم الجوهري لمصـطلح دولـة القـانون قـانون يحمـي الحقـوق و الحريـات

لمفهــوم جعــل مــن القضــاء فاعــل أساســ ي و مركــزي فــي حمايــة حقــوق الإنســان عــن ا

ــــاء  ــ ـــى القضـ ــ ـــــاللجوء الــ ـــا بــ ــ ــــدفاع عنهــ ــ ــــه و الـ ــ ـــــة حقوقـ ـــــن حمايــ ـــــرد مــ ـــين الفــ ــ ــــق تمكــ طريـــ

 الدستوري او القضاء الإداري .

مــــــن مفهــــــوم شــــــكلي لدولــــــة القــــــانون إلــــــى مفهــــــوم موضــــــوعي ن هنــــــاك تحــــــول إذ       

لقــانون وحقــوق الإنســان، وأصــبحت المرجعيــة جـوهري، أدى إلــى الجمــع بــين دولــة ا

هــــي المعــــايير الدوليــــة لحقــــوق الإنســــان، وأصــــبح القاضــــ ي الدســــتوري يراقــــب مــــدى 

 .ملاءمة القوانين المحمية لهذه المعايير

 مفهوم مبدأ الأمن القانوني و دوره في مسار بناء دولة الحق و القانون  ثانيا:

ـــــا        ـــن المفـــ ــ ـــــانوني مـــ ـــن القــ ــ ـــــدأ الأمـــ ـــــد مبـــ ـــــانوني و يعــ ـــــالين القـــ ـــي المجـــ ــ ـــــائعة فـــ هيم الشــ

القضـــــائي و مجـــــال حقـــــوق الانســـــان كركيـــــزة لبنـــــاء دولـــــة الحـــــق و القـــــانون، و رغـــــم 

الاهتمــام بهــذا الأخيــر إلا أنــه يصــعب تحديــد مفهــوم دقيــق لــه حيــث غالبــا مــا يقــدم 

كإطـــــار لمجموعـــــة مـــــن المبـــــادئ و الحقـــــوق المرتبطـــــة بـــــه، ســـــنحاول فيمـــــا يلـــــي وضـــــع 

 من القانونيتعريف لفكرة الا 

 تعريف الأمن القانوني :/ 1

الأمــن القــانوني عنصــرا أساســيا فــي الحمايــة التــي تحققهــا ســيادة  يعــد مفهــوم    

القــــانون حيـــــث يخاطـــــب كــــل ســـــلطات الدولة،فبالنســـــبة للســــلطة التشـــــريعية فـــــان 

مبـــدأ الأمـــن القـــانوني يفتـــرض اليقـــين القـــانوني الـــذي يقـــوم علـــى وضـــوح النصـــوص 

 .4اق تطبيق القانون من حيث الزمانالقانونية و نط
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وجـــود نـــوع مـــن الثبـــات  النســـبي فـــي العلاقـــات القانونيـــة و حـــد بهـــذا الأخيـــر فيقصـــد 

ـــين  5أدنــــى مــــن الاســــتقرار فــــي المراكــــز القانونيــــة لغــــرض اشــــاعة الأمــــن و الطمأنينــــة بـ

بغـض النظـر عمـا إذا كانـت أشـخاص قانونيـة  ،أطراف العلاقات القانونية القائمة

ــــة أو  ـــــد  عامــ ـــا للقواعـ ــ ــــاعها وفقـ ــــب أوضــ ـــرة ترتيــ ــ ـــــذه الأخيـ ـــــتطيع هـ ــــث تسـ ــــة، حيــ خاصــ

القانونيـــــة القائمـــــة فـــــي للوقـــــت الـــــذي تباشـــــر فيـــــه أعمالهـــــا دون أن تتفاجـــــأ بأعمـــــال 

صادرة عن احدى السلطات الـثلاث فـي الدولـة، و التـي مـن شـأنها زعزعـة الاسـتقرار 

 و هز الثقة و الطمأنينة بالدولة و قوانينها.

ـــ          ــــة و و يعـــ ـــــة المفهومــ ــــدة القانونيــــــة النموذجيـ ـــــه القاعــ ـــن القــــــانوني بأنـ ــ رف الأمـ

الســــهلة الوصــــول اليههــــا، و التــــي تســــمح للمخــــاطبين بهــــا بــــالتوقع المســــبق و المقبــــول 

 بالنتائج القانونية المترتبة عن سلوكاتهم و تصرفاتهم.

 بمعنــــى أن مبــــدأ الأمــــن القــــانوني يتشــــكل بمنظــــورين أساســــييين: الأول يتعــــين    

علـــــــى القـــــــانون أن يســـــــمح للأفـــــــراد ببنـــــــاء توقعـــــــات ممـــــــا يفتـــــــرض تميـــــــزه بالنوعيـــــــة و 

 6الجودة، و الثاني أن يسمح ببناء توقعات مبنية مسبقا من خلال مواضيعه.

 مرتكزات مبدأ الأمن القانوني:/ 2

قــــانوني شــــرط ضــــروري و متطلــــب لم يتضــــح أن مبــــدأ الأمــــن امــــن خــــلال مــــا تقــــد

و صــلاحيته للتطبيــق بمــا يحقــق الأمــن و الاســتقرار أساســ ي لضــمان جــودة القــانون 

في المجتمع، لذلك فهو يقوم على مجموعة من القواعد المرتبطة به اشـد الارتبـاط 

 فلا يتحقق الأمن القانوني الا بتحققها و هي :
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 عدم رجعية القانون: -أ

هو مبدأ دستوري يقصد به عدم انسحاب أثر القواعد القانونية على الماض ي و 

ارها علـــى الحكـــم الوقـــائع التـــي تقـــع ابتـــداء مـــن يـــوم نفاذهـــا، بمعنـــى أن الأثـــر اقتصـــ

المباشـــر للقـــانون، و ذلـــك تحقيقـــا لعنصـــر العـــدل فـــي مواجهـــة المخـــاطبين بـــه الـــذين 

يتصرفون بناء على القانون القائم من جهة و تحقيقا و حفاظا علـى النظـام العـام 

 ية و القانونية بين الأفراد.من جهة ثانية.، أي استقرار العلاقات الاجتماع

فــــالأمن القــــانوني يتطلــــب عــــدم رجعيــــة النصــــوص القانونيــــة الا فــــي حــــالات        

اســــتثنائية علـــــى اعتبـــــار أنـــــه يســـــعى الـــــى الحفـــــاظ علـــــى المراكـــــز القانونيـــــة و الحقـــــوق 

 المكتسبة في الماض ي.

 احترام الحقوق المكتسبة: –ب 

أنـه لا يجـوز لأي سـلطة مـن و هـو حـول معنـى أساسـ ي هذا المبـدأ يتمحور مفهوم 

ســـــلطات الدولـــــة الاعتـــــداء علـــــى أي حـــــق مـــــن الحقـــــوق المكتســـــبة للأفـــــراد بموجـــــب 

النصــوص القانونيــة القائمــة و القــرارات النافــذة أو انتهاكهــا مــن غيــر ضــرورة أو مــن 

غير تعويض مادام اكتسابها بطريق مشروع، و هو مبدأ ذو قيمـة دسـتورية، حيـث 

الداخليـــة احتـــرام الحقـــوق المكتســـبة و اعتبرتهـــا قاعـــدة ذات تـــنص أغلـــب الدســـاتير 

 اصول تمتد الى المبادئ الأساسية للعدالة.

 فكرةتوقعية القانون: -ج

ـــزام الدولـــــة بعـــــدم مفاجـــــأة الأفـــــراد أو المخـــــاطبين  يقصـــــد بهـــــذه الفكـــــرة التــ

بالقواعد القانونية بما تصدره من نصوص أو قرارات تخالف توقعاتهم المشروعة 

 7بنية على أساس موضوعي و مستمدة من الأنظمة القائمة في الدولة.و الم
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ـــى أدق  ــ لا تصــــــدر النصــــــوص القانونيــــــة ســــــواء تلــــــك الصــــــادرة عــــــن الســــــلطة  ،بمعنـ

ــــة  ــ ــ ــــة بطريقـ ــ ــ ـــلطة التنفيذيـ ــ ــ ـــــريعية أو الســ ــ ـــــةالتشــ ــ تتعـــــــــارض أو تصـــــــــطدم مـــــــــع  فجائيــ

ا التوقعــات المبنيـــة بطريقــة موضـــوعية و مشــروعة فـــي ذهــن المخـــاطبين بهــا، تحقيقـــ

 لنوع من الثقة بين الدولة و نظامها و الأفراد المخاطبين بقوانينها.

فــي هــذا الســياق نجــد أن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الانســان قــد أدانــت الحكومــة 

ــــوانين  20/70/1447الفرنســـــــية فــــــــي حكمهـــــــا الصــــــــادر بتــــــــاريخ   ــ ـــــاس ان القــ ــــى اســـ ــ علـ

حة و دقيقــــة و فــــي الصــــادرة و المتعلقــــة بمراقبــــة الهواتــــف فــــي فرنســــا لــــم تكــــن واضــــ

 8متناول علم الأفراد المخاطبين بها.

 تقييد الاثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية:–د 

علـى اعتبــار أن مبــدأ الامــن القــانوني يسـعى الــى تحقيــق نــوع مــن الاســتقرار 

النســـبي فـــي القواعـــد القانونيـــة ، فـــان الاقـــرار المطلـــق بـــالاثر الرجعـــي  للحكـــم بعـــدم 

ب اثــارا فـي وقـت مـاض أثنــاء تطبيقـه مـن شـأنه ان يــؤدي دسـتورية نـص تشـريعي رتـ

الـــــى زعزعـــــة الأوضـــــاع القانونيـــــة القائمـــــة و المراكـــــز القانونيـــــة المحتلـــــة ، إضـــــافة الـــــى 

ـــر  المســــاس بــــالأمن القــــانوني للاشــــخاص الــــذين شــــملهم تطبيــــق الــــنص القــــانوني غيـ

 الدســتوري خــلال فتــرة ســريانه ، الامــر الــذي يســتدعي ضــرورة وضــع ضــوابط تحــد

مــن ســريان الاثــر الرجعــي للحكــم بعــدم الدســتورية بمــا يحقــق التــوازن بــين المراكــز 

القائمـــــــــة و الحقـــــــــوق المكتســـــــــبة و مصـــــــــالح الافـــــــــراد الـــــــــذين طـــــــــالهم الحكـــــــــم بعـــــــــدم 

الدســتورية و ســريان مبــدأ الاثــر الرجعــي للحكــم بعــدم الدســتورية بمــا يحقــق لهــم 

 9نوعا من الامن القانوني

 

 



      معضلات تكريس مبدأ الأمن القانوني          د. وردة  مهني / د. حورية  بن سيدهم

 و متطلبات تحقيقه في سياق مسار بناء              
 
دولة الحق و القانون    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

89 

 

 في بناء مسار دولة الحق و القانون دور الأمن القانوني / 0

ســــــــبق و ان رأينــــــــا أن الأمــــــــن القــــــــانوني یعــــــــرف بأنــــــــه عملیــــــــةولیس مجــــــــرد فكــــــــرة،  

ـــن  ـــن الاســــتقرار فـــــي العلاقــــات والمراكــــز القانونیــــة، وذلــــك مــ تســــتهدف تــــوفير حالــــة مـ

خـــــلال إصـــــدار تشـــــرععات متطابقـــــة  مـــــع الدســـــتور ومتوافقـــــة مـــــع مبـــــادئ القـــــانون 

ــــاع ــ ــ ـــا إشـ ــ ــ ـــــة، غایتهــ ــ ــــة، والعدالــ ــ ــ ــــات القانونیـ ــ ـــــراف العلاقـــ ــ ـــــةبين أطــ ــ ــــة والطمأنینــ ــ ة الثقـــ

ــــي  ــ ـــــخم فـ ــــطراب، أو التضــ ــ ـــــتت والإضـ ـــم بالمفاجــ ــ ـــــرعع أن لا یتســ ــــى التشــ ــ ـــب علـ ــ بحیثیجــ

النصــــــوص، والحر اتالأساســــــیة أو برجعیــــــةالقوانين أو القــــــرارات، الأمــــــر الــــــذي  قــــــد 

و  یزعزع الثقة  في الدولة وقوانینهابالاضافة إلى عدم ضمان حمایة فعالة للحقوق 

 الحريات .

مــن خــلال مــا أكدتــه المحكمــة  1401هــذا و قــد عــرف المبــدأ فــي ألمانیــا ســنة           

الدســــــــتور ةالفدرالیة، وكـــــــاـن ذلــــــــك بواســــــــطة الــــــــربط بــــــــين الثقــــــــة العامــــــــة والأمــــــــن 

القانوني، ومضمون المبدأ إحترام الدولة لالتزاماتها المالیة تجاه المواطن، ثم انتقل 

ـــى محكمـــــة العــــدل للمجم ـــنة  1402وعـــــة الأوروبیـــــة ســــنة إلـ ـــكل ثابـــــت ســ ،وتأكـــــد بشـ

، یكمــــــن مضــــــمون الأمــــــن القــــــانوني فــــــي تطبیقــــــالقوانين والحفــــــاظ علــــــى عــــــدم 1411

رجعيتهــــا، وفــــي مبــــدأ المشــــروعیة، واحتــــرام أجــــال الطعــــون والتقــــادم، وكــــذا احتــــرام 

 .10حجیة الش يء المقض ي فیه

ـــا  و نظــــرا لأنــــه لا يمكــــن وصــــف دولــــة  بأنهـــــا دولــــة حــــق و قــــانون   الا اذا تــــوفرت فيهــ

 : 11المقومات الرئيسية التالية

وجـــــود قـــــانون يتصـــــف بـــــالجودة و الفعاليـــــة العاليـــــة، و يحمـــــي الحقـــــوق و  -

 الحريات حيث يخضع كل نشاط لمبدأ تدرج القواعد القانونية.
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ــــى  - ـــلطات و علـــ ــ ـــين الســ ــ ـــل بــ ــ ـــــدأ الفصــ ــــى مبــ ـــــائم علـــ ـــــ ي قــ ـــــام سياســ ــــود نظــ وجـــ

 الديمقراطية و المواطنة و التشاركية.

ـــ - ــ ــــة و وجـ ــــدة القانونيــ ـــــق القاعــ ــــي تطبيـ ـــــال فــ ـــــتقل و فعـ ـــــائي مسـ ـــاز قضـ ــ ود جهـ

 المساهمة في تجويدها.

وجود مواطن واعي و متصـف بكـل حقـوق المواطنـة المضـمونة دسـتوريا و  -

 قانونيا.

ممـــا تقـــدم يظهـــر أن مبـــدأ الأمـــن القـــانوني أصـــبح ضـــرورة فـــي بنـــاء دولـــة  الحـــق 

ــــو ذو  القـــــــــــانون، اعتبـــــــــــارا لكـــــــــــون القاعـــــــــــدة القانونیـــــــــــة یجـــــــــــب ــ ــ ــ ـــه، فهـ ــ ــ ــ ــــوم علیــ ــ ــ أن تقـــ

ـــــتلالات  حف قیمةمعیار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوظیفته ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الاخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــانوني مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام القـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النظـــ

والعیوبالتشرععیةالشكلیةوالموضـــــــــــوعیة للنصـــــــــــوص و  يضـــــــــــمن حقـــــــــــوق و حريـــــــــــات 

الافــراد،  كــل ھــذا اســتدعى مختلــف التشــرععات إلــى ســن نصــوص تتســم بالوضــوح 

ا یتطلـــب تفـــادي فـــي قواعـــدھا، وأن تكـــون دقيقـــة فـــي عباراتنـــا وغيـــر غامضـــة، وھـــو مـــ

إصـدار تشــرععات مضـطربة، خاصــة  بعــد ملاحظـة تنــامي وشــیوع حالـة عــدم الأمــن 

، الأمـــر الــــذي دفـــع إلــــى  12القـــانوني فـــي بعــــض الـــدول أو الأنظمــــة الأوربيـــة والوطنیــــة

فتح نقاش قانوني واسع بشأن مفھوم الأمن القـانوني و دوره فـي بنـاء دولـة الحـق و 

ا دســــترة المبــــدأ فــــي بعــــض الــــدول أو الاعتــــراف بــــه القــــانون، الأمــــر الــــذي نــــتج عــــن امــــ

قضــائیا فــي العدیــد مــن الأنظمــة القضــائیةالأوربیةوالوطنیة، رغــم تبــاين الــدول فـــي 

تكـريس المبــدأ بشــكل صـريح كالدســتور الاســباني و البرتغـالي أو الاشــارة اليــه ضــمنيا 

ون أو ، الـــذي ربطـــه بدولـــة بمبـــدأ ســـيادة القـــان1404مثـــل الدســـتور الالمـــاني لســـنة 

دولة القانون، الا أنه يعتبر مـن المبـادئ القانونيـة الحديثـة التـي يسـتنبطها القضـاء 

الدســــتوري إمــــا مــــن نصــــوص الدســــتور أو مــــن روح النصــــوص، و يبــــرر هــــذا المبــــدأ 

بالاعتبـــــارات العمليـــــة التـــــي تفـــــرض احتـــــرام القـــــانون للحقـــــوق المكتســـــبة و اســـــتقرار 

 13المعاملات و المراكز القانونية.



      معضلات تكريس مبدأ الأمن القانوني          د. وردة  مهني / د. حورية  بن سيدهم

 و متطلبات تحقيقه في سياق مسار بناء              
 
دولة الحق و القانون    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

91 

 

ور الثنناني: معوقننات تكننريس مبنندأ الأمننن القننانوني و متطلبننات المحنن

 تجسيده في سياق بناء دولة الحق و القانون 

نحــاول فيمــا يلــي تعــداد أهــم معوقــات تحقيــق الأمــن القــانوني ، ل تكــريس فــو 

أهم متطلبات ازالتها لأجل تكريس فعلي لهذا المبـدأ المهـم فـي مسـار بنـاء دولـة الحـق 

 و القانون.

 وقات تكريس مبدأ الأمن القانونيأولا: مع

ـــق مبــــــدأ مـــــن ـــلات تحقيــ ـــر القـــــانوني الأمــــــن معضـــ ـــي المفـــــاجئ التغیيـــ ــــوص فـــ  النصــ

ـــعى والتـــــي الطارئـــــة بالحـــــالات الخاصـــــة والتشـــــرععات القانونیـــــة   حالـــــة لفـــــرض   تســ

ـــال تجــــــر م الاســــــتثناء، ــ ــــابقة أفعـ ـــين، قــــــانون  لصــــــدور  ســ ــــاب معـــ  القــــــانون، دولــــــة غیــ

 معادلـة ضـبط عـدم الیومیـة، للمعـاملات القانونیـة والمراكز المعاملات في الغموض

 لسلطة یمكن لا أنه  إذ الدستور، بواسطة أصلا المنظمة و الحر ة        السلطة

ـــــة ـــأمر أن تنفیذیـ ــ ــــاحترام تـ ــــوانين بــ ـــــا لا قــ ـــلا، ھــــــي تحترمهـ ــ ــــدم أصـ ـــــدأ عــ ـــــتقلال مبـ  اسـ

ـــلطة ـــين القائمـــــة المعادلـــــة أن إذ القضـــــائیة الســ ـــلطة بــ ـــ إلا لاتـــــنظم والفـــــرد الســ  نمــ

ـــــرف ــ ـــــاء طـ ــ ـــــه القضـ ــ ـــــن وأعوانـ ــ ــــامين مـ ــ ـــــر ن محــ ــ ــــوثقين ومحضـ ــ ـــباط ومــ ــ ــ ـــــرطة وضـ ــ  الشـ

 القضائیة.

و علــى العمــوم يمكننــا التركيــز علــى معضــلتين مهمتــين تعوقــان تحقيــق هــذا المبــدأ و 

 هما:

 التضخم و عدم الاستقرار التشريعي:/ 9

يتم طرح مسألة التضخم التشريعي لما تتعدد النصوص القانونية في القانون 

حـد أو علـى مسـتوى عـدة قـوانين تتنـاول نفـس الموضـوع أو تطبـق علـى الموضــوع الوا

الواحــــــد أو الحالــــــة الواحــــــدة دون غيرهــــــا إمــــــا بســــــبب تضــــــخم التشــــــريعي الــــــى عــــــدة 

أسباب منها تعدد مصادر القانون، الصياغة القانونية و التشريعية غير السليمة ، 
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تناقضــــة مــــع نصــــوص فنصــــبح أمــــام جملــــة مــــن النصــــوص القانونيــــة المتكــــررة و الم

أخــــرى، أو فــــي شــــكل اســــتثناءات تشــــريعية يضــــعها المشــــرع علــــى القواعــــد القانونيــــة 

سـتثاء نفسـه، الأمـر الـذي يهـدم بـل قـد يضـع المشـرع اسـتثناء علـى الإ ، 14على كثرتهـا

مبــــــدأ التوقعيــــــة المشــــــروعة للأفــــــراد الســــــالف الإشــــــارة اليــــــه، و يــــــؤدي إلــــــى تعــــــارض 

ق نظــــرا لكثــــرة التشــــريعات و تضــــخم القواعــــد النصــــوص القانونيــــة  تــــزاحم الحقــــو 

 القانونية و عدم استقرارها الأمر الذي يؤدي الى انعدام الامن القانوني.

ــــة  ــ ـــى حمايــ ــ ـــــاس إلـــ ــ ـــــدف بالأسـ ــ ـــــابقا يهـ ــ ـــــرنا سـ ــ ـــا أشـ ــ ــ ـــــانوني كمـ ــ ـــن القـ ــ ـــــدأ الامـــ ــ إن مبـ

الاشخاص من الاثار السلبية للقانون، فلابد أن تكون القاعدة القانونيـة واضـحة 

لا بــد مــن التقليــل مــن التعــديلات التشــريعية التــي قــد تفــرغ القــانون لا لــبس فيهــا، و 

مــــن محتــــواه، وبمقتضــــ ى الآمــــن القــــانوني يلتــــزم بعــــدم مفاجــــأة و مباغتــــة الأفــــراد أو 

 .15هدم توقعاتهم المشروعة

ـــا  ــــوص و انمــ ــــذه النصـ ـــرة هـ ـــط كثــ ـــي فقــ ــــة لا يعنــ ــــوص القانونيـ إن تضـــــخم النصـ

نون مــن قبـــل المخــاطبين بــه ممـــا كــذلك تعقيــدها ممـــا يســبب ضــعف المعرفـــة بالقــا

يشــــكك فــــي مصـــــداقية مقولــــة )) لا يعـــــذر بجهــــل القـــــانون(( علــــى اســـــاس أنــــه يمـــــس 

بالجانــب الــذاتي لمبــدأ النفــاذ الــى القــانون أو اتاحــة القــانون، و لا يقتصــر الأمــر علــى 

ـــي المجـــــال القـــــانوني  ـــين فــ ـــمل المتخصصــ ــــط و إنمـــــا يتعـــــداه ليشــ ــــادي فقـ المـــــواطن العـ

ين لــذين يواجهــون اشــكالية الــنص الواجــب التطبيــق افــي مســألة كالقضــاة و المحــام

 معينة مما يؤدي الى تدهور أو انعدام الامن القانوني.

 :عدم استقرار الاجتهاد القضائي/ 2

إن كثرة النصوص القانونية كما اشرنا آنفا يؤثر بشـكل سـلبي علـى حـق المـواطن 

وفي حقوقـــه و واجباتــــه ، فـــي النفـــاذ الـــى القـــانون بســـبب غموضـــه و تعقيداتـــه ليســـت

كما يؤثر على تفسير هذه النصوص من قبل القضاة بغرض تطبيقها على المسائل 
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المعروضــــة أمــــامهم ، و تحديــــد الحــــل المناســــب لكــــل منهــــا، و ذلــــك نظــــرا لاخــــتلاف و 

 16تعارض الاجتهادات القضائية للمحكمة العليا

ـــبة للجزائــــــر،       ــ ـــــثلا بالنسـ ـــــادفمـ ـــــد الاجتهـ ــــة توحيـ ـــــت مهمــ ـــن  اوكلـ ــ ـــــل مـ ـــــائي لكـ القضـ

ـــا تصــــدر الجهــــات الفضــــائية الــــدنيا  ـــا و مجلــــس الدولــــة لأنــــه غالبــــا مـ المحكمــــة العليـ

أحكامــا مختلقــة و متناقضــة فــي القضــايا المتماثلــة مــع بعضــها الــبعض، الأمــر الــذي 

يضــفي طـــابع عــدم اليقـــين و يمــس بمبـــدأ التنبــؤ القـــانوني لجعلــه هـــذه الأحكــام غيـــر 

ـــين  ـــن هتــ ـــل مــ ــــة، الا ان كــ ــــي هـــــذه المســـــألة نظـــــرا لاخـــــتلاف متوقعـ ــــلتا فـ ـــين فشـ الهيئتــ

، ضف الى ذلـك عـدم اتاحـة الاطـلاع 17اجتهاداتهما و تعارضهما في كثير من الأحيان

على القرارات الصـادرة عـن هـذه الجهـات القضـائية سـواء مـن قبـل قضـاة الجهـات 

 القضـائية الـدنيا أو مـن قبــل المتقاضـين أو المـواطنين ممـا يعمــق مـن اشـكالية عــدم

الاســـــتقرار و هـــــز الثقـــــة فـــــي الحلـــــول القانونيـــــة للقضـــــايا المعروضـــــة علـــــى المحـــــاكم و 

 المجالس القضائية .

متطلبات ازالة معوقات تجسيد مبدأ الأمن القانوني لصالح بناء دولة ثانيا: 

 .الحق و القانون 

مــن خــلال مــا تقــدم يتبــين أنــه مــن الضــروري وضــع مجموعــة مــن الآليــات 

تطلبــات ضــرورية لتحقيـــق الأمــن القــانوني كمفهـــوم معيــاري فـــي التــي تعتبــر بمثابـــة م

 تحقيق دولة الحق و القانون، و يمكننا تحديد هذه المتطلبات فيما يلي:

 / تحقيق العدالة التشريعية9

يقصـــد بالعدالـــة الحياديـــة فـــي اطـــلاق الأحكـــام علـــى الآخـــرين مهمـــا كانـــت مـــراتبهم،  

و البيئة التي دفعته للقيام بفعـل كل شخص خصوصيات مع الاخذ بعين الاعتبار 

 18ما.
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العدالــــة التشــــريعية بأنهــــا قيــــام الســــلطة التشــــريعية بإصــــدار يمكــــن تعريــــف و       

، 19القواعـــد القانونيـــة التـــي تحقـــق علـــى إثـــر تطبيقهـــا الاســـتقرار القـــانوني للمجتمـــع

نه على اعتبار أن القانون يعبر على قيم و مبادئ المجتمع، فاذا انحرف عنها لا يمك

بــــأي حــــال مــــن الأحــــوال تجســــيد العدالــــة، و بالتــــالي يكــــون لزامــــا الغــــاؤه لتعارضــــه و 

 . متطلباتهالمجتمع و  تطلعاتعدم توافقه مع 

عنــد ممارســتها لاختصاصــها التشــريعي يتعــين علــى الســلطة التشــريعية إذن ،        

حيــث  الـى تحقيـق العدالـة فــي تشـريعاتها مـن الناحيـة الشـكلية أي مـنبـه أن تهـدف 

ـــ ــ ــــك فــ ـــــالا للشـــ ـــدع مجــ ــ ـــا لا يــ ــ ــــنص بمــ ــ ــــة للـ ــــليمة و الدقيقـــ ــ ـــياغة السـ ــ ــــه و الصــ ــ ي مفهومـ

ــــده و مــــــن الناحيــــــة الموضـــــــوعية أي مضــــــمون الــــــنص القــــــانوني أي لا يكـــــــون ، مقصــ

، و 20غامضا بما لا يتعارض مع ثقة الافراد أو يزرع الشك في نفوس المخاطبين به

ر مــــن أهــــم مرتكــــزات بــــأن وضــــوح النصــــوص القانونيــــة يعتالــــى قــــد ســــبق أن اشــــرنا 

 الأمن القانوني.

و علـى الســلطة التشــريعية عنــد وضـعها للنصــوص القانونيــة أن تتحــرى تــوفر        

بعض العناصر المحققة لمبدأ الأمن القانوني ، كأن لا يتكون النصوص التشريعية 

خارجــــة عــــن اطــــار التوقعــــات المشــــروعة للأفــــراد، أو يقــــرر تنفيــــذها بــــأثر رجعــــي ، أو 

 با على الحقوق المكتسبة للأفراد أو مراكزهم القانونية.تؤثر سل

ـــــاد ـــــا  إبعـ ـــين عليهـ ــ ـــــا يتعـ ـــــر كمـ ــــدم خطـ ــــتقرار عــ ـــــاتج الاســ ـــــن النـ ـــــرف عـ  التصـ

ـــــن المفــــــاجئ ــــدة لسـ ـــــة، القاعــ ـــــا خاصــــــة القانونیـ ـــــا یتعلــــــق مـ  بــــــالحقوق و الحر ــــــات منهـ

 عليهــامن قبــل الحكومــة تعــرض التــي القــوانين فــي بالتــدقیق ذلــك ، و كــون 21العامــة

الواردة  النصوص دراسة بل التمعن في إلغائها أو عليها المصادقة في تسرعال وعدم

، هذا من جهة و مـن جهـة والتخصص الخبرة أھل بواسطة اليها بشكل مستفیض

ثانيـــــة يمتـــــاز التشـــــريع بقـــــدرة عاليـــــة علـــــى حمايـــــة الحقـــــوق و الحريـــــات حيـــــث يقـــــول 
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حمايـة الحقـوق هـو  اسمان في هذا الشأن :" إن الذي يسيغ على التشريع ميزته فـي

طبيعتــه ذاتهــا، فهــو لا يقــرر شــيئا لمصــلحة فرديــة بــل يتــو ى مصــلحة الجميــع، و لا 

يضع قاعدة لفـرد بالـذات و انمـا يضـعها لجميـع النـاس و فـي وقـائع مسـتقبلة و علـى 

 22وجه دائم".

بمعنـــى أدق يســـعى التشـــريع الـــى تحقيـــق مبـــدأ المســـاواة فهـــو لا يميـــز بـــين حالـــة        

 حالة فردية أخرى مماثلة لتميزه بالتجريد و العمومية.فردية و 

   و تتحقــق العدالــة التشــريعية  كــذلك مـــن خــلال تحقــق مبــدأ ســيادة القـــانون       

ـــالو  ـــى لعمـــ ـــــاء علـــ ــــي  القــــــانون  دولــــــة بنـ ــــع  التــ ــــع فيهــــــا یخضــ ـــخاص جمیــ  القــــــانون  أشـــ

 اتالســــلط عــــن الصــــادرة للقــــوانين الدولــــة، ذلــــك فــــي بمــــا العــــام، والقــــانون  الخــــاص

ــــي  المختصـــــة، ـــى تطبـــــق والتــ ــــع علـــ ــــتكم بالتســــــاوي  الجمیـ ـــي و حـ ـــى إطارھـــــا فـــ  قضــــــاء إلـــ

 تحقیـق أجـل ومـن .الإنسـان لحقـوق  الدولیة والمعایير القواعد مع وتتفق مستقل،

 المؤسســاتية والوســائل الآلیــات تــوفير یتعــين قانونیــة، كغایــة القــانون  دولــة مبــادئ

 مبـــدأ أھمھـــا مـــن یعتبـــر والتـــي عـــد،القوا أبســـط إلـــى الدســـتور  مـــن تمتـــد والقانونيـــة

 اسـتقلال القضـائیة، الرقابـة القـانون، أمام المسؤولیة المساواة، السلطات، فصل

 .والقانونیة الإجرائیة والشفافیة القضاء

 توسيع نطاق القاعدة الآمرة:/ 2

يتحقق الأمن القانوني عـن طريـق توسـيع نطـاق القواعـد الآمـرة التـي لا يجـوز        

لاتفـاق علـى مخالفتهـا حيـث تعمــل علـى الحـد مـن حريـات الأفـراد و تحديــد للأفـراد ا

مــا يجـــب القيـــام بــه و الامتنـــاع عنـــه بحيــث لا يكـــون للفـــرد حــق مخالفتهـــا بـــل يكـــون 

ملزما بها و مطالب بتطبيقها و عدم الاتفاق على مخالفتها، و يلجأ المشرع الى هـذه 

ـــع  الوســـــيلة حينمـــــا يهـــــتم بـــــبعض القـــــيم يـــــرى وجـــــوب الحفـــــاظ ـــا و يلـــــزم الجميــ عليهــ

احترامها ليسود الأمن لقانوني داخل المجتمع كما يتحقق بوسائل أخرى منها عدم 

 23جواز الاعتذار بجهل القانون و عدم رجعية القانون.
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 دور المجلس الدستوري في تحقيق مبدأ الأمن القانوني/ 0

 فعالــة آلیــة ھــي التشــرععیة والمراســیم القــوانين دســتور ة علــى الرقابــة إن

ـــمان ـــرام لضــ ـــلوب وھـــــو ومبادئـــــه، الدســـــتور  قواعـــــد  احتــ  یتخـــــذ الـــــذي الرقـــــابي الأســ

 أرســـت التـــي الدولـــة ھــي فرنســـا وتعتبـــر  قضــائیة، ورقابـــة سیاســـیة رقابـــة  :شــكلين

ـــلوب مـــــرة ولأول  ـــى السیاســـــیة الرقابـــــة أســ ــــوانين دســـــتور ة علــ  إمـــــا یكـــــون  الـــــذي القـ

ـــال الوجــــوب حالــــة اختیار ــــا، أو اجبار ــــا  بمناســــبة تكــــون  الدســــتور ة بــــةالرقا بإعمـ

ـــــادقة ـــــن المصـ ـــــرف مــ ـــــان طـ ــــوانين علــــــى البرلمــ ــــو ة القـــ ــــامين أو العضــ ـــــداخلیين النظـــ  الــ

  .البرلمان لمجلس ي

 المقابل وفي

 عدمــــه مـــن ممارســـته یمكـــن الصـــفة لأصــــحاب حـــق الاختياريـــة الرقابـــة تبقـــى       

 مهور ـــةالج دســـتور  فـــي عليهـــا والمنصـــوص للشـــكل وفقـــا العادیـــة، القـــوانين ومجالهـــا

 الفرنسـ ي الدسـتوري التشـرعع تحكـم التـي الفلسـفة وھـي ،  1958 لسـنة الخامسـة

 فــي المطبقــة القــوانين علــى اللاحقــة القضــائیة الرقابــة بأســلوب الأخــذ عــارض الــذي

 ولـیس الامتنـاع رقابـة معظمهـا  فـي تتبع التي الانجلوسكسونیة الدستور ة الأنظمة

 .24الإلغاء رقابة

 و تحقيق الأمن القضائي/ الاصلاح القضائي 4

الإصــلاح القضــائي و الــذي يعــد مــن  تحقــقتحقــق الأمــن القــانوني يتطلــب 

المتطلبــات الأساســية لتكــريس القــانون و المحافظــة علــى المراكــز القانونيــة ، فيجــب 

ــــثلا، لأن  ــ ــــبطلان مـ ـــــال الـــ ـــــد أعمــ ـــــد تحديــ ــــة عنــ ـــار الغايـــ ــ ـــــذ بمعيــ ــــاء أن يأخــ ـــى القضـــ ــ علــ

يه بوسائل مختلفة و ذلك بهـدف بلـوغ الامـن القوانين بصفة عامة تعمل على تفاد

 25القانوني و الاستقرار في المراكز القانونية.

مــــن جهــــة أخــــرى يتحقــــق الأمــــن القــــانوني مــــن خــــلال ارســــاء مبــــدأ الأمــــن القضــــائي  

الذي يعكس الثقة في المؤسسة القضائية و الاطمئنان الى ما ينتج عنها من تطبيق 
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يا و مســائل أو مــا تجتهــد بــه مــن نــوازل، مــع للقــانون علــى مــا يعــرض عليهــا مــن قضــا

ضــرورة تحقيــق جــودة أدائهــا و ســهولة الولــوج اليهــا، و بمــا يعكــس الثقــة و اســتقرار 

المعــــــــاملات و الاطمئنــــــــان الــــــــى فعاليــــــــة النصــــــــوص القانونيــــــــة و الوثــــــــوق بالقــــــــانون و 

 القضاء.

 ة:نننننننننناتمنننننننننننننننخ

    عليهـا دولـة الحـق  تقـوم التـي الأسس أھم أحد القانوني الأمن مبدأ  عتبري

ـــــاء و القــــــانون، أو بمعنــــــى آخــــــر ـــــة بنـ   القانونیــــــة الحاميــــــة للحقــــــوق و الحريـــــــات الدولــ

 العامـة السـلطات التـزام ضـرورة  و يعني مبـدأ الأمـن القـانوني دستوريا، المضمونة 

 فـي الاسـتقرار مـن أدنـى وحـد القانونیـة، للعلاقـات النسبي الثبات من قدر بتحقیق

ـــــز ـــــبة القانونیـــــــة و الحقـــــــوق  المراكــ ـــــرض المكتســ ـــــاعة بغــ ـــــن إشــ ـــــة الأمــ ـــين والطمأنینــ ــ  بــ

ـــتمكن بحیــــث القانونیــــة، العلاقــــات أطــــراف  مــــن علــــى قــــدم المســــاواة الأشــــخاص  یـ

 قیامهـــــا وقـــــت القائمـــــة القانونیـــــة والأنظمـــــة القواعـــــد باطمئنانعلىهـــــديمن التصـــــرف

 تصــــرفات أو فاجـــتتلم التعـــرض دون  منهــــا، ضـــوء علـــى أوضــــاعهم وترتیـــب بأعمالهـــا

 زعزعـــة شـــأنها مـــن یكـــون   العامـــة،  الســـلطات عـــن صـــادرة متوقعـــة و غيـــر   مباغتـــة

ــــذه ـــــة ھـــ ــــف أو الطمأنینــ ـــــذا العصـــ ــــتقرار، بهــ ـــرام الاســـ ــ ـــلطات واحتــ ــ ـــــة الســ ـــم كافــ ــ  لحكــ

  لتضــــرب مصــــالحها، مــــع یتعــــارض كـــاـن وإن حتــــى و تطبیقــــه القــــانون 
ً
 للأفــــراد مثــــالا

ـــرام ســـــيادة  ـــاز القضـــــائي علیــــةفا وتحقیـــــق القـــــانون  لأجــــل احتــ  جـــــزءا باعتبـــــاره الجهــ

  القــــانوني، و لكونــــه والأمــــن الاســــتقرار فكــــرة مــــن أساســــیا
ً
  عنصــــرا

ً
 حــــل فــــي حاســــما

ـــمنه وبمــــا المنازعــــات، ـــا   الأجهــــزة تضـ  كلمــــة توحیــــد مــــن فــــي الدولــــة القضــــائية العليـ

 .القانوني الأمن یحقق بما المحاكم كافة على القانون 

 نتائج يمكننا تسطير بعض المقترحات، أهمها:بناء على ما تم التوصل اليه من 
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يتعين علـى المشـرع عنـد صـياغة النصـوص القانونيـة أن يضـيغها صـياغة  -

دقيقة واضحة لا تقبل التأويلات المختلفة و يسهل على الافـراد الوصـول 

 اليها و الفهم لأحكامها.

أن يعكس التشريع المبـادئ السـائدة فـي المجتمـع و يعكـس قيمـه و آمالـه و  -

 موحات مواطنيه.ط

احتـــرام النصـــوص القانونيـــة للتوقعـــات المشـــروعة للأفـــراد و الابتعـــاد عـــن  -

 كثرة التعديلات ضمانا للاستقرار و تحقيقا لليقين القانوني.

أن يسعى التشريع لتحقيق المساواة و العدالة في مواجهة المخاطبين به و  -

 تكريس مبدأ سيادة القانون الحامي و الضامن للحقوق.

ح الجهـــاز القضـــائي و تفعيـــل دوره بصـــفته الضـــامن للقـــانون بصـــفة اصـــلا  -

 كلية و ممكن للحقوق المكرسة قانونيا.

 الهوامش
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 :قائمة المصادر و المراجع المعتمدة 

 أولا: قائمة المصادر و المراجع باللغة العربية:

 الكتب: 

العكيلــي علــي مجيــد، الظــاهري  لمــى ، فكــرة التوقــع المشــروع دراســة فــي القضــاء الدســتوري و الاداري،  -1

 .2727المركز العربي للنشر و التوزيع، القاهرة، 

 ، د.س.ن، د.م.ن.فيتشيو ديل ، المبادئ العامة في القانون، مجموعة الدراسات في مصادر القانون  -2

 .2770سرور أحمد فتحي ، القانون الجنائي الدستوري، الطبعة ألأولى، دار الشروق ، القاهرة،  -0
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 الامن القانوني وضمانات تجسيده

Legal security and its embodimentguarantees 
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،0جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

kadourdrif@gmail.com: 
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 : ملخص

في الاساس إلى تسليط الضوء على مبدأ الامن القانوني  الدراسة تهدف هذه 

وذلك بمحاولة ضبط مفهومه وابراز  أهم مقوماته واركانه ومنه البحث عن اهم 

معوقات الوصول اليه لا جل الوصول لهندسة اهم الضمانات التي يمكن العمل 

جسيده، اذ لا يمكن النظر لهذا المبدأ على انه ضد تطور القانون بل هو عليها لت

قيمة لأجل التوازن بين العلم بالقانون والثقة فيه وقدرته على التطور ومسايرة  

 .والتكيف مع المتغيرات

يعد كقيمة  ″مبدأ الامن القانوني ″وتبرز أهمية هذا الموضوع على اعتبار أن  

من والطمأنينة والسلم الاجتماعي بين أطراف العلاقة معيارية لأجل اشاعة الا 

القانونية، اذ يجب على حركة التشريع في اي دولة ان تسهر على ضمانه لأنه 

 .أصبح فكرة حاضرة بقوة في الفقه المقارن وهذا لارتباطه المباشر بدولة القانون 

رة اخر وقد سلكنا في هذه البحث المنهج التحليلي تارة والمنهج الوصفي تا 

 وهذا لطبيعة الموضوع.

وقد توصلنا من خلال هذا البحث الى جملة من النتائج ترتكز في الاساس

على ان البحث عن الثبات والاستقرار في القواعد القانونية حفاظا على المراكز  

 القانونية والحقوق المكتسبة للأفراد لا يعني اغفال حركة التطور المجتمعي.
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 الكلمات المفتاحية:

 .المراكز القانونية؛ استقرار؛ دولة القانون؛ الصياغة الامن القانوني؛

Abstract:  

    This study aims mainly to highlight the principle Abstract 

Abstractof legal security, by trying to grasp its concept and 

highlight its most important components and pillars, including 

the search for the most important obstacles to accessing it in 

order to provide the most important guarantees that can be 

worked on to embody it. 

     This principle cannotbe seen as being against the 

development of the law, but rather it is a value for the sake of 

balancing knowledge of the law and trust in it and its ability to 

develop, keep pace with and adapt to changes. 

The importance of this subject emerges, given that "the principle 

of legal certainty" is considered as a normative value in order to 

spread security, tranquillity and social peace between the parties 

to the legal relationship. 

     The legislation of any country should ensure its establishment 

because it has become a strongly present idea in comparative 

jurisprudence and because of its direct link with a state of law. 

In this research, we adopted the analytical method sometimes 

and the descriptive method some others, in order to adapt these 

two approaches to the nature of the subject. 

Through this research, we have reached a number of results 

based mainly on the fact that the search for stability and 

steadiness of the legal regulations in order to preserve the legal 

positions and the acquired rights of individuals does not mean 

neglecting the movement of societal development. 
 

Keywords:  

legal security, Legal Centers, stability, rule of law, Drafting. 
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 مقدمة:

 علـــى الحفـــاظ إلـــى يهـــدف كونـــه مـــن بالغـــة أهميـــة القـــانوني الأمـــن فكـــرة تكتســـ ي

 الميادين ومختلف المجالات عديد في الأفراد بين القائمة القانونية المراكز استقرار

ـــمان المكتســــبة حقــــوقهم وحمايــــة  مـــــن تمكيــــنهم بقصــــد وذلــــك بيــــنهم، المســــاواة وضـ

 القــانوني الأمــن أصــبح وقــد مــنأ لا أنــواع كــل عــن بعيــدا وثقــة باطمئنــان التصــرف

 القاعــدة قيمــة عــن الحــديث لايمكننــا أنــه إذ القانونيــة، الدولــة مرتكــزات أهــم مــن

ـــــة ـــــالنظر لاإ القانونيـ ـــى بـ ــ ـــــدى إلـ ـــــدى اســــــتقرارها مـ ـــــا ومـ ـــاع للحقــــــوق  تحقيقهـ ــ  والاوضـ

 .الدولة في ثم ككل القانوني النظام في ثقة من ذلك يتبع وما القانونية،

 منهــا وعيـا الدولــة فـي السـلطات مختلــف اهتمامـات رأس لـىع صــار ذلـك  ولأجـل

 تتوقــــف ملحــــة واقتصــــادية اجتماعيــــة ضــــرورة إلــــى تحــــول  قــــد القــــانوني الأمــــن بــــأن

ـــكالها بمختلـــــف لتنميـــــة عليهـــــا  لايمكـــــن إذ ،(واجتماعيـــــة اقتصـــــادية سياســـــية،)  اشــ

 إلـــى بالإضـــافة هـــذا القـــانوني، الأمـــن غيـــاب ظـــل فـــي تنمـــوي  مجـــالأي  عـــن الحـــديث

ـــــر  ـــــدأ وزبــ ـــــن مبــ ـــــانوني الأمــ ـــــة القــ ـــــيم كتليــ ــــوص لتقيــ ــ ـــــة النصـ ـــــاهمة القانونيــ  فـــــــي والمســ

ــــدها ــــلال مـــــن تجويـ ــــف خـ ــــلال ومكـــــامن عيوبهـــــا عـــــن الكشـ ــــذلك فيهـــــا، الخـ  بـــــرزت ولـ

  .المبدأ هذا ودسترة تكريس بضرورة المنادية الاصوات من العديد

 سياســـــية اليـــــات بتـــــوفير الدســـــتورية الانظمــــة مـــــن العديـــــد قامـــــت ذلـــــك ولآجــــل

ـــمان ونيـــــةوقان ـــلامة معياريــــــة لضـــ ـــلامته جودتــــــه لان صــــــدوره قبــــــل القـــــانون  وســـ  وســـ

 .القانوني الامن لفكرة ضمانا يعني مما ونفاذه صدوره قبل ووضوحه

 هــــذه خــــلال مــــن إجابتهــــا تلمــــس نحــــاول  التــــي الإشــــكالية فــــإن المنطلــــق هــــذا مــــن

 رتكزاتــهم هــي ومــا القــانوني الامــن هــو مــا : التــالي الســؤال فــي تكمــن البحثيــة الورقــة

 والقانون؟ الحق دولة بناء لاجل تجسيده يمكن وكيف

 ومرتكــــزات مفهــــوم اســــتعراض خــــلال مــــن الإشــــكالية هــــذه علــــى الإجابــــة وتكــــون 

 معرفـة نحـاول  كمـا والقـانون، الحـق دولـة بناء في دوره وتبيان القانوني الامن مبدأ

 وفقـــا يكــون  ذلــك كــل جســيده تأليــا وكـــذا تطبيقهــا طريــق فــي تقــف التــي قــاتالمعو 
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 وفــــي الآمــــن، لمفهــــوم مــــدخل الأول  المطلــــب فــــي تناولنــــا مطلبــــين، إلــــى قســــمناها خطــــة

 .القانوني الامن تجسيد واليات معوقات تناولنا الثاني المطلب

 . القانوني الأمن مفهوم: المطلبالاول 

لبناء فكرة واضحة على مبدأ الامن القانوني كان يجب بحث ظهور المصطلح 

 الفقهية التوجهات همالفرع الاول( ثم نتعرض بعد ذلك لا تطوره) وكذاتاريخيا 

 )الفرع الثاني(. تعريفه في

 نشأة وتتطور فكرة الامن القومي:الفرع الاول/

تعود أصول ظهور مصطلح الامن القانوني الى منتصف القرن التاسع عشرفي 

 بعنوان اعتبارات اقتصادية ومالية لإيرادات امبراطورية النمسا الصادر كتاب 

فبصدد عرضه للنظام  Prosper-Charles ALEXANDERللمؤلف:1100 سنة

القانوني للرهون العقارية في القانون النمساوي اشار إلى هذا المبدأ إذ جاء في 

.. بفضل .....انه من المستحيل ان نجد تشريعا يمنح امنا قانونيا أكبر.." مؤلفه

 .1"النظام العقاري.........

رز مصطلح الامن القانوني بعد الحرب العالمية الثانية اما في المانيا فقد ب

،وقد اشير 2ديدة اصبحت تطبع العلاقة بين الدولة والمواطن جكنتيجة لنظرة 

 لمبدأ منا جعل الذيو  1404 لسنة الالماني الدستور  في القانوني الامن مبدأ الى

 لدولةا سلطة على الرقابة ضمنيا يعني والذي القانون، دولة مبدأب مرتبطا

 ضمان جبي حيث الفردية، الحقوق  على القضائية والحماية القوانين، ووضوح

القانونية وشفافيتها لكي يتمكن المواطن من أن يتحكم في حياته  القواعد وضوح

، فقد جاء في قرار المحكمة الدستورية للفيدرالية الالمانية 3القانونية

اس ي لمبدا دولة القانون، "أن الامن القانوني كعنصر اس 14/12/1401بتاريخ

يقتض ي ان يكون في وسع المواطن توقع التدخلات الممكنة للدولة، وأن يتصرف 

 4.تبعا لذلك..........."
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وما لبثت ان انتقلت فكرة الامن القانوني الى جل القوانين الأوربية وعرفت 

ا بذلك دخولها مرحلة جديدة في تطبيقاته نظر لان الانظمة القانونية في اروب

اروبا موقفا متباينا من  الدول فيكانت قائمة على اندماج انظمة متباينةووقفت 

هذا المبدأ بداية في اغلب الدول  لفقد استقب التكريس لمبدأ الامن القانوني

دول كرسته في فهناك  لينتقل لمرحلة الدسترة ،الاوروبية على المستوى القضائي

التي لم تنص له  الدول الاخرى  وواضحا بخلاف بعض ةتكريسا صريح هادساتير 

لكن اشتملت على صورة متعدد ومتفرعة منه ، من ذلك  في دساتيرهاصراحة

 ″0الفقرة  4الدستور الاسباني الذي أشار اليه صراحة من خلال نص المادة 

يتضمن الدستور مبدأ الشرعية ،وقواعد التدرج وعمومية القواعد........، والأمن 

 .5″..............القانوني،...........

المعدل في نص مادته رقم  1400كما اشار الدستور البرتغالي الصادر سنة 

يمكن للمحكمة الدستورية أن تحد من أثار الحكم بعدم  ″الى هذا المبدأ  212

 .  6″الدستورية أو عدم القانونية  وذلك لازما لأغراض اليقين القانوني..................

عدل للمجموعة الاوروبية بفكرة الامن القانوني اهتماما وقدأهتمت محكمة ال

لاسيما في مسألة التحرير الواضح للقواعد والاتفاقية و نفاذها  ابالغا وخاص

يمكن لمحكمة :"71/70/1440وتجانس تفسيرها، فقد جاء في قرار المحكمة بتاريخ

العدل ان تستحدث في اجتهادها القضائي وسيلة لوضع عناصر حل بسيط 

 ."اضح، يعيد الامن القانوني للمتقاض ي الاوروبيوو 

 نجدأنالدستورالجزائرياقرصراحةبمبدأالامنالقانونيولأولمرةفيتعديلسنة كذلك

 عليه التأكيد ليعيد ،7دستور ال ديباجة نص فبي العبارة بصريح وتضمنه 2727

 السياسة في ومهما بارزا تحولا يعد وهذا ،8 0 فقرتها في 00 المادة نص في

 .المهم القانوني المبدأ هذا على عتمادا في الجزائرية انونيةالق
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 والاركان. التعريف: الفرع الثاني

 التعريف. اولا:

بدأ الامن القانوني فهو من المبادئ المركبة إذ محددال تعريفوضع يصعب  

تعذر الاتفاق على تعريف موحد له لكونه متعدد المظاهر ومتنوع الدلالات، وقد 

وقد تعددت التعاريف الفقهية التي لفقهاء تعريف هذا المبدأ، بعض ا حاول 

 .نظرا لاختلاف زوايا النظرأعطيت لمفهوم الأمن القانوني

فذهب البعض إلى القول بأن فكرة الأمن القانوني يقصد بها "وجود نوع من  

الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز الناشئة عنها 

 . 9رض إشاعة الأمن والطمأنينة بين الأطراف المتعاقدة"بغ

كل ضمانة ونظام قانوني للحماية يهدف إلى “وعرفه البعض الآخر بكونه ذلك 

تأمين ودون مفاجئات حسن تنفيذ الالتزامات، وتلافي او على الاقل الحد من 

 .10عدم الوثوق في تطبيق القانون"

نسبي للعلاقات القانونية ، وحد ادنى وعرف أيضا على انه  "قدر من الثبات ال

من الاستقرار  للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين 

أطراف العلاقة القانونية منأشخاص قانونية عامة وخاصة بحيثتتمكن هذه 

الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية 

 11." القائمة...........

 والسهلة المفهومة النموذجية القانونية القاعد″ أنه على ايضا عرف

 للنتائج المقبول  التوقع بها للمخاطبين تسمح التي إليها، الوصول 

 . 12″وسلوكهم لتصرفاتهم القانونية

 القانوني الأمن أركان: ثانيا

 الركائزو  من مجموعة وجود يستدعي الأمر فإن القانوني الأمن تحقق لآجل

 اوثيق ارتباطا به ترتبط كذلك وهي دعاماته، تشكل التي الأساسية قوماتالم

 :التالي النحو على اليها وسنتطرق 
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 على أثره يسري  لا القانون  فإن معروف هو كما: القوانين رجعية عدم/ 9

 يصدر أن الأصل حيث من يتصور  فلا المستقبل على فقط يسري  وإنما الماض ي

 حدثت وتصرفات وقائع على ويحاسبهم الافراده ب ليخاطب اليوم النص المشرع

 حيز ودخوله نشره بعد تمت التي والمعاملات الأفعال إلا يحكم ولا الماض ي، في

 الارتياح بعدم الأفراد يشعر أن للقانون  الرجعي الأثر شأن من لأن النفاذ،

 وشملها قديم لقانون  وفقا أنشأوها قد كانوا التي تصرفاتهم تجاه والطمأنينة

 زعزعة إلى للقانون  الرجعي الأثر تطبيق حالة في سيؤدي الذي الأمر لاستقرار،ا

 أحكام من الجديد القانون  تغيير خلال من الأفراد مصالح وضياع المعاملات تلك

 لأي الأفراد ارتياح وعدم القانون  في الثقة فقدان عن فضلا هذا المعاملات، تلك

 هبنجامين الفقي قال الشأن يهذا فو  الصدور  محتمل أو قديما كان سواء قانون 

 للعقد تمزيق فهي التشريع يرتكبه أن يمكن اعتداء أكبر هي الرجعية إن″

 تسلب لأنها للمجتمعد الفر  يخضع بمقتضاها التي للشروط وإبطال الاجتماعي

 هذه كل ولتلافي 13″الطاعة مقابل المجتمع له أعطاها التي الضمانات الفرد من

 . القانون  رجعية عدم على عاتالتشري تنص السلبيات

 فإن التشريعية الحركية خلال انه به ونعني :للقانون  التوقعي الطابع/ 0

 المجتمع، تطور  تساير أن يجب بالتشريع المخولة السلطات تصدره الذي القانون 

 المجتمع تطور  مع تتفق ولا الزمن تجاوزها قوانين استمرار المعقول  غير من إذ

 هذه أن غير الآصل في اجتماعية قاعد القانونية اعدةالق لان واحتياجاته

 المفاجئ التغيير عنصر يستبعد الذي الحدود في تكون  أن يجب بدورها المسايرة

 انعدام من ذلك يخلفه وما الأفراد بين المعاملات استقرار عدم وخطر للقوانين

سية الأسا العناصر  أحد تعد المشروعة التوقعات لان أيضا، القانوني الأمن

 الثقة حماية في المفهوم لهذاالأساس  الهدف يتمثل كما العدالة، لمعيار المكونة

 إحباط يشكل تشريع أي مواجهة في القائمة الأنظمة في الأفراد لدى تولدت التي

 . 14المشروعة اللتوقعات
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 بعض في القضائية الجهات على يتعذر قد القضائي: الاجتهاد / استقرار3

 بشكل القانونية النصوص في الحلول  إيجاد امامها المرفوعة النزعات أو القضايا

 صياغتها  وضوح عدم أو العمومي لطابعها ونظرا غموضها بسبب ومباشر صريح

 والمتغيرة المتجددة الطبيعة تفرضها حتمية يعتبر الذي  الاجتهاد  الى  وتلجا

 القانونية القواعد به تتصف الذي والتجريد العمومية ولطابع جهة من للمجتمع

 القضية يؤطر  قانوني نص انعدام هو لاجتهاد دافعا يكون  قد ،اوأخرى  جهة من

 خلال من وذلك القانوني الأمن مبدأ على مباشر تأثير له كله وهذا ،15النزاع محل

 ويتصرف ومستقر، ثابت وأصبح عليه التواتر تم قضائي لاجتهاد الاطمئنان

 القضائية الاجتهادات على بعض ابما يع ولكن تخوف، دون  ضوئه في الأفراد

 وهذا القانونية، للقاعدة جديد تأويل وتبني الثابت تأويلها عن المفاجئ تراجعها

 ثبات وانعدام استقرار. وعدم القضائية بالقاعدة للمخاطبين مفاجأة يشكل

 دستورية بعدم الحكم إن الدستورية: م بعد للحكم الرجعيالأثر  / تقيد4

 صدوره من زمنية فترة بعد وذلك ميكن ل كأنه واعتباره ميتنظي أو قانوني نص

 وقد ككل القانوني النظام في تغيير من يحدثه  لما ،16القانوني الامن مبدأ ينافي

 نسبي استقرار تحقيق الى يهدف القانوني الامن كان ولما تشريعيا، فراغا يحدث

 وضع يستلزم الامر ،والمجتمع الافراد مصالح يخدم مما القانونية للقواعد

 قد وما الدستورية بعدم الصادر للحكم الرجعيالأثر  سريان من تحد ضوابط

 والأثر الفوري، الأثر أو الرجعي الأثر القانون  دستورية بعدم الحكم على يترتب

 مبدأ على يحاف  بالتالي يكن، لم أنك دستوري غير قانون ال يجعل الرجعي

 .الدستورية المشروعية

 بعدم الحكم صدور  منذ يكن لم كأن القانون  فيجعل الفوري الأثر أما

 مبدأ اعتبارات على يحاف  انه بمعنى فقط للمستقبل وبالنسبة الدستورية

 لمشروعيةا مبدأ بين وللتوازن  . المكتسبة الحقوق  احترام وبالتالي القانوني الأمن
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 ثربالأ الاخذ نحو الدستوري والقضاء الفقه يتجه القانوني والامن الدستورية

 . 17المكتسبة الحقوق  لحماية التقييد مع الرجعي

 .تجسيده ضماناتو  القانوني الأمن مبدأ معوقات: الثاني المطلب

 ثم(  الاول  الفرع) القانوني الأمن تحقيق تهدد التي العوائق عن سنتكلم

 .القانوني الأمن تجسيد في المساهمة شأنها من التي الضمانات لبعض نتطرق 

 (  الثانيالفرع)

 القانوني الأمن معوقات: الاول  الفرع

 أن يمكن التي والمعوقات المهددات من جملة القانوني الأمن مبدأ تترصدب

 الأمن انعدم إلى يؤدي بحيث قانونيال نظامال في ارتباك من خلفهت بما عليه تؤثر

 :يلي فيما العوامل هذه ونوجز القانوني،

 في التشريعي التضخم حمسالة يتمطر : التشريعي التضخم ظاهرة/ 1

 تطبق أو واحد موضوعا تتناول  التي القوانين من عدد عبر أو الواحد، القانون 

 التشريعية  النصوص من جملة امام فنصبح غيرها، دون  الواحدة الحالة على

 يضعها تشريعية استثناءات شكل في أو أخرى  نصوص مع المتناقضة أو المتكررة

 على استثناءات المشرع يضع بلقد كثرتها لىع القانونية القواعد على المشرع

 عرضه بصدد وهو سافاتييه الفقيه الشأن هذا   في  ويذهب ،18نفسه الاستثناء

 خلال من إما التضخم ظاهرة تتجلى بأنه″ القول  إلى التشريعي التضخم لظاهرة

 هناك تكون  أن دون  سنة كل في معين ميدان في الصادرة القوانين عدد ازدياد

 الزمن مرور مع القانونية النصوص تكدس خلال من أو إليها، حةمل ضرورة

 وهي الثرثرة، في تتيه أو ميدانها خارج الأحيان أغلب فيع تشر  التي القوانين روتطوي

 .″19مستقر وغير ما حد إلى المنال صعب القانون  جعل في تسهم

 حجم فيها يكون  التي الحالات كل ليشمل التشريعي التضخم مفهوم ويمتد

 تتعارض نصوصا أو مكررة نصوصا يحوي  كان أو مبرر غير بشكل كبيرا لتشريعا



من القانوني وضمانات تجسيدهالأ خناب              القادرد.قدور ظريف/ط.د عبد   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

111 

 

 القاعدة على التشريعية الاستثناءات من مجموعة وجود أو أخرى  نصوص مع

  .20العام الأصل على تطغى بحيث القانونية

 النصوص وتضارب تعارض التشريعي التضخم ظاهرة عن ينجم ما وغالبا

 والاستقرار الأمن انعدام مظاهر من مظهر يعد وهذا بينها فيما التشريعية

 في نايضع التعارض هذا أن إذ للمشرع، الأولى الغاية يشكلان اللذان القانونيين

 حل في التفكير يستوجب وهذا يطبق، سوف النصوص من أي بخصوص حيرة

 كلي تشخيص خلال من تكون  أن ينبغي انه   هو  القول  ويمكن لتجاوزه،

 وما فعال هو ما بين وتصفيتها   التشريعية النصوص تصنيف ومحاولة للتشريع

 لا حتى جودتها من والرفع تحديثها بغية وذلك غامض، هو وما معطل هو

 الأثر دراسة فكرة تبني ضرورة إلى بالإضافة هذا بينها، فيما النصوص تتصادم

 القاعدة على سلبا تؤثر التي الاستثناءات كثرة من والتخفيف التشريعي

 .نونيةالقا

 بالصياغة المقصود إن (:المعيبة) السليمة غير التشريعية الصياغة/ 2

 القانونية الأفكار لصياغة المستخدمة والقواعد الوسائل مجموعة هو التشريعية

 العملية الناحية من القانون  تطبيق في تسهم بطريقة التشريعية والنصوص

 تنشده الذي الغرض قلتحقي تشريعية أطر في الحياة وقائع باستيعاب وذلك

  .21القانونية السياسة

 الصائغ مهمة أن باعتبار الوقائي القانون  بأنها″ ديكرسون  الفقيه عرفها وقد

 طريق عن المشكلات حدوث وتمنع التقاض ي دون  تحول  التي الوثائق  هي القانوني

  .22"لها اللازمة الحلول  ووضع بها أالتنب

 العيوب أهم ومن متنوعة، عيوب يالقانون النص تشوب قد الصياغة وأثناء

 :يلي ما التشريعية الصياغة تصيب قد التي

 خطأ أو ماديا خطأ يكون  أن إما فهو الخطأ، من نانوع الخطأ : والخطأ -أ

 . قانوني
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 أسباب نتيجة ويتحقق التشريعي النص في يقع فإنه المادي، للخطأ فبالنسبة

 وإقراره وصياغته إعداده من ءابتدا التشريع بها يمر التي المراحل خلال متعددة

 لف   بإحلال المادي الخطأ يحدث فقد. الرسمية الجريدة في نشره تاريخ حتى

 الجملة في بها المقصود الموضع غير في كلمة بوضع أو آخر، لف  محل النص في

 .23النص يعطيه الذي المعنى تغيير إلى يؤدي بشكل

  أجنبية بلغة ما تشريع وضع تم ما إذا الترجمة في المادي الخطأ يقع قد كما

 وأيضا فيها، التشريع تطبيق المراد الدولة لغة إلى ترجمته ذلك بعد ليجري 

 أو الرسمية الجريدة إلى نقله في أو الإصدار مرسوم نص في المادي الخطأ يتواجد

 بسبب المشرع فيها ينشط التي الفترات في تزداد الأخطاء فهذه طباعته، أثناء

 .24يجيزها التي القانونية النصوص في التدقيق عليه رفيتعذ الوقت ضيق

 التصحيح ويستوجب مقصود غير يكون  ما عادة فهو القانوني الخطأ اما

 العامة والمبادئ القواعد مع وتتعارض سليمة غير قانونية أحكام ذكر في ويتمثل

 .آخر قانوني تشريع في ورد ما أو الدولة في

 أمام وضالمعر  النزاع تعالج عيةتشري نصوص وجود عدم وهو: النقص-ب

 غير النص يجعل الذي بالشكل التشريعي النص في لف  إغفال أو القاض ي

 الفراغ بمصطلح التشريع في النقص حالة عن البعض ويعبر بدونه، مستقيم

 الحال واقع يتطلب حكم أو ش يء وجود انعدام عند يتحقق وهو التشريعي،

 بصورة وحلها معينة قانونية نتائج نظيمت التشريع لايتولى ما عند أو وجوده،

  .25تطبيقها آلية حول  للشك مجالا لاتترك قاطعة نهائية

 القانوني الأمن توفر بأن العملي الواقع أثبت :مسبقة اتدراس غياب/0

 أن إذ الواقعية، للإشكالات القانونية النصوص استجابة مدى على يتوقف

 إليه لاحاجة الواقع عنها كشف نيةقانو  لإشكالات حلولا يجد لا الذي التشريع

 بدراسة القيام يستوجب جديد لتشريع الحاجة مدى تحديد فإن ولذلك

 والآثار معالجتها المطلوب المسألة دقيق بشكل تحدد (الدراسة) فهي مسبقة،
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 الإشكالية لمعالجة المتاحة الخيارات مختلف تحديد وكذا استمرارها عن الناجمة

 .الواقع أرض على فعاليته للقانون  يعطي ما وهذا المحددة،

 القانوني الأمن مبدأ تسجيد ضمانات: الثاني الفرع

 :يلي فيما الضمانات هذه أهم تحديد يمكن

 مدى من التحقق عملية بها ويقصد :القوانين على الدستورية الرقابة/1

 هي قواعده وأن الدولة، في الأسمى قانون  باعتباره للدستور  القوانين مطابقة

 عليها يصطلح لذلك لها، مطابقا يكون  أن تشريع كل على ويتوجب مرتبة لىالأع

 قبل إما للدستور  القوانين تطابق معاينة طريق عن الدستورية، بالرقابة

 فمنها القوانين دستورية الرقابة نماذج وتتعدد نافذة، تصبح أن بعد أو إصدارها

 .وجه من أكثر لنوعينا هذين من ولكل القضائية، والرقابة السياسية الرقابة

 انا كما إجباري، هو ما ومنها اختياري  هو ما السياسية الرقابة أوجه فمن

 طريق عن أو الأصلية الدعوى  طريق عن يمارس ما فيها القضائية الرقابةأوجه 

 مايتوزع ومنها ،26متخصصة مركزية دستورية حكمةم كذلك وفيها الفرعي الدفع

 العدالةأنظمة  بين فيما الحاصل علالتفا أن غير المحاكم، ميعج على

  الرقابة فكرة للوجود أظهر العالم في الدستورية
ا
 النموذج كان واي ، المختلطة

 مبدأ لتجسيد ضمانا يعدالأخير  هذا وجود فإن القوانين على الرقابة في المعتمد

 .  27التحفظية التفسيرات أوالإلغاء  ألية خلال من سواء الدستوري الامن

 يحتل إذ: "وصياغتها القانونية القواعد بناء في متخصصة يئاته وجود/ 0

 في أساس ي فاعل فهو التشريع، صناعة في بارزة مكانة المؤسساتي العنصر

 تشكل الصائغة للجهة والاحترافية العلميةات فالكفاء لذلك التشريعية العملية

 توفير من لابد وبالتالي فعالية، وذو محكم قانوني نص لصياغة الأولى الركيزة

 بالجودة التشريع وصياغة بناء على قدرتهم لضمان اللازمة البشرية الكفاءات

 كافة على تقدم من الحياة تشهده ما ضوء وفي ممكن وقت أقص ى وفي المطلوبة

 . 28التشريع صياغة عند ومراعاتها مواكبتها الضروري  من بات المستويات
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 أنواعها بجميع التشريعات في يشترط :القانونية القواعد استقرار ضمان/ 0

 للنصوص الدائم التعديل عن والابتعاد والاستقرار الثبات من نوعا وأشكالها

 والحقوق  القانونية المراكز استقرار على يؤثر الإجراء هذا أن ذلك القانونية،

 النظر وطويلة استشرافية القانونية القاعدة تكون  أن وجب لذلك ،29المكتسبة

 صدر أني هذا معنى وليس ممكنة، فترة لأطول  لهامفعو  استمرار أجل من

 وعدم للمفاجتت ميدانا القانون  تطور  يكون  ألا المقصود وإنما ،اجامد القانون 

 وعدم القانونية المراكز استقرار إلى تهدف القانوني الأمن فكرة لأن التوقع،

 ايةالحم لها تتوفر أن يجب استقرت تكون  التي فالمراكز وبالتالي بها، المساس

 .المجتمع أوضاع تبدل أو القوانين تغير حالة في الدوام على القانونية

 ممارسة وإنما مجردة، فكرة ليس القانوني فالأمن :القانون  دولة إقامة/0

 مع وكذا اليومية معاملاتهم في للأفراد القانونية المراكز في الوضوح تقتض ي يومية

 القانون  باحترام تخل القضائية وهيئاتها وأجهزتها الدولة كانت فإذا. السلطة

 هذا في الثقة بناءن يصعبأ فإنه ،والهيئات الأشخاص بين المعاملات في وتميز

 مالم القانوني الأمن مبدأ تكريس في قوانينها خلال من الدولة ولنتنجح، القانون 

 السلطة تنجح أن يعقل لا إذ القانون، احترام في الأول  النموذج هي تكن

 .باحترامه هي تتقيد لم إذا القانون  احترام رضف في التنفيذية

 أن إذ القانوني، الأمن بموضوع موصولا القانون  وتطبيق احترام فرض وموضوع

 من وأجهزتها الدولة تمكين إلا حقيقته في ليس إجراءات من اتخاذه يتم ما

 لممارسة المواطن أمام المجال وفسح القانون  سيادة مبدأ وفق سلطاتها ممارسة

 .الدستور  له يكفلها التي هحقوق

 القانوني النص ميلاد شهادة الإصدار يعتبر القانونية: بالقاعدة /  العلم 0

 الجريدة في بالنشر إلا ذلك يتحقق ولا رسمية بصفة القانون  وجود وإثبات

 والهيئات  الافراد إعلام بعد إلا المبدأ حيث من ينفذ لا ،فالقانون 30الرسمية

 تقض ي كما بمعلوم إلا تكليف فلا الرسمية، الجريدة في النشر خلال من بوجوده
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 من أخرى  وسيلة أي عن يغني لا الرسمية الجريدة في النشر أن غير  القاعدة،

 النشر أيضا يمنع لا و…و... الإذاعة أو العادية الصحف كالنشرفي الإعلام وسائل

 بعد ينشر لم التشريع كان فإن بالتشريع، الشخص ي العلم الرسمية الجريدة في

 أن بوجوده. على أكيدا علما يعلمون  الذين الأشخاص على حتى لايطبق فإنه

 لم ولو التطبيق واجب يكون  لنفاذه المحددة الفترة ومرور نشره بعد التشريع

 وليس بالتشريع العلم فرصة إتاحة هي النشر من فالغاية بوجوده، الناس يعلم

 العلمبه. بالضرورة

 خاتمة

 تجسيده وضمانات القانوني الامن موضوع في العرض هذال سردنا بعد     

 : التالي الشكل على نوردها والتوصيات النتائج من مجموعة الى توصلنا

 :النتائج: أولا

 القانونية للقواعد النسبي الثبات من نوع وجود القانوني الامن بفكرة يقصد -

 إشاعة هو منها عرضول الجماعية أو الفردية سواء الحياة نواحي لمختلف المنظمة

 .خاصة او عامة اشخاص كانو سواء القانون  أشخاص بين والطمأنينة الاستقرار

 عليها يجب القانونية القواعد ووضع التشريع المكلفة السلطة او السلطات -

 تكون  حتى المجتمع لأفراد والسياسية والثقافية الاجتماعية الاحوال مراعاة

 .عيمجتم بعد ذات القانونية القاعدة

 .القانوني الامن انعدم إلى بالضرورة يؤدي القانونية القواعد وضوح عدم -

 القانونية المراكز على حفاظا يولد   القانونية القواعد في والاستقرار الثبات -

 .للأفراد المكتسبة والحقوق 

 دساتير فهناك القانوني الامن مبدأ تبني في متباينا موقفا الدساتير تقف -

 بعض والى اليها بالإشارة اكتف الذي الاخر البعض عكس على ،حو بوض كرسته

 .مقوماته
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 الدستوري التعديل في القانوني الامن مبدأ الجزائري  الدستوري المؤسس كرس -

 (.2727) الاخير

 التوصيات: ثانيا -

 من ليحقق القانونية القاعد خصائص جميع التشريع يتضمن ان ضرورة -

 .القانون  ةوسياد المساواة مبدأ خلاله

 الظروف مع ويتلاءم الشعوب ومبادئ قيم عن معبرا التشريع يكون  ان يجب -

 .المجتمعي التطور  حركية إغفال دون  والاقتصادية والاجتماعية السياسية

 اشكال كل عن وبعيدة سليمة لغة ذات القانونية الصياغة تكون  أن يجب -

 .تلفةالمخ التأويلات عن الابتعاد لاجل والتكلف التعقيد

 هذا في للعاملين الفني التأهيل خلال من التشريعية بالصياغة الاهتمام ضرورة -

 . المجال

 نشر في منها والاستفادة االحديثة التكنولوجي الوسائل استغلال يجب -

 النصوص وصول  يضمن واسع وشكل اشكالها بمختلف القانونية النصوص

 .بها للمخاطبين القانونية

 بين الاختصاص توزيع حترام خلالا من التشريعي قرارالاست ضمان ضرورة -

 .القانونية النصوص على الرقابة اليات وتفعيل السلطات مختلف

شالتهمي/ أولا
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 يلأمن المفاهيمي للأمن القانونا

Conceptual Security for Legal Security 

 
 _59نبيل خادم، مخبر الأمن الإنساني، _جامعة باتنة ط.د 

nabil.khadem@univ-batna.dz  
 

 : ملخص

يمثل الأمن القانوني أحد الأفكار القانونية التي لازلت محل نقاش كبير بين     

الباحثين القانونيين، حيث لازال الكل يساهم في عملية إنضاج هذه الفكرة لا 

ر أن هذا المسعى واجه صعوبات متنوعة سيما أنها نابعة من سيادة القانون، غي

 حالت دون تحديد مفهوم دقيق لها.

ولذلك جاءت هذه الورقة العلمية لمحاولة تحديد هذه الصعوبات، وتحديد 

أهم المفاهيم التي تناول تعريف الأمن القانوني، وكذلك معرفة مكانة الأمن 

 .القانوني ضمن النظام القانوني الجزائري 

  ة:الكلمات المفتاحي

ـــن القـــــانوني ـــن المفـــــاهيم الأمــ النظـــــام القــــــانوني  ؛  ؛ ســـــيادة القــــــانون  ي؛ الأمـــ

  الجزائري.

Abstract:  

Legal security represents one of the legal ideas that are still 

under great discussion among legal researchers, as everyone is 

still contributing to the process of building this idea, especially 

since its source is the rule of law. However, this path faced 

mailto:nabil.khadem@univ-batna.dz
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various difficulties that prevented the definition of an accurate 

concept of it. 

Therefore, this scientific paper came to try to identify these 

difficulties, and to identify the most important concepts that 

dealt with the definition of legal security, as well as knowing the 

status of legal security within the Algerian legal system. 
 

Keywords:  

Legal security, Conceptual Security, rule of law, the Algerian 

legal system. 

   مقدمة:

تشكل دولة القانون الهدف الأسمى الذي يبتغي الأفراد الوصول إليه، 

ومضمون ذلك أن يخضع الكافة للقانون وألا يحيدوا عن المقتضيات التي 

يتضمنها بشكل مجرد تنتفي فيه أي معاملة تمييزية تسعى لتقويض ذلك، وهو 

لمرتكزات التي يستند إليها، هدف لا يتجسد عبثا بل يخضع لقائمة من المعايير وا

لنا بقياس تجسيد الفكرة من عدمها، ومن بين  سامحافيظهر لنا من خلالها 

 المعايير التي أصبحت تشكل مؤشرا لهذا القياس هي فكرة الأمن القانوني.

وهي فكرة أسس لها الأولون من فلاسفة وفقهاء، وكان للقضاء الدستوري 

، واعتبارها متطلبا مركزيا لسيادة القانون، الألماني سبق الكشف القضائي عنها

ومنطلقا أساسيا للصناعة التشريعية، ومن ثم تسللت الفكرة للأنظمة القانونية 

المقارنة، فوقفت في ذلك بين مرحب بوئها مكانة دستورية، وبين متردد في كيفية 

 التعامل معها، وبين رافض لها.

رست عوامل تكرس الرداءة والموضوع يكتس ي أهمية بالغة، ويثار كلما ك

 wodeالتشريعية، من خلال تقلص فنياته، وتضخم حجمه، فقد كتب 

مستشرفا واقعنا الحالي: "سيصبح السعي وراء اليقين أكثر صعوبة مع تكاثر 
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، ولذلك أصبح 1القوانين وتعقيداتها، مما يجعل اليقين التام في القانون غير متاح

، 2لباحثين القانونيين وليس القضاة فقطمطلبا للجميع، وأصبح يشكل أفيون ا

وأغلب اللذين رافعو لأجله كانوا ينشدونه في استقرار القوانين، وعلى نقيضهم 

أن: "الأمن  David Straussنجد من يبحث عنه في التغيير القانوني، فقد كتب 

القانوني هو نتيجة للتغيير فأفضل القواعد حسبه هي نتاج عملية تطورية 

، وهو ما يجلنا أمام 3خطأ وتستمر في التطور بعد الإعلان عنها"للتجربة وال

أطروحتين مختلفتين إحداهما تعترف بالأمن القانوني بغض النظر عن جعل 

 الاستقرار أو التغيير هو أساسه، والثانية تنكره.

 4وهو ما يجعلنا نرصد هذه الورقة البحثية بغية عرض الآراء التصورية

ان الملتقى دال على التأسيس لاعتماد الأمن القانوني للموضوع لاسيما أن عنو 

كمفهوم معياري لدولة الحق والقانون، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال البحث الأمن 

المفاهيمي للأمن القانوني، إذ لا يمكن ضمان الأمن القانوني دون ضمان الأمان 

 ولا تهملها. المفاهيمي القائم على معاملة حقيقية تبوء المفاهيم دورها المهم

ما مدى وتأسيسا على ذلك فإن الإشكالية المراد معالجتها تتمثل في: 

انعكاس تحديد مفهوم دقيق للأمن الدقيق على اتخاذه كمفهوم معياري 

 لتجسيد دولة القانون؟

وللإجابة عن هذه الإشكالية قمنا بتصميم خطة بحثية ثنائية قوامها 

من خلال تتبع مسار  مي للأمن القانونيالأول البناء المفاهيمبحثين، يتناول 

الفكرة وردها لجذورها التأسيسية، وتحديد أهم الصعوبات التي تعيق الوصول 

المبحث الثاني للمفاهيم المتداولة للأمن لمفهوم دقيق متوافق عليه، وخصصنا 

من خلال إبرازها ووضعها في الميزان النقدي لبيان محاسنها ومواطن  القانوني



 يالمفاهيمي للأمن القانونن   لأما                                      ط.د نبيل خادم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

123 

 

من ثمة حاولنا تحديد مكانة فكرة الأمن القانوني في النظام القانوني قصورها، و 

 الجزائري بين الاتجاه الرسمي والاتجاه الواقعي. 

 المبحث الأول: البناء المفاهيمي للأمن القانوني

، 5تعتبر المفاهيم الأداة الأساسية لتنظيم المعرفة بالتفاصيل القانونية

، )المطلب الأول(رة الأمن القانوني وذلك من خلال بيان مسار تطور فك

 .)المطلب الثاني(والصعوبات التي واجهت رسم معالم دقيقة لهذه الفكرة 

 المطلب الأول: مسار تطور فكرة الأمن القانوني

إن فكرة الأمن القانوني فكرة قديمة في مفهومها، متجذرة في وجدان 

ا لتوفر الظروف المناسبة ، ونظر )الفرع الأول(الفكر الفلسفي والقانوني القديم 

من تضخم قانوني، وأفول للجودة التشريعية فقد أعاد القضاء الألماني 

استحضار هذه الفكرة حديثا، وترك للفقه مجالا للمساهمة الدائمة في إنضاجها 

 )الفرع الثاني(.

 في النظم القديمة.الفرع الأول: مسار الفكرة 

خاص في أعمال الفيلسوفين أفلاطون ويتجلى ذلك بشكل  أولا_ المسار الفلسفي:

 وأرسطو. 

فقد أولى للسياسة التشريعية أهمية بالغة من خلال  فأما أفلاطون: 

تسبق التشريع والتي شبه  فالأولىتجزئة العمل التشريعي إلى ثلاثة مراحل، 

العلاقة فيها بين المواطن والمشرع بالعلاقة بين الطبيب والمريض، فالمشرع مطالب 

وصيف دقيق للحالة التي تحتاج تدخل تشريعيا، ويختار بناء على ذلك بتحديد ت

أداة التدخل المناسبة، مع مراعاة الآثار الجانبية التي قد يتسبب فيها، والتي 
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يقتض ي توهينها إرساء تشاركية تشريعية تسمح للمواطن بالمساهمة في رسم 

قيق مقبولية لهذه الإستراتيجية التشريعية، وهو ما يسمح بحماية مصالحه، وتح

فهي مرحلة التجسيد بسن قوانين مطابقة  المرحلة الثانيةالتشريعات، وأما 

 المرحلة الثالثة، وتعتبر 6للدستور، تمثل كيانا من التشريعات المتسقة والمنهجية

مرحلة قياس أثر للتشريعات فوجود قوانين صالحة غير كاف للجماعة بل يشترط 

اليقظة التي لا تفتر لتخليد النصوص القانونية  إضافة لذلك وجود جهاز يمارس

من خلال قياس فعاليتها، وبالتالي تحديد مدى كفاءتها لإبقاء ما كان فعالا منها، 

 .7واستبدال ما صعب تطبيقه

فقد رافع لبسط سيادة القانون المبنية على العقل، وجعل وأما أرسطو: 

، ومرد هذه العقلانية 8والسيئة منها معيار جوهريا للتمييز بين الحكومات الصالحة

حسبه هو وجود نوع من الاستشارة في وضع القوانين، وتجنب الاستبداد عند 

استحداثها، وهو ما يسمح بترجمة إرادة الشعوب، وبين مواصفات الدستور 

الجيد الذي اشترط فيه أن يكون قابلا للتجسيد، عاما، وسهلا، وغير معقد، 

رع من أهوائه، ونزواته، ومصالحه عند وضع هذه وسبيل ذلك هو أن يتجرد المش

، أو 9القوانين مع السماح للقاض ي باستعمال مكنة الاجتهاد عند غياب النص

عند وجود نقص فيه، وهو ما يمثل "إصلاحا للقانون في الحدود التي يبدو فيها 

، وهو ما يسمج _في رأيي_ للانتقال من التطبيق 10ناقصا بسبب الصياغة العامة

 في إلى روح التطبيق للنص.الحر

كما أن هذه القوانين يشترط فيها الاستقرار، وعدم ممارسة العبث 

التشريعي، والتغيير الدائم للقوانين لدرجة تمكين المواطن من رفع دعوى قضائية 

ق عليه من قبل الجمعية الوطنية إذا كان هذا  دِّ
َ
صَا

 
ضد واضع القانون الم

ومخالفات جذرية للقوانين القديمة،  القانون ينطوي على عيوب جسيمة،

. ومرد ذلك أن التغييرات الكلية 11وتتدرج العقوبة من التغريم وصولا للإعدام
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للقوانين من شأنها زرع حالة من عدم الاستقرار القانوني، ومن شأنها كذلك 

التأثير على العلاقات القائمة وإمكانية تكيفها مع القوانين الجديدة، ولذلك وجب 

أن فلاسفة اليونان وإن لم يعرفوا فكرة الأمن القانوني بهذا المفهوم فإنهم القول 

 عرفوا جوهره، فالعبرة ليست بالمباني بل بالمعاني متى حققت المقصود منها.

سندرس المسار القانوني في النظم القديمة من خلال  ثانيا_ المسار القانوني:

 يان ومحاولة تحليلها.استحضار مضامين مدونة الملكين حمورابي، وجوستن

من مدونته بعزل كل قاض  12فأما حمورابي فقد نص في مادته الخامسة

يغير أحكامه القضائية بشكل مفاجئ ودونما وجود أدلة جديدة في النزاع، وهو ما 

يمكن لنا تفسيره بفساد هذا القاض ي، وأمر استبعاده دليل على اهتمام هذا 

ونية، وعدم زعزعتها بقرارات قضائية لا تستند الملك بمسألة استقرار المراكز القان

 لدلائل وإثباتات.

أما في العصر الروماني فيرى البعض أن الأمن القانوني لم يكن سوى 

الدعوى القضائية، وإن لم يتبناها المحامون الرومان كمبدأ مستقل للقانون 

 الروماني، وعلة التطابق هي أنهما ينشدان غاية واحدة هي إضفاء نوع من

، فالفصل في المنازعات القضائية من 13الاستقرار على المراكز القانونية للأفراد

شأنه إزالة حالة الارتياب، وعدم الاستقرار التي تحدثها هذه المنازعات، ولذلك 

 فمناط الدعوى هو تثبيت هذه المراكز واستقرارها.

تي ويمكن استنباط دلائل أكثر عن الأمن القانوني بالعودة للمدونة ال

وضعها الإمبراطور جوستنيان،، حيث وبمقارنة هذه المدونة مع ما سبقها نجد 

أنها قد تعدلت نظمها، واتسعت أحكامها، وتطورت قواعدها حتى وصلت درجة 

من الكمال والتهذيب قلما نجده في مكان آخر من القوانين الوضعية، فهي في 

نزعة عرضية من  وجودها، وتغيرها تشكل ثمرة لتطور المجتمع وليس مجرد
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التشريع الذي تقيمه عوامل المجتمع هو نزعات المشرع، وهو ما يعني أن 

الصالح للبقاء، أما التشريع الذي تخلقه عوامل مصطنعة، أو نزوة من 

 .14نزوات المشرع سيكون فاسدا مصيره الفساد

ولهذا الإمبراطور الفقيه ضوابطه في وضع التشريع لتحقيق الغاية منها، 

 :15أهم هذه الضوابط فيما يليوتتمثل 

دون أن يكون  _ سن القوانين بدافع الفطرة، ومن أجل تحقيق العدل،71

 لها أي أثر رجعي.

_ سهولة العبارة خير من الوعورة فلا ش يء أليق بالقوانين من 72

 الوضوح، مع إعطاء الحق لواضع القانون في تفسيره كلما دعت الحاجة لذلك.

تي لا تدع للقاض ي إلا التعليل، واعتبار العرف خير _ خير القوانين هي ال70

 مفسر للقوانين، والعادة ترجمان لها.

 .الفرع الثاني: المسار في النظم الحديثة

يعتبر القضاء هو الإطار الكاشف لفكرة الأمن القانوني، والذي تبعه  

تضمين الدول له ضمن قوام نظامها القانوني، ولذلك سنتعرض لدور القضاء في 

 هور هذا المفهوم مبينين موقف أهم التشريعات منه.ظ

 أولا_ المسار القضائي:

في الكشف عن الأمن القضاء الدستوري الألماني هو السباق كانت 

القانوني واعتبره عنصرا أساسيا يجسد أهمية مركزية لسيادة القانون يستند 

إجراءات و  وتحمل تفسيرا واحدا وليس متغيرا، لوجود معايير متسقة وواضحة،

بها عند ممارسته للصناعة  قانونية منظمة يمكن التنبؤ بها، وألزم المشرع التقيد
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ثم انتقل  ،16التشريعية، واعتبر التخلي عن الأمن القانوني انتهاك لسيادة القانون 

المبدأ بعد ذلك لمختلف الهيئات القضائية بغية إثرائه، فتبنته محكمة العدل 

وكذلك المحكمة ، S.N.U.P.A.T في حكم ،(CJUE) 17للجماعات الأوربية

ليصبح بعد ذلك أحد المبادئ  Marckx من خلال حكم( C.E.D.H) 18الأوربية

المعترف بها في النظام القانوني الأوروبي، وتحت تأثير هذه الهيئات استطاع النفاذ 

 للمحاكم الوطنية لدول الإتحاد الأوربي.

دئ الممتازة التي يجب على فاعتبرته محكمة النقض البلجيكية أحد المبا

المشرع مراعاتها، وهو بصدد ممارسة الوظيفة التشريعية، كونها تنبع من سيادة 

، وهو نفس ما سار عليه القضاء الفرنس ي الذي استشعر غياب جودة 19القانون 

، ولكن عدم تحسن هذه الجودة 1441التشريعات، وتضخمها في تقريره لسنة 

، والذي ضمنه مفهوم الأمن القانوني بأنه: " 2770جعله يصدر تقريرا ثانيا سنة 

حالة يعرف فيها المواطنون دون جهد أو عناء أوامر القانون ونواهيه، وذلك 

، ثم تبنى الأمن 20يقتض ي وجود معايير واضحة، ومستقرة نسبيا، وقابلة للتنبؤ"

 القانوني في العلاقات التي تخضع لقوانين الجماعة الأوربية في حكمه الشهير 

، كما تبنته محكمة النقض 212770سنة  SOCIETE KPMGالمتعلق ب: 

الفرنسية من خلا قرارات حديثة  جاء فيها أن: " مبدأ اليقين القانوني يعني 

 أن القواعد الجديدة ، ككل ، يمكن الوصول إليها ويمكن التنبؤ بها
ً
، ويمثل ضمنا

ه في حكم آخر "أحد ، واعتبرت22الحق في الوصول الفعلي إلى القاض ي" في جوهره

، وهذه الأخيرة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل قواعد 23مكونات المحاكمة العادلة"

 معيارية يمكن التنبؤ بها من خلال تمكين الوصول المادي والفكري لها.

 

 



 يالمفاهيمي للأمن القانونن   لأما                                      ط.د نبيل خادم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

128 

 

 ثانيا_ المسار التشريعي:

عبر  بعد تسلل فكرة الأمن القانوني للأنظمة القانونية المقارنة، وإنضاجه

رسة القضائية، والنقاش الفقهي يأتي دور القانون كانعكاس لذلك، فمن المما

الدول التي ترى أنه حان الوقت لإضفاء الطابع الدستوري، ومنها من تنكر عليه 

  هذه الصفة.

البرتغال من خلال النص عليه في : فمن الدول التي جسدته حرفيا نجد

من آثار عدم الدستورية أو على: إمكانية التخفيف  212/0في المادة  24دستورها

والإنصاف مع تضمين  الأمن القانونيالشرعية متى كان ذلك لازما لمتطلبات 

 القرار المبررات التي دعت لذلك".

فنجد سويسرا التي  أما الدول التي جسدته من خلال مبادئه الفرعية:

بأن"القانون هو أساس وحد كافة تصرفات  25من دستورها 70نصت في المادة 

لة"، وأوجبت على الهيئات والأفراد التصرف وفقا لحسن النية، ومن أجل الدو 

أ على ضمان الوصول  24و 24تحقيق المصلحة العامة كما نصت في المادتين 

على ضمان  26من الدستور  74للقضاء، وكذلك اسبانيا حيث نصت المادة 

انين الشرعية، والتسلسل الهرمي للقوانين، ونشر القوانين وعدم رجعية القو 

 الجنائية، وضمان سيادة القانون، وهي مبادئ ضرورية لتحقيق الأمن  القانوني.

 المطلب الثاني: صعوبات بناء أمن مفاهيمي للأمن القانوني

لازال الأمن القانوني لحد كتابة هذه الأسطر لم يستقر على مفهوم جامع 

ات، والتي ومانع يحظى بإجماع فقهي، وقضائي، ويعود ذلك لمجموعة من الصعوب

 .)الفرع الثاني(، وصعوبات موضوعية )الفرع الأول(قسمناها لصعوبات شكلية 
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 الفرع الأول: الصعوبات الشكلية.

 وتتمثل أهم الصعوبات الشكلية في تحديد مفهوم دقيق للأمن القانوني في:

 أولا_ الطبيعة الدينامكية للمفاهيم. 

فكار جديدة كنتيجة تمثل المفاهيم البنية الأساسية في التأسيس لأ 

للتغيرات الاجتماعية، وفق سياق زمكاني معين، ولذلك فالمفهوم يختلف وفق 

، فالابتكار المفاهيمي إذا هو سمة 27الجغرافيا الفكرية التي يقوم في سياقها

، وقياسا على ذلك فهو سمة مركزية لتطور الحلول 28مركزية للتقدم العلمي

جتمع، ونتيجة لهذا التفاعل الإيجابي جاء القضائية المتفاعلة مع تطورات الم

 القضاء الدستوري بفكرة الأمن القانوني،

وتأسيسا على ذلك فإن المفاهيم ليست على حالة واحدة بل هي في تفاعل 

دائم مما قد يعرضها لعملية تطويرية من خلال دعم بنيانها الإجمالي بعناصر 

لية من خلال إلغاء المفهوم فرعية كما قد يعرضها لعملية تنقيحية جزئية أو ك

برمته )كفكرة الاشتراكية في الجزائر من فكرة لا يمكن التنازل عليها إلى فكرة 

فيفري  20ملغية من خلال تبني نقيضها المتمثل في الرأسمالية بعد دستور 

(، وهذا هو حال الأمن القانوني فهو لا يزال بين ثنائية الاستقبال والمتمثلة 1414

طرف الدول ضمن نظامها القانوني، والقضائي وبين إنكار وجوده  في تضمينه من

أصلا، والذي قد يستند للإرث المفاهيمي الكلاسيكي الذي يرفض تموقع مفاهيم 

 جديدة.

 ب_ الهندسة المتحركة للأمن القانوني.

ومردها المبادئ الفرعية المشكلة للأمن القانوني، فهي تذكر _عادة_ على 

س على سبيل الحصر مما يجعله في حالة متحركة زيادة سبيل الاستدلال ولي
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ونقصانا، إذ أن لكل فقيه ونظام قانوني وجهة نظر في المبادئ التي تدخل في 

تشكيلة الأمن القانوني، ويمكن أن نستدل على ذلك بالتوقع المشروع باعتباره 

ماما مظهرا ذاتيا للأمن القانوني، والذي لم يكن القضاء الفرنس ي يعترف بها ت

حيث جاء في قرار لمجلس الدستوري الفرنس ي:"لا يوجد معيار ذو قيمة 

، ولكنه عدل عن رأيه 29الدستورية يضمن مبدأ يسمى التوقعات المشروعة"

حينما نص في قرار له في سالف الذكر، وأيضا   SOCIETE KPMGبموجب قرار 

صه تعديل على أنه: "يجوز للمشرع في أي وقت، وفي مجال اختصا 2714ديسمبر 

النصوص السابقة أو إلغائها أو استبدالها، ولكن ذلك لا يصوغ له انتهاك 

الضمانات الدستورية لا سيما المساس بالحالات والوضعيات المكتسبة قانونا، أو 

المساس بالآثار المبنية على التوقعات المشروعة المستندة للنصوص السارية قبل 

التوقعات المشروعة يمتد ليشمل بقية وما يقال عن  ،30الإلغاء أو التعديل"

 العناصر الفرعية الموجودة أو القابلة للوجود كفروع للأمن القانوني.

 الفرع الثاني: الصعوبات الموضوعية.

وتتمثل أهم الصعوبات الموضوعية في الوصول مفهوم دقيق للأمن 

 القانوني في:

 أولا_اختلاف الطبيعة القانونية لفكرة الأمن القانوني

من أبرز الصعوبات التي تعيق الوصول لأمن مفاهيمي للأمن القانوني  إن

تتمثل في اختلاف التكييف القانوني والقضائي لهذه الفكرة، ونحاجج على هذه 

سجل السوابق القضائية الأوربية،  فيالصعوبة من خلال القيام بعملية مسحية 

متعددة، فقد  وهذا الإحصاء يشمل استعمال مصطلح الأمن القانوني بصفات 

)of  rule، وقد يكون مؤشرا على سيادة القانون 31يكون مجردا من الوصف

Law)  أو كمبدأ 32التي يجب مراعاتها عند تطبيق المعاهدة ،
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  Patricia، وعلى هذا الأساس ترى )principle fundamental(33أساس ي

Popelier ذلك أداة أن الأمن القانوني مبدأ عام لسن القوانين المناسبة، فهو ب

لتنسيق السياسات عبر القطاعات مما يجعل منه المطلق التشريعي في التصميم 

للأطراف في معاملتهم المتضمنة تبادلا للمعلومات، حيث  35، أو كحق34القانوني

لابد من أمن قانوني يحدد بدقة المعلومات الممكن مشاركتها دون أن يشكل ذلك 

 مخالفة للأطر القانونية.

القانوني من جهة ثانية يحتل مركزا وسطا في هرم تدرج كما أن الأمن 

المعايير، فهو يمثل جذعا مشتركا لمجموعة من المبادئ الفرعية، كعدم رجعية 

القوانين، واحترام الحقوق المكتسبة، والآجال المعقولة للنظر والطعن في 

 ،37، كما يشكل هو مبدأ فرعيا لمجموعة من المبادئ كسيادة القانون 36المنازعات

 .38وللمحاكمة العادلة بحسب محكمة النقض الفرنسية

 ب_ اختلاف المنظور المرجعي للأمن القانوني.

إن اختلاف تكييف الأمن القانوني لا يقتصر فقط على الجانب القضائي، 

بل يترا ى ليشمل جميع المخاطبين بالقانون والمعنيين بالمبدأ، فهناك من ينظر 

، وهناك من يؤسس لتعامله معه استنادا للمبدأ على أساس عملي وموضوعي

لذلك هناك من يفسره بأنه حالة ذهنية غير صحية  ،39لاحتياجات وهمية وذاتية

 ،40مردها الموانع والقمع والبدائل المفروضة التي لا تستجيب لتطلعات الفرد

وتوضيحا لهذه الرؤية يمكن أن نستدل بالمثال التالي تغيير الدساتير بين فرنسا 

ر فالدستور يمثل قمة الهرم المعياري حيث أن كل من البلدين عرف والجزائ

في السنوات التالية:  1401تغييرات كبيرة في الدساتير ففرنسا غيرت دستور 

، 144444، و سنة 144043، وعدل سنة 42مرتين 1440وعدل سنة  ،41 1442

وهو آخر تعديل 277147، وكذلك سنة 277046وعدل مرتين سنة  ،200345
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 1400فرنس ي، وأما في الجزائر فإن الدستور السائد فيها هو دستور للدستور ال

، 2771، و 2772، وسنة 1414، وسنة 1411، وسنة 1404والذي عدل سنوات 

غير أن المتتبع للدساتير الفرنسية يرى أن التعديلات تستجيب   .2727، و2710و

هورية، لأهداف معينة مثل تتمة الإدماج الأوروبي، أو تحديث مؤسسات الجم

على عكس الدستور الجزائري الذي عادة ما يكون صنيعة سلطوية بعيدا عن 

الذي جاء لفتح العهدات الانتخابية 48 2771الوضعية الاجتماعية، ومثاله تغيير 

 والخروج عن التقاليد الديمقراطية.

 المبحث الثاني: المفاهيم المتداولة للأمن القانوني.

الت دون تحديد مفهوم توافقي لفكرة الأمن نظرا للصعوبات التي ح         

القانوني، فقد ساهم الفقهاء بعدد معتبر من التعاريف، سواء من خلال البحث 

عن جوهر الفكرة، أو تحديد وظيفتها من خلال حشد المبادئ التي تساهم في 

تحقيق هذه الوظيفة، وعلى نقيض ذلك نجد من الفقهاء من ينكر وجود 

ي فعملوا على نقده من خلال محاولة هدم التعريفات التي مصطلح الأمن القانون

تسمح لنا باستقراء هذه الفكرة في  )المطلب الأول(منحت له، والإحاطة بهذا 

النظام القانوني الجزائري سواء ما تعلق بمكانته الرسمية في التشريع، والممارسة 

 .ني()المطلب الثاالقضائية، أو من خلال استقراء الواقع المحيط به 

 المطلب الأول:تقدير المفاهيم المتداولة

سندت لفكرة الأمن القانوني من 
 
نبحث في هذه الجزئية المفاهيم التي أ

ثم نبين أهم الانتقادات التي وجهت لهذه ، )الفرع الأول(خلال تحديد أنواعها 

 )الفرع الثاني(.المحاولات التعريفية 

 



 يالمفاهيمي للأمن القانونن   لأما                                      ط.د نبيل خادم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

133 

 

 لأمن القانوني.الفرع الأول: أنواع المفاهيم المتداولة ل

يمكن تقسيم المفاهيم المتداولة التي سعت لتعريف الأمن القانوني إلى 

تقوم على وصف الفكرة والإحاطة بعناصرها التكوينية، وإلى  توصيفيهمفاهيم 

 مفاهيم تبحث عن جوهر وذات الفكرة.

   أ_ المفاهيم التوصيفية.

ح، وتحديد بعض هذه المفاهيم هي إبراز الجانب الوظيفي للمصطل ومناط

مميزاته وخصائصه من خلال تصنيف العناصر المكونة له، والتصنيف هنا ليس 

يسمح لنا بتوفير استنتاجات  Selarz غاية بحد ذاته، ولكنه حسب سيلارز 

فئوية بمجرد تصنيف الكيان المفاهيمي، كمنطلق يسمح باستقراء تاريخ وسلوك 

 ،49هذا المفهوم

من الفقه في تعريفه للأمن القانوني. من وهو ما ركن إليه جانب كبير 

جعل منه مصطلحا شاملا  Bydlinski خلال تصنيفه لفئات معينة، فنجد أن 

يشمل: الوضوح القانوني، والاستقرار القانوني، إمكانية الوصول، والإنفاذ 

فقد جعل منه تجسيدا  Canarisالقانوني أي تطبيق حقيقي للقانون، أما 

ستقرار ببعديه التشريعي والقضائي، وإمكانية تطبيق الفعلي لإمكانية التنبؤ، والا 

، وهناك من يجعل من المبادئ الفرعية التالية هي العناصر التركيبية 50للقانون 

للأمن القانوني، وهي: عدم رجعية القوانين، احترام الحقوق المكتسبة، واحترام 

 .51الثقة المشروعة

الأمن القانوني قام بعض ونظرا لتعدد المبادئ التي يمكن أن تشكل 

قد ، Peczenikو  Aanioالفقهاء بتقسيمها وفق فئات معينة، فنجد الفقيهين 

يتيح جعل  فالأمن القانوني الشكليالأمن القانوني الشكلي والمادي،  قسماها إلى
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القوانين والأحكام القضائية على وجه الخصوص قابلة للتنبؤ، إذ يجب أن تفي 

قرار والقدرة على التنبؤ حتى يتمكن المعنيون من بضرورات الوضوح والاست

الأمن حساب النتائج القانونية لأفعالهم وللإجراءات القضائية بدقة نسبية، أما 

فيمثل القبول العقلاني للقواعد القانونية والأحكام  القانوني الموضوعي

ن الأم، وهو 53بعدا ثالثا للأمن القانوني Ratio. وقد أضاف الفقيه 52القضائية

 ، فيصبح بذلك يتشكل من:القانوني الواقعي

    (Formal legal certainty).   _ الأمن القانوني الشكلي.71

   (Substantive legal certainty). _ الأمن القانوني الموضوعي.72

    (Factual legal certainty). _ الأمن القانوني الواقعي70

كل تركيبا كليا للفكرة مع التركيز والأبعاد الثلاثة تتشابك فيما بينها لتش

في إخضاع  54على أن البعد الواقعي فيها يقوم على عنصري الكفاءة والفعالية

وقائع النوازل القضائية للقواعد القانونية، مع احترام الفروقات الجوهرية التي 

تختلف من واقعة لأخرى، وتتجلى هذه الكفاءة بشكل خاص في حالات نعارض 

ل القاض ي الموازنة بين هذه النصوص، كما تتجلى في غياب النصوص إذ يحاو 

النص إذ يتحول القاض ي من مجرد مطبق للقانون إلى صانع له بشرط أن يسلك 

في ذلك منهج العدالة والإنصاف، وأن لا يخرج عن التوقعات المشروعة لأطراف 

 الخصومة.

   ب_ المفاهيم المجردة.

ي مبدأ لحماية المستقبل، ويهدف أن الأمن القانون Benthamيرى الفقيه 

، 55لتوقع المستقبل، ومقتضاه أن يقوم القانون بقدر الإمكان بتأمين هذا التوقع

فهذا الفقيه يهدف لجعل الأمن القانوني أداة لضمان التوقعات بالشكل الأقص ى 
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بعدم سلك القانون لأي مسلك من شأنه أن يقوض هذه التوقعات أو يحول 

 دون تحققها.

تعريفه بنصه على: أن الأمن  Eric Capronس النسق قدم الفقيه وعلى نف

القانوني "يمثل جودة نظام قانوني معين، يضمن للمواطن فهما وثقة في القانون 

في وقت معين، والذي سيكون بذلك كامل الاحتمال هو قانون المستقبل، وبذلك 

، 56ابلية التوقعفهذا المبدأ يشكل ترجمة للمتطلبات اللازمة لجودة القانون، وق

فإستناد لهذا فالأمن القانوني يسمح بقياس جودة الأنظمة القانونية والقضائية 

 خلال زمان ومكان معينين.

 نقد المفاهيم المتداولة.الفرع الثاني: 

 وجهت مجموعة من الانتقادات لفكرة الأمن القانوني، ومن بينها:

ها، لأن تبسيط _ أن الأمن القانوني ليس بتلك البساطة التي نتوقع

الأشياء قد يجعل منا ننحرف عن الدقة المفاهيمية الواجب مراعتها في هكذا 

مواقف، وهو ما جعل الكثير من المؤلفين يطلقون عليه كثيرا من الأوصاف من 

 bonne à، جيد لكل ش يء: gazeux، غازي: incertainقبيل: أنه غير مؤكد: 

tout faire :خطير ،dangereux :فارغ ،vide de contenu :ضبابي ،

nébuleux57، وهو ما جعل جانبا من الفقه يميل لإنكار وجوده ويقترح إلغائه. 

وفي نفس السياق النقدي انتقد بسبب عدم تمتعه بمفهوم دقيق، إذ  _

يعاني تضخما معياريا في المبادئ المشكلة له، فهو لا يزال غامضا في محتواه، 

 1407، ولذلك كتب مارتن أولديج سنة 58قهومتعدد في معانيه غير محدد في نطا

 .59أن معيارية هذه الفكرة لا يمكن استيعابها بشكل دائم
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_ كما يمكن توجيه نقد للأمن القانوني القائم على الاستقرار فقط من 

خلال أنها تتعارض مع وظيفة القانون باعتباره كائنا حي يخضع لقانون الحياة 

يفقده خاصيته الاجتماعية التي تجعله ، و 60من ميلاد، وتكيف، وتطور ووفاة

يستجيب للتحولات الاجتماعية، وتطوراته والتي تشكل صيغة أفلاطون الخالدة 

أن مجرد وجود قوانين صالحة في المسار البنائي للتشريع، فهذا الفيلسوف يرى 

غير كاف للجماعة، ولكن يجب بالتوازي مع ذلك وجود جهاز يتصف باليقظة 

ليد هذه القوانين، وذلك من خلال تتبع مدى تحقيق غاياته التي لا تفتر لتخ

التشريعية، وهو ما يسمح له بفحص تشريعاته وتحديد المقبول منها وتدعيمه، 

، 61وتغيير القوانين التي يرى صعوبة في تطبيقها وتحقيقها للفعالية المطلوبة منها

تجدات فالتغيير إذا عملية حيوية لضمان فاعلية  دائمة، ومواكبة للمس

 التشريعية، ولا يعني أنه مساس بالأمن القانوني.

كما يمكن لنا أن نستعير بعض مبادئ نيوتن الميكانيكية في نقد الأمن 

القانوني القائم حصرا على الاستقرار إذ أنه يجعل من القانون كجملة ميكانيكية 

ه معزولة مجموع القوى الخارجية المؤثرة عليها يساوى الصفر، كما يجعل من

بدون ردة فعل رغم أن الأمر يقتض ي أن لكل فعل ردة فعل تساويها وتعاكسها في 

الاتجاه، فالتغيير القانوني إذا عندما يستجيب للقوى المؤثرة سواء كانت 

اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية فإنها تخدم الأمن القانوني ولا تتعارض معه 

 مطلقا.

 في الجزائر.المطلب الثاني: مكانة الأمن القانوني 

إن تحديد موقع الأمن القانوني في الجزائر يستدعي منا دراسته على 

محورين، هما: البعد القانوني من خلال البحث عنه في النصوص القانونية 

، والثاني هو البعد الواقعي لهذه الفكرة )الفرع الأول(والاجتهادات القضائية 



 يالمفاهيمي للأمن القانونن   لأما                                      ط.د نبيل خادم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

137 

 

)الفرع الأمور أو صوريتها باعتبار الواقع يمثل مؤشر قياس لإدراك حقيقة 

 .الثاني(

 الفرع الأول: المكانة الرسمية

وندرسها في القضاء أولا باعتباره الكاشف عن فكرة الأمن القانوني في 

حكم احتفت به مجلة المحكمة العليا آنذاك باعتباره الأول من نوعه، ثم نتعقبه 

 في القوانين.

القضائية مجموع القرارات  وتشمل القراراتأولا_ في القرارات القضائية: 

 الصادرة عن مختلف الجهات سواء القضاء العادي أو الإداري أو محكمة التنازع.

 01/090590/أصدرت محكمة التنازع في  _ أحكام تتعلق بالأمن القانوني:59

ورغم عدم تعريفه ، والذي يمثل أول اعتراف رسمي بالأمن القانوني، 62قرارا

فحوى أنه يمكن لنا أن نستشف ذلك من خلال  إلا  للأمن القانونيصراحة 

جذعا مشتركا لمجموعة من المبادئ الثانوية كعدم رجعية القرار، والذي جعله 

القانون، استقرار المراكز القانونية، واحترام الحقوق المكتسبة حيث جعلت 

 .للاستقرار والأمن القانونيينتهديدا مباشر  بإحداهاالمساس 

نص  74/71/2710مجلس الدولة قرار بتاريخ وفي نفس السياق أصدر 

: "أن الحفاظ على الأمن القانوني للمقررات الإدارية وتفادي منازعة 63فيه على

مشروعيتها في وقت جد متأخر يستدعي وجود آجال معقولة للطعن فيها"، 

وخلص إلى رفض طعن سجل بأمانة ضبط الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيارت 

تخذ في  ،71/11/2774بتاريخ 
 
والذي كان يرمي لإبطال مقرر إداري أ

 ( سنة كاملة.10أي بعد أكثر من سبعة عشرة ) 21/17/1442
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وبناء على ذلك يمكن القول أن ثمة اعتراف صريح من محكمة التنازع، 

 ومجلس الدولة بفكرة الأمن القانوني.

  _ قرارات تتعلق بالمبادئ الفرعية للأمن القانوني:50

والذي كرس  :39/59/0593القرار المؤرخ  أين نجدية القوانين: أ_عدم رجع    

فيه مجلس الدولة عدم رجعية القوانين بنصه على: "لا تأثير لنص قانوني جديد 

، كما تصدى في 64على رخصة بناء مسلمة وفق مقتضيات نص قانوني سابق"

، 21/71/2770صادرة عن رئيس الحكومة المؤرخة  70قرار آخر لتعليمة رقم 

المتعلق بحق الانتفاع، وإعمالها بأثر رجعي على  14_10والتي ألغت فيها القانون 

جويلية  27ماي و 27عقود توثيقية تتضمن تنازلا عن حق الانتفاع محررة بتاريخ 

، إذ جاء في هذا القرار: "حيث أن مجلس الدولة يرى أنه طبقا للمبدأ 2772

من القانون المدني الصادر  72دة العام العالمي الذي كرسه المشرع في نص الما

بالأمر.....والتي جاءت صريحة بقولها لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل 

 65ولا يكون له أثر رجعي..."

 حيث جاء القرار مجلس الدولة المؤرخ ب_ احترام الحقوق المكتسبة:

للحقوق،  : "إلغاء مقرر إداري الفردي المنش ئ66والذي نص على أن 02/95/0595

بعد المدة المحددة قانونا لهذا الإلغاء من شأنه تعديل مراكز قانونية مكتسبة، 

"، وبالتالي فإن إبطالهيجعل منه مشوب بعيب تجاوز السلطة، وهو ما يستدعي 

المدد القانونية وجدت أساسا لاستقرار المراكز القانونية، وعدم ترك باب الطعن 

 ه المراكز.مفتوح بشكل دائم وهو ما يهدد هذ

القرار المؤرخ  نجدج_ احترام حجية الش يء المقض ي فيه: 

والمتعلق بقوة الش يء المقض ي فيه، والذي جاء فيه: "حيث فعلا  :51/50/059267

من القانون المدني أن الأحكام التي حازت  001من المقرر قانونا وفق نص المادة 



 يالمفاهيمي للأمن القانونن   لأما                                      ط.د نبيل خادم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

139 

 

وق، ولا يجوز قبول قوة الش يء المقض ي فيه تكون حجة بما فصلت فيه من الحق

أي دليل ينقض هذه القرينة متى كان النزاع قائم بين الخصوم دون أن تتغير 

 .وتتعلق بحقوق نفس المحل والسبب..." صفاتهم

القرار  حيث أصدرت المحكمة العلياد. التوفيق بين نصين متعارضين: 

التناقض بين نصين من والذي جاء فيه بحل لمسألة  :95/51/059068المؤرخ 

وذلك بسعي القاض ي للتوفيق بينهما فإن استحال عليه ذلك  نفس الدرجة،

استبعدهما معا وتعامل معهما كأنهما لم يكونا، ويطبق القواعد العامة، وذلك 

من قانون الإجراءات المدنية  00بمناسبة نظره في قضية تعارضت فيها المادتين 

من الناحية الموضوعية والإدارية والتي تخصص حالتين فقط لبطلان الإجراءات 

وهما: انعدام أهلية الخصوم، وانعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص 

فجاءت على إطلاقها أن مخالفة قاعدة  001الطبيعي أو المعنوي، وأما المادة 

جوهرية في الإجراءات هو وجه من أوجه النقض، حيث أن الملف المنظور فيه 

لنقض أمام المحكمة العليا والتي أعادت يتعلق بقاضية في قضية طعن فيها با

إحالة القضية للمجلس لينظر فيها، والذي ارتكب مخالفة جوهرية للإجراءات 

بتعيين قاضية من التشكيلة القديمة في التشكيلة الجديدة، وهي حالة لم تنص 

لأنها جاءت  001/71لأنها على سبيل الحصر، ونصت عليها المادة  00عليها المادة 

 عامة.

التي  00/70الأخير بالمادة  69جاء التعديل الدستوري _ في الأحكام القانونيةب

"تحقيقا للأمن القانوني جعلت من الأمن القانوني مبدأ دستوريا بنصها على: 

تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان 

: "لا يحتج منه 01كما نجد المادة الوصول إليه، ووضوحه، واستقرار"، 

وهو ما يمكن ترجمته ، بالقوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية"
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بأنه حق الوصول المادي للقانون من خلال نشره بطرق يمكن من خلالها 

 الوصول له والعلم بمقتضياته.

 الفرع الثاني: المكانة الواقعية

ن موضوع إن الأمن القانوني الذي اعتبر مؤخرا مبدأ دستوري لم يك

نقاش كبير بالنسبة لصانعي التشريع في الجزائر، وحتى بالنسبة للسلطة 

القضائية فان المتتبع لأحكامها لا يجد انعكاسا كبيرا لهذه الفكرة على صناعة 

أحكامها القضائية، عكس دول الاتحاد الأوربي اللذين كشفوا عن الفكرة 

ا، ومحاولة إرساءه بشكل بموجب القضاء، ثم كان للفقه دور كبير في إنضاجه

حقيقي، ورغم ذلك هناك دول لم تقم بتضمينها في دساتيرها على عكس الجزائر 

التي قامت باستيراد فكرة دون مساهمة حقيقية منها، وبوأتها مكانة دستورية لا 

 تعكس صلة حقيقية بين المجتمع وبين هذه المبادئ.

من القانون  1770ادة وذلك بموجب المأ_ إعماله لمبدأ رجعية القوانين: 

جويلية تاريخا مرجعيا لسريانه   70التي جعلت  1400سبتمبر  20المؤرخ  70المدني

"لا يسري من نفس القانون التي تنص على:  72مخالفة بذلك أحكام المادة 

التي  70، والمادة القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي...."

وانين في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 'تطبق الق تنص على:

، فوفقا لذلك أن أول ما "الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية

 قام به القانون الجديد هو مخالفة أحكامه العامة.

وأهمها قاعدة الرسمية التي تعتبر أولى المبادئ  ب_ عدم فعلية القوانين:

المتضمن تنظيم  41_07من الأمر 12بموجب المادة  القانونية التي تم إرسائها

"زيادة على العقود التي يأمر القانون ، والتي تنص على: 71مهنة التوثيق

بإخضاعها إلى شكل رسمي فإن العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق 
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عقارية أو محلات تجارية....، يجب تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود 

مكرر  120وأعيد تضمينها في المادة ع دفع الثمن إلى الموثق"، في شكل رسمي م

بصياغة قريبة قدم فيها جزاء تخلف  141172من القانون المدني المعدل سنة 

الرسمية عن أنواع العقود الواجب إخضاعها لهذه القاعدة، وذلك على النحو 

سمي يجب ""زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل ر  التالي:

، وكذلك قرار تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي .....في شكل رسمي"

وجوب تحرير : "73، والذي جاء في خلاصته17/70/2710للمحكمة العليا المؤرخ 

رسمي، واعتبار العقود العرفية  العقد المتضمن نقل ملكية عقار في شكل

، ورغم ذلك هذا البطلان"المتضمنة نقل عقار باطلة، وإثارة  القاض ي تلقائيا ل

نجد حكما في منطوقه يوجه قاض أطراف عقد عرفي بوجوب شهره أمام الموثق 

: 74والذي جاء فيه 10/70/2710والذي أقرته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ 

"وحيث أن القرار المذكور أعلاه قض ى بصرف الطرفين لتحرير عقد البيع أمام 

حح العقد العرفي وانقلب هذا العقد إلى عقد الموثق يكزن هذا القرار قد ص

رسمي تترتب عليه آثار العقد الصحيح، يصبح البائع ومن بعده خلفه العام 

ة. وهو ما ملتزما بنقل ملكية العقار عن طريق شهر العقد بالمحافظة العقاري 

يحيلنا للتساؤل عن كفاءة وفعالية هذه القاعدة القانونية، وموقع هذا القرار من 

من القانون المدني التي تتيح  172مكرر قانون مدني، ومن المادة  020ادة الم

 للقاض ي إثارة البطلان بشكل تلقائي، ولا تقر بإمكانية إجازته.

وما يقال على قاعدة الرسمية ينسحب ليشمل عملية المسح العقاري 

: ، والتي نصت على75من قانون الثورة الزراعية الملغى 20الذي جاءت به المادة 

"عند انتهاء العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية في بلدية ما، يباشر في 

لهذه البلدية بالاستناد لمجموع البطاقات العقارية،  الوثائق المساحيةوضع 

ويوضع السجل المساحي العام للبلاد وفقا للشروط والكيفيات التي ستحدد فيما 
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ن المرسوم المتعلق بحق إثبات الملكية م 02بعد"، واستنادا لذلك جاءت المادة 

وفق الصياغة التالية: "تستبدل شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجرد  76الخاصة

......المشار 00_01إحداث المسح العام لأراض ي البلاد المنصوص عليه من الأمر رقم 

 إليه أعلاه".

كون والذي أكد على  77وتتويجا لذلك صدر الأمر المتعلق بالمسح العام

الدفتر العقاري هو عنوان الحقيقة فيما يتعلق بإثبات الملكية العقارية، ولكن 

نظرا لعدم تحقيقه للغايات المسطرة فقد لجئ المشرع لقوانين ظرفية ومنها 

لغي بموجب قانون التحقيق 1410المرسوم المتعلق بعقود الشهرة لسنة 
 
، والذي أ

وع سندات إثبات الملكية العقارية، وهو ما يجعلنا أمام تن 2770العقاري لسنة 

وتضخم في القوانين العقارية، وهو ما يشكل في مجمله تهديدا مباشرا للأمن 

 العقاري.

ومثالها المادة  ج_ عدم صحة التكييف القانوني لبعض النظريات:

التي تكيف مضار الجوار على أنها تعسف في استعمال الحق رغم  041

إذ يستوجب وجود خطأ مهما كان  الخطأيث سواء من ح 78استقلاليتها عنها

يسيرا لقيام التعسف على خلاف مضار الجوار التي لا تستوجب وجود خطأ بل 

فالتعسف  الضرر ، كما تختلف من حيث 79ع يتصف بالغلوو أن الفعل فيها مشر 

يشترط وجود ضرر مهما كان بسيطا لإقرار المسؤولية، وكذلك من حيث 

ة الضرر بشكل نهائي، أما مضار الجوار فالتعسف يشترط إزال التعويض

فالتعويض فيها برد الضرر لحالته المألوفة، فهذا التكييف المجانب لحقيقة 

 مضار الجوار ينعكس سلبا على ازدياد المنازعات القضائية المرتبطة بالجوار.
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 الخاتمة:

يمكن القول في ختام الورقة البحثية أن الأمن القانوني ليس حقيقة 

مطلقة، ولكن فكرة لا زالت تفتقد للمعيارية التي تسمح بضمان سلامة مجردة و 

لا يجب إعمالها بشكل مطلق  كولذلتطبيقها كمفهوم معياري لدولة القانون، 

حتى لا تتحول لعامل كبح يعيق تطور القوانين، ولذلك نخلص لمجموعة من 

 تتمثل في: النتائج

التفكير المنطقي والقانوني  _ الأمن القانوني فكرة متجذرة، ومتأصلة غي71

يتم استحضارها كردة فعل عن رداءة الصناعة القانونية، وغياب فنيات 

 التشريع.

_ نسبية فكرة الأمن القانوني إذ أنها تختلف وجودا وعدما بحسب 72

المرجع المعتمد في دراسة هذه الفكرة، كما أنها لازالت تفتقد لهندسة معيارية 

ق دون التثبت في بنائها سيجعل منها أداة هدم واضحة وإعمالها بشكل مطل

 عكس الوظيفة التي جاءت لتحقيقها.

_الأمن القانوني ليس مجرد فكرة تستورد وتضمن ضمن نظام قانوني 70

معين بل هي فكرة تحتاج للملائمة مع السياق المجتمعي حتى توازن بين حاجياته 

 وبين ضرورة تكييف القانون كلما دعت الحاجة لذلك.

 التي يمكن الخروج بها في هذا المقام: التوصياتارتكازا على ذلك فإن و 

_توظيف العلوم المساعدة لفهم حقيقة الأمن القانوني، لا سيما 71

التاريخ القانوني الذي يسمح بإيجاد خلفيات هذه الفكرة، ونظريات المفاهيم التي 

 تسمح ببناء مفهوم جامع ومانع للفكرة.
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ة فكرة الأمن القانوني بين الجانب النظري والواقعي _ الموازنة في دراس72

)الممارسة( لأنه هو ما يسمح بمعرفة الوضعية الحقيقية لهذه الفكرة، ويسهل 

 .كاتخاذ حلول ناجعة بناء على ذل

  لهامش:ا
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القواعد  شكل وموضوعمن القانوني المتعلقة بمقومات الأ 

 القانونية

Elements of legal security related to the form and 

subject of legal rules 
 

عبد الكريم لعجاج، جامعة باتنة ط.د 

9abdelkrim121@yahoo.fr 

 : ملخص

يهــدف هــذا البحـــث إلــى معرفــة أســـس إرســاء الأمــن القـــانوني وتحقيــق دولـــة 

ل نــص القــانون، وذلــك مــن خــلال إيجــاد قواعــد قانونيــة ذات جــودة، خاصــة فــي ظــ

علــــى أن تســــهر الدولــــة عنــــد وضــــع  00فــــي مادتــــه  2727التعــــديل الدســــتوري لســــنة 

 التشريعات المتعلقة بالحريات والحقوق على وضوح هذه التشريعات.

ـــكل وموضـــــوع القواعـــــد  ـــن القـــــانوني المتعلقـــــة بشــ ـــا يكرســـــمقومات الأمــ إن مــ

صـول إلـى القانونية هو وضوح هذه القواعد وجودتها واستقرارها، التمكـين مـن الو 

القــــــــانون، عــــــــدم ســــــــريان القــــــــانون علــــــــى الماضــــــــ ي، ســــــــيادة القــــــــانون، الفصــــــــل بــــــــين 

الســلطات، مبــدأ الثقــة المشــروعة، مبـــدأ احتــرام الحقــوق المكتســبة، ومبــدأ تقييـــد 

 الأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية تصرف قانوني معين.

ثيرهـا وقد استخدمت المنهجـين التحليلـي والمقـارن لمناقشـة الإشـكالية التـي ي

هــــذا الموضــــوع، وذلــــك لمعرفــــة مــــدى قــــدرة المشــــرع الجزائــــري علــــى إيجــــاد ضــــمانات 

 الأمن القانوني المتعلقة بشكل وموضوع القواعد القانونية.
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الفصـــل  –الوصـــول إلـــى القـــانون  –جـــودة القواعـــد القانونيـــة - الأمـــن القـــانوني

 سيادة القانون  –بين السلطات 

Abstract: This research aims to know the foundations of 

establishing legal security and achieving the rule of law, by 

finding quality legal rules, especially in light of the text of the 

2020 constitutional amendment in Article 34 that the state 

ensures that when developing legislation related to freedoms and 

rights, the clarity of these legislations. 

 What reinforces the elements of legal security related to the 

form and subject of legal rules is the clarity of these rules, their 

quality and stability, access to the law, non-applicability of the 

law to the past, the rule of law, the separation of powers, the 

principle of legitimate trust, the principle of respect for acquired 

rights, and the principle of restriction of retroactive effect. To 

judge the unconstitutionality of a particular legal act. 

I used the analytical and comparative approaches to discuss 

the problematic raised by this topic, in order to know the extent 

of the Algerian legislator's ability to find legal security 

guarantees related to the form and subject of legal rules. 

Keywords: Legal security - quality of legal rules – accessto law 

- separation of powers - rule of law. 

 مقدمة:

 دولة لبناء أساسيا ركنا ويعتبر الإنسان، حقوق  من حقا القانوني الأمن يعد 

 تكفل التي الضرورية الضمانات كل توفير الدولة وعلى والحريات، القانون 
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 بجميع القانون  يتصف أن ويجب المجتمع، أطراف بين والثقة والطمأنينة

 كل حق فمن والتجريد، العمومية مثل فعاليته تحقق التي الضرورية الشروط

 .الحق هذا مايةح الدولة وعلى القانوني، بالأمن التمتع فرد
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 حتى به، للمخاطبين بالنسبة توقعيا القانون  كون  أني يجب كما

 القانونية مراكزهم تهتز وبالتالي يتوقعونها، يكونوا لم جديدة بقوانين لايتفاجؤوا

 خلال من ذلك ويكون  الدولة، في القانونية المنظومة في ثقتهم وتهتز ذلك، بسبب

 على الجديد القانون  تطبيق عدم يقتض ي الذي القوانين رجعية عدم على النص

 المبررة الحالات في إلا النفاذ، حيز دخوله قبل تمت التي القانونية الوقائع

 .العامة المصلحة باعتبارات

 نتائج توقع فرد كل يستطيع أن القانوني الأمن خلال من فيمكن

 .سلفا فرد كل عمل نتائج وتوقع بموجبها، أوعليه له سيكون  وما تصرفاته،

 في عنصر وأهم القانون  دولة مقومات أحد القانوني الأمن يعتبر كما

 منه الغاية تحقيق على والعمل القانون  لحكم الدولة سلطات احترام لأن بناءها،

 مقومات أهم هي الاستقرار يسودها آمنة حياة وتوفير الأفراد حقوق  حماية في

 .القانون  دولة

 في القانونية بالقواعد تعلقةالم لقانوني الأمنا مقومات تساهم فكيف

 تحقيقه؟

 بشكل  المتعلقة القانوني الأمن ضمانات معرفة إلى البحث هذا ويهدف

 .القانون  دولة تكريس في مساهمتها  مدىو  القانونية القواعد وموضوع

 مقومات فيه تناولت فقد البحث، هذا في أثيرت التي الإشكالية ولمناقشة

 القواعد وضوح في المتمثلة القانونية، القواعد بشكل المتعلقة القانوني الأمن

 الأصل الجنائي القانون  وسريان القانون، إلى الوصول  وضرورة وجودتها القانونية

 القانوني الأمن مقومات وإلى القانونية، القواعد واستقرار الماض ي، على للمتهم

 بين فصلوال القانون  سيادة في المتمثلة القانونية القواعد بموضوع المتعلقة

 تقييد ومبدأ المكتسبة، الحقوق  احترام ومبدأ المشروعة، الثقة ومبدأ السلطات،

 .معين قانوني نص دستورية بعدم للحكم الرجعي الأثر
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 القواعد بشكل المتعلقة القانوني الأمن مقومات: الأول  الفرع

 : القانونية

 تمتاز نيةالقانو  القواعد إن :وجودتها القانونية القواعد وضوح: أولا

 أن يجب ما وتحدد المجتمع، في الأفراد سلوك تنظم لأنها سلوك، قواعد بأنها

 سلطة توقعه الذي الجزاء طائلة تحت فعله، عن يمتنعوا أن يجب وما يفعلوا

 .مختصة

 يجب فإنها المجتمع، في القانونية القواعد هذه سن من الهدف ولتحقيق

 عنصرين من تتكون  القانونية لقاعدةفا .ودلالتها صياغتها في واضحة تكون  أن

 التي الصورة في تتمثل والتي الصياغة، وعنصر العلم عنصر :هما أساسيين

 اللازمة الفنية الوسائل خلال من الوجود حيز إلى القانونية القاعدة تخرجبها

 القانون، صياغة بأساليب تسمى والتي عنها، والتعبير القانونية القاعدة لإنشاء

 وإعطائها القانونية، القاعدة لهذه صياغته خلال من المشرع مايريده تترجم والتي

 بحماية القاعدة لهذه يسمح بما الفعلي، للتطبيق به تصلح التي العملي الشكل

 .1والاستقرار الأمن وتحقيق والعدالة، العام الصالح وتحقيق الفرد

 وبة،المطل بالجودة لاتتصف القانونية القاعدة تجعل عدة أسباب وهناك

 :ومنها

 .التشريع إعداد عند المشرع عليها اعتمد التي المعلومات نقص -

 .التشريع بها يصاغ التي اللغة ومفردات بقواعد الإلمام عدم -

 سنه عند المشرع أرادها التي والأغراض بالأهداف الكاملة الإحاطة عدم -

 .القانونية النصوص لهذه
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 بالاتفاقيات أو الأخرى  شريعاتوبالت الدستورية بالنصوص الإلمام عدم -

 .الدولة عليها صادقت التي الدولية

 .فيه والباحثين القانون  بممتهني الاستعانة عدم -

 التشريعات كل تكون  أن يفترض حيث الدستور، مع التشريع توافق عدم-

 الش يء  و وه الدولة، في الأساس ي التشريع باعتباره الدستور  مع متوافقة الدولة في

 على ما قانون  دستورية عدم مسألة عرض إلى اللجوء موضوع  رحيط  الذي

 المواطنين يصيب ما وهذا دستوريته، مدى في للنظر الدستورية المحكمة

 وتعطيل والإرهاق، الضرر  من بالكثير خاصة بصفة والمتقاضين بصفةعامة

 العديد هناك أن هو الجزائر في المطروح والإشكال 2وإطالتها التقاض ي إجراءات

 تحريرها يتم ما وعادة الفرنس ي، المشرع عن المنقولة الجزائرية القوانين من

 وغير مبهمة يجعلها ما وهذا العربية، اللغة إلى ذلك بعد وتترجم الفرنسية، باللغة

 .تطبيقها أثناء كبيرة إشكالات وتثار واضحة،

 المواطن تخاطب العمومية الإدارات من الكثير فإن ذلك، إلى إضافة

 أمام عائقا يعتبر ما وهذا عنها، الصادرة المراسلات خلال من الفرنسية ةباللغ

 إمكانية عليه يفوت أن شأنه من ما وهذا فيها، جاء ما محتوى  فهم في المواطن

 .القضاء إلى لجوئه حالة في حقوقه على الحصول 

 سونلغاز مؤسستي بمقاضاة المواطنين من مجموعة قام وأن سبق وقد

 في العربية اللغة بدل الفرنسية للغة استعمالها بسبب رالجزائ واتصالات

 . 3إليهم المرسلة الفواتير

 ذات القانونية القاعدة تكون  أن يجب وضعها، من الهدف ولتحقيق

 عليها تضفي التي الصياغة معايير صياغتها في وتحترم الصياغة، حيث من جودة

 .الجودة ميزة

 على وبنائها القانونية لقواعدا تهيئة بأنها تعرف التشريعية فالصياغة

 سلوك تنظيم تستدعي لحاجة تلبية وذلك مضبوطة، لقواعد وفقا معينة هيئة
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 والوسائل الإجراءات مجموعة هي أو ملزم، نحو على والهيئات والجماعات الأفراد

 طالبة الجهة من المقترحة المبادئ أساس على القوانين مشاريع لإعداد تتخذ التي

 السارية القوانين أحكام مع وتنسيقا الدستور، مبادئ مع ماانسجا التشريع،

 . 4المفعول 

 في أن إذ للأشخاص، القانوني الأمن لى ع يؤثر التشريع وضوح فعدم

 المخاطبين معرفة خلال من القانوني الأمن يتحقق مثلا، الجنائي القانون 

 المنظمة قانونيةال القاعدة عليها تنص التي والنواهي الأوامر ماهية سلفا بالقانون 

 اليقين فكرة وأن مخالفتها، عند لها يتعرضون  التي والجزاءات معين، لسلوك

 وجود أي قانوني سند وجود: هما أساسيين عنصرين وجود تفترض القانوني

 النشر، طريق عن بها والعلم التشريعية الجودة توافر وكذلك القانونية، القاعدة

 الأشخاص معرفة خلال من دراكللإ  وقابليته القانون  وضوح يحقق بما

 .5وواجباتهم لحقوقهم

 الأشخاص فئة باختلاف القانونية القاعدة في المطلوب الوضوح ويختلف

 إلى الموجهة القانونية فالقاعدة القانونية، بالقاعدة المخاطبة من المستهدفين

 دون  العادي، القارئ  يفهمها بلغة الإمكان بقدر صياغتها يجب العام الجمهور 

 القانون  لرجال الموجهة القانونية القاعدة أما والمعلومات، التفاصيل في لمبالغةا

 استعمال مع واضحة، تكون  أن يجب القانونية فالقاعدة عامة، بصفة والمثقفين

 المالية كقانون  المقصود المجال في الأخصائيون  مغزاه فهم من يتمكن أسلوب

 .مثلا والتأمين

 التأويل، تحتمل لا واضحة تكون  أن جبي القانونية القاعدة فصياغة

 تطبيقا تطبيقها أجل من تفسيرها إلى لجوئه عند مشرعا القاض ي يصبح لا لكي

 فيه، المشروعة بالثقة يخل تأويل من لأكثر واحتماله النص غموض ولأن سليما،

 عند الأشخاص حقوق  على ويؤثر وجودته، النص عدالة على يؤثر ما وهذا

 . 6محاكمتهم عدالة وعلى القضاء إلى لجوئهم
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 المختصة الجهات يحددان والقانون  الدستور  فإن ذلك، أجل ومن

 المؤهلة للسلطة ولايمكن ذلك، وإجراءات القانونية، النصوص أنواع بإصدار

 في لتعويضها أخرى  لسلطة وتمنحه اختصاصها ممارسة عن تتخلى أن قانونا

 .صراحة ذلك على القانون  أو الدستور  نص إذا إلا القانون، إصدار

  2710  لسنة الدستوري التعديل من 102 المادة نصت الإطار، هذا وفي

 شغور  حالة في عاجلة مسائل في بأوامر التشريع في الجمهورية رئيس حق على

 من  102 المادة الاتجاه نفس في وسارت البرلمانية، العطل خلال أو البرلمان

 .2727  لسنة الدستوري التعديل

 القاعدة فإن الدول، في الأساس ي القانون  هو الدستور  أن وباعتبار

 فلسفة تعكس التي هي لأنها الجودة، صفة باكتساب الأولى هي الدستورية

 الثقة تبث أن شأنها من وجودتها والاجتماعية، والاقتصادية السياسية المجتمع

 شكلوي القانون، دولة يحقق أن شأنه من ما وهذا للدولة، القانوني النظام في

 . 7الأفراد وحريات لحقوق  ضمانة

 مقارنة الناس عامة طرف من فهمها يمكن لا القانونية اللغة وباعتبار

 المشرع يضع أن يجب فإنه الجميع، تخاطب وباعتبارها القانون، في بالمتخصصين

 .8للجميع فهمها إتاحة ضرورة شرط صياغتها عند

ة للقاعد المكونة يةالقانون الجمل صياغة حسن يجب الأساس، هذا وعلى

 القانونية والمصطلحات الكلمات وانتقاء الملائمة الجمل باختيار وذلك القانونية،

 واستعمال الترقيم علامات استعمال وحسن الإطناب، ظاهرة وتجنب الدقيقة،

 تميز التي المنقوطة والفاصلة ،):(الرأسيتين والنقطتين والفواصل النقاط

 لبيان ذلك، وغير والقوسين الاقتباس، وعلامات الجملة، من الصغرى  الأقسام

 . 9القانونية للقاعدة المكونة والفقرات الجمل معنى

 أن يقتض ي القانوني الأمن مبدأ أن الفرنس ي الدولة مجلس اعتبر وقد

 طرف من ممنوع هو وما مباح هو ما تحديد من كبير عناء دون  المواطن يتمكن
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 واضحة القواعد تكون  أن يجب نتيجة،ال هذه إلى وللوصول  المطبق، القانون 

 .10متوقعة غير أو متكررة كبيرة تغيرات إلى تخضع لا وأن ومفهومة،

 مناهج استخدام ينبغي جودة، ذات قانونية قاعدة على وللحصول 

 للأشياء وفقا وتصهر تصب وأن التوقعات، كافة احتواء على قادرة وأساليب

 لإشباع القانونية الأفكار وخلق وتفاوت، تنوع من بينها لما تتسع نحو على والوقائع

 المقارنة بالدراسات بالاستعانة وذلك الاجتماعية، للحياة الأساسية الحاجات

 اجتماعية ظاهرة لمعالجة الأخرى  والتجارب الدول  في المتبعة الأساليب لمعرفة

 .11ما

 كل في القانونية، القواعد صياغة في متخصصة هيئات توفير يجب كما

 في متخصص جهاز هناك يكون  أن يجب التنفيذية السلطة ففي السلطات،

 وتوفير التشريعية، للسلطة بالنسبة وكذلك التشريعية، القانونية الصياغة

 المعلومات وتوفير الخبرات تبادل وضرورة المناسبة، والمالية البشرية الإمكانيات

 بالقانون  لعلموا التشريع مجال في والتنفيذية التشريعية السلطة أعضاء وتكوين

 .والدولي الوطني

 القانونية المعلومات على الحصول  سهولة ضمان ضرورة إلى بالإضافة

 التكنولوجية بالوسائل إمدادهم يتطلب الذي التشريعية، بالصياغة للمكلفين

 ونوادي أرضيات في والتسجيل منها، الافتراضية وخاصة المكتبات في والانخراط

 تكوينية وأيام محاضرات وتنظيم القانونية، بالكت وتوفير العلمي، البحث

 .12التشريعية الصياغة مجال في علمية وملتقيات

 التعديل نص فقد القانونية، النصوص وضوح تحقيق على وحرصا

 المتعلقة التشريعات وضع عند الدولة تسهر أن على 2727 لسنة الدستوري

 في أهمية من بدأالم لهذا لما التشريعات، هذه وضوح على والحقوق  بالحريات

 .13العادلة والمحاكمة القانوني الأمن تحقيق
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 القانونية بالقاعدة المخاطب يتمتع لكي: القانون  إلى الوصول : ثانيا

 إلى اللجوء إمكانية قبل الحقوق  هذه يعرف أن يجب فيها، الواردة بالحقوق 

 .14عدمه من ذلك في أحقيته في سيفصل الذي القضاء

 القانونية، للقواعد المادي الوصول  إمكانية عني القانوني إلى والوصول 

 ومن القانون، بجهل يعذر لا القاعدة إعمال الجميع، على تطبيقها يسهل لكي

 هذه صياغة حسن عند ينتج والذي القانونية، القاعدة معنى فهم خلال

 .شكلها وصحة وضوحها وبالتالي القواعد،

 استخدام أولا يجب رامه،واحت به والعلم القانون  إلى الوصول  مكن ولكيي

 واستعمال فيه، جاء ما فهم من المخاطب يتمكن حتى القانون  في واضحة لغة

 منا تريدون  كنتم إذا": " روسو"  الفقيه قال حيث المتقاض ي، يفهمها التي اللغة

 .15نريدها مثلما فضعوها القوانين، نحترم أن

 يزود أن يجب المحكمة، في المستخدمة اللغة يتكلم لا الذي فالمتقاض ي

 الضبطية مصالح عند سواء أيضا الوثائق له ترجم وأنت بترجمان، مجانا

 لايعذر أنه القاعدة وإعمال  .الحكم قاض ي أمام أو التحقيق قاض ي أو القضائية

 حتى الصادرة القوانين بنشر تقوم أن الدولة سلطات على فإن القانون، بجهل

 .هاب المخاطبين حق في نافذة تكون 

 للجمهورية الرسمية الجريدة في القانون  بنشر الجزائر ومتق حيث

 فيوجد فرنسا في أما بذلك، للحكومة العامة الأمانة مصالح وتتكفل الجزائرية،

 والأحكام والإقليمية الدولية والاتفاقيات القوانين بنشر يقوم مستقل مرفق

 .16القضائية

 وسيلة المشرع يستعمل القانونية، بالقاعدة المخاطبين لعلم فتحقيقا

 تطبق أن على بنصه المسألة لهذه الجزائري  المشرع أشار حيث القانون، لنشر
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 الجريدة في نشرها يوم من ابتداء الشعبية الجزائرية الجمهورية تراب في القوانين

 .القانون  بأحكام الكافة علم افتراض يتحقق وبهذا ،17الرسمية

  10 ليوم 021-44 رقم رالقرا في الفرنس ي الدستوري المجلس اعتبر وقد

 وأن دستورية، قيمة له ووضوحه للقانون  الوصول  سهولة بأن  1444  ديسمبر

 كما ،18المفعول  السارية بالقوانين الكافية المعرفة تقتض ي القانون  أمام المساواة

 للإتحاد القانوني النظام بأن 1404  من ابتداء الأوربية العدل محكمة أقرت

 به المخاطبين به يعلم وأن ومحددا، واضحا القانون  ن يكو  أن يستوجب الأوربي

 يجوز  فلا نافذا، القانون  فيه يكون  الذي الوقت يقينا منه يعرفون  بأسلوب

 واضح قانوني نص على استندت إذا إلا القانون، مخالفي على جزاءات تطبيق

 . 19غامض وغير

 غةبالل القانوني النص صياغة يتم ما غالبا أنه الجزائر في ويلاح 

 تفي ولا أحيانا حرفية الترجمةن وتكو  العربية،ة اللغ إلى ترجمته تتم ثم الفرنسية

 على يؤثر ما وهذا النص، هذا روح يفقد مما القانوني النص وضع من بالغرض

 .20القانوني الأمن مبدأ

 أن على 2727   لسنة الدستوري التعديل نص الخصوص، هذا وفي

 للأمن تحقيقا وذلك التشريعات، إلى الوصول  ضمان على الدولة تسهر

 .21القانوني

 قانونية قواعد تطبيق يؤدي: الماض ي على الجنائي القانون  سريان: ثالثا

 إلى قديم قانون  ظل في آثارها جميع ورتبت حدثت قانونية وقائع على جديدة

 القانون  يسري  أن يمكن فلا بالقانون، الثقة إهدار وإلى المعاملات، استقرار عدم

 .قديم قانون  ظل في صحيحة تمت قانونية وقائع على الجديد

 نضال ثمرة وهو دستوريا، مبدأ أصبح القوانين رجعية عدم مبدأ إن

 بالمراكز المساس وعدم المجتمعات، في الشرعية إضفاء أجل من البشرية
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 عادلة محاكمة على والحصول  والثقة البراءة قرينة وتدعيم المكتسبة، القانونية

 القوانين رجعية عدم مبدأ من جعل ما وهذا الأشخاص، تصرفات نتائج وتوقع

 .22والإقليمية الدولية والمواثيق الدول  دساتير تقرره ثابتا تراثا

 استثناء، لها القاعدة هذه ولكن رجعي، بأثر يسري  لا القانون  أن والأصل

 كان ما متى الماض ي في حدثت التي القانونية الوقائع على القانون  سريان وهو

 مباحا، عليه معاقبا كان فعلا يجعل أو العقوبة يخفف كان بأن للمتهم، صلحأ

 بأثر المفسر القانون  يسري  كما ،23المتهم على نهائيا حكما صدر قد يكن لم متى

 يجري  سابق، قانون  من جزء هو وإنما جديد، بقانون  ليس باعتباره رجعي،

 . 24السابق القانون  تطبيق فيه يجري  الذي اليوم من تطبيقه

 :يلي فيما تتمثل كبيرة، أهمية القوانين رجعية عدم ولمبدأ

 الجديد القانون  تطبيق إن حيث: العدالة أساس على قائمة اعتبارات -

 يجب لا فالقانون  العدل، وعدم الظلم من نوعا يعتبر نفاذه قبل صدر ما على

 .ونفاذه صدوره قبل وقواعده لأحكامه بالخضوع الأفراد يلزم أن

 الأفراد تكليف يعتبر فالقانون  :المنطق أساس على قائمة راتاعتبا -

 قبل الماض ي في حدث عمل بأداء القانون  يأمر أن المعقول  غير فمن المجتمع،

 .المشرع سيصدرها التي بالقوانين مقدما العمل يستحيل أنه كما نفاذه،

 رجعيي بأثر القانون  تطبيق أن إذ: عملي أساس على قائمة اعتبارات -

 وليست هدامة أداة القانون  يجعل ما بالقانون، الأفراد ثقة انعدام إلى ؤدي

 من رجعي بأثر القانون  تطبيق أن كما المجتمع، في وسلوكهم الأفراد لحياة منظمة

 المعاملات باستقرار يمس بما المجتمع في الاضطراب من حالة يخلق أن شأنه

 .القانونية

 على لايسري  القانون  أن لىع الجزائري  المشرع نص االإطار، هذ وفي

 في يقع ما على إلا لايسري  القانون  أن كما ،25شدة أقل منه ماكان إلا الماض ي
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 الدستوري التعديل من 01 المادة نصت كما .26رجعي أثر له يكون  ولا المستقبل

 أو رسم أو جباية أو ضريبة أية رجعي بأثر حدث أن لايجوز  أنه على 2710 لسنة

 (.2727 لسنة الدستوري التعديل من 12 المادة تقابلها) هنوع كان كيفما حق أي

 نشره، بعد بالقانون  العمل يتوجب :القانونية القواعد استقرار: رابعا

 الذي القانون  أن الفقهاء بعض قال كما لأنه عام، كأصل دائمة فترة خلال وهذا

 ونيةالقان القاعدة أن وبحكم لأنه حقيقي، بقانون  ليس معينة لفترة وضعه يتم

 غير حالات ولتحكم دائمة بصورة أقيمت فإنها والتجريد بالعمومية تتميز

 .27محددة

 وتحقيق الأفراد، بين العلاقات استقرار هو القانون  سن من فالهدف

 تغيير، دون  والثبات الجمود يعني لا الاستقرار هذا أن على القانوني، الأمن

 القانونية القاعدة لأن للأفراد، الشخصية بالمصالح المس الكثير التغيير ولايعني

 ولا القانونية، المراكز استقرار في تساهم طويلة، زمنية مدة في لتطبق توضع

 النصوص استقرار عدم لأن ذلك، الملحة الضرورة تطلبت إذا إلا تلغى أو تعدل

 الأمن مبدأ يناقض ما وهذا القانونية، النصوص كثرة إلى يؤدي القانونية

 .28القانوني

 القاعدة بموضوع المتعلقة القانوني الأمن مقومات: الثاني الفرع

 القانونية

 أركان من أساسيا ركنا القانون  سيادة مبدأ يعتبر: القانون  سيادة: أولا

 تتعلق أساسية فكرة من وينبع القانون، دولة ضمانات أهم وأحد القانوني، الأمن

 مركز في التنفيذي زالجها وضع إلى وتهدف الدولة، في العامة السلطات بتنظيم

 أو لقانون  تنفيذا إلا التصرف من الأول  ومنع التشريعي، للجهاز بالنسبة أدنى

 .29القانون  من بتخويل
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 القانون  فهم للمواطنين يضمن قانوني نظام جودة هي القانون  وسيادة

 وبين المحكومين بين بالعلاقات تتصل القانون  سيادة فإن وبإيجاز، .فيه والثقة

 هذه كانت سواء الخاصة، الكيانات بين بالعلاقات وكذلك ميحكمونه من

 والشركات، الجمعيات مثل اعتباريين، أشخاصا أو طبيعيين أشخاصا الكيانات

 سيادة بأن أحيانا يحاججون  من هناك لأن عليه، التشديد يستحق أمر وهذا

 ليست أنها إلا . لسلطتها الحكومة ممارسة من بالحد حصرا معنية القانون 

 .30لككذ

 للمساءلة آلية وإنشاء السلطات ممارسة تقييد على القانون  سيادة وتركز

 التي الإنسان، حقوق  حماية طريق عن وكذلك العامة بالسلطة يتمتعون  لمن

 .31التعسفية الأغلبية قواعد من الأقليات تحمي

 السلطات بتنظيم تتعلق سياسية فكرة من القانون  سيادة مبدأ وينبع

 بالنسبة أدنى مركز في التنفيذي الجهاز وضع إلى وتهدف ة،الدول في العامة

 من بتخويل أو لقانون  تنفيذا إلا التصرف من الأول  ومنع التشريعي، للجهاز

 .32القانون 

 الدولة خضوع ضمانات من هامة ضمانة القانون  سيادة مبدأ ويكون 

 وما مالأع من تتخذه ما كل في ملتزمة التنفيذية السلطة أن يعني وهو للقانون،

 خضوع أي التشريعية، السلطة عن الصادر للقانون  إجراءات من تتابعه

 على تقدم لا بحيث التشريعية، للسلطة لوظائفها ممارستها في التنفيذية السلطة

 أنه يعني ما وهو القانون، بمقتض ى أو للقانون  تنفيذا إلا التصرفات من تصرف

 قواعد إلى الإدارية السلطات هاتتخذ التي الفردية الإجراءات تستند أن ينبغي

 أبناء جميع بين المساواة تتحقق حتى قبل من موضوعة وتكون  ومجردة، عامة

 . 33الشعب
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 في أساسيا ركنا يعتبر والذي القانون، سيادة لمبدأ الكبيرة للقيمة ونظرا

 المؤسس عليه أضفى فقد العادلة، للمحاكمة هامة وضمانة القانون، دولة

  لسنتي الدستوري التعديل نص فقد .دستورية قيمة ي الجزائر  الدستوري

 أن يجوز  لا أنه وعلى للقانون، إلا القاض ي يخضع لا أنه على  2727 و  2710

 على الجزائري  العقوبات قانون  نص كما القانون، بمقتض ى إلا ضريبة أي تحدث

 . 34بنص إلا عقوبة ولا جريمة لا أنه

 الناس كل أن على 1401 لسنة الإنسان لحقوق  العالمي الإعلان نص كما

 أي دون  منه متكافئة بحماية التمتع في الحق ولهم القانون، أمام سواسية

 بهذا يخل تمييز أي ضد متساوية حماية في الحق جميعا لهم أن كما تفرقة،

 .35كهذا تمييز على تحريض أي وضد الإعلان

 تحادالا يراعيها التي المؤسسة القيم من واحدة القانون  سيادة وتعد

 الأوربي الاتحاد معاهدة ديباجة في لماورد وفقا فيه الأعضاء والدول  الأوربي

 .36منها الثانية والمادة

 هي القانون  سيادة بأن"  بانكيمون "  المتحدة للأمم العام الأمين صرح وقد

 وأن مجتمعة، ومجتمعاتنا عالمنا بقاء تضمن التي فهي الجاذبية، قانون  مثل

 المصلحة على وتثبتنا مشتركة، قيم حول  توحدنا إنها لفوض ى،ا على النظام يسود

 تثريها أن يجب حيث نفسها، تلقاء من لاتنشأ القانون  سيادة ولكن المشتركة،

 .37والمتضافرة المستمرة الجهود

 مبدأ إعمال إلى" مونتيسكيو" الفقيه دعا: السلطات بين الفصل: ثانيا

 وحرياتهم الأفراد حقوق  لحماية ةوسيل يعتبر أنه ورأى السلطات، بين الفصل

 .38" القانون  روح" كتابه خلال من والطغيان الاستبداد ومنع

 السلطات من سلطة كل تحترم أن السلطات بين الفصل مبدأ ويقتض ي

 بحيث اختصاصاتها، لممارسة الدستور  وضعها التي القواعد الدولة في العامة
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 أخرى، سلطة اختصاصات على تعتدي أو الاختصاصات هذه حدود على لاتخرج

 وتقوم التشريعات، سن في التشريعية السلطة مهمة تنحصر أن يعني ما وهو

 بتطبيق القضائية السلطة وتختص القوانين، هذه بتنفيذ التنفيذية السلطة

 ماحاولت وإذا عليها، المفروضة القضائية المنازعات في نظرها بمناسبة القانون 

 هذه فإن أخرى، سلطة اختصاصات على الاعتداء السلطات هذه من سلطة

 روح" كتابه في " مونتيسكيو"  الفقيه عنه يعبر ما وهذا توقفها، سوف السلطة

 . 39السلطة توقف السلطة بأن" القانون 

 دستور  خصها بينما الثلاث، السلطات على1400   سنة دستور  نص وقد

 ئري الجزا الدستوري النظام وأضحى السلطات، وليس الوظائف بوصف1400

 لا ما وهذا القيادة، وحدة ظل في للسلطة الوظيفي التقسيم فكرة على يقوم

 .السلطات بين الفصل مبدأ تكريس على يساعد

 بين الفصل مبدأ على صراحة ينص لم فإنه ،1414 لدستور  وبالنسبة

 وصف بإعادته مرنة، بصورة ولو ضمنيا تجسدت المبدأ روح أن رغم السلطات،

 ونفس منها، واحد لكل مستقلة صلاحية وإعطاء ثلاث،ال بالسلطات السلطة

 .1440 لدستور  بالنسبة الش يء

 بين الفصل على صراحة نص فإنه ،2710 لسنة المعد 1440 دستور  أما

 العدالة، واستقلال السلطات بين الفصل الدستور  يكفل: ديباجته في السلطات،

 السلطات بين والفصل الديمقراطي التنظيم مبادئ على تقوم الدولة وأن

 . 40الاجتماعية والعدالة

 القضائية، السلطات على مهيمنة التنفيذية السلطة أن نلاح  أننا إلا

 محاكمة على الحصول  إمكانية على وبالتالي القضاء استقلال على يؤثر ما وهذا

 ورئيس العليا للمحكمة الأول  الرئيس يعين الجمهورية رئيس أن إذ عادلة،

 . 41عزلهم له يمكن وبالتالي رئاس ي، مرسوم بموجب والقضاة الدولة مجلس
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 وزير وينوبه للقضاء الأعلى المجلس يرأس الجمهورية رئيس أن كما

 القضاء، خارج من للقضاء الأعلى المجلس أعضاء من أعضاء ستة ويعين العدل،

 حق إلى إضافة المجلس، في الأعضاء القضاة عدد يعادل عددهم يجعل ما وهو

 .42واستبدالها العقوبات وتخفيف العفو إصدار في الجمهورية رئيس

 أن لها ينبغي لا الدولة أن المبدأ هذا ويعني: المشروعة الثقة مبدأ: ثالثا

 المشروع التوقع تخالف وقرارات قوانين بإعلان وذلك الأفراد تفاجئ أو تباغت

 .المجتمع في للأفراد

 الصادر قرارها بموجب الفرنسية الحكومة الأوربية المحكمة أدانت وقد

 خلالها من تراقب قانونية قواعد بوضع قيامها بسبب 20/70/1447 بتاريخ

 دعا وقد .43واضحة تكن لم القانونية القواعد هذه لكن الهاتفية، الاتصالات

 المجلس أن رغم المشروعة الثقة فكرة دسترة إلى الفرنس ي القانوني الفقه

 .الفكرة هذه على الدستورية الصبغة يضف لم الفرنس ي الدستوري

 بعدم أحكاما تصدر لم المصرية الدستورية المحكمة بأن ونلاح 

 بتأسيس فقط تقوم وإنما المشروع، التوقع فكرة مخالفة لمجرد الدستورية

 .44الدستورية النصوص مخالفة أساس على حكمها

 لأي يجوز  لا أنه المبدأ بهذا يقصد: المكتسبة الحقوق  احترام مبدأ: رابعا

 مشروع، بطريق الأفراد استمدها حقوق  انتهاك أو سلب الدولة اتسلط من

 بممارسة تتعلق الحقوق  هذه كانت ما متى النافذة، والقرارات القانون  وبموجب

 .45القانون  عليها ينص التي الأساسية الحقوق  أو العامة الحريات إحدى

 تقض ي والتي العدالة، مبدأ أساس على المكتسب الحق أساس ويقوم

 استقرار مبدأ أساس وعلى الماض ي، في اكتسبه حق من الشخص حرمان بعدم

 نهاية، مالا إلى مهددة القانونية المراكز بقاء عدم تعني والتي القانونية، المراكز
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 رجعي بأثر لاتسري  القوانين بأن تقض ي والتي والقوانين، الدساتير أساس وعلى

 .للمتهم أصلح منها كان ما إلا

 قانوني نص دستورية بعدم للحكم الرجعي الأثر تقييد مبدأ: خامسا

 كأنه واعتباره معين تنظيمي قرار أو قانوني نص دستورية بعدم الحكم إن :معين

 لأن للأشخاص، القانوني الأمن مبدأ ينافي صدوره، على زمنية فترة بعد يكن لم

 الأشخاص ويمس القانون، هذا سريان بعد تكونت التي القانونية بالمراكز يمس

 .46والثقة الطمأنينة بعدم القانون  هذا شملهم الذين

 قانونية ومراكز حقوق  إثره على نشأت قانوني نص يصدر وقد

 فهل دستوري، غير القانوني النص هذا أن يتبين معينة فترة وبعد للأشخاص،

 القانوني، الأمن مبدأ احترام يتم أم قانونية، مراكز أنشأ قد أنه رغم إلغاؤه يتم

 يرتبها؟ التي والحقوق  المراكز هذه على لإبقاءا وبالتالي

 لامنش ئ، كاشف حكم هو معين قانوني نص دستورية بعدم الحكم إن

 وإنما جديدة، حقوق  أو مراكز ينتج لا القانوني النص هذا إلغاء فإن وعليه،

 .نشأته منذ وأثره قيمته تنعدم الدستوري غير النص لأن ،47قائمة حالة يقرر 

 ارتأى إذا أنه على الجزائري  الدستوري المؤسس نص الإطار، هذا وفي

 هذا يفقد دستوري، غير تنظيميا أو شريعيا تانص أن الدستوري المجلس

 . 48المجلس قرار يوم من ابتداء أثره النص

 اعتبر إذا أنه على  2727  و 2710  لسنة الدستوري التعديل نص كما

 الدستوري التعديل من 111 المادة أساس على دستوري غير ما تشريعي نص

 على تتحدث التي 2727  لسنة الدستوري التعديل من 140 والمادة 2710  لسنة

 بعدم بالدفع الدستورية المحكمة أو الدستوري المجلس إخطار إمكانية

 أحد يدعي عندما الدولة مجلس أو العليا المحكمة من إحالة على بناء الدستورية

 عليه يتوقف الذي التشريعي النص أن ةقضائي جهة أمام المحكمة في الأطراف
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 يفقد النص هذا فإن الدستور، يضمنها التي والحريات الحقوق  ينتهك النزاع متل

 . 49الدستوري المجلس قرار يحدده الذي اليوم من ابتداء أثره

 القاض ي( الدستورية المحكمة) الدستوري المجلس قرار فإن وبالتالي

 هذا صدور  يوم من يسري  وإنما رجعي، ربأث يسري  لا القانوني النص بإلغاء

 أن على يدل وما الأشخاص، وحقوق  القانونية المراكز على يبقي ما وهذا القرار،

 .القانوني الأمن مبدأ الاعتبار بعين أخذ قد الجزائري  المشرع

 على بناء ما قانوني نص دستورية عدم في الطعن كان إذا ما حالة ففي

 المجلس عن الصادر الحكم أثر فإن الدولة، مجلس أو العليا المحكمة من إحالة

 يحدده الذي اليوم من)  رجعي بأثر يكون  قد دستوريته بعدم الدستوري

  بعدم  الحكم قبل اليوم هذا يكون  أن يمكن إذ ،( الدستوري المجلس

 .بعده أو الدستورية

 بعدم الدستوري المجلس قرار كان إذا ما حالة في الإشكال يثور  وهنا

 يمس وبالتالي الرجعي، الأثر له يكون  القرار هذا فإن القانوني، النص يةدستور 

 الدستوري المؤسس بأن يعني ما الملغى، النص بسبب الناشئة القانونية المراكز

 الأمن حساب على القانون  وسيادة المشروعية مبدأ لحماية اتجه قد الجزائري 

 .القانوني

 القوانين، بمشاريع إخطاره جردوبم الدستوري المجلس فإن فرنسا، في أما

 لسنة الدستوري التعديل من 01 المادة حسب وهذا إصدارها، وقف يتم
502771 . 

 القانونية، المراكز على تؤثر لا الدستورية عدم قرارات أن يعني ما وهو

 الرقابة لمفهوم إعمالا وهذا القانونية، النصوص إصدار قبل تصدر لأنها

 .نينالقوا دستورية على السابقة

 الدستوري المؤسس تناولها والتي القانونية للنصوص اللاحقة الرقابة أما

 القانونية بالمراكز المساس عنها ينجر والتي منه،  02  المادة في الفرنس ي
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 للمجلس يمكن أنه على نص قد الفرنس ي الدستوري المؤسس فإن والحقوق،

 دستوريته، بعدم حكم ذيال النص رتبها التي الآثار في النظر يعيد أن الدستوري

 . 51القانوني بالأمن المساس يعني ما وهو أنشأها، التي القانونية المراكز إلغاء أي

 بتوقعاتهم المساس وعدم نيتهم، وحسن الأشخاص لثقة ومراعاة

  02 المادة من الثالثة الفقرة في الفرنس ي الدستوري المؤسس أضاف المشروعة،

 لإعادة اللازمة الشروط بتحديد يقوم وريالدست المجلس أن على الدستور  من

 تاريخ تحديد خلال من الملغى، القانون  أنشأها التي القانونية المراكز في النظر

 للسلطة الفرصة إتاحة أجل من وهذا الدستوري، المجلس قرار لسريان لاحق

 . 52القانوني النص لمعالجة التشريعية

 النظام في تغييرا يحدث معين، قانون  دستورية بعدم الحكم أن إلا

 تحقيق يقتض ي القانوني الأمن كان ولما تشريعيا، فراغا ويحدث القانوني،

 التشريعي النص وكان الزمان، حيث من القانونية للقواعد النسبي الاستقرار

 ترتيب إلى أدت الزمن من فترة خلال تطبيقه تم قد دستوريته بعدم حكم الذي

 الدستورية بعدم للحكم الرجعي الأثر قرارإ فإن عليه، بناء لأوضاعهم الأفراد

 .القانونية الأوضاع هذه زعزعة إلى شك بلا يؤدي مطلق بشكل

 الصادر للحكم الرجعي الأثر سريان من تحد ضوابط وضع يحتم ما وهذا

 الدستورية، عدم حكم مسهم الذين الأفراد مصالح يخدم بما الدستورية، بعدم

 .53انونيالق الأمن من نوعا لهم يضمن وبما

 والذي القانون، دولة لبناء أساسيا ركنا يعد القانوني الأمن إن: الخاتمة

  بضرورة إيجاد وذلك ،جودة ذات قانونية قواعد وجود خلال من إلا يتحقق لن

 وموضوع هذه القواعد القانونية.  بشكل  متعلقة  ضمانات

فإنه  وتمكينا من الأمن القانوني وجودة القواعد القانونية ووضوحها،

 يتعين ما يلي:
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التثقيف في مجال القانون بصفة عامة، وهذا لمختلف فئات المجتمع، -

حتى يتحقق العلم بمختلف القواعد القانونية، وبالتالي تعزيز الأمن القانوني في 

 المجتمع.

ضرورة سن القوانين باللغة العربية لتسهيل فهمها من طرف أفراد -

 القانون أو غير متخصصين. المجتمع، سواء كانوا متخصصين في

ضرورة كتابة المراسلات والقرارات الصادرة عن مختلف الإدارات باللغة -

 العربية.

التكوين المستمر لإطارات مختلف الإدارات في مجال اللغات والترجمة، -

لضمان فهمهم لمضمون الوثائق المختلفة سواء كانت مكتوبة باللغة العربية أو 

 غير ذلك.

 ميذ والطلبة من تكوين جيد ومستمر في مختلف اللغات.تمكين التلا -

تشجيع الإدارة الإلكترونية لضمان وصول المعلومة القانونية خاصة في -

 وقت قياس ي للأشخاص.

 إنشاء مرفق عمومي يعنى بنشر كل ما يتعلق بالقانون.-

إنشاء لجان متخصصة في سن القوانين في مختلف القطاعات، مع -

 ستمر في مجال اللغات والقانون والترجمة.ضرورة تكوينهم الم

ضرورة إعطاء أهمية لنوعية القوانين وجودتها بدلا من سن قوانين -

جديدة أو تعديلها في كل مرة، والذي يتسبب في التضخم التشريعي ويؤثر سلبا 

 على الأمن القانوني.

ضرورة التقليص قدر الإمكان من صلاحية رئيس الجمهورية في التشريع -

 وامر، وتعزيز دور البرلمان في المبادرة بالتشريع.بأ

 الهوامش:أولا: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1VitoMarineses, l’idéal législatif du conseil constitutionnel, étude sur les 

qualités de la loi, thèse de doctorat en droit, université de Paris-Nanterre, 

France, 2007, p 339. 
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 .047 ص ،2710 ماي ،1الجزء ،2العدد ،(والتطوير للإصلاح أداة القانون ) السنوي 
 070-071المرجع السابق، ص ص  نصراوين، كمال ليث12
 .2727 لسنة الدستوري التعديل من 00 المادة13
 .201 ،ص00 العدد الحقيقة، مجلة الإنسان، حقوق  حماية في ودوره القانوني الأمن الحق،مبدأ عبد لخذاري 14

15VitoMarineses, Op.cit, p 531. 
16Legifrance.gouv.fr 

 .الجزائري  المدني القانون  من الرابعة المادة17
18M. Philippe Piot, Op. Cit, p 425 
19J.Rideau, Le rôle de l’union européenne en matière de protection des droits 

de l'homme, recueil des cours, 1997, Académie de droit international de La 

HAYE, p 178. 
 .202 ص ،2717 الجزائر، للنشر، موفم القانون، في مقدمة علي، فيلالي20
 .2727 لسنة الدستوري التعديل من 00 المادة21
 ،ص 2710 مصر، القاهرة، العربية، دارالنهضة ،1ط القانوني، والأمن الرجعي الأثر تناغو، السيد عبد سمير22

0. 
 .170 ،ص1410 الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة القانون، نظرية محمد، حسنين23
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 ، les éditionsinternationalesالحق، نظرية القانونية، للعلوم المدخل زواوي،- يفريدة محمد24

 .171-170 ،ص1997
 .الجزائري  العقوبات قانون  من الثانية المادة25
 .الجزائري  المدني القانون  من الثانية المادة26
 .201 ،ص2774 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار القانون، فلسفة منذر، الشافعي27
 .200 ص السابق، المرجع علي،فيلالي 28
 .22 ص ،2770 جوان الثالث، لعددا السودان، شندي، جامعة مجلة الله، عبد سليمان شهاب29

 السياسيين دليل القانون، سيادة30

https://rwi.lu.se/app/uploads/2013/06/Rule-of-Law-Arabic.pdf consulté le 30 

novembre 2019, 22h:23 
 الجمعية قبل من اعتمد القانون، سيادة القانون، سيادة معايير قائمة الانسان، لحقوق  الأوربية اللجنة31

 .10 ،ص2710/ 2101 القرار ،2710  أكتوبر 11 في أوربا لمجلس لبرلمانيةا
 .20 ص السابق، المرجع الله، عبد سليمان شهاب32
 في العامة والحريات والحقوق  والحكومة الدولة لنظرية دراسة السياسية، النظم الله، عبد بسيوني الغني عبد33

 .100 ص ،2772 مصر، الإسكندرية، رف،المعا منشأة ،0ط الأوربي، والفكر الإسلامي الفكر
 لسنة الدستوري التعديل من 12 و 100 والمادتين    2710لسنة الدستوري التعديل من 01 و 100 المادتين34

 .الجزائري  العقوبات قانون  من الأولى والمادة ،2727
 .الإنسان لحقوق  العالمي الإعلان من السابعة المادة35
 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،0ط الإنسان، حقوق  لحماية الأوربي النظام الميداني، أمين محمد36

 .20-22 ص ص ،2774 لبنان،
 .A/67/PV 3 2712 سبتمبر 20 ،0الجلسة المتحدة، للأمم العامة الجمعية وثيقة37
 لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات ،1ط لبنان، في السياس ي والنظام الدستوري القانون  محمد، لمجدوب ا38

 .171-170 ص ،ص2772
 .100-100 السابق،ص الله،المرجع عبد الغني عبد بسيوني39
 .2727  لسنة الدستوري التعديل من 10 منه،والمادة 10 والمادة ،2710  لسنة الدستوري التعديل ديباجة40
 .2727 و 2710 لسنتي الدستوري التعديل من 42  لمادةا41
 .وصلاحياته  وعمله للقضاء الأعلى المجلس بتشكيل قالمتعل 12-70 العضوي  القانون  من 0 لمادةا42
 الكوفة، جامعة الكوفة، دراسات مركز الحكم، أثر ومبدأ القانوني الأمن فكرة بين الموازنة زغير، عامر محيسن43

 .270 ،ص2717 ،11العدد العراق،
 .171 ،ص2771 مصر، العربية، النهضة دار مصر، في الدستوري القضاء الجمل، يحي44
 البحوث مجلة الإداري، القضاء في تكريسه ومدى القانوني الأمن مبدأ خلود، كلاش محمد، ماشبوك45

 .107 ص ،2710 ، ( 10)  السنة ،20 العدد والدراسات،
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 .047 ص السابق، المرجع المجيد، عبد لخذاري  فطيمة، جدو بن46
 ص ،2771 مصر، الإسكندرية، دة،الجدي الجامعة دار الدستورية، بعم الصادر الحكم أثر السيد، الباز علي47

07. 
 التعديل من 141 المادة من الرابعة والفقرة ،2710 الدستوري التعديل من 141 المادة من الأولى الفقرة48

 .2727 لسنة الدستوري
 الدستوري التعديل من  140 والمادة  2710  لسنة الدستوري التعديل من 141  المادة من الثانية الفقرة49

 .2727  لسنة
50https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/arabe/constitution_arab

e.pdf consulté le 08/01/2020, a 08h :48mn. 
 .00 ص السابق، المرجع فهيمة، بلحمزي 51

52https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-

constitutionnel/la-cour-de-cassation-et-le-principe-de-la-securite-juridique 

consulté le 08/01/2020a 09h:06mn. 
 .000 ص السابق، عمر،المرجع حسن شورش الله، عبد عمر خاموش53

 :والمصادر المراجع قائمةثانيا/ 

 :المصادر: أ

 .الإنسان لحقوق  العالمي الإعلان

 الجزائري  الدستور 

 .الجزائري  لعقوباتا قانون 

 .الجزائري  المدني القانون 

 .وصلاحياته وعمله للقضاء الأعلى المجلس بتشكيل المتعلق 12-70 العضوي  القانون 

 :المراجع: ب

 :الكتب-1

 .2774 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة دار القانون، فلسفة منذر، الشافعي

 الجمعية قبل من اعتمد القانون، سيادة القانون، سيادة يرمعاي قائمة الانسان، لحقوق  الأوربية اللجنة

 .2710/ 2101 القرار ،2710 أكتوبر 11 في أوربا لمجلس البرلمانية

 .170 ص ،1410 الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة القانون، نظرية محمد، حسنين

 .2710 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر زهران دار ،1ط التشريعية، الصياغة المؤمن، سعدون  حيدر

 .2711 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار القانوني، الأمن مبدأ السيد، عيد رفعت

 ، leséditionsinternationales الحق، نظرية القانونية، للعلوم المدخل ، زواوي -فريدة محمدي

1997. 

 .2710 مصر، القاهرة، العربية، النهضة دار ،1ط القانوني، والأمن الرجعي الأثر تناغو، السيد عبد سمير
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 العامة والحريات والحقوق  والحكومة الدولة لنظرية دراسة السياسية، النظم الله، عبد بسيوني الغني عبد

 .2772 مصر، الإسكندرية، المعارف، منشأة ،0ط الأوربي، والفكر الإسلامي الفكر في

 .2771 مصر، الإسكندرية، الجديدة، لجامعةا دار الدستورية،دم بع الصادر الحكم أثر السيد، الباز علي

 .2717 الجزائر، للنشر، موفم القانون، في مقدمة علي، فيلالي

 .1440 مصر، القاهرة، القانونية، الكتب دار ،1ط القانونية، المصطلحات معجم الواحد، عبد كرم

 لبنان، الحقوقية، بيالحل منشورات ،1ط لبنان، في السياس ي والنظام الدستوري القانون  محمد،المجدوب 

2772. 

 بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات ،0ط الإنسان، حقوق  لحماية الأوربي النظام الميداني، أمين محمد

 .2774 لبنان،

 .2772 مصر، القانونية، الكتب دار والانجليزية، بالعربية القانونية الصياغة أصول  صبرة، محمود محمد

 .2771 مصر، العربية، النهضة صر،دارم في الدستوري القضاء الجمل، يحي

 المقالات:-2

 والعلوم الحقوق  مجلة الجزائري، الدستوري النظام في بأوامر التشريع مديحة، ناجي بن

 .0 العدد ،17 المجلد الإنسانية،

 مجلة الإداري، القضاء في تكريسه ومدى القانوني الأمن مبدأ خلود، كلاش محمد، بوكماش

 .2710 ، ( 10)  السنة ،20عددال والدراسات، البحوث

 القانوني، الأمن تحقيق في التشريعية العدالة دور  عمر، حسين شورش الله، عبد عمر خاموش

 الثاني، العدد الثالث، المجلد والسياسية، القانونية للبحوث الأكاديمية المجلة تحليلية، دراسة

 .2714 سبتمبر

 ،1 العدد الإنساني، للأمن الجزائرية المجلة تنمية،ال على وأثره القانوني اللاأمن رقية،عواشرية 

 .2710 جانفي

 الدستوري القانون  مجلة الدستور، لحماية ضمانة الدستورية القاعدة جودة خالد، روشو

 .2714 سبتمبر ،0 العدد ألمانيا، برلين، العربي، الديمقراطي المركز الإدارية، والعلوم

 .2770 جوان لثالث، العددا السودان، دي،شن جامعة مجلة الله، عبد سليمان شهاب

 العدد الحقيقة، مجلة الإنسان، حقوق  حماية في ودوره القانوني الأمن مبدأ الحق، عبد لخذاري 

00. 

 ملحق القانوني، الإصلاح على وأثرها الجيدة التشريعية الصياغة متطلبات نصراوين، كمال ليث

 .2710 ماي ،1الجزء ،2العدد ،(التطويرو  للإصلاح أداة القانون ) السنوي  بالمؤتمر خاص

 الكوفة، دراسات مركز الحكم، أثر ومبدأ القانوني الأمن فكرة بين الموازنة زغير، عامر محيسن

 .2717 ،11العدد العراق، الكوفة، جامعة

 :الجرائد: 0
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  جويلية20 ليوم شاملة إخبارية وطنية جزائرية يومية التحرير، جريدة

2710www.altahrironline.com 

 :الوثائق: ج

 .2712 سبتمبر  20 ، 0الجلسة ،A/67/PV 3 المتحدة للأمم العامة الجمعية وثيقة

https://www.conseil-

constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/arabe/constitution_ara

be.pdf, consulté le 08/01/2020, a 08h :48mn . 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-

constitutionnel/la-cour-de-cassation-et-le-principe-de-la-securite-juridique, 

consulté le 08/01/2020a 09h:06mn. 

 :الأجنبية باللغات المراجع قائمة

G.Cornu, linguistique juridique, 2 eme édition, Montchrestien, France, 

2000. 

J.Rideau, Le rôle de l’union européenne en matière de protection des droits 

de l'homme, recueil des cours, 1997, Académie de droit international de La 

HAYE. 

Legifrance.gouv.fr. 

VitoMarineses, l’idéal législatif du conseil constitutionnel, étude sur les 

qualités de la loi, thèse de doctorat en droit, université de Paris-Nanterre, 

France, 2007. 
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 ضمانات المحافظة على الأمن القانوني في التشريع الجزائري 

Guarantees of maintaining legal security in 

Algerian legislation 
 

 "0د. سعيدة لعموري، جامعة محمد لمين دباغين "سطيف 

 drsaida16@yahoo.comالبريد الالكتروني: 

ه لخضر الوادي  د. السعيد سحارة، جامعة حم 

  samersamer14362016@gmail.comالبريد الالكتروني: 

 : ملخص

قرن المحافظة ، ولقانوني كمبدأاعترف المشراع الجزائري صراحة بالأمن ا دلق     

يات ووضوحه عليه   ق بالحقوق والحرا
ا
بضرورة ضمان الوصول إلى التشريع المتعل

ة لواستقراره، طبقا  ، ولمعرفة 2727لسنة  من التعديل الدستوري 00لمادا

يات الفردية والجماعية من جهة،  فاعلية تلك الضمانات في حماية الحقوق والحرا

ت تلك الضمانات بوريقات هذه وضمان الأمن القانو  ني من جهة ثانية، خصا

المداخلة لتقييم دورها في تحقيق الأمن القانوني بمفهومه الشامل، وانعكاسات 

 بالإجابة 
ا
م ذلك إلا ذلك على ارتقاء الدولة إلى مرتبة دولة الحق والقانون، ولن يتا

لة في: على الإ 
ا
الضمانات  ما مدى فاعلية وفعليةشكالية المطروحة والمتمث

ية وفعليةلتحقيق المكر سة 
 
في ظل المنظومة  للأمن القانوني حماية كل

وفق المنهجين الوصفي على هذه الأخيرة وللإجابة على  التشريعية الجزائرية؟

ت دراسة كل  ،والتحليلي نت على حدى، و  ضمانةتما ختمت الدراسة بخاتمة تضما

م  م أها اعتبر المشراع الدستوري  :ر منهاالتي يذكالنتائج التوصيات وسبقتها أها

مدى ب هيرتبط ضمان الأمن القانوني حقا من حقوق الإنسان، الجزائري مبدأ 

اته،تحقيق  عن طريق ضمان  ضمانات المحافظة على حقوق الإنسان وحريا

mailto:drsaida16@yahoo.com
mailto:samersamer14362016@gmail.com
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ة لوصول التشريعات  ف على مدى، ووضوحها واستقرارهاهاالمنضما
ا
 ، والذي يتوق

غرار العلم اليقين بالقاعدة القانونية، عدم رجعية  تحقيق جملة من المبادئ على

القوانين، شرعية العقوبة، مبدأي سمو الدستور والرقابة على دستورية 

 .القوانين

  الكلمات المفتاحية:

 سمو ؛شرعية العقوبة ؛ة القوانينيعدم رجع؛الوضوح ؛القانونيالأمن 

 لدستور ا

Abstract: 

     The Algerian legislator recognized the principle of legal 

security, and the horn of its preservation by ensuring access to 

legislation related to rights and freedoms, its clarity and 

stability, and to know the effectiveness of those guarantees in 

ensuring it, this intervention was devoted to assessing its role in 

achieving it, and its repercussions on the state’s elevation to the 

state of truth and law, by answering the problem of what How 

effective and effective are the guarantees devoted to achieving 

total and effective protection of legal security under the Algerian 

legislative system?;In order to answer them according to the 

descriptive and analytical approaches, each guarantee was 

studied separately, and the study concluded with a conclusion 

that included the most important recommendations and results, 

among which it is mentioned: that the principle of legal security 

is a human right, the guarantee of which is linked to the access, 

clarity and stability of the legislations to which it belongs, which 

depends on the achievement of a number of principles Such as 

the certainty of the legal base, the non-retroactivity of laws, the 

legitimacy of punishment, the supremacy of the constitution and 

the oversight of the constitutionality of laws.                                 
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 الوظيفي العلمي، العسكري، المعلوماتي، السياس ي،القضائي، الديمقراطي، 
وغيرها مطلبا إنسانيا، ومسعى دوليا تسعى كل دولة من الدول المعاصرة 

ة، ومواطنيها بصفتهم الوطنية لتحقيقه لجميع سكانها بصفتهم الإنسانية والآدمي

بموجب آليات تراها مناسبة في ظل قوانين ملزمة، وفعالة تكون في مأمن عن أيا 

لا في 
ا
 بتحقيق الأمن الشامل ممث

ا
ق ذلك إلا صورة من صور الانتهاك، ولن يتحقا

ية بالغة  الأمن القانوني، وتأسيسا على ذلك يكتس ي تحقيق الأمن القانوني أهما

د بموجبه العلاقة التي تربط بين وضرورة حياتي ة وإنسانية لا غنى عنها، تحدا

الأفراد مهما كانت صفاتهم حكاما أو محكومين، وطنيين أو أجانب، تضمن العيش 

 الكريم وتحف  الكرامة الانسانية في ظل دولة الحق والقانون.

غاية تسعى الدولة الجزائرية على غرار وتحقيقا للأمن القانوني باعتباره 

ق عظم الدول المعاصرة لتحقيقها، م
 
تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعل

يات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره طبقا لما  بالحقوق والحر 

ة  جاء في وتأسيسا على ذلك فقد ، (1)2727 لسنة من التعديل الدستوري 00المادا

ري الجزائري بضمانات اقترن تحقيق مبدأ الأمن القانوني في نظر المشراع الدستو 

ياته المعترف بها قانونا، حصرها في ثلاث  ق بتشريعات حقوق الانسان وحرا
ا
تتعل

ق بالحقوق 
ا
نقاط أو مبادئ إن صحا التعبير هي ضمان الوصول إلى القانون المتعل

م ضمانة لتحقيقه  يات عند وضعه، وضوحه، واستقراره، إضافة إلى أها والحرا
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ني به )الأمن القانوني(، باعتباره ضمانة ضمنية لا ممثلة في الاعتراف القانو 

دها. 
ا
 تحتاج لنص يؤك

ا سبق بيانه أهداف البحث: كمضمون  من القانونيالأ  ةيونظرا لأهما  ومما

 :قانوني تهدف وريقات هذه المداخلة الى 

بيان موقف المشراع الجزائري من فكرة الأمن القانوني كمبدأ لا تستقيم  –

 به، دولة الحق والقانو 
ا
  ن إلا

قة  -
ا
 بهذا المبدأ،محاولة الإلمام بمجمل الأحكام القانونية المتعل

 المكراسة لضمانه وحمايته،الضمانات القانونية بيان  -

 بيان الآليات القانونية لوضع تلك الضمانات موضع التنفيذ،  -

ص ما سبق بيانه من أهداف جزئية -
ا
 ، تهدف هذا البحثوكهدف نهائي يلخ

يات  في حمايةتقييم دورها ية تلك الضمانات و عرفة فاعلالى م الحقوق والحرا

الفردية والجماعية، وتحقيق الأمن القانوني بمفهومه الشامل وضمانه من جهة، 

 وانعكاسات ذلك على ارتقاء الدولة إلى مرتبة دولة الحق والقانون من جهة ثانية، 

ا سبقت الإشارة إشكالية البحث: ه الوريقات ذتتمحور اشكالية ه ليهإ مما

ية وفعليةلتحقيق ما مدى فاعلية وفعلية الضمانات المكر سة : حول 
 
 حماية كل

 في ظل المنظومة التشريعية الجزائرية؟.  للأمن القانوني

إنا الإجابة على الإشكالية المطروحة تقتض ي طيلة مراحل هذه  منهج البحث:

ب والدراسات الدراسة إتباع منهجين من مناهج البحث العلمي التي تتناس

 القانونية هما: المنهجين الوصفي والتحليلي.

ة البحث:
 
 المتبعينّوفق المنهجين  الإشكالية المطروحةوللإجابة على  خط

ستتما دراسة كل ضمانة على حدى من خلال بيان الاعتراف بالأمن القانوني 

لا( يات )ثانيا(، ،)أوا ق بالحقوق والحرا
ا
وضوحه  ضمان الوصول إلى القانون المتعل
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م النتائج  ن أها )ثالثا(، واستقراره )رابعا(، على أن تختم الدراسة بخاتمة تتضما

 والتوصيات، وكل ذلك بش يء من التفصيل فيما يلي.

لا  : الاعتراف بمبدأ الأمن القانوني -أو 

ساد في العصور القديمة والأنظمة الديكتاتورية الحديثة مبدأ عدم مساءلة 

ية في أن يفعل فيها وبمن فيها ما ومسؤولية الحاكم، حيث ل ه كامل الحق والحرا

ها لحق أو 
ا
يريد، فكان الظلم والاستبداد والاضطهاد عنوانا لها، فلا وجود في ظل

ية أو أمن أو أمان لغيره وأتباعه، لكن الأمر لم يبقى على حاله، حيث أخذ هذا  حرا

ه مبدأ سيادة القا
ا
ل محل نون كحد فاصل بين المبدأ في الاختفاء والتلاش ي ليحا

ده مبادئ دستورية واضحة المعالم متزايدة لا متناقصة،  الحاكم والمحكوم، تجسا

تكفل الفصل بين السلطات والتوازن بينها، واستقلال العدالة والحماية 

القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني 

اجة التعديل الدستوري من ديب 10ذلك ما أكدته الفقرة والديمقراطي"، 

 .2727الجزائري لسنة 

ين الاعتراف الصريح للمشراع الجزائري بالأمن  تأسيسا على الفقرة أعلاه يتبا

القانوني كمصطلح وكفكرة قانونية وكمبدأ حديث الولادة في لفظه، قديم قدم 

م دسترة ه ه لم تتا
ا
ه بالرغم من أن

ا
ذا الدولة الجزائرية المستقلة في فحواه، حيث أن

 بموجب التعديل الدستوري الأخير، ولوقت قريب لم يكن للأمن 
ا
المبدأ إلا

القانوني وجودا في لفظه في التشريع الجزائري لكن لا يعني ذلك عدم وجوده في 

فحواه ومضمونه، ولا يعني على الاطلاق عدم سعيه على غرار غالبية التشريعات 

ة أحكام على تحقيقة ضمنيا،  قانونية لاسيما الدستورية حيث سعى بموجب عدا

ة مبادئ ينعكس  منها إلى تكريس أسس المحافظة عليه وتحقيقه عن طريق عدا

سمو  تطبيقها وتجسيدها ميدانيا على غرار مبدأ المساواة، عدم رجعية القوانين،
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الدستور والرقابة على دستورية القوانين وغيرها على تحقيق فروعه السابق 

 بيانها وعليه بالتبعية. 

استدرك المشراع الدستوري  2727لكن وبعد التعديل الدستوري الأخير لسنة 

إهماله ولسنوات الاعتراف بالأمن القانوني كمبدأ وكفكرة قانونية لا تستقيم 

غرار  غاية تسعى علىكالدولة الجزائرية ولن تحتل مرتبة دولة الحق والقانون 

م ذلك معظم الدول المعاصرة لتحقيقها، بالمحافظة الفعلية على إلا ا ولن يتا

مضمونه، لذلك حمل التعديل الدستوري الأخير لجانب الاعتراف به، ضمانات 

ة  منه والتي جاء فيها  00حمايته صراحة التي لم تكن لولا ذلك، بموجب المادا

يات على ضمان " ق بالحقوق والحر 
 
تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعل

وبذلك يكون قد أضاف حقا جديدا  "،الوصول إليه ووضوحه واستقراره

ة استهل بها فصل الحقوق،  م به ما سبق من حقوق، كون هذه المادا يتدعا

ل  وأضافت بالمقابل واجبا جديدا للدولة بجميع سلطاتها وهيئاتها العمومية
ا
يتمث

في ضمان تحقيقه، عن طريق إلزامها بالأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق 

يات  ة وضماناتها. الأساسية والحرا  العاما

وبالرغم من اعتراف المشراع الصريح بهذا المبدأ ودسترته ليحتل مكانة قانونية 

ن ضمانات تحقيقه الآتي توضيحها لاحقا، لم يضع له  لا يجوز الاعتداء عليها، وبيا

ا جعل المجال رحبا أمام  المشراع تعريفا صريحا على غرار غالبية التشريعات مما

 ين لفعل ذلك كل حسب وجهة نظره.الفقهاء والباحث

وإنا كانت نظرية الأمن القانوني ليست حديثة العهد كانت دولة ألمانيا سباقة  

دت المحكمة الدستورية فيها هذا  1401في ترسيخها كمبدأ منذ سنة 
ا
حيث أك

عليه، وقد تما تكريسه  ىالمبدأ وأصبح منذ ذلك الوقت مبدأ دستوريا يعلو ولا يعل

تحت عبارة الثقة  1402محكمة العدل الأوروبية في سنة  كذلك من طرف

المشروعة التي هي متجانسة مع نظرية الأمن القانوني، وهذا ما انتهجته المحكمة 
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، وقد أخذت بها فرنسا ووضعت 1410الأوروبية لحقوق الإنسان منذ سنة 

ية والملكية ومقاو  مة مفهوم الأمن بين حقوق الإنسان الطبيعية فضلا عن الحرا

القهر، وقد كان رجال الثورة في فرنسا يقصدون بكلمة الأمن حماية الناس 

دة  ها وسيلة جيا ع نطاق المفهوم ليشمل حماية الحقوق لأنا والممتلكات ومن ثما توسا

 .(2)لضمان اليقين القانوني

دت التعريفات واختلفت في صياغتها  وتأسيسا على ما سبق بيانه فقد تعدا

النظر والأساس المعتمد، لكنها تكاد تتفق وتتقاطع في تبعا لاختلاف وجهات 

م الاكتفاء  ها أو البعض منها، سيتا
ا
ع لبيانها كل ا كان المقام لا يتسا

ا
مضامينها، ولم

بذكر إحداها، حيث تعني فكرة الأمن القانوني حسب وجهة نظر بعض الباحثين 

ة بتحقيق قدر من الثبات النسبي  للعلاقات "ضرورة التزام السلطات العام 

القانونية، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة 

الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية بغض النظر عم  إذا كانت 

ة، بحيث تستطيع هذه الأشخاص ترتيب  ة أو خاص  أشخاص قانونية عام 

رتها لأعمالها دون أن أوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباش

ة،  تتعر ض لمفاجآت أو تصرفات مباغتة صادرة عن إحدى السلطات العام 

، ومن (3)"يكون من شأنها هدر الاستقرار أو زعزعة روح الثقة بالدولة وقوانينها

تفصيلها  الآتيالتعريف تتجلى أسس وضمانات تحقيق هذا المبدأ هذا خلال 

 فيما يلي. 

يات ضمان الوصول إل -ثانيا ق بالحقوق والحر 
 
ى القانون المتعل

  :عند وضعه

يات عند وضعه إلى  ق بالحقوق والحرا
ا
يعتبر ضمان وصول القانون المتعل

ها المشراع لتحقيق الأمن القانوني بعد  المخاطبين به من أهما الضمانات التي أقرا

قة بالاعتراف به، وإن كان المشراع الدستوري قد 
ا
ربط الضمانة الضمنية المتعل
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ن المقصود بهذه الأخيرة، وإن  ه لم يبيا
ا
 أن

ا
آلية الوصول القانون بإجراء وضعه، إلا

ص في العلم  ه ليس كذلك بالنسبة لكل متخصا
ا
ة فإن كان معناها يغيب على العاما

القانون أو العارف به، حيث أنا موضع التنفيذ المعنى الأقرب لعبارة عند وضعه 

ة.   التي تضمنتها المادا

د مقصودها، بالاضاف ل في مضمون هذه الضمانة ولم يحدا ة لذلك لم يفصا

ن من  ن آليات تنفيذها، واكتفى بالإشارة الصريحة لها كعبارة تتكوا ولم يبيا

مصطلحات مفهومة لغويا وناقصة قانونيا، فمضمونها لغويا يعني ضرورة العلم 

ر مرحلة من بتلك التشريعات، وقانونيا يكون بعد عملية إصدارها التي تعتبر آخ

مراحل إعداد القانون ووضعه، وإن كانت تعتبر بمثابة شهادة ميلاد له، لكنها لا 

تفي بالغرض الذي من أجله وضع القانون ولن تغني عن عملية نشره كإجراء 

ف عليه سريان تنفيذه وتطبيقه على المخاطبين به، لأ 
ا
تطبيق نص ما نا يتوق

ور به، وإعطائه الصبغة مرهون بنشره الذي يهدف إلى إعلام الجمه

ت له  ،(4)الإلزامية فلا يعذر إذن أيا أحد بجهل القانون كمبدأ دستوري أسسا

ة   بعد نشره بالطرق الرسمية، 01/1المادا
ا
ذلك ما تما استخلاصه  من الدستور إلا

ة 2الفقرة مضمون من  "لا يحتج بالقوانين  التي جاء فيها صراحة من نفس المادا

 بع
 
 د نشرها بالطرق الرسمية".والتنظيمات إلا

ة لت في مضمونه المادا دته وفصا
ا
ن القانون الم 00/01الأمر  0 وذلك ما أك تضما

م ل والمتما ق القوانين في تراب الجمهورية ، حيث جاء فيها (5)المدني المعدا "تطب 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية، 

عول بالجزائر العاصمة بعد مض ي يوم كامل من تاريخ نشرها تكون نافذة المف

وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مض ي يوم كامل من تاريخ وصول 

ر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع 
 
الجريدة الرسمية إلى مق

  على الجريدة".
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وصول الجريدة  من خلال النص أعلاه يبدو حرص المشراع الجزائري على

الرسمية لاسيما الورقية ظاهرا حين لم يكن بوسع كل مواطن الوصول إليها 

ا كون الحصول على الجريدة الرسمية في الوقت  بنفسه، فإنا الحال مختلف حاليا

الراهن متاح للجميع حيثما وجدوا وفي جميع الأوقات، وذلك عن طريق إنشاء 

ة للحكومة موقعا الكترو ، يعنى ويختص بنشر (www.joradp.dz)نيا الأمانة العاما

د استيفاء القانون بمفهومه الواسع مراحل اعداده  الجريدة الرسمية بمجرا

وإصداره من طرف رئيس الجمهورية، وإمكانية تحميلها والإطلاع عليها باللغتين 

 العربية والفرنسية مجانا.

نت المواطن 
ا
ص  كما مك

ا
وغيره من أفراد المعمورة من إيجاد أيا قانون يخ

إلى يومنا هذا، يبحث عنه عن  1402الجمهورية الجزائرية المستقلة أي منذ 

ها بالتشريعات 
ا
ق كل

ا
ر في الموقع، وخدمات أخرى تتعل

ا
طريق محراك البحث المتوف

بة الوطنية مهما كان موقعها في التدراج الهرمي القانوني، كيف لا وهي صاح

رات  الاختصاص الأصيل في نشر القوانين والتنظيمات، والقرارات والمقرا

ولذلك، فإن الأمانة  والمناشير، وكل ما يحتاجه المواطن باعتباره معني بتنفيذه.

ولي النشر في الجريدة الرسمية باعتباره المرحلة النهائية في 
ُ
العامة للحكومة ت

ية الإعداد والتعبير عن المعطيات ال
 
 (6)قانونية للجمهوريةعناية خاصةعمل

باعتبارها الهيئة المختصة بذلك، وبالتالي فلا يغني عن عملية النشر في الجريدة 

ة أو  الرسمية أي وسيلة أخرى من وسائل الاعلام كالنشر في الصحف العاديا

الاذاعة والتلفزيون، أو العلم الشخص ي بالتشريع، فما دام التشريع لم ينشر بعد 

ه لا 
ا
ق حتى على الاشخاص الذين يعلمون علما أكيدا بوجودهفإن  .(7)يطبا

قت تلك 
ا
وذلك لا يغني عن إلزام المشراع هيئات أخرى للقيام بذلك، إذا ما تعل

ق،  هم الأمر على نطاق ضيا نين بذواتهم، أو ممن يهما التنظيمات باشخاص معيا

د على سبيل الحصر وسائل نشر القانون بمفهومه الو  كونه اسع ولم لم يحدا

http://www.joradp.dz/
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م في الأمر هو  ا، المها يقصرها على الجريدة الرسمية فحسب كون الحكم كان عاما

ية البلدية ، بالطرق الرسميةنشر ذلك القانون 
ا
فمثلا إلزامه لرئيس ي الإدارة المحل

تين  والولاية بنصوص قانونية صريحة تها المادا  11/17من قانون رقم  40تضمنا

ق بالبلدية
ا
ق بالولاية 12/70لثانون رقم من ا 120 (8)المتعل

ا
اللتين جاء  (9)المتعل

"لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة فيهما على التوالي 

ن   بعد إعلام المعنيي ن بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضم 
 
للتنفيذ إلا

ة أو بعد إشعار فردي بأي  وسيلة قانونية في الحالات الأخرى  "، أحكاما عام 

ا  نة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتس ي طابعا عام  "تنشر القرارات المتضم 

غ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص 
 
وفي الحالات المخالفة تبل

 عليها في القوانين المعمول بها"

إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية  والتنظيماتومنه فلا يحتج بالقوانين    

يعتبر حجة للمخالفين بها بشتى الطرق القانونية، وخلاف ذلك وعلم المخاطب 

لعدم علمهم بها، تحت طائلة إلغاء القرارات وإبطالها تأسيسا على عيب في 

ألإجراءات، مثال ذلك ما قض ى به القضاء الإداري الجزائري في أحد قراراته الذي 

ه وعملا بالاجتهاد القضائي ا جاء في أحد حيثياته
 
ر في "لكن حيث أن

 
لمستق

 آجال 
 
الغرفة الإدارية سابقا للمحكمة العليا، ولمجلس الدولة حاليا فإن

 بعد التبليغ الرسمي للمعني بالأمر، وعليه 
 
الطعن ضد قرار إداري لا تجري إلا

ة ولعدم الالتزام 
 
 فريضة علمه أثناء سير دعوى ما لا يعتد به لعدم الدق

 
فإن

 .(10)بالنص القانوني..."

له قد قض ى بإلغاء قرار إداري مخالفا لما قضت به المحكمة  آخروفي قرار 

سا ذلك على عيب في إجراءاته بالقول  ه الإدارية المختصة، مؤسا
 
"حيث أن

 قضاة الدرجة الأولى قد رفضوا الدعوى 
 
يستخلص من بيانات القرار المعاد أن

ة  ية طبقا للماد 
 
 القرا 961الحال

 
ر من ق إ م لكن... وبما أن ر موضوع مكر 
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غه تبليغا شخصيا، حيث 
 
النزاع هو قرار فردي كان على المستأنف عليها أن تبل

ة الحاضرة لا يفيد هذا  ف القضي 
 
 على الحالة التي عليها مل

 
 لا ينكر وأن

 
أن

 علم المستأنف بالقرار 
 
الإجراء الضروري قد قامت به المستأنف عليها وأن

بار من أجل احتساب الأجل المنصوص موضوع النزاع غير كافي لأخذ بعين الاعت

 قضاة الدرجة 
 
ا سبق ذكره أن ح مم  ه يتض 

 
ة سالفة الذكر، حيث أن عليه بالماد 

ة  ر من  961الأولى بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أخطأوا في تطبيق الماد  مكر 

ه حتى لا يحرم  (11)ق إ م
 
وعر ضوا حينئذ قرارهم المعاد للإلغاء، حيث أن

رجة من درجتي التقاض ي من جديد إن أراد ذلك أمام الجهة المستأنف من د

ة للمطالبة بحقوقه..." ويجب أن يرفع الطعن المشار إليه أنفا  .(12)المختص 

 خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره."

فصلا في  12/70/2770الصادر بتاريخ  10104وفي قرار آخر له تحت رقم 

وإن لم يقض بإلغاء القرار المطعون فيه  (13) ( ضد والي ولاية بجاية(قضية ))ش.أ

لعدم التأسيس، فقد قبل النظر في دعوى الإلغاء التي رفعها المستأنف ضد والي 

ة  دة بموجب المادا  104ولاية بجاية بالرغم من فوات آجال الطعن بالإلغاء المحدا

ر من ق إم بـ  سا  أشهر مخالفا بذلك لما قض ى به 0مكرا قضاة الدرجة الأولى مؤسا

 قراره على:

 قضاة المجلس بناءا على ذلك صر حوا بعدم قبول الدعوى  -
 
أن

م  22/939لورودها خارج الأجل القانوني، ولكن حيث وفقا للمرسوم رقم 
 
المنظ

ته ( 14)للعلاقات بين الإدارة والمواطن لا يحتج بأي  قرار ذي طابع "  30في ماد 

 إذا سبق تبليغه إليه قانونا"فردي على المواطن الم
 

 ، عني بهذا القرار إلا
 
كما أن

ة  ص على التبليغ أو النشر في حين لم يوجد في  961الماد 
 
ر من ق إ م تن مكر 

ا  غ للمستأنف مم 
 
 القرار الإداري المطعون فيه قد بل

 
ية الحال ما يفيد أن قض 
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ن من ثم  إلغاء القرار الم س يتعي  ة يجعل النعي المثار مؤس  ستأنف لمخالفته الماد 

ر من ق إ م والمرسوم رقم  961  ...".22/939مكر 

خ في  فصلا في قضية  20/0/2771وفي نفس السياق قض ى بموجب قرار مؤرا

))م.ع( ومن معه ضد والي ولاية البويرة( بإبطال قرار صادر عن قضاء الدرجة 

حيث جاء في   (15)الأولى تأسيسا على عدم وجود إجراء التبليغ للقرار الفردي

 أجل الطعن يبدأ سريانه انطلاقا من تبليغ القرار  منطوقه "...
 
لكن حيث أن

ه إلى  م أي  دليل على التبليغ الموج   والي البويرة لا يقد 
 
المطعون فيه، وأن

 
 
ه في غياب هذا التبليغ فإن

 
خذ من طرفه، وأن

 
ر المت المستأنفين يعلمهما بالمقر 

 قضاة الدرجة الأولى أخطأوا عندما أجل الطعن يبقى مفتوحا، و 
 
بالتالي فإن

 رفضوا شكلا الطعن المرفوع من طرف المستأنفين".

يات عند وضعه -لثاثا ق بالحقوق والحر 
 
إذا  :وضوح القانون المتعل

ح، اتضاحا، أي بان، وانجلى، وُضُوحًا، الوضوح لغة من الفعل وضَحَ،  كان وتوضا

ر عنه من دون إبهام فهو صفة أو حالة م ،(16)وظهر، وبرز  عبَّ ا هو واضح، وما هو م 

 أي انكشف 
 

ح الموقف هَر، وضَّ
َ
يء  أو الأمر  أي بانَ وظ

َّ
أو غموض، فيقال وضَح الش 

كا أو عدم  وضوحَ  وصار مفهومًا، ويقال واضح
ا

مس، أي لا مجال فيه للش
َّ

الش

ابتعاد يقصد به ، وبالتالي وضوح القانون استنادا على تلك المعاني  (17) الفهم

ل فهمها واستيعاب معانيها  ا يسها أحكامه عن الغموض والتأويل والتناقض، مما

 من قبل المخاطبين بها على اختلاف مستوياتهم وثقافاتهم.

 إذا كانت عباراته واضحة
ا
م ذلك إلا صاغة بأسلوب مباشر، وبلغة م، ولن يتا

ه للمخا دة، مادام القانون موجا طبين به سواء سليمة، بسيطة، سهلة، وغير معقا

ل الوصول للفكرة مباشرة وذلك  صين، أو عاديين، ما يسها كانوا أشخاصا متخصا

م 
ا
ة، إضافة لبيان الآليات التي تنظ

ا
باختيار المصطلحات والكلمات الواضحة الدال

ة الهيئات المختصة بذلك تحت طائلة إلغائه، مادامت  بها تلك القوانين ومن ثما
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ق أساسا بأ
ا
ياته، هذه الضمانة تتعل ق بحقوق الانسان وحرا

ا
حكام قانونية تتعل

ر جملة من الشروط منها:
ا
 ولضمان ذلك لابد من توف

 بلغة المخاطبين  -1
ا
 يصدر التشريع إلا

ا
ن مراعاة لغة التشريع بمعنى ألا يتعيا

ق قصد المشراع ق أحكامه ومقاصده على نحو يحقا ، ويعكس (18)به، وبذلك تتحقا

ته الصريحة والضمنية؛ ولغة التشريع يفترض أن تكون اللغة الوطنية الرسمية  نيا

لة في اللغتين العربية والأمازيغية
ا
بالنسبة للدولة الجزائرية تأسيسا على  (19)ممث

تين  على التوالي من الدستور ساري المفعول، لكن واقعيا تنشر  0و 0نص ي المادا

لجريدة القوانين بمفهومها الواسع باللغتين العربية والفرنسية على موقع ا

ه ولوقت قريب كانت اللغة العربية هي اللغة 
ا
ل ذلك يرجع سببه أن الرسمية، ولعا

م استعمالها، واللغة الفرنسية هي اللغة الغالبة إن لم  الأم الوحيدة وذلك يحتا

نقل الوحيدة المستعملة لدى الهيئات والإدارات العمومية لانجاز أعمالها 

تعمر وكثقافة لغوية سائدة وطاغية، وذلك وتصرفاتها القانونية كميراث من المس

 19/50القانون رقم قبل تعميم استعمال اللغة العربية رسميا بموجب 

غة العربية"
 
ن تعميم استعمال الل  .(20)المتضم 

ة أحكامه التي تلزم بموجبها كل  
ا
وبالرغم من وضوح القانون أعلاه ودق

رات باللغة العربية  رة ولا تالهيئات بإصدار كل المحرا رات الرسمية المحرا قبل المحرا

ة  بلغة سواها، ت المادا "تصدر  منه 10على غرار الجريدة الرسمية حيث نصا

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة العربية 

تحت طائلة البطلان، وتحميل الجهة المخالفة للمسؤولية تاسيسيا على وحدها"، 

ة   أنا الواقع أحيانا يثبت عكس ما سعى إليه المشراع  ه،من 24نص المادا
ا
إلا

م من مقومات  ه على اعتبار أنا اللغة العربية مقوا
ا
بإصداره لهذا القانون، حيث أن

د العمل بها مظهرا من  ة يجسا الشخصية الوطنية الراسخة، وثابت من ثوابت الأما

ة الرسمية الجزائرية مظاهر السيادة واستعمالها من النظام العام، فإنا الجريد
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ها  م أنا تصدر باللغتين العربية والفرسية، وليس العربية وحدها، ومع ذلك المها

ها  م اصدارها باللغة الأمازيغية على اعتبار أنا تصدر باللغة العربية ويأمل أن يتا

 كذلك لغة وطنية رسمية. 

ة قرارات تأسيسا على  ومع ذلك فقد ألغى القضاء الإداري الجزائري عدا

قة بالنظام 
ا
مخالفتها مضمون ذلك القانون واعتبر ذلك من الشكليات المتعل

 القرار أو العام، وتما تأكيد موقفه في إحدى قراراته الذي جاء فيه "
 
حيث أن

ب،...، وهذا وحده يكفي لإلغائه إضافة إلى  ر المطعون فيه جاء غير مسب  المقر 

غة الفرنسية خلافا لنص الما
 
را بالل ة كونه محر  ص  3د 

 
من الدستور التي تن

ة  غة الوطنية والرسمية وكذلك الماد 
 
غة العربية  ي الل

 
 الل

 
من  0على أن

غة العربية 19/50القانون رقم 
 
ن تعميم استعمال الل  .(21)المتضم 

د ذلك بموجب قرار آخر صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 
ا
وقد تأك

 القانون متى نا جاء فيه أ 0401الغرفة الثالثة رقم  11/72/2772
 
"الأصل أن

د بمضمون القانون  نة وجب التقي  ألزم الإدارة بتحرير قراراتها بلغة معي 

ة   الماد 
 
نة وبما أن

 
غة المقن

 
من الدستور  3وإصدار القرارات الإدارية بذات الل

غة 
 
غة الرسمية، وكر ست الل

 
غة العربية  ي الل

 
 الل

 
أقر ت بصريح النص أن

 19/50سات الإدارية الرسمية للدولة بموجب القانون رقم العربية في المؤس  

م بالأمر رقم  ل والمتم  غة العربية المعد 
 
ن تعميم الل  قرار 16/35المتضم 

 
، حيث أن

مة المحامين لناحية وهران صدر بتاريخ   .(22)بلغة أجنبية" 52/51/9111منض 

ه ي 
ا
قان بلغة الجريدة الرسمية فإن

ا
مكن اعتبارهما وإن كانت القضيتن لا تتعل

ات الرسمية، ذات العلاقة بحقوق الإنسان  ق على جميع المحررا نموذجا يطبا

د  مة لها. لأنا المشراع لم يحدا
ا
ياته، وكل ما يدخل في طائفة القوانين المنظ وحرا

ق كما سبق بيانه، وعلى  مفهوم القانون هل بمفهومه الواسع، أو بمفهومه الضيا

ل هو المقصود، لأ  م بموجب الغالب الأوا
ا
يات وإن كانت تنظ نا الحقوق والحرا
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لة في المراسيم التنفيذية 
ا
ها غالبا ما تحتاج إلى نصوص توضيحية ممث قوانين فإنا

 وما تبعها من سلطة تنظيمية.

يات: -2 ع بالحقوق والحر 
 
لة بتنظيم التمت إذا  بيان الآليات والهيئات المخو 

يات  ة الفردية أو الجماعية كان الاعتراف بوجود جملة من الحقوق والحرا الأساسيا

أولى الضمانات القانونية لحمايتها، والتي تجد أساسها في المبادئ الدستورية 

والتشريعية القائمة لكفالتها وحمايتها، وإن كانت آليات ذلك الاعتراف تختلف من 

دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف الأصول الفلسفية والسياسية التي تقوم عليها نظم 

ها (23)والظروف التاريخية التي صاغت الحياة الدستورية الحكم، ق على ، فإنا تتفا

الاعتراف بها ضمن دساتيرها، فمنها من تعترف بها في ديباجته، ومنها من تعترف 

بها في متنه، ومنها من تتخذ الأسلوبين على غرار الجزائر، بحيث تعترف بها جملة 

ة  في الديباجة، وتحديدا في المتن، لكن تفصيلا   بموجب قوانين خاصا
ا
لن يكون إلا

ب عنه بالضرورة واجب عدم 
ا
ية يترت ز تلك الضمانات، لأنا إقرار أيا حق أو حرا تعزا

ة  ة، تأسيسا على مضمون المادا من   11التعراض لذاك الحق أو تلك الحريا

يات في إطار احترام الدستور التي جاء فيها  "يمارس كل شخص جميع الحر 

  ها للغير في الدستور...".الحقوق المعترف ب

ات لذلك  ينصرف الوضوح كضمانة في هذا المقام إلى بيان الحقوق والحريا

ع بها  لة بتنظيم التمتا المعترف بها وتعدادها، إضافة لبيان الآليات والهيئات المخوا

ه من مقتضيات الاعتراف بها تنظيمها، لذلك
ا
رها تنظيم  لأن

ا
كان لزاما على من أق

ع بها  يات، في ظل منظومة قانونية التمتا اتقاء لتصادم الحقوق وإهدار الحرا

قة من  رها في فقرات متفرا
ا
واضحة وآمنة، وما داما المشراع الدستوري هو من أق

ل من الباب الثاني منه  نها الفصل الأوا الديباجة ومواد متتالية من المتن تضما

ة، اظافة إل يات العاما ى إقراره لحقوق تحت عنوان الحقوق الأساسية والحرا

ف إذن بتنظيمها.
ا
 فمواضع أخرى منه، فهو المكل
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ه وذلك ما   ة أقرا "لايمكن تقييد الحقوق التي جاء فيها  002/2بموجب المادا

 بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام 
 
يات والضمانات إلا والحر 

وق العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حق

س هذه القيود  يات أخرى يكر سها الدستور. في كل الاحوال لا يمكن أن تم  وحر 

يات" ية تحتاج  ،بجوهر الحقوق والحر  وتم  توكيد ذلك بالنسبة لكل حق أو حر 

إلى تنظيم، وكذا من خلال تحديده لمجالات الاختصاص التشريعي للسلطة 

ة  ة على المراكز القانونية منه، وفي ذلك محافظ 931/9التشريعية بموجب الماد 

 في حالة ما تم  الاعتداء على قواعد الاختصاص التي تعتبر من النظام العام. 

إضافة لما سبق تعتبر ضرورة صدور صدور النصوص التنظيمية:  -3

يات،  قة بالحقوق والحرا
ا
النصوص التنظيمية من ضمانات وضوح القوانين المتعل

م ل
ا
في طياته جملة من الإحالات ها ويحمل كونه غالبا ما يصدر القانون المنظ

آليات وكيفيات تطبيق الأحكام، والتي تبقى حبر على ورق غير قابلة للتنفيذ ن لبيا

ر صدوره سنوات وسنوات، وقد لا يصدر 
ا
في انتظار ذلك التنظيم الذي قد يتأخ

بتاتا مرات ومرات، وكثرة الاحالات هي السمة الواضحة للعيان في التشريع 

  .الجزائري 

يعتبر التناقض بين القوانين عائقا أمام وضوح تجنب تناقض القوانين:  -4

م الأحكام واستقرارها لاسيما تلك التي تتناول أحكامها 
ا
نفس المسألة وتكون تنظ

ه لو يكون التناقض بين قانونيين لا يستويان في التدرا 
ا
ج من نفس الدرجة، لأن

ا إذا كان سابقا الهرمي للقوانين، فالغلبة للقانون الأعلى درج ة إذا كان لاحقا أما

فيعراض النص المخالف للإلغاء تأسيسا على عدم الدستورية، وبالتالي يجب 

ع المشروع بحق أو  ث في إصدار القوانين، ما يضمن التمتا ة والتريا
ا
تحراي الدق

ية، وما يغني عن إشكاليات البحث عن أيا القوانين واجب التطبيق.   حرا
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يات عند وضعهاستقرار ال -رابعا ق بالحقوق والحر 
 
 :قانون المتعل

إضافة لضمانات الاعتراف بالأمن القانوني، والوصول إلى القانون ووضوحه 

 والأحكام القانونيةوانعكاساتهما على ضمانة الاستقرار هناك جملة من المبادئ 

 
ا
ف إحداها سيؤث

ا
ة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذه الضمانة حيث أنا تخل ر الخاصا

قف  سلبا على تحقيقها وبالتالي فتحقيقها وتحقيق الأمن القانوني بالتبعية يتوا

 على مدى احترامها يذكر منها:  

ويعني ذلك عدم سريان آثار القانون على أحداث عدم رجعية القوانين:  -1

ة  ،يوسلوكيات حدثت في الماض  من الأمر رقم  2كأصل عام طبقا لنص المادا

ن القانون  00/01  على ما  المدني، والتي جاء فيها المتضما
 
"لا يسري القانون إلا

 لما في ذلك من تهديد للمراكز القانونيةيقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي"، 

ياتهم ولذلك وعلى سبيل المثال  ر سلبا على حقوقهم وحر 
 
ا يؤث للأشخاص مم 

ة  ضريبة، أو على إحداث أي   20/4فقد نهى المشر ع الدستوري بموجب الماد 

ة حق كيفما كان نوعه بأثر رجعي، وفي ذلك ضمانة  جباية، أو رسم، أو أي 

 تصادية، وحماية لحقوقهم المالية،لاستقرار المعاملات التجارية والاق

هلك هم طبقا لما جاء و  نا كاستثناء أجاز المشراع ذلك إذا كان ذلك القانون أصلح للمتا

ة  م الم 00/100من الأمر رقم  2في المادا ل والمتما ن قانون العقوبات المعدا تضما

ة".  ل شد 
 
 ما كان منه أق

 
 "لايسري قانون العقوبات على الماض ي إلا

أي لا يجوز معاقبة شخص على فعل لم  شرعية العقوبة القانونية: -2

ما وقت ارتكابه حتى ولو تما اكتشافه بعد تجريمه، بمعنى يشترط أن  يكن مجرا

م مه، وذلك تأسيسا على  يتزامن ارتكاب الفعل المجرا وسريان القانون الذي يجرا

ن قانون  00/100من الدستور، والأولى  من الأمر رقم  00نص ي المادتين  المتضما

م، واللتان جاء فيهما على التوالي ل والمتما  بمقتض ى  العقوبات المعدا
 
"لا ادانة إلا
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م"، تدابير أمن  "لا جريمة ولا عقوبة أو  قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجر 

 بغير قانون". 

: كأصل عام لا يعني عدم تعديل القوانين كشرط عدم تعديل القوانين -3

من شروط تحقيق الثبات والاستقرار للقانون، الجمود التام وعدم مواكبة 

المتغيرات والمستجدات والتطورات، لأنا الديناميكية هي من صفات الأمن 

ر السلوك الإنساني كيف القانوني ذاته كفكرة قانونية تتطلب موا ر وتغيا كبة تطوا

ها قاعدة سلوك مجتمع أتت  م خصائص القاعدة القانونية أنا ه من أها
ا
لا وأن

يات وعدم انتهاكها، بالأساس لتنظيمه بما يضمن المحافظة على الحقوق والحرا 

وانعكاسات ذلك على ضمانات عدم تصادم المصالح ومحافظة على الأمن 

ا يعني التعديل الإيجابي الذي يأخذ في الحسبان عدم والنظام العموميين، م

يات  ق بالحقوق والحرا
ا
المفاجأة التي تزعزع المراكز القانونية لاسيما تلك التي تتعل

الأساسية وتحسبا لذلك، قض ى المشراع الدستوري بعدم دستورية أي تعديل 

ة  نته المادا س بها، بنص صريح تضما تحديد من الدستور وبال 220/1دستوري يما

ة السابعة )
ا
س( منها والتي جاء فيها "لا 0في المط  يمكن أيا تعديل دستوري أن يما

ة وحق يات الأساسيا كان المنع للدستور فما  وق الانسان والمواطن..."، فإذا الحرا

 بال القوانين التي يعلوها. 

ة  يات الأساسيا س الحرا وجدير بالتوضيح أنا المنع من أيا تعديل دستوري يما

ق الانسان والمواطن يعني عدم المساس بأصل الحق، أي لا يمكن أن وحقو 

ية تما اكتسابها أو  ع والاعتراف بحق أو حرا ن أي تعديل دستوري إلغاء التمتا يتضما

ن إضافات واعترافات  الإنقاص منها، وبمفهوم المخالفة التعديلات التي تتضما

يات أخرى فلا مانع من إجرائه  ا، ما يعني تعزيزها. وضمانات أخرى لحقوق وحرا

م مبدأ سمو الدستور،  -4 يعتبر مبدأ سمو الدستور دون منازع من أها

الضمانات القانونية لضمان استقرار القواعد القانونية من جهة، والمراكز 
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القانونية الفردية والجماعية في مواجهة كل السلطات من جهة ثانية، حيث أنا 

ر النظام القان ا كان يتصدا
ا
وني في الدول المعاصرة فهو القانون الذي الدستور ولم

د لها  ة في الدولة، ويحدا يات وينش ئ السلطات العاما ن الحقوق والحرا يتضما

من  10، 10اختصاصاتها، وعلاقاتها فيما بينها، تأسيسا على ما جاء في الفقرتين 

 الدستور ديباجة الدستور كونها جزء لا يتجزأ منه، 
 
فوق الجميع وهو  "إن

يات الفردية والجماعية... الأساس ي الذي  القانون  يضمن الحقوق والحر 

ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات... يكفل الدستور الفصل بين 

السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل 

 السلطات العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي".

بأنا الدستور سابق في وجوده على السلطات وأعمالها لذا وبالتالي يفترض  

فهو يسمو على القوانين التي تضعها السلطة التشريعية والسلطة التنظيمية 

والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية، وكل مخالفة لأحكامه تعراض النص 

لة في رئيس 
ا
المخالف للإلغاء حتى وإن صدر من أعلى هيئة في البلاد ممث

الجمهورية، عن طريق تطبيق مبدأ الرقابة على دستورية القوانين، الذي يهدف 

إلى المحافظة على سمو القاعدة الدستورية عن طريق السهر على ضمان مبدأ 

يته في تبدو احترامه الذيو ج القواعد القانونية تدرا  الحقوق  بكفالة علاقته أهما

يقتض ي من القانوني واضحة؛ و في المحافظة على الأ  ثم ومن والحريات الأساسية،

ا يا موضوعيا ب القواعد القانونية ترتيبا هرما
ا
رت

 
 إلى ، أي بالنظرهذا المبدأ أن ت

نه من أحكام تنعكس على التدراج الشكلي القاعدة القانونية مضمون   .وما تتضما

ة فالتدرا  يستند في تحديد مرتبة  ج الموضوعي للقواعد القانونيةومن ثما

ج يجد وفحواها، وهذا النوع من التدرا  هاية بالنظر إلى موضوعالقاعدة القانون

تها ب الدستور في قما
ا
 أساسه في تدراج مصادر مبدأ المشروعية ذاته، حيث يرت

من ديباجة الدستور المشار إليها أعلاه، تليه الاتفاقيات  10تأسيسا على الفقرة 
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ة  والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر تأسيسا على من  100نص المادا

"المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الدستور والتي جاء فيها 

، ثما القوانين الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون"

م تنظيم الحقوق والحريات الفردية  ية التي بموجبها يتا العضوية، والقوانين العادا

صة للتشريع، والجماعية، لتأتي بعدها المر  اسيم الرئاسية في المواضيع غير المخصا

يليها القرارات الوزارية التي غالبا ما تصدر لتفصيل ما لم المراسيم التنفيذية، ف

ية، حيث أنا 
ا
ع له القانون وهكذا وصولا إلى قرارات الهيئات التنفيذية، والمحل يتسا

م عليها أن توافق ما يعلوها من قوانين ولا  تخالفها، وإن منحت هاتين مرتبتها تحتا

الهيئتين مجالا لتقدير الأمور فذلك لن يخرج عن الإطار الذي رسمه القانون 

 بمفهومه الواسع.

وبالتالي في حالة تعديل قانون أو إلغائه يجب أن يكون القانون اللاحق من 

ة  ة المادا  2/2نفس الدرجة أو أعلى منه ذلك ما تما استخلاصه من مضمون المادا

ه 00/01مر رقم من الأ 
ا
ن القانون المدني على أن . "لا يجوز إلغاء هذا المتضما

 بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، وقد يكون الإلغاء 
 
القانون إلا

ن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو  ضمنيا إذا تضم 

ر قواعده ذلك القانون".  م من جديد موضوعا سبق أن قر 
 
 نظ

ا التدرج الشكلي للقواعد القانونية   يرتبط ارتباطا وثيقا بالتدراج  أما

الموضوعي لها وذلك كنتيجة حتمية للاعتراف بسمو بعض القوانين على الأخرى، 

وضرورة التزام كل قاعدة بأن لا تخالف القاعدة التي تعلوها، وبالتالي وتأسيسا 

ة الهرم  على ما سبق فإنا القوانين التي تصدر من السلطة التأسيسية تقع في قما

القانوني، تليها القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، ثما القوانين الصادرة 

 عن السلطة التنفيذية وهكذا.
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وجدير بالتوضيح في هذا المقام أنا التدراج الشكلي للقواعد القانونية لا يعني 

شريعية كل حسب نطاق المفاضلة بين الهيئات التي تشترك في وضع المنظومة الت

اختصاصه، بمعنى لا يمكن القول بأنا الهيئة التأسيسية تعلو السلطة 

التشريعية وهذه الأخيرة تعلو السلطة التنفيذية، وبالتالي بمفهوم المخالفة لا 

تخضع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية والهيئة التأسيسية عضويا أو 

رئاسية استنادا لمبدأ الفصل بين وظيفيا، ولا تربطهم علاقة السلطة ال

قون بمضمون العمل 
ا
ما المفاضلة والتبعية والخضوع يتعل

ا
السلطات، وإن

ت عليه القوانين، وبذلك  التشريعي أي أنا ذلك الخضوع هو خضوع مشروع نصا

 يسمو الدستور على بقية القوانين. 

ف للإلغاء ومخالفة قواعد التدراج المشار إليها أعلاه يعراض القانون المخال

تحت لواء مبدأ عدم الدستورية القوانين، كضمانة قانونية لسمو الدستور 

 واستقرار القوانين بما ينعكس على تحقيق الأمن القانوني. 

دمبدأ الرقابة على دستورية القوانين:  -5 مبدأ الرقابة على دستورية  يعا

القوانين القوانين وكما سبق بيانه ضمانة قانونية لسمو الدستور واستقرار 

يات بالأساس، وضمان الوصول إليه، ووضوحه بالتبعية  ق بالحقوق والحرا
ا
المتعل

بما ينعكس على تحقيق الأمن القانوني، وفي سبيل وتحقيقا لهذا المبدأ تسعى 

ة على ضمان احترام القاعدة الأدنى للقاعدة التي تعلوها وصولا  الهيئة المختصا

ة الهرم القانوني حيث يوجد  الدستور، وبذلك تحاف  على الترتيب إلى قما

 الموضوعي والشكلي للقواعد القانونية، تحت طائلة الإلغاء. 

وتختلف السلطة المختصة في ممارسة تلك الرقابة من دولة لأخرى فهناك من 

لة كما كان عليه الحال بالنسبة للجزائر قبل التعديل  تعهد بها لهيئة مستقا

ت بالمجلس الأخير الدستوري  ، وهناك من يعهد بها لمحكمة (24)الدستوريسميا

مستقلة تسمى المحكمة الدستورية، كما هو عليه الحال بالنسبة للجزائر حاليا 
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ة  ، 2727من التعديل الدستوري لسنة  110حيث تما استحداثها بموجب المادا

سة مستقلة  فة بضمان احترام الدستور وهي مؤسا
ا
عن طريق قيامها ، (25)مكل

بقة أو لاحقة لما تما سنه من تشريعات، وما تما التعهد به من بإجراء رقابة سا

معاهدات وما تما الاتفاق عليه من اتفاقيات، بناء على اخطارات من الجهات 

ة دستوريا.   المختصا

ست لها  ة فالرقابة السابقة الإلزامية على دستورية القوانين أسا  107/2المادا

نين العضوية لا غير، حيث يخضع من الدستور حسب آخر تعديل بالنسبة للقوا

القانون العضوي قبل إصداره لمراقبة مطابقته للدستور، ومن ثما قبل نشره 

ز التنفيذ، وفي سبيل ذلك ألزم المشراع رئيس الجمهورية  وقبل وضعه حيا

بإخطارها وجوبا حول مطابقتها للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان، على أن 

ة تفصل بقرار بشأن النص ك دته المادا
ا
ه، ذلك ما أك

ا
  من الدستور. 147/0ل

ه هل يعني أنا 
ا
 وفي هذا المقام يجب التساؤل عن مدلول عبارة النص كل

م إلغائه جملة وتفصيلا  المشراع الدستوري يقبل النص جملة وتفصيلا أو يتا

ة منه أو فقرة منها؟. وذلك خلافا لما كان عليه  د ثبوت عدم دستورية مادا بمجرا

في عهد المجلس الدستوري الذي كان يبحث في دستورية القانون العضوي  الحال

ة المخالفة والإبقاء على ما دونها، ذلك ما تما  م إلغاء المادا ة أي يتا ة بمادا مادا

ث المشراع  استنتاجه من مضامين قراراته المنشورة في هذا الشأن، وبالتالي يتحدا

ل غموضا في مضمون وضوح كضمانة لتحقيق الأمن القانوني فالعن  ي حين يسجا

م قانون بعد الدستور.  هذه الفقرة الذي ينعكس على أها

ة أو   تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأما

ل أو رئيس الحكومة حسب  رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الاوا

لم كما يمكن إ
ا
 07ن إخطارها من أربعين يمك ،خطارهاالحالة. عن أيا حالة يتك

ة.  نائبا أو خمسة وعشؤين عضوا لمجلس الأما
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ذلك فيما يخص إلزامية الرقابة السابقة الإلزامية على دستورية القوانين 

ذلك ما بة على غيره من القوانين جوازية القوانين، ما يفهم بأنا إعمال هذه الرقا

ة  ت على  147/2تما استخلاصه من مضمون المادا إمكانية إخطار حيث نصا

المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها والقوانين 

ل على جوازية إخطارها دون إلزامية ذلك، في حين ضمانا  قبل إصدارها، ما يدا

د ولو لفترة من الزمن بموجب معاهدة، أو قانون، أو  للأمن القانوني الذي قد يهدا

ستوري أي يلزم جهة الاخطار بإخطار المحكمة تنظيم كان جديرا بالمشراع الد

ز التنفيذ وقبل  الدستورية بغرض النظر في دستورية هذه الأخيرة قبل وضعها حيا

  إصدارها على غرار القوانين العضوية.

ق بالرقابة اللاحقة التي قد  ذلك فيما يخصا 
ا
ا فيما يتعل الرقابة السابقة، أما

م إعمالها ضمنيا بالنسبة للمعاهد ات والقوانين دون القوانين العضوية يتا

م إعمالها صراحة بالنسبة للتنظيمات، حيث  تأسيسا على ما سبق بيانه، يتا

ت على إمكانية إخطارها بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ  نصا

يات  وعلى إمكانية ضمان تحقيق نشرها، وفي ذلك خطورة على الحقوق والحرا

، باعتبار التنظيمات من اختصاص الهيئة التنفيذية أكثر الأمن القانوني بالتبعية

م  الهيئات تعاملا مع المواطن، وأخطرها مساسا بمصالحه، لذلك يفترض أن يتا

خضوع التنظيمات للرقابة السابقة وليس جوازية الرقابة النص على إلزامية 

ل ضمانة دستورية لها وللمعاهدات والقوانين من الإفلات
ا
من  اللاحقة، ما يمث

ه، فبذلك يضيع الأمن  الرقابة الدستورية، وبالتالي تهديد الدستور وسموا

له فوض ى قانونية، وتختفي بذلك معالم دولة الحق والقانون.  ل محا  القانوني لتحا

ب تلك الأضرار إذا ما امتلك المخاطب بها ثقافة قانونية، تجعله  ويمكن تجنا

ه في الدفع بعدم الدستورية، كمظهر  من مظاهر الرقابة الفعلية  يمارس حقا

ة  من  111اللاحقة على دستورية القوانين التي تما استحداثها بموجب المادا
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زت بها آليات الرقابة على دستورية  2710التعديل الدستوري لسنة  كتلية عزا

ة  والتي جاء فيها  2727من التعديل لسنة  140القوانين، والتي تقابلها المادا

الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة "يمكن إخطار المحكمة 

عي أحد الأطراف في المحاكمة  من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يد 

ف عليه مآل النزاع ينتهك 
 
 الحكم التشريعي الذي يتوق

 
أمام جهة قضائية أن

يات التي يضمنها الدستور"  لتصبح جهة إخطار ممثلة في الحقوق والحر 

يته المحكمة  العليا ومجلس الدولة بناء على طلب من الذي انتهكت حقوقه أو حرا

للدفع بعدم دستورية أيا قانون ثبت فعلا عدم دستوريته، وذلك حسب شروط 

دها القانون العضوي رقم  ، في انتظار صدور القانون (26)10/ 11وكيفيات حدا

 التطبيقي الجديد.

ل المشراع جميع الأشخاص المت  رين من الأعمال المنتهكة وبذلك فقد خوا ضرا

ية إخطار المجلس الدستوري في النظر بعدم دستورية أي قانون  لحق أو حرا

بطريق غير مباشر قد ترتقي في تعديلات دستورية لاحقة ليكون إخطارا مباشرا، 

نهم من مواجهة الهيئات 
ا
وبالتالي ما على الأشخاص إلى اكتساب ثقافة قانونية تمك

ر الإدارية للدفاع ع ياتهم بشتى الوسائل الممنوحة الآخذة في التطوا لى حقوقهم وحرا

 والاتساع. 

وبالتالي فالرقابة على دستورية القوانين لا يفلت من رقابتها أي قانون غير 

دستوري ولو أنتج آثاره، ومهما تكن الهيئة التي أصدرته وإن كانت أعلى هيئة كما 

ا كانت الجم
ا
اعات الإقليمية في الدولة الجزائرية سبق بيانه، وتطبيقا لذلك ولم

ل في جماعتين لا ثالثة لهما، وهما البلدية والولاية بنص دستوري صريح 
ا
تتمث

نته الدساتير التي تعاقبت على الجمهورية الجزائرية المستقلة، فإنا إنشاء  تضما

ل درجة منه يعني عدم دستورية 
ا
جماعات إقليمية أخرى بموجب قانون أق

حدثة والقانون الذي أنشأها، وتأسيسا على ذلك صراح المجلس الجماعة المست
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بعدم دستورية  (27)2777/ق.أ/م د/72قرار رقم الدستوري الجزائري بموجب ال

، الذي أنشئت بموجبه (29)ونصوصه التطبيقية بالتبعية( 28)40/10الأمر رقم 

لدائرة محافظة الجزائر الكبرى وتدهى الثانية اجماعتان إقليميتان تدعى الأولى 

 الحضرية بالرغم من سريان ذلك الأمر ما يقارب الثلاث سنوات. 

لا يعذر وبالتالي وتأسيسا على ما سبق يجب احترام المبدأ الدستوري القائل " 

وقوانين  جب على كل  شخص أن يحترم الدستور بجهل القانون، وي

ي انتهجته "، وهو المبدأ الذي سائد حتى في ظل النظام الاشتراكي التالجمهورية

، حيث تما توثيقه 1414الدولة الجزائرية كخيار قبيل التعديل الدستوري لسنة 

 من حيث جاء في إحدى فقراته " 1400وإقراره في الميثاق الوطني لسنة 
 
إن

د هذا  م أن يتجس 
 
المبادئ العليا للثورة أن لا يعلو أحد على القانون ويتحت

سات الدولة والمجمو  سات المبدأ في جميع مؤس  عات العمومية، والمؤس 

 الاشتراكية".

دته بعض الاجتهادات القضائية على غرار ما قضت به المحكمة 
ا
وما أك

قولها بأنا  22في القضية رقم  07/71/1442الدستورية العليا في مصر في 

ا كانت سلطتها  د في جميع مظاهر نشاطها وأي  "الدولة القانونية  ي التي تتقي 

فاتها في بقواعد قانونية تعل و عليها وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصر 

ها تباشر   ممارسة السلطة لم تعد امتياز لأحد، ولكن 
 
أشكالها المختلفة، ذلك أن

د به جميع الهيئات (30)نيابة عن الجماعة ولصالحها" ، وذلك ما يجب أن تتقيا

ف بالقانونية تطبيقا لمبدأ المشروعية، وضم انا لمبدأ في كل دولة تريد أن تتصا

   الأمن القانوني.

رت عدم دستورية معاهدة أو اتفاق  وبالتالي فإذا ما تما إخطارها و قرا

م  رت عدم دستورية قانون لا يتا م التصديق عليها، وإذا قرا أواتفاقية فلا يتا

رت عدم دستورية أمر أو تنظيم فإنا هذا النص يفقد أثره  إصداره، وإذا قرا
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ا تما الدفع ابتداء من يوم صدور قراره ا تشريعيا أو تنظيميا رت أنا نصا ا، وإذا قرا

ده قرار  ه غير دستوري، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدا
ا
بعدم دستوريته أن

المحكمة الدستورية، تكون قراراتها نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية 

ة  ا مادامت هذه من الدستور، هن 141والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادا

 .القرارات نهائية لابد أن تصدر عن هيئة مختصة ذات كفاءة

  :خاتمةال

ية الأمن القانوني كمضمون    نت أهما ا سبق بيانه تبيا ختاما لهذه الدراسة ومما

ز به المشراع الجزائري ضمانات المحافظة على  وكمولود دستوري جديد عزا

يات ية للمواطن الجزائري وحرا ل الحقوق الأساسا ه خصوصا، وكل من فضا

الاستقرار على أرضه أو زيارتها عموما، لتحقيق الطمأنينة والأمن والسلام 

والاستقرار، عكس سعي الدولة الجزائرية للإرتقاء إلى مرتبة دولة الحق والقانون، 

من خلال دراسة ضمانات تحقيقه والتفصيل في مضمونها والبحق عن سبل 

ت بعض النتائج وا
ا
م بيانها كالآتي. تحقيقها تجل  تبعت ببعض التوصيات يتا

لا من خلال دراسة موضوع ضمانات تحقيق الامن القانوني في  النتائج: -أو 

ت بعض النتائج 
ا
التشريع الجزائري والتفصيل في مضمونها وسبل تحقيقها تجل

 يذكر منها:

ه الصريح للمشراع الدستوري الجزائري للسعي إلى المحافظة  -9 ن التوجا يتبيا

 من القانوني كمصطلح حديث الدسترة وكمضمون قانوني،الأ 

قة بالاعتراف التي تما استخلاصها من الواقع  -0
ا
الضمانة الضمنية المتعل

ف عليها تحقيق باقي الضمانات،
ا
 القانوني يتوق

اعتبر المشراع الدستوري الجزائري مبدأ الأمن القانوني حقا من حقوق  -3

 الإنسان،
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ضمانات المحافظة على حقوق الإنسان يرتبط ضمان الأمن القانوني ب -4

اته،   وحريا

ة  -0 تتوقف حماية الأمن القانوني بمدى ضمان وصول التشريعات المنضما

ياتها، ووضوحها واستقرارها.  لحقوق الإنسان وحرا

د المشراع الدستوري مضمون تلك الضمانات، ولا آليات تحقيقها،  -6 لم يحدا

ا يفتح باب الاجتهاد والاختلاف أمام الب  احثين والمختصين على مصراعيه،مما

ف ضمان وتحقيق الضمانات السابقة على تحقيق جملة  -2
ا
ا سبق يتوق مما

من المبادئ على غرار مبدأ العلم اليقين بالقاعدة القانونية، مبدأ عدم رجعية 

القوانين، مبدأ شرعية العقوبة، مبدأي سمو الدستور والرقابة على دستورية 

 نات التي تما توضيحها،القوانين، وغيرها من الضما

د بسبب عدم  -2 لزامية الرقابة السابقة على إإنا مبدأ سمو الدستور مهدا

 القوانين والتنظيمات وكذا المعاهدات،

ترتبط ضمانات تحقيق الأمن القانوني ارتباطا وثيقا بعضها ببعض،  -1

فالعلاقة بينها تكاملية تلازمة، فتحقيق احداها ينعكس على الأخرى، وبمفهوم 

 خالفة خرق إحداها ينعكس سلبا على الأخرى.الم

وبالتالي العلاقة بين مؤسسات الدولة ومواطنيها تقوم على أساس  -95

م من خلالها العلاقة بينهما يفترض 
ا
روابط متينة تجسدها قواعد قانونية تنظ

  فيها الوضوح والاستقرار، بما يضمن رقيا 
ا
لة في رتبة الدولة إلى أعلى الرتب ممث

منيعا لأيا مظهر من  اسدوبذلك تكون القواعد الدستورية لقانون، دولة الحق وا

 ،لهامظاهر المساس بالأمن القانوني كمعلم 

م الأسس التي يقوم عليها بناء   -99 ن بأنا مبدأ الأمن القانوني أحد أها تبيا

المحافظة عليه واجبا على كل شخص حاكما فالدولة القانونية، وبالتالي 

 وإمكانياته المشروعة. ومحكوما كل حسب صلاحياته
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م اقتراح التوصيات  التوصيات: -ثانيا ل إليها يتا بناء على النتائج المتوصا

 التالية:

ضرورة إصدار بعض النصوص التوضيحية لمضمون تلك الضمانات   -1

 وآليات تطبيقها،

 التقليل من الإحالات على التنظيم،  -2

يل، وذلك ضرورة صدور النص التنظيمي مباشرة عقب صدور النص المح  -3

 لاتقاء الفراغ القانوني،

 ضرورة النص على إلزامية الرقابة الدستورية على جميع القوانين،  -4

نظرا للعلاقة التلازمية التكاملية بين تلك الضمانات يجب البحث عن   -5

 آليات فعالة لضمانها مجتمعة.  

في انتظار ذلك على الباحثين السعي لتوحيد المضامين من خلال  -6

ص لضمانات تحقيق الأمن ات وندوات وأيام دراسية تخصا تخصيص ملتقي

القانوني بما ينعكس على باقي أنواع الأمن لاسيما القضائي لما له من علاقة 

مباشرة، كيف لا ومجال اختصاصها مرهون بما يوضع من قوانين وبمدى 

د بذلك الأحكام بما يضمن محاكمات عادلة وأحكام  وضوحها واستقرارها للتوحا

 ة.متماثل

وإجمالا وكإجابة على الإشكالية المطروحة وتأسيسا على ما سبق بيانه، تجلت 

ية وفعليةلتحقيق الفاعلية والفعلية النسبية للضمانات المكراسة 
ا
للأمن  حماية كل

في ظل المنظومة التشريعية الجزائرية، كونها تحتاج كل منها لضمانات  القانوني

م تحديدها ولو على سبيل المثا م ذلك اتباعا عند وضع ترسانة لم يتا ما سيتا ل، ربا

قانونية تتناسب والتعديل الدستوري الجديد، وفي انتظار ذلك فحماية الأمن 

 القانوني بكل أبعادها مسؤولية الجميع من أجل الجميع.
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    الهوامش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

خ في  27/002الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  –(1) ق بإصدار التعديل  2727ديسمبر سنة  07المؤرا
ا
المتعل

ل نوفمبر سنة  ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في الج 2727الدستوري صادق عليه في استفتاء أوا

 .0(، ص.2727ديسمبر سنة  07الصادر في  12الديمقراطية الشعبية)ج ر ع 
مجلة تحولات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، أسس فكرة الأمن القانوني وعناصرها، جابو ربي إسماعيل،  –(2)

 .142، ، ص.2711الجزائر ، العدد الثاني، ، جوان 
ة العربية . مفهوم الأمن سليمان عبد الحربي، نقلا عن 910ص. اعيل، المرجع السابقجابو ربي إسم –(3)

ا
المجل

أثر فعلية القاعدة الدستورية في تكريس الأمن ، جابر صالح، 12، 1للعلوم السياسية، القاهرة، ص ص.

، مخبر الدراسات مجلة الدراسات الفقهية والقضائية القانوني "قراءة في الفقه القانوني والفقه الاسلامي"،

الحماية ، نقلا عن يسري محمد العصار،04، ص.2711، ديسمبر 2، العدد 0الفقهية والقضائية، المجلد 

، لمزيد من التعريفات 01، ص.2770، ، جويلية 0. مجلة الدستورية، القاهرة، العدد الدستورية للأمن القانوني

الفكر القانوني حول مصطلح الأمن القانوني "دراسة آراء والمفاهيم حول هذا المبدأ، أنظر، هشام مسعودي، 

ة الاجتهاد القضائي، مخبر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة، في الاشكالية والمفهوم"
ا
. مجل

 ،.070، 077، ص ص.2727، أكتوبر 2، العدد 12المجلد 
ة للحكومة، مهام تنظيم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهوري –(4) ة، الأمانة العام 

ة للحكومة، ص. ،تاريخ  https://www.joradp.dz/TRV/ASGG.pdf. منشور على الرابط 6وسير الأمانة العام 

 . 21/72/2721الزيارة 
خ في  –(5)  .447(، ص.1400سبتمبر سنة   07در في الصا 01، )ج ر ع  1400سبتمبر سنة  20المؤرا
ة للحكومة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية –(6) ، المرجع السابق، الأمانة العام 

  .6ص.
 .914ص. جابو ربي إسماعيل ، المرجع السابق، –(7)
خ في  -(8)  (.2711 يوليو سنة 0الصادر في  00، )ج ر ع 2711يونيو سنة  22المؤرا
خ في  -(9)  (2712فبراير سنة  24الصادر في  12)ج ر ع  2712فبراير سنة  21المؤرا
فصلا في قضية )بلدية حمر العين ضد  204فهرس  21/70/1444للتفصيل أنظر، القرار الصادر في  –(10)

نشورات كليك، ، م1، ط0الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري،جسايس جمال، )ب.ع((، غير منشور أشار إليه 

بن شيخ آث ملويا لحسين، المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، 400، 400، ص ص.2710المحمدية، الجزائر، 

 .100، ص.2770دار هومة للنشر والتوزيع، "، 9"ج"
خ في  47/20التي تما استحداثها بموجب القانون رقم  –(11) م الأمر رقم  1447غشت سنة  11المؤرا ل ويتما يعدا

خ في الم 00/100 ن قانون الإجراءات المدنية )ج ر ع  1400يونيو سنة  1ؤرا غشت سنة  22الصادر في  00المتضما

1447 .) 
 

https://www.joradp.dz/TRV/ASGG.pdf
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فصلا في قضية ))ل.م( ضد )ت.ن((، منشور  14/70/1444الصادر في  107070للتفصيل، أنظر، القرار رقم  –(12)

ة مجلس الدولة، ع
ا
جتهاد الجزائري في القضاء الا ، أشار إليه جمال سايس، 170، ص.2772، 1في مجل

 . 101، 107" المرجع السابق، ص.0ج"الإداري 
ة مجلس الدولة، ع  –(13)

ا
الاجتهاد الجزائري في سايس جمال ، ، أشار إليه 101، ص.2770، 0قرار منشور في مجل

  .1020، 1020، ص ص.2710، منشورات كليك، المحمدية، الجزائر، 1، ط3القضاء الإداري،ج
خ  –(14)   (.1411يوليو سنة  0الصادر في  20)ج ر ع  1411يوليو سنة  0في المؤرا
". 9، المنتقى في قضاء مجلس الدولة "جحسين بن شيخ آث ملوياأشار إليه  000قرار غير منشور فهرس  –(15)

، 444 ، المرجع السابق، ص."0ج" الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري ، جمال سايس، 010المرجع السابق، ص.

1777. 
، 2770، 0دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط .معجم الطلاب "عربي ،عربي"يوسف شكري فرحات،  –(16)

، 1410دار السابق، بيروت، لبنان،  الكنز الوجيز "قاموس فرنس ي عربي". ، جروان السابق،44، 000، 002ص.

  .117ص.
ي منشور على الرابط عرب -وضوح في معجم المعاني الجامع، عربي أنظر، معنى كلمة –(17)

https://www.almaany.com/ar/dict/ar  ، 70/72/2721تاريخ الزيارة. 
ة حقوق الانسان ، النشر في الجريدة الرسمية ودوره في تحقيق الأمن القانوني، علي مجيد العكيلي –(18)

ا
مجل

ة يات العاما د ، والحرا
ا
   .10، ص.2714، 2، العدد 0المجل

ة لقد اعتمدت اللغة ا –(19) ر  0لأمازيغية لغة وطنية رسمية دستورية إلى جانب اللغة العربية بموجب المادا مكرا

خ في  72/70الصادر بموجب القانون رقم  2772من التعديل الدستوري لسنة  )ج ر ع  2772أبريل سنة  17المؤرا

 .10(، ص.2772أبريل سنة  10الصادر في  20
خ في  –(20)  (.1441يناير سنة  10الصادر في  0)ج ر ع  1441يناير سنة  10المؤرا
ة  –(21)

ا
، أشار إليه عدو عبد القادر ، 2772، 1مجلس الدولة عدد للتفصيل في مضمون القرار أنظر، مجل

 .107،104ص.، 2712. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، المنازعات الإدارية
، 1، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طئية فقهية""دراسة تشريعية قضاالقرار الإداري عمار بوضياف،  –(22)

الجوانب التنظيمية للمنازعات  المرجع في المنازعات الإدارية "القسم الثاني"، عمار بوضياف، 101، ص.2770

الرقابة القضائية على ، مواقي بناني أحمد، 01، ص.2710، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ، 1ط الإدارية"، 

مة لنيل درجة دكتوراه العلوم في القانون  لإداري الصادرة في الظروف العادية.قرارات الضبط ا رسالة مقدا

 .274، ص.2710/2710اختصاص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 
ياتهم في مختلف  –(23) الأصول الفلسفية والسياسية التي لمزيد من التفصيل حول مكانة حقوق الإنسان وحرا

ضمانات أنظر، شيتور جلول ،  الحكم والظروف التاريخية التي صاغت الحياة الدستورية، تقوم عليها نظم

ية الفردية.  ة، تقييد الحر  ية الحقوق والعلوم السياسيا
ا
مة لنيل درجة الدكتوراه، قسم الحقوق، كل أطروحة مقدا

 .101،2، ص ص.2770جامعة بسكرة، 
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ة  –(24) الصادر بموجب المرسوم ، 1414لتعديل الدستوري لسنة من ا 100الذي تما استحداثه بموجب المادا

خ في  14/11الرئاس ي رقم  ق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في  1414فبراير سنة  21المؤرا
ا
فبراير  20يتعل

ل مارس سنة  4)ج ر ع  1414سنة   .200(، ص.1414الصادر في أوا
ل من اثني عشر ) –(25)

ا
نهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، ( اعضا0( عضوا، أربعة )12تتشك ء يعيا

( ينتخبه مجلس الدولة من بين اعضائه، 1( تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها وعضو واحد )1عضو واحد )

ت عليه المادتين 0ستة ) من  110، و110( اعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري طبقا لما نصا

 .04(، ص.2727ديسمبرسنة  07الصادر في  12ب آخر تعديل، )ج ر عدد الدستور حس
خ في  –(26) د شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية )ج ر ع  2711سبتمبر سنة  2مؤرا الصادر في  00يحدا

 .سبتمبر( 0
ق بمدى دستورية الأمر رقم  –(27)

ا
د للقانون الأساس ي الخاص لمحافظة الجزا 40/10المتعل ئر الكبرى، المصدر المحدا

 السابق.
خ في لاسيما  –(28) ن تعيين وزير محاف  لمحافظة الجزائر  1440يونيو سنة  21المرسوم الرئاس ي المؤرا المتضما

 (.1440يونيو سنة  21الصادر في  00الكبرى )ج ر ع 
د للقانون الأساس ي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى )ج ر ع  –(29)  (.1440و سنة يوني 0الصادر في  01المحدا
ية الرقابةحازم صلاح العجلة،  –(30) يات الأساس  رة الدستورية ودورها في ضمان وحماية الحقوق والحر 

ا
. مذك

ية الحقوق، جامعة الجزائر، 
ا
 .12، ص.2772،2771ماجستير في القانون الدستوري، كل

 قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر

لا  القوانين -أو 

الصادر بموجب المرسوم  1414للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة التعديل الدستوري  -1

خ في  14/11الرئاس ي رقم  ق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في  1414فبراير سنة  21المؤرا
ا
فبراير  20يتعل

ل مارس سنة  4)ج ر ع  1414سنة   .(1414الصادر في أوا

خ في  72/70بموجب القانون رقم  الصادر  2772التعديل الدستوري لسنة  -2  2772أبريل سنة  17المؤرا

  (.2772أبريل سنة  10الصادر في  20)ج ر ع 

خ في  27/002الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  2727التعديل الدستوري لسنة  -3 ديسمبر  07المؤرا

ل نو  2727سنة  ق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أوا
ا
في الجريدة  2727فمبر سنة المتعل

 (2727ديسمبر سنة  07الصادر في  12الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )ج ر ع 

خ في الم 11/10عضوي رقم القانون ال -4 د شروط وكيفيات تطبيق الدفع  2711سبتمبر سنة  2ؤرا يحدا

 سبتمبر(. 0الصادر في  00بعدم الدستورية )ج ر ع 

خ  00/100الأمر رقم  -5 ن قانون العقوبات  1400يونيو سنة  1مؤرا ميتضما ل والمتم   04) ج ر العدد  المعد 

 .(1400يونيو سنة  11الصادرة في 
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خ في  00/01مر رقم الأ  -6 م )ج ر ع  1400سبتمبر سنة  20مؤرا ل والمتما ن القانون المدني المعدا  01، يتضما

 (.1400سبتمبر سنة   07الصادر في 

خ في  41/70القانون رقم  -7 ن تعميم استعمال اللغة العربية )ج ر ع  1441يناير سنة  10المؤرا  0يتضما

 (.1441يناير سنة  10الصادر في 

خ في  40/10أمر رقم  -8 د القانون الأساس ي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى 1440مايو سنة  01مؤرا ، يحدا

 (.1440يونيو سنة  0الصادر في  01)ج ر ع 

خ في الم 11/17القانون رقم  -9 ق بالبلدية)ج ر ع 2711يونيو سنة  22ؤرا
ا
يوليو سنة  0الصادر في  00، يتعل

2711.) 

خ في  12/70القانون رقم  -11 ق بالولاية )ج ر ع  2712فبراير سنة  21مؤرا
ا
فبراير  24الصادر في  12يتعل

  (.2712سنة 

خ في الرسوم الم  -11 ن تعيين وزير محاف  لم 1440يونيو سنة  21رئاس ي مؤرا حافظة الجزائر يتضما

 (.1440يونيو سنة  21الصادر في  00الكبرى)ج ر ع 

خ في  2777/ق.أ/م د/72القرار رقم   -12 ق بمدى دستورية الأمر رقم 2777فبراير سنة  20مؤرا
ا
، يتعل

خ في  40/10 د للقانون الأساس ي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى )ج ر ع  1440مايو سنة  01المؤرا  70المحدا

 (.2777فبراير سنة  21الصادر في 

  القواميس -ثانيا 

 .1410دار السابق، بيروت، لبنان،  الكنز الوجيز "قاموس فرنس ي عربي". جروان السابق، -9

دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، 0ط ،معجم الطلاب "عربي ،عربي"يوسف شكري فرحات،  -0

2770 . 

 قائمة المراجع

لا   الكتب -أو 

 .2770دار هومة للنشر والتوزيع، . 9ج ،لمنتقى في قضاء مجلس الدولة، ابن شيخ آث ملويا لحسين  -9

جسور للنشر والتوزيع، ، 1ط، "دراسة تشريعية قضائية فقهية"القرار الإداري بوضياف عمار ،   -0

 .2770الجزائر، 

 ،"الجوانب التنظيمية للمنازعات الإدارية المرجع في المنازعات الإدارية "القسم الثاني"عمار،  وضيافب -3

 .2710جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ، ، 1ط 

منشورات كليك، المحمدية، الجزائر، ، 1ط ،0الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري،جسايس جمال ،  -4

2710. 

 .2712. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، المنازعات الإداريةعدو عبد القادر ،  -0

 الرسائل الجامعية -ثانيا-
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 الرقابة القضائية على قرارات الضبط الإداري الصادرة في الظروف العادية.ي أحمد مواقي ، بنان -9

مة لنيل درجة دكتوراه العلوم في القانون اختصاص قانون إداري، كلية الحقوق، جامعة باتنة،  رسالة مقدا

2710/2710. 

يةالدستورية ودورها في ضمان وحماية الحقوق و  الرقابةحازم صلاح العجلة،  -0 يات الأساس  . الحر 

ية الحقوق، جامعة الجزائر، 
ا
رة ماجستير في القانون الدستوري، كل

ا
 .2772،2771مذك

ية الفردية. جلول ،  شيتور  -3 مة لنيل درجة الدكتوراه، قسم ضمانات تقييد الحر  أطروحة مقدا

ة، جامعة بسكرة،  ية الحقوق والعلوم السياسيا
ا
 .2770الحقوق، كل

  المقالات -ثالثا

مجلة تحولات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، أسس فكرة الأمن القانوني وعناصرها. بو ربي اسماعيل ، جا -9

 .270، 107، ص ص.2711العدد الثاني، جوان  ،الجزائر

ة حقوق الإ ،، النشر في الجريدة الرسمية ودوره في تحقيق الأمن القانونيلعكيلي علي مجيد ا -0
ا
نسان مجل

ة يات العاما  ، والحرا
ا
 .170، 10، ص ص.2714، 2، العدد 0د المجل

 ،آراء الفكر القانوني حول مصطلح الأمن القانوني "دراسة في الاشكالية والمفهوم"هشام ،  مسعودي  -3

ة الاجتهاد القضائي، مخبر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة بسكرة 
ا
، 2، العدد 12المجلد ، مجل

 .010، 040، ص ص.2727كتوبر أ

 المواقع الالكترونية -ثالثا

ة للحكومة، -1 مهام تنظيم  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئاسة الجمهورية، الأمانة العاما

ة للحكومة، منشور على الرابط  زيارة ، تاريخ الhttps://www.joradp.dz/TRV/ASGG.pdfوسير الأمانة العام 

21/72/2721. 

تاريخ    ،https://www.almaany.com/ar/dict/arمنشور على الرابط  ،عربي -معجم المعاني الجامع، عربي

 .70/72/2721الزيارة 

https://www.joradp.dz/TRV/ASGG.pdf
https://www.almaany.com/ar/dict/ar
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 الحقوق والحريات والأمنو جدلية الاستثناءات الدستورية 

 (91-كورونا )كوفيدفي ظل تدابير جائحة  القانوني

 
ة كلية الحقوق والعلوم السياسي،سهام قيرودط.د 

،0جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

s.guroud@univ-setif2.dz 

كلية الحقوق والعلوم ، محمد بن أعرابد. أ.

،0السياسية جامعة محمد لمين دباغين سطيف   

benarab.med@gmail.com 

 

 : ملخص

يتماشـــــــــــــ ى تأســـــــــــــيس النصـــــــــــــوص الدســـــــــــــتورية مـــــــــــــع الإيديولوجيـــــــــــــة القـــــــــــــائم 

جوهرهـــــــــــا علــــــــــــى حمايــــــــــــة الحقـــــــــــوق والحريــــــــــــات وضــــــــــــمان التمتـــــــــــع بهــــــــــــا مــــــــــــا يشــــــــــــكل 

عنوانـــــــــــــــــا للشــــــــــــــــــرعية والمشـــــــــــــــــروعية، العدالــــــــــــــــــة والمســـــــــــــــــاواة تتــــــــــــــــــرجم مـــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال 

 ممارسات سياسية وتشريعية، تنظيمية ومؤسسية.

ـــــاة، ومــــــــــــن أهــــــــــــم الحقــــــــــــوق الدســــــــــــتورية الم ــ ــ ــ ــــ  الحيـ ــ ــ ــ ـــــد حفــ ــ ــ ــ ــــة بمقصـ ــ ــ ــ رتبطــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــي الرعايــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق فـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمل الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي يشـ ــ ــ ــ ــ ــــوم الـ ــ ــ ــ ــ ــــو المفهــ ــ ــ ــ ــ ـــحي، وهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق الأمـ ــ ــ ــ ــ ــ تحقيـ

ـــي  ــ ــ ــ ــــة التـ ــ ــ ـــــراض المعديــ ــ ـــل الأمـــ ــ ــ ــــة وكـــ ــ ــ ـــن الأوبئــ ــ ــ ـــــائي مـــ ــ ـــن الوقـــ ــ ــ ـــــمان الأمـــ ــ ـــــحية، وضـــ ــ الصـــ

ـــــادة  ــــي المـــ ــ ـــتر فـ ــ ـــــق المدســ ــــو الحـــ ــ ـــا وهـ ــ ـــمان مكافحتهــ ــ ــــع ضــ ــ ـــــحيا مــ ــــع صــ ــ ــــدد المجتمـ ــ  00تهـ

ـــــادة  2710ضــــــــــــمن التعــــــــــــديل الدســـــــــــــتوري لســــــــــــنة  ــ ــ ــ ـــــمن المــ ــ ــ ــ ـــــديل  00وضـ ــ ــ ــ ـــــن التعــ ــ ــ ــ مـ

 .2727الدستوري لسنة 

وإن تحقيــــــــــــــــق الأمــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحي، مــــــــــــــــدلول متشــــــــــــــــعب الدراســــــــــــــــة، غيــــــــــــــــر أن 

ـــمانه هــــــدفنا دراســــــته مــــــن خــــــلال نصــــــوص القــــــانون ذلــــــك  ــ ـــــرتبط ضـ ــــه يـ ــــه وجــ أن لــ

mailto:s.guroud@univ-setif2.
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وص التشـــــــــــريعية المرتبطــــــــــــة بـــــــــــالحقوق الصـــــــــــحية، وهـــــــــــي الحقــــــــــــوق بجـــــــــــودة النصـــــــــــ

ـــية، التـــــــــي لا تنفصـــــــــل عـــــــــن الســـــــــياق العـــــــــام للتمتـــــــــع بـــــــــالحقوق والحريـــــــــات  ــ ــ الأساســ

والمضـــــــــــــــمونة بمبـــــــــــــــدأ الأمـــــــــــــــن القـــــــــــــــانوني، وضـــــــــــــــرورة ضـــــــــــــــمان اســـــــــــــــتقرارها، والتـــــــــــــــي 

ـــررة أن تنفصــــــــــــــل عــــــــــــــن الاســــــــــــــتثناءات الــــــــــــــواردة عليهــــــــــــــا ،  نبــــــــــــــدورها  لا يمكــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ المبـ

ـــــد تشــــــــريعا وممارســــــــة؛ ب ــ ـــي نجـ ــ ــ ـــاهيم التـ ــ ــــي المفـــ ــ ــــة، وهــ ــ ـــحة العامــ ــ ــــى الصـــ ــ ــــاظ علــ ــ الحفــ

ـــــادة  ــ ــ ــ ـــــص المــ ــ ــ ــ ـــــمن نــ ــ ــ ــ ـــــمونها ضــ ــ ــ ــ ، 2727مـــــــــــــن التعـــــــــــــديل الدســـــــــــــتوري لســـــــــــــنة  00مضــ

 و 
 
 التي ت

َ
 ون مضمون هذه الدراسة.ك

  الكلمات المفتاحية:

 .؛الحق؛الحقوق جوهر؛القانوني؛الأمن

Abstract:  

The enactment of constitutional texts is in line with an 

ideology, whose core is the protection of rights and freedom. 

Enjoyment of these rights constitutes a title of legitimacy and 

legacy. Justice and equality are reflected via political, 

legislative, organizational and institutional practices. 

One of the most important constitutional rights related to life 

insurance is the achievement of health security, a concept that 

includes the right to health care, and preventive security from 

epidemics and all infectious diseases that threaten the society. 

This latter right is enshrined in Article 66 of the 2016 

constitutional amendment as well as Article 63 of the 2020 

constitutional amendment. 

The realization of health security has a complex connotation of 

study. However, our goal is to study it through laws. This aim is 

related to the quality of the legislative texts regarding health 

rights, which are inseparable from the general context of 

enjoyment of basic rights and freedoms that are guaranteed by 

the principle of legal security. Indeed, the need to ensure its 
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stability, which in turn cannot be separated from the exceptions 

contained therein, justified by legislation and practice; and 

preserving public health. These concepts are found in Article 34 

of the 2020 Constitutional Amendment, which is the content of 

this study. 

Keywords:  

Security, legal, substance, right, Rights 

 مقدمة:

لحقــــــــوق ضــــــــمن نطــــــــاق فــــــــي ظــــــــل الدولــــــــة القانونيــــــــة يــــــــتم ضــــــــبط ممارســــــــة ا

تشــــــــــريعي يمنــــــــــع تعارضــــــــــها ويحقــــــــــق انســــــــــجامها بمــــــــــا يــــــــــتلاءم مــــــــــع تطــــــــــور المجتمــــــــــع 

 ما يعني؛ هوتطور متطلبات

تطـــــــوير الأنظمـــــــة القانونيـــــــة مـــــــن زاويـــــــة التشـــــــريع وهـــــــو مـــــــا يتجســـــــد  ضـــــــرورة

ـــر ا ــ ــ ــ ــ ــــة تغيـ ــ ــ ــ ــــوص القانونيــ ــ ــ ــ ــــايرة النصــ ــ ــ ــ ـــلال؛ مســ ــ ــ ــ ــ ـــن خـ ــ ــ ــ ــ ـــــدم  مـ ــ ــ ــ ـــل وتقـ ــ ــ ــ ــ ـــي ظـ ــ ــ ــ ــ ـــع فـ ــ ــ ــ ــ لمجتمـ

ـــى الم ــ ـــــة علــ ــــاس المحافظــ ــــي الأســـ ــ ــــدف فـ ــــوابط تهـــ ـــــداءضـــ ــــة ابتــ ـــلحة العامـــ ــ ـــن  ،صــ ــ ـــم مــ ــ ثــ

بعـــــــــد ذلـــــــــك الحفـــــــــاظ علـــــــــى التـــــــــوازن بـــــــــين مختلـــــــــف المصـــــــــالح المتكونـــــــــة فـــــــــي نطـــــــــاق 

مجتمعــــــــي والأهــــــــم مراعــــــــاة ضــــــــبط ممارســــــــة هــــــــذه الحقــــــــوق بنصــــــــوص قانونيــــــــة لا 

 (.1)تتعارض مع الدستور 

فالتشــــــــريع وفــــــــق مــــــــا أشــــــــير لــــــــه أعــــــــلاه مــــــــرادف للتطــــــــور؛ يهــــــــدف لتحقيــــــــق  

ــــعب  الصـــــــــالح العـــــــــام؛ وتبقـــــــــى الموازنـــــــــة ــ ـــــهأصـــ ــ ـــــد  غاياتــ ــ ــــة الكوفيــ ــ ـــــل جائحـــ ــ ـــي ظــ ــ ــ  14فــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــي حمايــ ــ ــ ــ ــ ـــهم فــ ــ ــ ــ ــ ـــــدابير لا تســ ــ ــ ــ ـــاذ تـــ ــ ــ ــ ــ ــــه اتخــ ــ ــ ــ ــ ـــــب معـ ــ ــ ــ ـــــا ترتــ ــ ــ ــ ـــــالم ممـــ ــ ــ ــ ـــــت بالعــ ــ ــ ــ ـــي ألمــ ــ ــ ــ ــ التــ

 بل وحتى على المستوى الدولي؛ ،الأشخاص على المستوى الوطني فحسب

ــــي  ــ ــــة فــ ــ ـــحة العامــ ــ ــــ  الصـــ ــ ـــــدولي لحفــ ــ ـــبط الـ ــ ـــــراءات الضـــ ــ ـــــرة إجـ ــ ـــــن خلالمباشـ مـــ

ـــــذ  ــ ــ ـــــي تتخــ ــ ــ ــــوابط التــ ــ ــ ــ ـــــراءات والضـ ــ ــ ـــن الإجــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــــل مجموعــ ــ ــ علـــــــــــى مســـــــــــتوى دولـــــــــــي ظــ
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ــــة  ــ ــ ـــــك المتعلقــ ــ ــ ــــة تلـ ــ ــ ــــحي، خاصــ ــ ــ ـــــام الصــ ــ ــ ـــــام العـ ــ ــ ــــة بالنظـ ــ ــ ـــــتجدات مرتبطــ ــ ــ ـــبب مسـ ــ ــ ــ بسـ

 (.2)( فالفيروسات لا جنسية لها14-بالحالات الوبائية )كوفيد

وترتــــــــــب عنحالــــــــــة الضــــــــــبط العالميــــــــــة تولــــــــــد ضــــــــــرورة اللجــــــــــوء إلــــــــــى الضــــــــــبط 

العــــــــــام علــــــــــى المســــــــــتوى الــــــــــوطني والمحلــــــــــي فــــــــــي مجــــــــــال ممارســــــــــة بعــــــــــض الأنشــــــــــطة، 

ـــــد ج ــ ـــحة وتقييـــ ــ ــ ــ ــــ  الصـ ــ ــ ـــــبط لحفــ ــ ـــــراءات الضـــ ــ ــ ـــــرة إجـ ــ ـــبب مباشـــ ــ ــ ـــــات بســـ ــ ــ ـــــي للحريـ ــ زئـــ

العامـــــــــــة، خروجـــــــــــا عـــــــــــن الأصـــــــــــل العـــــــــــام والـــــــــــذي يعنـــــــــــي ضـــــــــــمان حريـــــــــــة الممارســـــــــــة 

 00للحقـــــــوق والحريـــــــات وفقــــــــا لمقتضـــــــيات ضـــــــبطها دســــــــتوريا طبقـــــــا لـــــــنص المــــــــادة 

ـــــذا  ــ ــ ـــــدها، هـــ ــ ــ ـــــايير تقييــ ــ ــ ـــــدد معـــ ــ ــ ـــــذي حــ ــ ــ ــــنص الــ ــ ــ ــ ــــس الــ ــ ــ ــ ــــو نفـ ــ ــ ــ ـــلاه، وهـ ــ ــ ــ ـــا أعـــ ــ ــ ــ ـــار لهــ ــ ــ ــ المشــ

ــــــــبطن يحـــــــــتم علينــــــــا التســــــــاؤل التعــــــــارض الظــــــــاهر والانســـــــــجام 
 
ـــــأثير :الم ــ ـــــدى تــ ــ ـــــن مـ ــ عــ

علــــــــــــــــــــى الحقــــــــــــــــــــوق والحريـــــــــــــــــــــات  00الاســــــــــــــــــــتثناءات الدســــــــــــــــــــتورية ضــــــــــــــــــــمن المـــــــــــــــــــــادة 

ــــى  ــ ــ ــــام علـ ــ ــ ـــــام العـ ــ ـــــد النظــ ــ ــــت بنــ ــ ــ ــــة، تحـ ــ ــ ـــحة العامـ ــ ــ ــــ  الصــ ــ ــ ـــــدواعي حفـ ــ ـــــمانات لــ ــ والضــ

 الحماية المقررة لهذهالأخيرة في ظل دسترة الأمن القانوني؟

ـــــادة وهــــــــو مـــــــــا نحـــــــــاول الإجابـــــــــة عليـــــــــه؛ بدراســـــــــة وصـــــــــفية تحلي ــ ــــة، للمــ ــ  00ليـــ

ـــــال، 2727مــــــــــــــــن التعــــــــــــــــديل الدســــــــــــــــتوري لســــــــــــــــنة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، التقانونية و والنصوصـ ــ ــ ــ ــ ــ نفيذيــ

ــــة بـــــــــــــــالحقوق والحريـــــــــــــــات والضـــــــــــــــمانات و  التـــــــــــــــي تـــــــــــــــرتبط ارتباطـــــــــــــــا مباشـــــــــــــــرا، ــ ــ ــ ــ ــ بحالـ

الطـــــــــــــــــوارئ الصـــــــــــــــــحية، ومكافحتهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــل التأســـــــــــــــــيس الدســـــــــــــــــتوري للأمـــــــــــــــــن 

 الخطة التالية: القانوني، معتمدين

ــــي الحقـــــــــــــــــوق والحريــــــــــــــــــات وال-المحـــــــــــــــــور الأول  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتثناءات فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمانات، والاســ ــ ــ ــ ــ ــ ضــ

 وضمانها بالأمن القانوني. 2727من التعديل الدستوري  00المادة 

ــــاء -المحــــــــــــور الثـــــــــــــاني ــ ــ ــ ـــار وبـــ ــ ــ ــ ــ ـــن انتشــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ـــــام الوقايــ ــ ــ ــ ــــة بنظـ ــ ــ ــ ـــــدابير المرتبطـــ ــ ــ ــ التــ

 . القانوني ( والوقاية منه وآثارها على الأمن14-فيروس كورونا )كوفيد
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الحقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوق والحريننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات والضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننمانات، -المحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننور الأول 

. 0505مننننننننننننننن التعننننننننننننننديل الدسننننننننننننننتوري  34تثناءات، فنننننننننننننني المننننننننننننننادة والاسنننننننننننننن

 وضمانهابالأمن القانوني:

الحقــــــــــــــــوق والحريـــــــــــــــــات والضــــــــــــــــمانات هـــــــــــــــــي البوصــــــــــــــــلة الدســـــــــــــــــتورية بالنســـــــــــــــــبة 

للنصــــــــــوص القانونيــــــــــة؛ والأمــــــــــن القــــــــــانوني هــــــــــو الضــــــــــامن للحقــــــــــوق والحريــــــــــات فــــــــــي 

وهـــــــــــــو مـــــــــــــا نحــــــــــــاول دراســـــــــــــته فــــــــــــي ظـــــــــــــل ثلاثيـــــــــــــة  (3)فلســــــــــــفة المؤســـــــــــــس الدســــــــــــتوري

ـــــتثنا ــ مارســـــــــة والتمتـــــــــع بـــــــــالحقوق المءات الدســـــــــتورية علـــــــــى الأصـــــــــل فـــــــــي حريـــــــــة الاســ

والحريــــــــــات والضــــــــــمانات، والضــــــــــرورات التــــــــــي يفرضــــــــــها منطــــــــــق الجائحــــــــــة، وفكــــــــــرة 

 الأمن القانوني.

منننننننننننننن التعنننننننننننننديل  34الحقنننننننننننننوق والحرينننننننننننننات والضنننننننننننننمانات، فننننننننننننني المنننننننننننننادة -أولا

 :0505الدستوري 

ــــي اهـــــــــــتم المؤســـــــــــس الدســـــــــــتوري بدســـــــــــترة الحقـــــــــــوق والحريـــــــــــات والضـــــــــــما ــ ــ ــ نات فـ

ــــب  2727البـــــــــــــاب الثـــــــــــــاني ضـــــــــــــمن التعـــــــــــــديل الدســـــــــــــتوري لســـــــــــــنة  ــ ــ ــ ــ ـــــادر بموجــ ــ ــ ــ الصــ

ـــــ ي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم الرئاســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمبر  07المــــــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــــــي  002- 27المرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والتطــــــــــــــــــــــــرق  2727ديســـ

 :يتعين أن يدعم مدلولهالدستوري للحقوق والحريات 

ـــل الدولةلضمانم فـــــــــــــي تجســـــــــــــيد فعلـــــــــــــي ــ ــ ــ ــ ـــن قبــ ــ ــ ــ ــ مارســـــــــــــة الحقـــــــــــــوق والحريـــــــــــــات مــ

ـــــة ــ ــ . (4)ة فــــــــــي حمايــــــــــة الحقــــــــــوق والحريــــــــــات ، مــــــــــا يعكــــــــــس إيجابيــــــــــة دور الدولــــــــــبفعليـ

ـــــرة 00وأهـــــــــــم ضـــــــــــمانة ضـــــــــــمن الدســـــــــــتور تلـــــــــــك المؤســـــــــــس لهـــــــــــا فـــــــــــي المـــــــــــادة ) ــ ــ ( الفقــ

ـــــريعية  2727الأخيـــــــــــرة مـــــــــــن التعـــــــــــديل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة  ــ ــ ـــلطة التشــ ــ ــ ــ ـــــد الســ ــ ــ بتقييــ

التنظيميـــــــــــة والقضـــــــــــائية بدلالـــــــــــة مصـــــــــــطلح "الدولـــــــــــة" بضـــــــــــرورة مراعـــــــــــاة مبـــــــــــادئ و 

ـــــالحق ــ ـــــرتبط بــ ــ ـــــريع المــ ــ ــــي التشــ ــ ــ ـــــانوني فـ ــ ـــن القــ ــ ــ وق والحريـــــــــات مـــــــــن خـــــــــلال الـــــــــنص الأمــ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــــمانة مرتبطـــ ــ ــ ــ ــ ــــى ضــ ــ ــ ــ ــ ـــــناعتهعلـــ ــ ــ ــ ــ ـــــريع بصــ ــ ــ ــ ــ ــــوح التشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرط وضـ ــ ــ ــ ــ ــــي شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ــ ؛ والمتمثلـــ
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وضــــــــمان اســــــــتقراره بحيــــــــث يــــــــؤدي الغايــــــــة منــــــــه، ثــــــــم ضــــــــمان العلــــــــم بــــــــه بتحقيــــــــق 

 .(5)الوصول له

ــــه ومفهـــــــــوم الاســـــــــتقرار فـــــــــي ميـــــــــدان الحقـــــــــوق والحريـــــــــات والضـــــــــمانات  ــ ــ ـــار لـ ــ ــ المشــ

ـــــادة  ــ ــ ـــــمن المــ ــ ــ ــــوم لا يمك 00ضـ ــ ــ ـــمانثباته، نمفهـــ ــ ــ ــ ـــــــفضــ مـــــــــــع التطـــــــــــورات  إذ أنــــــــــه يتكيــــ

التشـــــــــــــريعية، والموضـــــــــــــوعية للحقـــــــــــــوق والحريـــــــــــــات، ســـــــــــــواء كانـــــــــــــت علـــــــــــــى مســـــــــــــتوى 

 دولي أو وطني.

 الضبط التشريعي للحقوق والحريات والضمانات  – 9

يشـــــــــــــكل ضـــــــــــــمانة للحقـــــــــــــوق والحريـــــــــــــات مـــــــــــــنح الصـــــــــــــلاحية لصـــــــــــــناعة قوانينهـــــــــــــا 

ـــــريعية  ــ ــ ــ ـــلطة التشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــداء للســـ ــ ــ ــ ـــــادة  (6)ابتــ ــ ــ ــ ـــــص المـــ ــ ــ ــ ـــن نـــ ــ ــ ــ ــ ـــــر مـــ ــ ــ ــ ـــا يظهــ ــ ــ ــ ــ ــــو مـــ ــ ــ ــ ــ ــــي  104وهــ ــ ــ ــ ــ فــ

ــــى  2727التعـــــــــــديل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة  ــ ــ ـــا الأولـــ ــ ــ ــ ـــمن فقرتهــ ــ ــ ــ ـــــاص ضــ ــ ــ ـــــا اختصــ ــ ــ بمنحهــ

التشـــــــــــريع فـــــــــــي ميـــــــــــدان الحقـــــــــــوق والحريـــــــــــات الأساســـــــــــية للمـــــــــــواطنين وواجبــــــــــــاتهم، 

 .(7)سلطة التشريعية للوحمايتها 

ـــــالات ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــق الإحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب منطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دســــــــــــــــــتورية لتنظــــــــــــــــــيم ممارســــــــــــــــــة الحريــــــــــــــــــاتإذ يغلـ

ــــدها، ــ ــ ــ ــ ـــــنهج  للســــــــــــــلطة التشـــــــــــــريعية، وهــــــــــــــي الســـــــــــــمة البــــــــــــــارزة وتقييـ ــ ــ ــ ــــي مـــ ــ ــ ــ ــ ـــــدفـ ــ ــ ــ  تحديـــ

 . (8)ممارسة الحقوق والحريات في دساتير الدول العربية 

ونتيجــــــــــة لمقتضـــــــــــيات واقعيـــــــــــة الممارســــــــــة التنظيميـــــــــــة والتـــــــــــي لهــــــــــا منطقهـــــــــــا فـــــــــــي 

تكييــــــــف ممارســــــــة الحقــــــــوق والحريــــــــات وفــــــــق مــــــــا يتناســــــــب مــــــــع البيئــــــــة القانونيــــــــة 

ـــا، و  ــ ــ ــ ـــــة لهــ ــ ــ ـــــات الموكلــ ــ ــ ـــــام والاختصاصــ ــ ــ ـــــذ المهــ ــ ــ ـــا تنفيــ ــ ــ ــ ـــــيح لهــ ــ ــ ـــا يتــ ــ ــ ــ ـــــة، مــ ــ ــ ــــو والمجتمعيــ ــ ــ ــ هـ

الفـــــــــرض الـــــــــذي ترتـــــــــب عنـــــــــه فـــــــــي ســـــــــياق تعامـــــــــل المؤســـــــــس الدســـــــــتوري الجزائـــــــــري 

ـــــادة ) ــ ـــــص المـ ــ ــــي نـ ــ ــــدها( أعــــــــلاه مــــــــع الحقــــــــوق والحريــــــــات بإلزاميــــــــة 00فــ ــ ـــــيم تقييــ ــ  تنظـ

ــــة  ةبموجـــــــــــب قـــــــــــانون؛ لتنزيـــــــــــه قوانينهـــــــــــا أن تتـــــــــــأثر بإيديولوجيـــــــــــ ــ ــ ــ ـــلطة التنفيذيـ ــ ــ ــ الســ

 سياسة التخطيط والتنفيذ والضبط(.)
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تنظيمـــــــــه للحقـــــــــوق والحريـــــــــات بجملـــــــــة  ويتحــــــــدد نطـــــــــاق ســـــــــلطة المشـــــــــرع فــــــــي  

مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــوابط التـــــــــــــــي تضـــــــــــــــمن ممارســـــــــــــــة تشـــــــــــــــريعية ســـــــــــــــليمة وتتحـــــــــــــــدد هـــــــــــــــذه 

 .(9)الضوابط في التالي : 

حَـــــــــــــــــدها - الالتـــــــــــــــــزام بحـــــــــــــــــدود التنظـــــــــــــــــيم الدســـــــــــــــــتوري للحقـــــــــــــــــوق والحريـــــــــــــــــات وبِّ

 ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

الحقـــــــــوق مراعــــــــاة أولويـــــــــة الموازنــــــــة بـــــــــين الصــــــــالح العـــــــــام وضــــــــمانات ممارســـــــــة -

 والحريات وضرورة الإحاطة بمضمونها.

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــرز أهميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا تبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ممارســــــــــــــــة الحقــــــــــــــــوق والحريــــــــــــــــات تحقيــــــــــــــــق التــــــــــــــــوازن فيوهنـ

ـــــة ــ ــ ــ ــ ــــوص القانونيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب النصـ ــ ــ ــ ــ توضـــــــــــــــيح كيفيـــــــــــــــات ممارســـــــــــــــة الحـــــــــــــــق وفـــــــــــــــق ، و بموجــ

 ضوابطه الدستورية ومكونات الأنظمة القانونية الداخلية والدولية.

قيننننننننندة للحقنننننننننوق -ثانينننننننننا
ُ
وضنننننننننمانة  والحرينننننننننات،الاسنننننننننتثناءات الدسنننننننننتورية الم

 .0505ضمن التعديل الدستوري لسنة وجوهر الحق الأمن القانوني 

ظهـــــــــر فــــــــــي التنظــــــــــيم الدســــــــــتوري كتلـــــــــة الاســــــــــتثناءات الدســــــــــتورية التــــــــــي تقيــــــــــد 

ممارســـــــــة الحقـــــــــوق والحريـــــــــات والضـــــــــمانات المرتبطـــــــــة بهـــــــــا، كمـــــــــا قيـــــــــدت مباشـــــــــرة 

ــــة  ــ ــ ـــــرتبط بدلالــ ــ ــ ـــــام يــ ــ ــ ـــــد عــ ــ ــ ــــود بقيــ ــ ــ ـــــذه القيـــ ــ ــ ـــرام هـ ــ ــ ــ ـــــات جـــــــــــوهر الحقـــــــــــوق والحر احتــ ــ ــ يــ

ـــا  2727مـــــــــــن التعـــــــــــديل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة  00وفـــــــــــق مـــــــــــا أشـــــــــــارت لـــــــــــه المـــــــــــادة  ــ ــ ــ مــ

 نفصله في العناصر التالية: 

قيننننننننننننننندة للتمتنننننننننننننننع بنننننننننننننننالحقوق والحرينننننننننننننننات سنننننننننننننننتالإ -1
ُ
ثناءات الدسنننننننننننننننتورية الم

والضنننننننننننمانات، وضنننننننننننمانة الأمنننننننننننن القنننننننننننانوني فننننننننننني التعنننننننننننديل الدسنننننننننننتوري لسننننننننننننة 

0505   

ـــــادة يمكــــــــن تقييــــــــد ممارســــــــة الحقــــــــوق والحريــــــــات بقــــــــانون لــــــــدوا ــ ــــددتها المـ ــ عي عــ

ـــــالات  2727مـــــــــــــــن التعـــــــــــــــديل الدســـــــــــــــتوري لســـــــــــــــنة  2ف/ 00 ــ ــ ــ ــ ـــــر بحــ ــ ــ ــ ــ ـــق الأمــ ــ ــ ــ ــ ــ إذا تعلــ

ـــــن ــ ــ ـــــام والأمــ ــ ــ ـــــام العـ ــ ــ ــــ  النظـ ــ ــ ـــع  ،حفــ ــ ــ ــ ـــــباط للمجتمــ ــ ــ ـــزان الانضـ ــ ــ ــ ـــــادة ميـ ــ ــ ـــي إعــ ــ ــ ــ ـــا يعنـ ــ ــ ــ مـ
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ــــه  ــ ــ ــ ـــــددت أوجهــ ــ ــ ــ ـــا تعـ ــ ــ ــ ــ ــــة مهمـ ــ ــ ــ ــــدف  حفــــــــــــ  وصــــــــــــون أو لغايــ ــ ــ ــ ـــــةأو لهــ ــ ــ ــ ــــت الوطنيـ ــ ــ ــ الثوابــ

 .(10)الموازنة بين ممارسة الحقوق والحريات 

ــــ    ــــيوالملاحــ ــــنص  س الدســــــتوري للقيــــــود؛أن التأســ ــــوم الــ ـــق مفهــ ــ ـــمح وفـ ــ يسـ

أعــــــــلاه وضــــــــع قواعــــــــد وقيــــــــود تســــــــهم فــــــــي انحصــــــــار القواعــــــــد الدســــــــتورية المنظمــــــــة 

ــــي  ــ ــ ـــل فـــ ــ ــ ــ ـــــالح ،ممارســـــــــــة الحقـــــــــــوق والحريـــــــــــاتللأصــ ــ ــ ـــــتثناءات  لصــ ــ ــ ـــــاالاســ ــ ــ ــــدة لهــ ــ ــ  المقيـــ

ــــة  ــ ــ ـــــاظ ، أيضـــــــــا بموجـــــــــب نفـــــــــس نـــــــــص الدســـــــــتور والمكرسـ ــ ــــب الحفــ ــ ــ ــــي جانـ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ خاصـ

ـــــب ــــي جانـ ـــن، أو فــ ــ ـــــام والأمـ ـــــام العـ ـــى النظـ ــ رغــــــم الموازنــــــة بــــــين الحقــــــوق والحريــــــات  علـ

 ، ضبطه مجال التدخل على الحقوق والحريات بالقانون 

ـــــادة  ــ ـــا للمــ ــ ــ ــــه وطبقــ ــ ــ ـــر أنـ ــ ــ ـــلاه  2727مـــــــــن التعـــــــــديل الدســـــــــتوري لســـــــــنة  00غيــ ــ ــ أعــ

المرتبطــــــــة بتكــــــــريس الأمــــــــن القــــــــانوني فــــــــي تشــــــــريع الحقــــــــوق والحريــــــــات والضــــــــمانات 

ـــم ضــــــــــــمن فقرتهــــــــــــا الأخيــــــــــــرة، مــــــــــــا يعنــــــــــــي بالضــــــــــــرورة أن الأمــــــــــــن ال ــ ــ ــ ــ ـــــن أهـ ــ ــ ــ ـــــانوني مـ ــ ــ ــ قـ

الضــــــــــــــــمانات فــــــــــــــــي مواجهــــــــــــــــة الاســــــــــــــــتثناءات الدســــــــــــــــتورية كقيــــــــــــــــد علــــــــــــــــى الحقــــــــــــــــوق 

ـــــادة  ـــــص المــ ـــــياق نـ ــــي ســ ـــــانوني فـــ ـــن القــ ــ ـــــريس الأمـ ـــر أن تكــ ــ ــــات، غيــ ـــــــبهم فـــــــي  00والحريــ م 

الاســـــــــــــــتثناءات الدســـــــــــــــتورية علـــــــــــــــى الحقـــــــــــــــوق حالةشـــــــــــــــأن ضـــــــــــــــرورة احترامـــــــــــــــه فـــــــــــــــي 

ـــــا ــ ــ ـــى النظــ ــ ــ ــ ــــاظ علــ ــ ــ ـــــابع الحفـــ ــ ــ ــــة بطــ ــ ــ ـــــك المتعلقـــ ــ ــ ــــة تلــ ــ ــ ـــمانات خاصـــ ــ ــ ــ ـــــات والضــ ــ ــ م والحريــ

 العام والأمن؛ وقيد النظام العام هو غاية الضبط باعتبار الأخير؛

مـــــــــــــن أهـــــــــــــم الوظـــــــــــــائف اللصـــــــــــــيقة بـــــــــــــالإدارة، علـــــــــــــى اخـــــــــــــتلاف هيئاتهـــــــــــــا يتميـــــــــــــز  

ـــاهر  ــ ــ ـــــدد المظــ ــ ـــــه متعــ ــ ـــــالاتبكونــ ــ ـــــام  والمجــ ــ ـــ  النظــ ــ ــ ــــة حفــ ــ ـــي نقطـــ ــ ــ ـــــي إلا فــ ــ ـــي لا تلتقــ ــ ــ التــ

 . (11)العام

ـــــبط  ـــــراءات الضــ ــــة لإجــ ـــلطة التنفيذيـــ ــ ـــــرة الســ ــــي مباشــ ـــأن فـــ ــ ــــو الشــ ـــــا هـــ ـــــام  كمــ العــ

ـــــد)بهـــــــدف حفـــــــ  الصـــــــحة العامـــــــة لغايـــــــة الوقايـــــــة مـــــــن فيـــــــروس كورونـــــــا  ( 14كوفيــ

 والحماية منه والحد من مخاطره على الأمن الصحي.
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فالنظــــــــــــام العــــــــــــام والأمــــــــــــن يمثــــــــــــل قيــــــــــــد ورخصــــــــــــة فــــــــــــي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه؛ لكــــــــــــن 

ـــن  ــ ــ ــ ـــــل مـ ــ ــ ــــه يتحلـ ــ ــ ـــــد تجعلــ ــ ــ ــــه قـ ــ ــ ـــمانة طبيعتــ ــ ــ ــ ـــــانوني،ضـ ــ ــ ــــوابطه  الأمنالقـ ــ ــ ــــي وضــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ كمـ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــــة دلالـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ حالـ ــ ــ ــ ــ ـــــاء الفيروســ ــ ــ ــ ــ ـــــدالوبــ ــ ــ ــ ــ ـــحي 14ي )كوفيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم عنالوضــ ــ ــ ــ ــ ــ (، إذ نجــ

ــــوءإلى ــ ــ ــ ـــــر اللجــ ــ ــ ــ ـــــد للجزائـ ــ ــ ــ ــــالمي الممتـ ــ ــ ــ تقييــــــــــــد الحقــــــــــــوق والحريــــــــــــات والضــــــــــــمانات  العــ

إلا وجــــــه للالتــــــزام الدســــــتوري الملقــــــى علــــــى عــــــاتق الدولــــــة،  و ،والــــــذي بــــــدوره مــــــا هــــــ

ـــــادة  ــ ـــــن المـ ــ ـــــة مـ ــ ـــــرة الثانيـ ــ ـــــةطبقا للفقـ ــ ـــحة العامـ ــ ــ ــــ  الصـ ــ ـــــب  حفــ ــ ـــــرتبط بواجـ ــ  00والمـ

ـــلال ،  2727نةمـــــــــــــــــــن  التعــــــــــــــــــــديل الدســـــــــــــــــــتوري لســــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن خـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مجموعــ

ــــة،  ــ ــ ــ ـــعية الوبائيـ ــ ــ ــ ــــة الوضــ ــ ــ ــ ـــــدفها مجابهـ ــ ــ ــــي كانهــ ــ ــ ــ ــــة التـ ــ ــ ــ ـــــدابير القانونيـ ــ ــ ـــــات والتــ ــ ــ التنظيمــ

 في المحور الثاني.  هوهو ما نفصل

ضنننننننننننننننابطجوهر الحقنننننننننننننننوق والحرينننننننننننننننات كقينننننننننننننننند علنننننننننننننننى اسنننننننننننننننتثناء تقيينننننننننننننننند -0

 . 0505الحقوق والحريات في التعديل الدستوري لسنة 

ــــوم  وهنـــــــــــا نعـــــــــــود إلـــــــــــى فكـــــــــــرة الحفـــــــــــاظ علـــــــــــى ــ ــ ــ ـــــل مفهـ ــ ــ ـــي ظــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ـــحة العامـ ــ ــ ــ الصــ

ــــة" ــ ــ ــ ــــي (12)"الجائحــ ــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ ــ ـــــد تبريرهـ ــ ــ ـــي تجـــ ــ ــ ــ ــــى التـــ ــ ــ ــ ـــــتثناء علــ ــ ــ ـــــن كاســـ ــ ــ ـــــام والأمـــ ــ ــ ــ ـــــام العـ ــ ــ النظـــ

ـــــادة  الأصــــــــل فــــــــي حريــــــــة التمتــــــــع بــــــــالحقوق والحريــــــــات والضــــــــمانات ــ ــــنص المـ ــ ـــا لــ ــ ــ طبقـ

كونهـــــــــــــا ظـــــــــــــاهرة قانونيـــــــــــــة فرضـــــــــــــها منطـــــــــــــق الواقـــــــــــــع والقـــــــــــــانون ولهـــــــــــــا علاقـــــــــــــة ، 00

 بالدراسة:

ـــــات الفكر  ــ ــ ـــن الاختلافـ ــ ــ ــ ـــــرغم مـ ــ ــ ــــى الـ ــ ــ ـــببفعلــ ــ ــ ــ ــــه بسـ ــ ــ ــــة حولــ ــ ــ مرونــــــــــة مفهومـــــــــــه،  ؛يـــ

جــــــــح فــــــــي الفقــــــــه كونــــــــه مــــــــن المفــــــــاهيم القانونيــــــــة التــــــــي  وحركيتــــــــه فإنــــــــه مــــــــع ذلــــــــك ر 

ــــى  ــ ــ ـــــا علـ ــ ـــــة حفاظــ ــ ـــلحة الخاصــ ــ ــ ـــــد المصــ ــ ـــــرتبط بتقييــ ــ ـــــات المــ ــ ــــه الأولويــ ــ ــ ــــى فقـ ــ ــ ـــــز علـ ــ ترتكــ

 .(13)المصلحة العامة ويترتب على النشاط الإداري المرتبط به آثار قانونية

ـــــاس   ــ ــ ـــــرتبط بالمسـ ــ ــ ـــــد تـ ــ ــ ـــار قـ ــ ــ ــ ـــــذه الآثـ ــ ــ بــــــــــالمراكز القانونيــــــــــة المتعلقــــــــــة بــــــــــالحقوق هـ

ـــــام  ــ ـــــام العــ ــ ـــــر النظــ ــ ـــن تبريــ ــ ــ ـــــرغم مــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــــه وعلـ ــ ـــي أنـــ ــ ــ ـــا يعنــ ــ ــ ـــمانات ممــ ــ ــ ـــــات والضــ ــ والحريــ

كتليــــــــة لتقييــــــــد الحقــــــــوق والحريــــــــات والضــــــــمانات غيــــــــر أن هــــــــذه الرخصــــــــة مقيــــــــدة 
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ـــــادة  0بموجـــــــــــــــب ضـــــــــــــــابط دســـــــــــــــتوري نصـــــــــــــــت عليـــــــــــــــه الفقـــــــــــــــرة / ــ ــ ــ ــ ـــن المــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن  00مــ ــ ــ ــ ــ ــ مــ

ـــــه "..، 2727التعـــــــديل الدســـــــتوري لســـــــنة  ــــي أنــ ــ فننننننني كنننننننل الأحنننننننوال لا يمكنننننننن أن .وهـ

 . (14)" تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات.

بمعنــــــــــــى أن تقييــــــــــــد الحريــــــــــــات والحقــــــــــــوق كأصــــــــــــل عــــــــــــام ســــــــــــواء كـــــــــــاـن لــــــــــــدواعي 

ـــإن نطاق ــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ ــ ـــــأو غيرهـ ــ ـــــام والأمنـــ ــ ــ ـــــام العـ ــ ــ ـــ  النظـ ــ ــ ـــع هحفـــ ــ ــ ــ ـــــدما مـ ــ ــ ــــودا وعـ ــ ــ ــــدد وجــ ــ ــ يتحــ

لكـــــــــــــــن هــــــــــــــــذا القيـــــــــــــــد الدســـــــــــــــتوري مفهـــــــــــــــوم غيــــــــــــــــر  جـــــــــــــــوهر الحقـــــــــــــــوق والحريـــــــــــــــات،

ـــــأطر د ــ ـــبط بــ ــ ــ توضـــــــــح لنـــــــــا مـــــــــا هـــــــــو جـــــــــوهر الحقـــــــــوق والحريـــــــــات فـــــــــي  ؛ســـــــــتوريةمنضــ

ـــــريعيظــــــــل النظــــــــام الدســــــــتوري  ــ ـــــدم  والتشـ ــ ـــــرط عـ ــ ـــا أن شـ ــ ــ ــــة؟ كمـ ــ ــــي الدولــ ــ ـــــائم فــ ــ القـ

المســــــــــاس بجــــــــــوهر الحقــــــــــوق والحريــــــــــات لا يشــــــــــمل الضــــــــــمانات المكرســــــــــة دســــــــــتورا 

ـــن بموجــــب الفقـــــرة   أعــــلاه مـــــا يـــــدفعنا إلـــــى التســــاؤل: 00المـــــادة الأولـــــى والثانيــــة مــ

ــــوهر  ــ ــ ـــــاس بجــ ــ ــ ـــــل المسـ ــ ــ الضــــــــــمانات دونــــــــــا عــــــــــن الحقــــــــــوق والحريــــــــــات يجعــــــــــل مــــــــــن  هـ

لــــــــل مــــــــن  عمــــــــل الســــــــلطة التنفيذيــــــــة عمــــــــل غيــــــــر مشــــــــروع قابــــــــل للإلغــــــــاء أم أنــــــــه ح 

 هذا القيد؟

ويـــــــــــــدل مصـــــــــــــطلح جـــــــــــــوهر الحقـــــــــــــوق والحريـــــــــــــات علـــــــــــــى عـــــــــــــدم إمكانيـــــــــــــة تبريـــــــــــــر  

 .(15)المساس به لاعتبارات المصلحة العامة 

قيـــــــد لـــــــه
 
ـــأي  وهنـــــــا تقـــــــديم لأصـــــــل الحـــــــق علـــــــى الاســـــــتثناء الم ــ ـــن بــ ــ ــــث لا يمكــ ــ بحيـ

حــــــال مــــــن الأحــــــوال تقييــــــد جــــــوهر الحــــــق طبقــــــا للمنــــــع الدســــــتوري المحــــــدد ضــــــمن 

 .00من المادة  0الفقرة/

ــــوهر  ــ ــــ  جــ ــ ـــــاة حفــ ــ ـــين مراعـ ــ ــ ـــــه يتعـ ــ ـــــرة  الحقــــــــوق والحريــــــــاتوعليـ ــ ـــبة مباشـ ــ بمناســـ

ــــ   ــ ــ ـــــبط لحفــ ــ ــ ـــــراءات الضـ ــ ــ ــــة، إجـ ــ ــ ـــحة العامــ ــ ــ ــ ـــل الصـ ــ ــ ــ ـــي ظـ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــــود خاصــ ــ ــ ــــة القيــ ــ ــ دلالــ

ـــــادة  الدســـــــــــتورية علـــــــــــى الحقـــــــــــوق والحريـــــــــــات، ضـــــــــــمن نـــــــــــص ــ ــ ـــــديل  00المــ ــ ــ ـــــن التعــ ــ ــ مــ

 ، 2727الدستوريلسنة 
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المحنننننننننور الثننننننننناني: التننننننننندابير المرتبطنننننننننة بنظنننننننننام الوقاينننننننننة منننننننننن انتشنننننننننار 

( والوقاينننننننننننة مننننننننننننه وآثارهنننننننننننا علنننننننننننى 91-وبننننننننننناء فينننننننننننروس كوروننننننننننننا )كوفيننننننننننند

 :الأمن القانوني

يــــــــرتبط الضـــــــــبط الصــــــــحي كمـــــــــدلول خـــــــــاص بالضــــــــبط الإداري كمـــــــــدلول عـــــــــام 

ــــاني وهـــــــو أهـــــــم أنواعــــــــه؛ لارتباطـــــــه بحفــــــــ  ال ــ ــــوع الإنسـ ــ مــــــــن تـــــــأثيرات النــــــــوازل  (16)نـ

الصــــــــحية علــــــــى المســــــــتوى المحلــــــــي أو الــــــــوطني أو الــــــــدولي وعلــــــــى ذلــــــــك فهــــــــو متوجــــــــه 

 أساسا لحماية الحق الإنساني في الحفاظ على الصحة العامة.

ـــــد   ــ ــ ـــــدفع أي تهديـ ــ ــ ــــلطة لـ ــ ــ ـــل الســ ــ ــ ــ ـــن قبـ ــ ــ ــ ــــذة مـ ــ ــ ـــــراءات المتخــ ــ ــ ــــة الإجـ ــ ــ ــــو مجموعــ ــ ــ وهــ

ـــــائ ــ ــــه وبـــ ــ ــ ــاـن نوعــ ــ ــ ـــا كـــ ــ ــ ـــــه مهمـــ ــ ــــة أو معالجتـــ ــ ــ ـــحة العامــ ــ ــ ـــ يللصـــ ــ ــ ــــومي ي أو فيروســـ ــ ــ  أو جرثــ

 .(17)باستعمال وسائل السلطة العامة

ـــــراءا ــ ـــــاقش إجــ ــ ــــه ننــ ــ ــ ــــة  توعليـ ــ ــ ـــلطة التنفيذيـ ــ ــ ـــل الســ ــ ــ ـــن قبــ ــ ــ ــــذة مــ ــ ــ ـــــبط المتخـ ــ الضــ

فــــــــــــــي الجزائــــــــــــــر لمواجهــــــــــــــة جائحــــــــــــــة كورونـــــــــــــــا فــــــــــــــي ظــــــــــــــل ضــــــــــــــوابط الأمــــــــــــــن القـــــــــــــــانوني 

قيـــــــــــــــدة للحقـــــــــــــــوق والحريـــــــــــــــات والضـــــــــــــــمانات كـــــــــــــــون 
 
والاســـــــــــــــتثناءات الدســـــــــــــــتورية الم

 ظام العام والأمن مقيدة بشرط تبريرها؛مباشرة إجراءات حف  الن

ــــة الحاجــــــــة الضــــــــرورية لــــــــه، تبريرهــــــــا بحالــــــــة الضــــــــرورة، تجتمــــــــع فيــــــــه و  ــ والفعاليــ

ومراعـــــــــــاة مبـــــــــــدأ التناســــــــــــب بـــــــــــين حجـــــــــــم المســــــــــــاس بـــــــــــالحقوق والحريـــــــــــات وجديــــــــــــة 

 .  (18)الإخلال بالنظام العامدرجة 

تضننننننننننخم النصننننننننننوص التنظيميننننننننننة الضننننننننننبطية المتعلقننننننننننة بالوقايننننننننننة مننننننننننن -أولا

 فيروس كورونا ومكافحته بين مقتضيات الضرورة والمبالغة:انتشار 

لا تباشـــــــــــر الســـــــــــلطة التنفيذيـــــــــــة إجـــــــــــراءات الضـــــــــــبط الإداري بعشـــــــــــوائية إنمـــــــــــا 

ـــحي  ــ ــ ـــــالخطر الصـ ــ ــــة بـ ــ ــــعية المرتبطــ ــ ــــي الوضــ ــ ـــــتحكم فــ ــ ـــا الـ ــ ــ ـــيح لهـ ــ ــ ـــا يتـ ــ ــ ـــــق مـ ــ ـــــرها وفـ ــ تباشـ

 الداهم الذي يهدد وجود المجتمع وكيانه.
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ــــة ارتبطـــــــــــــــت ممارســــــــــــــــة إجــــــــــــــــراءات الضــــــــــــــــبط باســــــــــــــــتعمال ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــلطة التنفيذيــ ــ ــ ــ ــ ــ ســـ

ـــــةالأدوات للمراســـــــــــــيم التنظيميـــــــــــــة باعتبارهـــــــــــــا مـــــــــــــن  ــ ــ ــ ــــتعملة (19)القانونيــ ــ ــ ــ ــ ــــي المسـ ــ ــ ــ ــ وهـ

ــــة  فــــــــــي ظــــــــــل الأزمــــــــــة الصــــــــــحية ــ ــ ـــل الجائحــ ــ ــ ــ ـــي ظـ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ـــحة العامــ ــ ــ ــ ــــ  الصـ ــ ــ ـــــرض حفــ ــ ــ       لغـ

 .إدارة الأزمة الصحية  و 

ـــ ــ ـــــة التنظيميـــ ــ ـــــن السياسـ ــــب عـــ ــ ـــــة ةوترتــ ـــــيم التنفيذيـــ ـــــدار المراســـ ــ ـــي إصـ ــ ـــــيلة ك فـــ ــ وسـ

ـــــاج مــــــــــن وســــــــــائل ممارســــــــــة الضــــــــــبط لحفــــــــــ   ــ ــ ــــي الإنتـ ــ ــ ـــــخم فــ ــ ــ ــــة تضـ ــ ــ ـــحة العامــ ــ ــ ــ الصـ

 ؛( والوقاية منه14-القانوني المرتبط بالوقاية من فيروس كورونا )كوفيد

ـــــخم  ــ ـــــريع فــــــــي بعـــــــــض أوجهــــــــه وأســـــــــبابه يــــــــرتبط بكــــــــون والتضـ ــ ــــت التشــ ــ ـــــتم تحـــ ــ ، يـ

ـــتـــــــأثير عوامـــــــل لهـــــــا علاقـــــــة بظـــــــروف تـــــــرتبط بتـــــــأثيرات البيئـــــــة المجتمعيـــــــة  ــ  دوافعوالــ

ــــاتال ــ ــ ـــغط مخرجـــ ــ ــ ــ ـــــت ضــ ــ ــ ـــية أو تحــ ــ ــ ــ ــــعية سياســ ــ ــ ـــع  الوضـــ ــ ــ ــ ـــــادية، مــ ــ ــ ـــــافالاقتصــ ــ ــ  اتصــ

ـــر  ــ ــ ــ ـــية  الأخيـ ــ ــ ــ ـــــقبخاصـ ــ ــ ــــت التطبيـ ــ ــ ـــا ، تأقيــ ــ ــ ــ ـــــريعكمـ ــ ــ ـــــبابه التشـ ــ ــ ـــين أسـ ــ ــ ــ ـــن بـ ــ ــ ــ ـــر مـ ــ ــ ــ ات الغيـ

ـــــرافية  ــــس استشــ ــ ــــى أسـ ــ ـــة علـ ــ ـــها مبنيــ ــ ـــا يعرضــ ــ ـــــاء،لمــ ــــوص  لإلغــ ــ ـــى النصـ ــ ــ ـــافة إل ــ بالإضــ

 .(20)الظرفية

الطبيعــــــــــة الطارئــــــــــة للتشــــــــــريعات المتعلقــــــــــة بنظــــــــــام  وصــــــــــفه علــــــــــى قمــــــــــا ينطبــــــــــ 

حتــــــــــــه، والتــــــــــــي فرضــــــــــــتها ضــــــــــــرورات الوقايــــــــــــة مــــــــــــن انتشــــــــــــار فيــــــــــــروس كورونــــــــــــا ومكاف

المحافظــــــــة علــــــــى الصــــــــحة العامــــــــة والوقايــــــــة الوبائيــــــــة باعتبارهمــــــــا حــــــــق دســــــــتوري 

مكـــــــــــــــرس، ورغـــــــــــــــم ســـــــــــــــلامة الممارســـــــــــــــة القانونيـــــــــــــــة المرتبطـــــــــــــــة بإصـــــــــــــــدار المراســـــــــــــــيم 

التنظيميــــــــــــــة وســــــــــــــرعة اســــــــــــــتجابتها لحالــــــــــــــة الطــــــــــــــوارئ الصــــــــــــــحية علــــــــــــــى المســــــــــــــتوى 

ــــالمي ــ ــــوطني والعــ ــ ازات القانونيـــــــة المخولــــــــة غيـــــــر أنــــــــه ترتـــــــب عــــــــن ممارســـــــة الامتيــــــــ ،الـ

لـــــــــــلإدارة لحفـــــــــــ  الصـــــــــــحة العامـــــــــــة تضـــــــــــخم فـــــــــــي صـــــــــــناعة النصـــــــــــوص التنفيذيـــــــــــة 

 المرتبطة بالجائحة فالتضخم كظاهرة قانونية يرتبط ب: 



الحقوق و جدلية الاستثناءات الدستورية        أ.د محمد بن أعراب   /سهام قيرودط.د 

 (91-في ظل تدابير جائحة كورونا )كوفيد والحريات والأمن القانوني

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك
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ــــي  ــ ــ ــــواتر فـ ــ ــ ــــة والتـ ــ ــ ــــوص القانونيـ ــ ــ ـــاج النصـ ــ ــ ـــرة إنتــ ــ ــ ـــبب كثــ ــ ــ ـــــريعات بســ ــ ـــعب التشــ ــ ــ تشــ

ـــــديلها  ــ ــ ــ ــــه  اوهـــــــــــــو مـــــــــــــ( 21)تعــ ــ ــ ــ ــ ـــــث علاقتــ ــ ــ ــ ـــن حيــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ــــات التاليــ ــ ــ ــ ــ ــــي الجزئيـ ــ ــ ــ ــ ـــحه فــ ــ ــ ــ ــ نوضــ

 سيم التنفيذية المرتبطة بالجائحةبالمرا

المرتبطنننننننننننننننة بهننننننننننننننندف الوقاينننننننننننننننة منننننننننننننننن  الضنننننننننننننننبطيةالمراسنننننننننننننننيم التنظيمينننننننننننننننة -1

 فيروس كورونا ومكافحته

ـــحة   ــ ــ ــــ  الصــ ــ ــ ــــة حفـ ــ ــ ـــــتعمال آليـ ــ ـــــة باســ ــ ـــــة المرتبطــ ــ ــــوص التنظيميــ ــ ــ ـــــناعة النصـ ــ صــ

ـــــة ــ ــ  ؛ ارتبطتفـــــــــــي الجزائـــــــــــر خـــــــــــلال الأزمـــــــــــة الصـــــــــــحية بمســـــــــــتجدات وتـــــــــــداعياتالعامــ

ـــــه،المجت الوضـــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــحي، وردة الفعـــــــــــــــــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة اتجاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاتها معيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى  وانعكاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علـ

ــــواطنين ــ ــ ــ باعتبارهــــــــــــا نصوصــــــــــــا تنظيميـــــــــــــة تقيــــــــــــد الحقــــــــــــوق والحريــــــــــــات وتقيـــــــــــــد  ،المــ

ــــلطة ممارســـــــــــتها، مصـــــــــــدرها الســـــــــــلط ــ ــ ــ ــــى السـ ــ ــ ــ ـــــاس علـ ــ ــ ــــي الأســ ــ ــ ــ ـــــز فـ ــ ــ ـــــة ترتكــ ــ ــ ة التنفيذيــ

 التقديرية، ومبررات حف  النظام العام ما أشرنا له أعلاه.

ـــــا ــ ــ ـــــة تفاعلهـ ــ ــ ـــــر معقوليـ ــ ــ ــــي الجزائـ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ـــلطة التنفيذيــ ــ ــ ــ ـــهد للسـ ــ ــ ــ ــــة  ويشـ ــ ــ ـــع الجائحــ ــ ــ ــ مـ

ـــــانوني مـــــــــن زاويـــــــــة التشـــــــــريع والإمـــــــــدادات والتســـــــــخير المـــــــــادي والبشـــــــــري  ــ ـــــد والقــ ــ للحــ

مـــــــــن تـــــــــداعيات الأزمـــــــــة الصـــــــــحية العالميـــــــــة علـــــــــى الجزائـــــــــر، غيـــــــــر أن هـــــــــذا لا ينفـــــــــي 

ــــب  ــ ـــــة ترتــ ـــــر قانونيـــ ــــة نظـــ ــ ـــن وجهــ ــ ــــه ومـــ ــ  عـــــــن هــــــــذا التفاعــــــــل التنظيمــــــــي مــــــــع الأزمــــــــةأنـ

ـــــة ــ ــ ــــوص التنفيذيــ ــ ــ ــ ـــــناعة النصـ ــ ــ ــــي صــ ــ ــ ــ ـــــخم فـ ــ ــ ـــــروس  ، الصـــــــــــادرة للوقايـــــــــــةتضــ ــ ــ ـــن فيــ ــ ــ ــ مــ

ــــة كورونـــــــــــا ومكافحتـــــــــــه ــ ــ ــ ـــــيم التنفيذيـ ــ ــ ـــــدار المراســ ــ ــ ـــــة إصــ ــ ــ ــــة الأوليــ ــ ــ ــ ـــي المرحلـ ــ ــ ــ ـــم فــ ــ ــ ــ ؛ إذ تــ

 :الآتي ذكرها

ـــق  2727مـــــــــــــارس  21المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  04-27المرســـــــــــــوم التنفيـــــــــــــذي رقـــــــــــــم  - ــ ــ ــ ــ المتعلــ

ـــــه ج ر 14-بتـــــــــــــدابير الوقايـــــــــــــة مـــــــــــــن انتشـــــــــــــار فيـــــــــــــروس كورونـــــــــــــا )كوفيـــــــــــــد ــ ــ ــ ( ومكافحتــ

 .2727مارس  21المؤرخة في  10عدد 
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ــــوم ال- ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي المرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمن  2727مــــــــــــــــــــارس  20المــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــي  07-27تنفيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المتضـ

( 14-التـــــــــــدابير التكميليـــــــــــة للوقايـــــــــــة مـــــــــــن انتشـــــــــــار وبـــــــــــاء فيـــــــــــروس كورونـــــــــــا )كوفيـــــــــــد

 .2727مارس  20المؤرخة في  10ومكافحته، ج ر عدد 

ـــــذ- ــ ــ ــ ــــوم التنفيـ ــ ــ ــ ـــــمن  2727مــــــــــــارس  21المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  02-27رقــــــــــــم  يالمرســ ــ ــ ــ المتضـ

ـــــض  ــــى بعــ ــــي إلـــ ــ ــــي المنزلـ ــ ـــــر الجزئـ ـــــراء الزجــ ـــــد إجــ ـــتممتمديــ ــ ـــــدل والمــ ــــات المعــ ج ر ، الولايـــ

 . 2727مارس  21المؤرخة في  10عدد 

ـــــحية  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداعيات الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبب التـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض وبســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواطنين، وبعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ والماليـــ

ـــــة ــ ـــــات نتيجـــ ــ للأزمــــــــــة الوبائيــــــــــة توالــــــــــت الإصــــــــــدارات التنظيميــــــــــة، وفقــــــــــا لمــــــــــا  القطاعـــ

رأتـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلطة التنفيذيـــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــروريا للســـــــــــــــــيطرة علـــــــــــــــــى الوضـــــــــــــــــعية الوبائيـــــــــــــــــة، 

 الناجمة عنها، نذكر منها التالي:   والآثار والتداعيات  ومواجهة الوضعيات

ـــــتثنائية  170-27المرســــــــــــوم التنفيــــــــــــذي رقــــــــــــم - ــ ــ ــ ـــلاوة اسـ ــ ــ ــ ــ ـــــيس عـ ــ ــ ــ ـــمن تأسـ ــ ــ ــ ــ المتضـ

ـــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة والمؤسسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات الإقليميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدمي الجماعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات مسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــض فئــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدة بعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لفائـ

ـــــروس  ــ ــــاء فيــ ــ ـــار وبـــ ــ ــ ـــن انتشــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ـــار الوقايــ ــ ــ ــــي إطــ ــ ـــــدين فـــ ــ ـــــا المجنــ ــ ـــــة لهــ ــ ـــــة التابعــ ــ العموميـ

ــــدد ( ومكاف14-كورونا)كوفيــــــــــــــــد ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمية عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدة الرسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الجريــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادر فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه، الصـ ــ ــ ــ ــ ــ  20حتــ

 .2727ماي  0المؤرخة في 

ــــة  07المـــــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــــي  211-27المرســـــــــــــــــــــــوم التنفيـــــــــــــــــــــــذي رقـــــــــــــــــــــــم - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  2727جويليـ

المتضـــــــــمن مــــــــــنح مســـــــــاعدة ماليــــــــــة لأصـــــــــحاب المهــــــــــن المتضـــــــــررة مــــــــــن آثـــــــــار جائحــــــــــة 

ـــــاد14-كورونـــــــــا )كوفيـــــــــد ــ ــــدد  ر ( الصــ ــ ــ ـــــمية عـ ــ ــــدة الرســ ــ ــ ــــي الجريـ ــ ــ  07المؤرخـــــــــة فـــــــــي  00فـ

 .2727جويلية 

ــــة 07المـــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  71-27لأمــــــــــــر رقــــــــــــم ا- ــ ــ ــ ـــــر  2727جويليــ ــ ــ ــ ـــــدل للأمــ ــ ــ ــ ـــتمم والمعـ ــ ــ ــ ــ المــ

ــــوان  1المـــــــــؤرخ فـــــــــي  100-00رقـــــــــم  ــ ــ المتضـــــــــمن قـــــــــانون العقوبـــــــــات الصـــــــــادر  1400جـ

 .2727جويلية  07المؤرخة في  00في الجريدة الرسمية عدد 



الحقوق و جدلية الاستثناءات الدستورية        أ.د محمد بن أعراب   /سهام قيرودط.د 

 (91-في ظل تدابير جائحة كورونا )كوفيد والحريات والأمن القانوني

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

222 

 

ــــة  ــ ــ ــــة وحداثـ ــ ــ ـــم الجائحـ ــ ــ ــــع حجــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ـــبت جزئيــ ــ ــ ـــــة تناســ ــ ـــــراءات التنظيميــ ــ ـــــذه الإجــ ــ هــ

ــــي الجز  ــ ــــاء فـــ ــ ـــار الوبـــ ــ ــ ـــــر،انتشــ ــ ـــامة وســـــــــرعة تطـــــــــور  ائــ ــ ــ ـــا  وجســ ــ ــ ــــة فيهــ ــ ـــعية الوبائيـــ ــ ــ الوضــ

ـــها  ــ ــ ــ ـــــحةوانعكاســ ــ ــ ــــى الصـــ ــ ــ ــ ـــــة، علــ ــ ــ ـــــاص،  العموميــ ــ ــ ـــــيالعمومي والخـــ ــ ــ ـــــاع المؤسســـ ــ ــ والقطـــ

ـــــن، ــ ــ ــــف المهــ ــ ــ ــــة  ومختلــ ــ ــ ـــــه علاقـــ ــ ــ ـــــا المجتمعيلــ ــ ــ ــــدة تأثيرهــ ــ ــ ـــل شـــ ــ ــ ــ ـــي ولعــ ــ ــ ــ ـــــالغموض الطبــ ــ ــ بــ

 اء ووصفه الطبي.المرتبط بتصنيف الوب

علننننننننننننننى  وأثرهننننننننننننننا المرتبطننننننننننننننة بالجائحننننننننننننننة تعننننننننننننننديلات المراسننننننننننننننيم التنفيذيننننننننننننننة-0

 التضخم التشريعي:

ســــــــــــــــتجد، دفعالوضــــــــــــــــع
 
ــــلطة  الصــــــــــــــــحي المــــــــــــــــرتبط بجائحــــــــــــــــة الفيــــــــــــــــروس الم ــ ــ ــ ــ ــ الســ

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــلال لمالتنفيذيـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــايرته مــ ــ ــ ــ ــ ـــحي ومســـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــح الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الوضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأقلم مــ ــ ــ ــ ــ ــــة التــ ــ ــ ــ ــ ــ حاولـ

ـــا  ــ ــ ـــــا مـــ ــ ــــة ومكافحتهـــ ــ ــ ـــن الجائحــ ــ ــ ـــــائي مـــ ــ ـــــام الوقــ ــ ــــة بالنظـــ ــ ــ ـــــة المرتبطــ ــ ـــــيم التنفيذيـــ ــ المراســ

ـــــة، نــــــــــــتج عنـــــــــــــه ضـــــــــــــرورات ــ ــ ــ ـــــة إجرائيــ ــ ــ ــ ــــوعية  قانونيــ ــ ــ ــ ــــديلوموضـــ ــ ــ ــ ـــــرتبط بتعـــ ــ ــ ــ ـــــذه  تــ ــ ــ ــ هــ

 :لهاالمراسيمالتنفيذيةنذكر كمثال 

ـــنة  0المـــــــــؤرخ فـــــــــي  42-27المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم - ــ ــ ـــل ســ ــ ــ ـــــدل  2727أفريــ ــ المعــ

 2727مــــــــــارس ســـــــــــنة  21المــــــــــؤرخ فـــــــــــي  02-27والمــــــــــتمم للمرســـــــــــوم التنفيــــــــــذي رقـــــــــــم 

ـــــادر  ــ ــ ــ ـــــات، الصـ ــ ــ ــــبعض الولايـــ ــ ــ ــ ــــي لــ ــ ــ ــ ــــي المنزلــ ــ ــ ــ ـــــر الجزئــ ــ ــ ـــــراء الزجـــ ــ ــ ــ ـــــد إجـ ــ ــ ـــــمن تمديـــ ــ ــ المتضـــ

 .2727أفريل  10في  المؤرخة 27بالجريدة الرسمية عدد 

ـــنة  14المـــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــي  177-27المرســـــــــــــــوم التنفيـــــــــــــــذي رقـــــــــــــــم - ــ ــ ــ ــ ــ ـــل ســ ــ ــ ــ ــ ــ  2727أفريــ

المتضــــــــــمن تجديــــــــــد العمــــــــــل بنظــــــــــام الوقايــــــــــة مــــــــــن انتشــــــــــار وبــــــــــاء فيــــــــــروس كورونــــــــــا 

ـــــد  ــ ــــدد 14-)كوفيـ ــ ـــــمية عــ ــ ــــدة الرسـ ــ ــــي الجريــ ــ ـــــادر فــ ــ ــــه الصـ ــ المؤرخــــــــة فــــــــي  20( ومكافحتــ

 . 2727أفريل  14

ــــة وترتـــــــــب عـــــــــن العقيـــــــــدة التنظيميـــــــــة المنتهجـــــــــة مـــــــــ ــ ــ ـــلطة التنظيميـ ــ ــ ـــل الســ ــ ــ ن قبــ

ـــــتمرار فــــــــــــــــي مكافحــــــــــــــــة الأزمـــــــــــــــــة الوبائيــــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــ الإصـــــــــــــــــدارات التنفيذيــــــــــــــــة المرتبطـــــــــــــــــة اسـ
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إلــــــــــــى غايــــــــــــة كتابــــــــــــة هــــــــــــذه الورقــــــــــــة  بالوقايــــــــــــة مــــــــــــن فيــــــــــــروس كورونــــــــــــا ومكافحتــــــــــــه،

 البحثية. 

ـــا  ــ ــ ـــتج عنهـــ ــ ــ ــــة نــ ــ ــ ـــلطة التنفيذيــ ــ ــ ـــل الســ ــ ــ ـــن قبـــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ـــــريعية المنتهجـــ ــ ـــة التشــ ــ ــ فالسياســ

ـــــخم ــ ــ ـــــة تضــ ــ ــ ـــــة بمعالجــ ــ ــ ـــــة المرتبطــ ــ ــ ــــوص التنظيميــ ــ ــ ــ حالـــــــــــة الطـــــــــــوارئ الصـــــــــــحية  النصـ

فـــــــي الجزائـــــــر، ورغـــــــم تبريـــــــر متابعـــــــة الـــــــنص القـــــــانوني للحالـــــــة الوبائيـــــــة المتغيـــــــرة مـــــــا 

يســــــــــــــــتتبع بالضــــــــــــــــرورة اســــــــــــــــتخدام آليــــــــــــــــة التعــــــــــــــــديل وتتمــــــــــــــــيم الأحكــــــــــــــــام المتعلقــــــــــــــــة 

ـــــره  ــ ــ ــ ــ ـــــرض وحصـــ ــ ــ ــ ــ ـــار المــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن انتشــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ــ ــ ــــي الوقايــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهم فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوعية تســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــإجراءات موضـ ــ ــ ــ ــ ــ بـ

ـــــمن ومكافحتــــــــــــه، وضــــــــــــرورة اســــــــــــتخدام المراســــــــــــيم التنفيذيــــــــــــة كتل ــ ــ ــ ــــة تضـ ــ ــ ــ ــــة فعالــ ــ ــ ــ يــ

ـــل  ــ ــ ــ ــــي ظـ ــ ــ ــــواطنين فــ ــ ــ ـــل المــ ــ ــ ــ ـــن قبـ ــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ــ ـــمان احترامهـ ــ ــ ــ ـــــحية وضـ ــ ــ ـــــراءات الصـ ــ ــ ـــــذ الإجـ ــ ــ تنفيـ

 الحماية الدستورية المقررة لهم.

غيـــــــــر أن مـــــــــا غـــــــــاب عـــــــــن هـــــــــذه السياســـــــــة التنظيميـــــــــة هـــــــــو الدراســـــــــة المســـــــــبقة  

لامتــــــــــداد الوبــــــــــاء للجزائــــــــــر وهــــــــــو مــــــــــدلول الحمايــــــــــة الدســــــــــتورية المــــــــــرتبط بالوقايــــــــــة 

ـــ ــ ـــــراض الصـــ ــ ــــة والأمـ ــ ـــن الأوبئــ ــ ـــع مـــ ــ ــــة الهلـــ ــ ـــــب حالــ ـــحي وتجنـــ ــ ـــن الصـــ ــ ـــق الأمـــ ــ حية بتحقيـــ

العـــــــــام وانعكاســـــــــه علـــــــــى المســـــــــتوى المؤسســـــــــ ي والمجتمعـــــــــي، وهـــــــــو حـــــــــق مكفـــــــــول فـــــــــي 

ـــــص  ــــب نــ ـــــا بموجـــ ـــــة منهــ ــــة والوقايــ ــــة الأوبئـــ ــ ـــــة بمكافحـ ـــــة المتعلقــ ـــــات الدولــ ـــار التزامــ ــ إطــ

ـــــادة  ــ ــ ـــحة  11-11مـــــــــــن القـــــــــــانون  00المــ ــ ــ ــ ـــــق بالصـــ ــ ــ ــــي   (22)المتعلــ ــ ــ ــ ـــا فــ ــ ــ ــ ـــهم جزئيــ ــ ــ ــ ـــا أســ ــ ــ ــ مــ

ــــي ــ ــــدخل التنظيمـــ ــ ــ ـــــراط التـ ــ ـــــة إفــ ــ ـــــيم التنفيذيــ ــ ــــطة المراســ ــ ــ ــــة  بواسـ ــ ــ ــــة الجائحـ ــ  ،لمواجهـــ

ــــة  ــ ــ ـــــة بالوقايــ ــ ــ ـــــبطية المرتبطـ ــ ــ ـــتجدات الضـ ــ ــ ــ ـــع المسـ ــ ــ ــ ــــعب تتبـ ــ ــ ـــن الصــ ــ ــ ــ ـــــبح مـ ــ ــ ـــــث أصـ ــ بحيـــ

 من فيروس كورونا، فما ما بالك التعرف على مضامينها. 

أن تجميـــــــــــع المراســـــــــــيم التنظيميـــــــــــة المتعلقــــــــــــة بمكافحـــــــــــة فيـــــــــــروس كورونــــــــــــا  إلا  

ـــــد ــ  اح فــــــــي موقــــــــع الــــــــوزارة الأولـــــــــى،والوقايــــــــة منــــــــه، فــــــــي مصــــــــنف واحــــــــد متــــــــ 14كوفيـ

ــــي ــ مرســـــــــوما تنفيـــــــــذيا مـــــــــن بدايـــــــــة الأزمـــــــــة إلـــــــــى غايـــــــــة شـــــــــهر جـــــــــانفي  20 تقاربـــــــــ والتـــ

مــــــــــــن شــــــــــــأنه التمكــــــــــــين مــــــــــــن تحقيــــــــــــق مــــــــــــدلول الوصــــــــــــول المــــــــــــادي لهــــــــــــذه  (23)2721
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ـــيد المراســـــــــيم، لعلاقتهـــــــــا المباشـــــــــرة بـــــــــالحقوق والحريـــــــــات والضـــــــــمانات،  ــ ــ ــــو تجســ ــ ــ وهـ

ـــــادة  ــ ــــي المــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ـــــمانات المكرسـ ــ ـــــ ى  ، مـــــــــن الدســـــــــتور  00للضــ ــ ــــي لمقتضــ ــ ــ ـــق  جزئـ ــ ــ وتحقيــ

ـــــانوني،  ــ ــ ـــن القــ ــ ــ ــ فـــــــــــي حـــــــــــين أن تبريرهـــــــــــا التشـــــــــــريعي مـــــــــــرتبط بضـــــــــــرورات صـــــــــــحية الأمــ

 متغيرة.    

-دلائنننننننل إجنننننننراءات الضنننننننبط الصننننننن ي المرتبطنننننننة بالجائحنننننننة )كوفيننننننند –ثانينننننننا 

91.) 

ــــة   ــ ــ ــــة والمكافحـــ ــ ــ ـــتراتيجية الوقايــ ــ ــ ــ ـــــر اســ ــ ــ ــــي الجزائـ ــ ــ ــــة فـــ ــ ــ ـــلطة التنفيذيــ ــ ــ ــ ــــت الســ ــ ــ طبقــ

ــــة فـــــــــي مواجهـــــــــة وبـــــــــاء فيـــــــــروس كورونـــــــــا وترتـــــــــ ــ ــ ـــــد حريـ ــ ـــــراءات تقييــ ــ ـــــذه الإجــ ــ ـــــن هــ ــ ب عــ

ــــوقهم و  ــ ــ ــ ــــاس بحقـ ــ ــ ــ ـــــخاص والمسـ ــ ــ ــــة، الأشــ ــ ــ ــ ـــحة العامـ ــ ــ ــ ــــ  الصــ ــ ــ ــ ـــــالح حفـ ــ ــ ــــاتهم لصــ ــ ــ ــ حريـ

 لتفاصيله في العناصر التالية: ق ما نتطر 

 :الإجراءات الضبطية المرتبطة بنظام الوقاية والحماية-9

ــــذة  ــ ــ ــ ــ ـــــبطية المتخــ ــ ــ ــ ـــــراءات الضـــ ــ ــ ــ ــ ـــن الإجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة عـ ــ ــ ــ ــ ـــذكر: كعينــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي  نـ ــ ــ ــ ــ ـــق فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد الحـ ــ ــ ــ تقييـــ

ـــــا ممارســــــــــة نشــــــــــاط النقــــــــــل ــ ــ ـــل  مهمـ ــ ــ ــ ـــتثناء نقـ ــ ــ ــ ـــــيلته ونوعهباسـ ــ ــ ــــت وسـ ــ ــ ــــوظفين كانــ ــ ــ المــ

ـــال، ــ ــ مـــــــــع مراعـــــــــاة إجراءاتـــــــــه وضـــــــــوابطه،في المقابـــــــــل تـــــــــم تكليـــــــــف المســـــــــؤولين  والعمــ

المختصـــــــــين؛ وزيـــــــــر النقـــــــــل والـــــــــولاة بضـــــــــمان تســـــــــيير وتـــــــــوفير  وإدارة النقـــــــــل لفئـــــــــات 

ـــن  0المســـــــتخدمين فـــــــي حالـــــــة تســـــــخير ونشاطالمشـــــــار لهـــــــم  ضـــــــمن منطـــــــوق المـــــــادة  ــ مــ

ــــوم  ــ ــ ــ ــ ــــي، والا 04-27المرسـ ــ ــ ــ ــ ـــــتثناءات التـ ــ ــ ــ ـــــات تـــــــــــــرتبط بضـــــــــــــرورات تســـــــــــــيير  ســ ــ ــ ــ المؤسســ

 .(24)، والمرافقالعمومية ذات الطابع الإداري  أو الاقتصادي أو المالية

وارتبطـــــــــت هـــــــــذه الإجـــــــــراءات عمومـــــــــا بسياســـــــــة الوقايـــــــــة مـــــــــن انتشـــــــــار المـــــــــرض  

والحـــــــد منـــــــه وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن ارتبـــــــاط هـــــــذه الإجـــــــراءات بتقييـــــــد صـــــــريح لممارســـــــة 

ــــلطة حقـــــــــــــوق مكفولـــــــــــــة دســـــــــــــتوريا  ــ ــ ــ ــ ـــن السـ ــ ــ ــ ــ ـــــادر عــ ــ ــ ــ ـــــه صــ ــ ــ ــ ـــن كونــ ــ ــ ــ ــ ـــــرغم مــ ــ ــ ــ ــــى الــ ــ ــ ــ ــ وعلـ

ـــــادة  ــــي المــ ــــه فــ ـــــد تأسيســ ـــــياق يجــ ــــي ذات السـ ــــه فــ ـــر أنـــ ــ ـــــة غيـ ـــــديل  00التنفيذيـ ـــــن التعــ مـ

 . المذكورة أعلاه 2727الدستوري لسنة 
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ـــع بخطـــــــــورة الوضــــــــــع الصـــــــــحي وجديتــــــــــه إذ أن    ــ ــ ــــاء دفــ ــ ــ ــــة بنــ ــ ــ ـــلطة التنفيذيـ ــ ــ الســـ

 على سلطتها التقديرية لإصدار اللوائح الضبطية كونها؛

ـــم   ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن أهـ ــ ــ ــ ــ ــــي  مـ ــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــ ـــا فعاليــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبط وأكثرهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلطة الضـ ــ ــ ــ ــ ــــة بســ ــ ــ ــ ــ ــــائل المرتبطــ ــ ــ ــ ــ الوســ

 . (25)حف  النظام العام  غايةوهدفتحقيق 

ـــــدار    ــ ــ ــ ــ ـــي إصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلطة التنفيذيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلاحيات الســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمن صــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدرج ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ينــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو مــ ــ ــ ــ ــ ــ وهـ

 المراسيم التنظيمية لأغراض الضبط والتي هدفها حف  الصحة العامة، 

ننننننننننننا ضننننننننننابط الملاءمنننننننننننة فنننننننننني القنننننننننننرارات الضنننننننننننبطية لمحاربننننننننننة فينننننننننننروس كورو -أ

 ومكافحته

يفتــــــــــــــــرض فــــــــــــــــي نصــــــــــــــــوص الضــــــــــــــــبط التــــــــــــــــي تصــــــــــــــــدرها الســــــــــــــــلطة التنفيذيــــــــــــــــة    

والموجهــــــــــة لحفــــــــــ  الصــــــــــحة العامــــــــــة فــــــــــي ســــــــــياق نظــــــــــري ألا تتصــــــــــادم مــــــــــع الــــــــــرأي 

العــــــــام الموجهــــــــة لضــــــــبطه باعتبارهــــــــا موجهـــــــــة أساســــــــا لحفــــــــ  المصــــــــلحة العامـــــــــة، 

ــــة  ــ ــ ـــلاحيات التقديريــ ــ ــ ــ ـــبب الصـ ــ ــ ــ ــــبطها بسـ ــ ــ ـــحة تضــ ــ ــ ــ ــــود واضـ ــ ــ ـــن قيــ ــ ــ ــ ـــــا مـ ــ ــ ـــر أن تحللهـ ــ ــ ــ غيـ
ـــــات . المر (26) ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب معطيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبط بموجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات الضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــائل وإجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة وسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بمباشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تبطــ

 قد يؤدي إلى لبس حول غاية بعض الإجراءات الضبطية؛، فعلية

ــــي  ــ ــــة فـــ ــ ـــــة بالفعاليــ ــ ـــــيم التنفيذيــ ــ ــــع المراسـ ــ ـــى تمتـــ ــ ــ ـــــافة إلـ ــ ـــين بالإضــ ــ ــ ـــــك يتعـ ــ ــــى ذلــ ــ وعلــ

ـــبط  ــ ــ ـــفة  الوضـــــــــعية الوبائيـــــــــة علـــــــــى الأقـــــــــل مـــــــــن زاويـــــــــة إجرائيـــــــــة،ضـ ــ ــ ـــم بصــ ــ ــ أن تتســ

ـــــنص"... ي ــ ــ ــ ــ ــ ــــك أن الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة ذلــ ــ ــ ــ ــ ــ كــــــــــــــــون محققــــــــــــــــا لشــــــــــــــــرط العقلانيــــــــــــــــة إذا كـــــــــــــــاـن المقبوليــ

ــــعيات  ــ ــ ـــع الوضـــ ــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ مقبـــــــــــولا مـــــــــــن النـــــــــــاس أو قـــــــــــابلا لأن يكـــــــــــون convenableمتلائمــ

 .équitable  "(27)ومكرسا لمبدأ الإنصاف  acceptableكذلك 

ـــــذي   ــ ــــوم التنفيـ ــ ـــمنه المرســ ــ ــ ـــــذي تضـ ــ ـــــراء الـ ــ ـــل الإجـ ــ ــ ــــي ظـ ــ ــــه فــ ــ ـــــا نناقشــ ــ ــــو مـ ــ -27وهــ

ــــوم  120 ــ ــ ــ ــ ــ ــــام المرســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتمم لأحكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدل والمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب 07-27المعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواد  بموجـ ــ ــ ــ ــ ــ مكــــــــــــــــرر  10المــ

ــــة،  ــ ــ ــــى والثانيـ ــ ــ ـــــرة الأولـ ــ ـــــمن الفقــ ــ ـــل بإلزاميـــــــــة ارتـــــــــداء القنـــــــــاع الـــــــــواقي ضــ ــ ــ ـــــبة لكــ ــ بالنســ
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ــــعيات  ــ ــ ـــل الوضـــ ــ ــ ــ ـــمن كـ ــ ــ ــ ـــــاءاتهم، وضـ ــ ــ ــــفتهم وانتمـ ــ ــ ـــــن صـــ ــ ــ ـــــر عـ ــ ــ ـــــض النظـ ــ ــ ــــواطنين بغـ ــ ــ المــ

 . (28)والمواضع المحددة بموجب النص

ــــواقي؛ وبعيـــــــدا عـــــــن الجـــــــدل الصـــــــحي فـــــــي مـــــــدى فعاليـــــــة ارتـــــــداء القنـــــــاع    ـــر الـــ ــ غيــ

بــــــــــررراء أنــــــــــه قانونيــــــــــا إجــــــــــ  بســــــــــبب ســــــــــلطة الإدارة فــــــــــي اتخــــــــــاذ كافــــــــــة الإجـــــــــــراءات م 

ـــــبطية ــ ــــدف  الضــ ــ ــ ــعه بهـ ــ ــ ــ ـــــروس وتوسـ ــ ـــار الفيــ ــ ــ ـــن انتشــ ــ ــ ـــــد مــ ــ ـــــبة للحــ ــ ـــا مناســ ــ ــ ـــــي تراهــ ــ التــ

 .منهحماية الالسيطرة علية و 

فــــــــــــــــي ذات الســــــــــــــــياق ونتيجــــــــــــــــة لغمــــــــــــــــوض الــــــــــــــــنص وكــــــــــــــــون صــــــــــــــــياغته جــــــــــــــــاءت  

جعلــــــــــت المكلفــــــــــين بتنفيــــــــــذ أحكامــــــــــه يتوســــــــــعون بشــــــــــأن إلزاميــــــــــة  ؛بعبـــــــــارات عامــــــــــة

ــــى ارتـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ـــا أدى إلـ ــ ــ ــ ــ ـــــة، مــ ــ ــ ــ ـــياحية الخاصــ ــ ــ ــ ــ ـــــات الســ ــ ــ ــ ـــــل المركبــ ــ ــ ــ ــــواقي داخــ ــ ــ ــ ــ ـــــاع الـ ــ ــ ــ داء القنــ

ـــن  ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــياحية الخاصــ ــ ــ ــ ـــــات الســ ــ ــ ـــــائقي المركبــ ــ ــ ـــتثناء ســ ــ ــ ــ ــــه اســ ــ ــ ــ ـــــيح هدفـ ــ ــ ـــــدار توضــ ــ ــ إصــ

 . (29)إلزامية ارتداء القناع الواقي

ـــــادة  ــ ــ ـــر أن المـــ ــ ــ ــ  24المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  101-27مــــــــــــن المرســــــــــــوم التنفيــــــــــــذي رقــــــــــــم  17غيـــ

ــــوان  ـــبة ارتـــــــد إجباريـــــــة؛ جـــــــاء ليؤكـــــــد مـــــــرة أخـــــــرى 2727جـــ ــ ــــة بالنســ ـــــذه اء الكمامـــ لهــ

 . (30)ومدد هذه الإلزامية لتشمل الركاب الفئة ،

ــــائي  ــ ــ ــ ــــإجراء وقـ ــ ــ ــ ـــة كـ ــ ــ ــ ـــــراء الكمامــ ــ ــ ـــــرض إجــ ــ ــ ـــن فـــ ــ ــ ــ ـــــة مــ ــ ــ ـــن الغايــ ــ ــ ــ ــــث عــ ــ ــ ــ ــــو وبالبحـ ــ ــ ــ فهــ

ـــدرج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد ينـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة التباعـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض سياسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لفـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات التكميليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلة الإجـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمن سلســ ــ ــ ــ ــ ــ ضـ

 (.31)الاجتماعي

 هــــــــذا التنـــــــــاقض التشـــــــــريعي الــــــــذي رتـــــــــب التزامـــــــــات قانونيــــــــة وإحـــــــــلالا منهـــــــــا ثـــــــــم

عـــــــاد ورتـــــــب مـــــــن جديـــــــد نفـــــــس الالتزامـــــــات علـــــــى نفـــــــس الفئـــــــة، أحـــــــدث إرباكــــــاـ فـــــــي 

ـــــاعي، ـــل الاجتمــ ــ ـــع التواصـــ ــ ـــــمن مواقــ ـــــداه ضـــ ــــنا صــ ــ ـــــذي لمســ ـــــام الــ ـــــرأي العـــ ـــــكك  الــ وشـــ

تخذ.
 
 في فعالية الإجراء الم

فالهـــــــــــدف مـــــــــــن التشـــــــــــريع هـــــــــــو الموازنـــــــــــة بـــــــــــين موضـــــــــــوع النصـــــــــــوص القانونيـــــــــــة، 

ــــه، وغايتهــــــــا ووســـــــــائلها فــــــــإذا تضـــــــــمن الــــــــنص تناقضـــــــــا واضــــــــحا بـــــــــ ــ ــــه وغرضـــ ــ ين غايتــ
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 ةوطــــــــــــرق ووســــــــــــائل إعمــــــــــــال هــــــــــــذه الغايــــــــــــة كنــــــــــــا أمــــــــــــام موجبــــــــــــات الرقابــــــــــــة لإعــــــــــــاد

 .(32)الإرادة التشريعية لنصابها

ــــة،  ــ ـــلطة التنفيذيــ ــ ـــل الســـ ــ ـــن قبـــ ــ ــــوعية مـــ ــ ـــــراء بموضــ ــــة الإجـــ ــ ـــين مراجعــ ــ ـــــه يتعـــ وعليـــ

ح بعض مبهماته الطبية. وَض 
َ
 خاصة في ظل ت

التشننننننننننننننريعات التصننننننننننننننحيحية لآثننننننننننننننار الضننننننننننننننبط والأزمننننننننننننننة علننننننننننننننى بعننننننننننننننض –ب

 القطاعات )تعويض مالي استثنائي مرتبط بخطر العدوى بأثر رجعي(

تميــــــــــــــــــــزت الاســــــــــــــــــــتراتيجية الوقائيــــــــــــــــــــة لمكافحــــــــــــــــــــة الأزمــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــحية بثنائيــــــــــــــــــــة 

الممارســــــــــات التنظيميــــــــــة فهــــــــــي إلــــــــــى جانــــــــــب تفعيــــــــــل الإجــــــــــراءات الضــــــــــبطية ضــــــــــمن 

ـــــراءات  ــ ـــــمنت إجــ ــ ــــه، تضـ ــ ــــاء ومكافحتــ ــ ـــن الوبــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــــدف الوقايـ ــ ـــــة تهــ ــ ـــتراتيجية عامـ ــ ــ اسـ

 علاوات استثنائية. دعم مالي في شكل

ـــــمنه  ــ ــ ـــا تضــ ــ ــ ــ ـــــا مــ ــ ــ ـــــذكر منهــ ــ ــ ــــدخل  170-27المرســــــــــوم التنفيـــــــــــذي رقـــــــــــم نـ ــ ــ تخصيصـــ

ـــكل  ــ ــ ــ ــــي شـــ ــ ــ ــ ـــــافي فــ ــ ــ ـــلاوةإضــ ــ ــ ــ ــــة  عـــ ــ ــ ــ ـــــتثنائيةماليـ ــ ــ ـــــالح اســـ ــ ــ ــــة، لصـــ ــ ــ ــ ــــة الوبائيــ ــ ــ ــ ترتبط بالحالــ

ــــات ــ ــ ــــة  الفئــ ــ ــ ـــين  بممارســــــــــةالمكلفــ ــ ــ ــ ـــر، المنتمــ ــ ــ ــ ـــــيم والتطهيـ ــ ــ ــــة والتعقـ ــ ــ ـــــاطات النظافــ ــ ــ نشــ

والمقـــــــــــــــدرة ب ة، للأعـــــــــــــــوان التـــــــــــــــابعين للجماعـــــــــــــــات المحليـــــــــــــــة، والمرافـــــــــــــــق العموميـــــــــــــــ

ـــــالنظر  0.777 ــ ــ مخــــــــــــاطر الصــــــــــــحية العاليــــــــــــة المرتبطــــــــــــة بممارســــــــــــة أنشــــــــــــطة للدج، بـــ

-70- 71الوقايــــــــــــــة، كمــــــــــــــا أنــــــــــــــه تــــــــــــــم احتســــــــــــــابها بــــــــــــــأثر رجعــــــــــــــي يعــــــــــــــود إلــــــــــــــى تــــــــــــــاريخ 

 . (33)وأثر مستقبلي يرتبط بنهاية الأزمة الصحية2727

ــــي   ــ ــ ـــــدابير وهــ ــ حتســــــــــب كميــــــــــزة فــــــــــي مباشــــــــــرة الإجــــــــــراءات الضــــــــــبطية بمحاولــــــــــة  تـــ
 
ت

ــــف أع ــــة تخفيـــ ــــى فئـــ ـــــة علـــ ــــاء الجائحــ ـــــتخدمينبـــ ســـــــخرين فـــــــي مواجهـــــــة الوبـــــــاء  المســ
 
الم

الفيروســـــــ ي ومكافحتــــــــه وحتـــــــى علــــــــى الـــــــرغم مــــــــن رمزيـــــــة التعــــــــويض المـــــــالي بالمقارنــــــــة 

مـــــــــع قيمـــــــــة الحيـــــــــاة، غيـــــــــر أنـــــــــه إجـــــــــراء محمـــــــــود فـــــــــي ظـــــــــل تـــــــــداعيات الأزمـــــــــة الماليـــــــــة 

صاحبة للأزمة الصحية.  
 
 الم
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ـــــيس  ــ ــ ــ ـــم تأسـ ــ ــ ــ ــ ـــا تـ ــ ــ ــ ــ ــــة كمـ ــ ــ ــ ـــن إعانةماليــ ــ ــ ــ ــ ـــــحاب المهـ ــ ــ ــ ـــا والأصـ ــ ــ ــ ــ ـــي لحقهـ ــ ــ ــ ــ ــــطة التـ ــ ــ ــ لأنشــ

ــــبطية  ضــــــــرر  ــ ـــــراءات الضــ ــ ـــن الإجـ ــ ــ ـــهر  07.777. بمبلــــــــغ قــــــــدره "...(34)مـ ــ ــ ــــي الشـ ــ ـــار فــ ــ ــ دينـ

ــــدة ) ــ ــ ــ ــ ـــــدفع لمــ ــ ــ ــ ــ ـــــر 0وتـ ــ ــ ــ ــ ـــرة الزجـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة بفتـ ــ ــ ــ ــ ــــائر المرتبطـ ــ ــ ــ ــ ـــن الخســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا عـ ــ ــ ــ ــ ـــهر، تعويضـ ــ ــ ــ ــ ــ ( أشـ

 .  (35)الصحي"

ــــة   ــ ــ ــ ــ ـــلطة التنفيذيـ ــ ــ ــ ــ ــــه الســ ــ ــ ــ ــ ــــى توجـ ــ ــ ــ ــ ـــة علـ ــ ــ ــ ــ ـــا دلالــ ــ ــ ــ ــ ـــــراءات وغيرهــ ــ ــ ــ ـــــذه الإجــ ــ ــ ــ ــــي هــ ــ ــ ــ ــ وفـ

ـــــالتحقيــــــــــــــق التــــــــــــــوازن  ــ ــ ــ ــ ـــا طـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدابير لهـ ــ ــ ــ ــ ـــي تـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلال تبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن خـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدفها مـ ــ ــ ــ ــ ـــــاعي، هـ ــ ــ ــ ــ بع اجتمـ

التخفيـــــــــــف مـــــــــــن آثـــــــــــار الإجـــــــــــراءات الضـــــــــــبطية وتـــــــــــداعيات الأزمـــــــــــة الصـــــــــــحية علـــــــــــى 

 .المواطنين

 التشريعات العقابية وازدواجية الأثر الأمن و اللاأمن القانوني-0

ـــن  الحـــــــــــــق فـــــــــــــي الحصـــــــــــــول علـــــــــــــى الرعايـــــــــــــة الصـــــــــــــحية، وتـــــــــــــوفير متطلبـــــــــــــات ــ ــ ــ ــ الأمــ

ـــحي ب ــ ــ ـــا الصـ ــ ــ ـــــة منهـ ــ ــــة والوقايـ ــ ـــــداعيات الأوبئــ ــ ـــن تـ ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــا الحمايـ ــ ــ ـــــق مـ ــ ـــتر وفـ ــ ــ ـــــق مدسـ ــ حـ

ســــــــــــتر  أشـــــــــــرنا لــــــــــــه أعــــــــــــلاه، والحــــــــــــق فــــــــــــي حمايـــــــــــة الخصوصــــــــــــية الشخصــــــــــــية حــــــــــــق د 

ـــــادة  ــ ــ ــ ـــــص المــ ــ ــ ــ ــــب نــ ــ ــ ــ ــ ـــا أن 2727مـــــــــــــن التعـــــــــــــديل الدســـــــــــــتوري لســـــــــــــنة  00بموجـ ــ ــ ــ ــ ، كمــ

الحــــــــــــق فـــــــــــــي حريــــــــــــة التعبيـــــــــــــر عـــــــــــــن الآراء مكفــــــــــــول فـــــــــــــي نفــــــــــــس الـــــــــــــنص الدســـــــــــــتوري 

 .(36)من الدستور  02باحترام ضوابطه وحدوده ضمن المادة 

 2710لمكفولــــــــــــــة فــــــــــــــي التعــــــــــــــديل الدســــــــــــــتوري لســــــــــــــنة وهــــــــــــــي نفــــــــــــــس الحقــــــــــــــوق ا 

ـــــادة  ــ ـــــمن المـــ ــ ــــي  00ضــ ــ ــ ـــالحق فـ ــ ــ ــــة بـــ ــ ــ ـــــه المتعلقــ ــ ـــع بمنـــ ــ ــ ــــات التمتـــ ــ ــ ــــوفير متطلبــ ــ ــ ــــة تــ ــ ــ الرعايــ

ـــــادة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــحية، والمـ ــ ــ ــ ــ ــ التــــــــــــــــي تكفــــــــــــــــل ضــــــــــــــــمان التمتــــــــــــــــع بــــــــــــــــالحقوق والحريــــــــــــــــات  01الصـ

ـــــادة  ــ ــ ـــية، المـ ــ ــ ــ ـــا  00الأساسـ ــ ــ ــ ـــــان، كمـ ــ ــ ـــــرف الإنسـ ــ ــ ـــية وشـ ــ ــ ــ ــــة الخصوصـ ــ ــ ـــــة بحمايــ ــ ــ المتعلقـ

ـــــادة  ــ ــ ــ ـــــا 00أن المــ ــ ــ ــ ــــي المســ ــ ــ ــ ـــق فـــ ــ ــ ــ ــ ـــمن الحــ ــ ــ ــ ــ ـــــادة تضــ ــ ــ ــ ــــواطنين والمــ ــ ــ ــ ـــل المـــ ــ ــ ــ ــ ـــي  01واة لكــ ــ ــ ــ ــ التــ

 .(37)تضمن حرية التعبير

ومقتضـــــــــــــــ ى الـــــــــــــــنص علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الحقـــــــــــــــوق والحريـــــــــــــــات فـــــــــــــــي نفـــــــــــــــس الــــــــــــــــنص  

الدســـــــــتوري مراعـــــــــاة التوافـــــــــق بينهـــــــــا، ففـــــــــي مقابـــــــــل الحـــــــــق فـــــــــي الرعايـــــــــة الصـــــــــحية 
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ــــة  ـــي حمايــ ـــق فـــ ـــلاه، الحـــ ــــه أعـــ ـــار لــ ــــوظفي المشـــ الصــــــحة مــــــن الممارســــــات التــــــي تهــــــدد مــ

 07المـــــــــــــؤرخ فـــــــــــــي  71-27حقـــــــــــــق بإصـــــــــــــدار الأمـــــــــــــر رقـــــــــــــم أمـــــــــــــنهم واســـــــــــــتقرارهم مـــــــــــــا ت

ــــة  ــ ــ ـــدر  و وهــــــــــ المعــــــــــدل والمــــــــــتمم لقــــــــــانون العقوبــــــــــات، 2727جويليـ ــ ــ ـــــذي صـــ ــ ــــنص الـــ ــ ــ الــ

ــــى  ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ــ ـــــداءات الجزئيـ ــ ــ ــ ـــــة بالاعتـ ــ ــ ــ ـــــداعيات المرتبطـ ــ ــ ــ ـــــاس للتـ ــ ــ ــ ــــوظفيكانعكـ ــ ــ ــ ـــــاع  مــ ــ ــ ــ قطـ

 الصحة وبعض المؤسسات الصحية.

ــاـن  ــ ــ ـــا كــ ــ ــ ـــــحة مهمــ ــ ـــــاع الصــ ــ ـــــتخدمي قطــ ــ ــــى مســ ــ ــ ـــــداء علـ ــ ـــلوكيات الاعتــ ــ ــ ــــك أن ســ ــ ــ ذلـ

ـــا لا  ــ ــ ــ  تبــــــــــرر طالمــــــــــا جرمهــــــــــا الــــــــــنص بالاســــــــــتناد إلــــــــــى القاعــــــــــدة الدســــــــــتورية )لا دافعهـ

 .  (38)تجريم إلا بمقتض ى النص( 

لكـــــــــن مـــــــــا نناقشـــــــــه هنـــــــــا هـــــــــو هـــــــــل تـــــــــم تأســـــــــيس الـــــــــنص بمراعـــــــــاة الاعتبـــــــــارات  

ــــة و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيةالاجتماعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل النفســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةو العوامـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــملتهم  تداعيات الجائحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل مـــ ــ ــ ــ ــ ــ لكـــ

ــــى أحكامـــــــــــــه؟ فـــــــــــــي ظـــــــــــــل خصوصـــــــــــــية الوضـــــــــــــعية الوبائيـــــــــــــة وآثارهـــــــــــــا النف ــ ــ ــ ــ ـــــية علـ ــ ــ ــ ســ

المتضـــــــــــــــــررين مــــــــــــــــــن الجائحـــــــــــــــــة وذويهــــــــــــــــــم، وردات الفعـــــــــــــــــل المرتبطــــــــــــــــــة بالوضــــــــــــــــــعية 

ـــي  ــ ــ ـــــتخدمي ومهنيـ ــ ــــة لمسـ ــ ـــغوطات المهنيــ ــ ــ ــــة الضـ ــ ـــع طبيعــ ــ ــ ـــــجم مـ ــ ــــــل ينسـ ـــــحية؟ وهــ ــ الصـ

قطـــــــاع الصـــــــحة فـــــــي ظـــــــل وطبيعـــــــة الخـــــــدمات المقدمـــــــة نتيجـــــــة ظـــــــروف وإمكانيـــــــات 

 محدودة مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية؟

ميــــــــة؛ فالقـــــــانون يتعــــــــين أن يتماشــــــــ ى وهنـــــــا يظهــــــــر مفهـــــــوم تطــــــــور القـــــــانون كحت

مـــــــــــــــع التطــــــــــــــــورات التــــــــــــــــي فرضـــــــــــــــتها الوضــــــــــــــــعية الوبائيــــــــــــــــة ســـــــــــــــواء علــــــــــــــــى المســــــــــــــــتوى 

 المؤسس ي أو على المستوى المهني:

ــــة،  ــ ــ ـــــة اجتماعيــ ــ ــ ـــــل بيئـ ــ ــ ـــي ظـ ــ ــ ــ ـــلوك فـ ــ ــ ــ ــــنظم السـ ــ ــ ـــي تــ ــ ــ ــ ـــــد التـ ــ ــ ــــة القواعـ ــ ــ ــــو مجموعــ ــ ــ فهــ

يخضـــــــــــــع لعامـــــــــــــل التغيـــــــــــــر والتطـــــــــــــور وفـــــــــــــق مقتضـــــــــــــيات معينـــــــــــــة تفرضـــــــــــــها البيئـــــــــــــة 

 . (39)ان وعامل الزمن الاجتماعية وظرفية المك

ــــة  ــ ـــــة التجريميــ ــ ـــي السياسـ ــ ــ ـــــرجم فــ ــ ـــا تـ ــ ــ ـــــادةمـ ــ ــــص المـ ــ ـــــيم نــ ــ مكـــــــــرر  104و  104 بتتمــ

ـــــات بتقرير المعـــــــــــدل والمـــــــــــتمم لقـــــــــــانون العقوبـــــــــــات،  71- 27مـــــــــــن الأمـــــــــــر رقـــــــــــم  ــ ــ عقوبــ
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ـــف  ــ ـــل وصــ ــ ــــأنه حمــ ـــن شـــ ــ ـــــل مــ ــــام بفعــ ــ ـــن قـ ــ ـــــل مــ ـــــة لكــ ــــات ماليــ ــــة وغرامـــ ــ ـــــالبة للحريـ ســ

ـــــحة ـــي الصــ ــ ـــــاءة لمهنــ ـــــا الإســ ـــم وموظفيهــ ــ ـــــرار بهــ ــــة الإضــ ــ ـــن ، بنيـ ــ ــــى مــ ــ ـــدي علــ ــ ــــلال التعــ ــ خـ

ـــــرامتهم  ــ ـــم، كــ ــ ــ ـــــب لهــ ــ ــــدير الواجــ ــ ــ ـــــرفهم، أو بالتقـ ــ زيـــــــــادة علـــــــــى تجـــــــــريم العنـــــــــف، أو وشــ

 .(40).اتجاه موظفي الصحةبالعنفالأعمال الموصوفة اعتداء 

ـــــاع   ــ ــ ــ ــ ــ ــــوظفي قطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة لمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة القانونيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن والحمايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمان الأمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرجم ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنص يتـ ــ ــ ــ ــ ــ والــ

ـــن  ــ ــ ــ ــ ــ ـــير الحســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الســ ــ ــ ــ ــ ــــي عرقلـــ ــ ــ ــ ــ ـــبب فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن أن يتسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداء يمكــ ــ ــ ــ ــ ـــــد أي اعتــ ــ ــ ــ ــ ـــحة ضــ ــ ــ ــ ــ ــ الصـ

ـــــالح الطب ــ ــ يــــــــــة مــــــــــا يمكــــــــــن أن يــــــــــنعكس بطريقــــــــــة أخــــــــــرى علــــــــــى اخــــــــــتلال ســــــــــير للمصـ

ــــه  ــ ــ ـــل أوجـــ ــ ــ ــ ـــا تحمـ ــ ــ ــ ـــــة هنـ ــ ــ ــــدة القانونيــ ــ ــ ـــــام، فالقاعــ ــ ــ ــــطراد وانتظـ ــ ــ ـــحة باضـــ ــ ــ ــ ـــق الصـ ــ ــ ــ مرفـ

حمايــــــــــــــة مزدوجــــــــــــــة؛ حمايــــــــــــــة ظــــــــــــــاهرة فــــــــــــــي مضــــــــــــــمون الــــــــــــــنص لمــــــــــــــوظفي الصــــــــــــــحة، 

ســــــــــــتنتج مــــــــــــن فحــــــــــــوى الــــــــــــنص للمنتفعــــــــــــين مــــــــــــن الخــــــــــــدمات الصــــــــــــحية 
 
وحمايــــــــــــة ت

 واستقرارها. ابضمان استمراريته

ــــو المف ــ ــ  71- 27مـــــــــن الأمـــــــــر رقـــــــــم  0مكـــــــــرر  104هـــــــــوم الـــــــــذي لا تقاربـــــــــه المـــــــــادة وهـ

المعـــــــدل والمـــــــتمم لقــــــــانون العقوبـــــــات كونهـــــــا تضــــــــمنت تقييـــــــدا للحقـــــــوق والحريــــــــات 

ـــــرأي"  ــ ــ ــــة الـــ ــ ــ ــ ـــــة حريــ ــ ــ ـــــاس بحرمـــ ــ ــ ـــر " لا مســ ــ ــ ــ ــــة التعبيـــ ــ ــ ــ ــــة بحريــ ــ ــ ــ ـــــية المرتبطــ ــ ــ ." (41)الأساســ

ـــــمونة" ــ ــ ــ ـــر مضــ ــ ــ ــ ــ ــــة التعبيـــ ــ ــ ــ ــ إذ يعاقــــــــــــــب القــــــــــــــانون بموجـــــــــــــب تعــــــــــــــديل قــــــــــــــانون ، (42)حريـ

ــــات ــــوظفي  العقوبــ ــــة لمــ ـــــحة المعنويــ ــــاس بالصـ ـــــأنه المســ ـــن شـ ــ ـــــل مـ ـــل فعـ ــ ــــى كـ ـــر علــ ــ الأخيـ

 على التالي: 0مكرر  104قطاع الصحة بنصه ضمن المادة 

ـــــمن   ــ ــ ــ ـــدرج ضــ ــ ــ ــ ــ ـــي تنــ ــ ــ ــ ــ ـــــال التــ ــ ــ ــ ـــل الأفعــ ــ ــ ــ ــ ـــــرض الكــ ــ ــ ــ ــــوير أو عــ ــ ــ ــ صـــــــــــــورأو أشـــــــــــــرطة تصـــ

ـــل مصــــــــــورة، أو مســــــــــجلة أو  ــ ــ ــ ــــة نقـ ــ ــ ـــــائط التقنيــ ــ ــ ــــت الوسـ ــ ــ ـــــا كانــ ــ ــ ـــار مهمـ ــ ــ ــ ـــــات وأخبـ ــ ــ بيانـ

ـــــد ــ ــ ــ ــ ـــا تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتعملة، ومهمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة المسـ ــ ــ ــ ــ ــــة والإلكترونيــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاءة لمهنـ ــ ــ ــ ــ ـــــرض الإســ ــ ــ ــ ــ ـــــفها، لغــ ــ ــ ــ ــ د وصــ

الصـــــــــحة والتســـــــــبب بـــــــــالأذى المعنـــــــــوي لمهنـــــــــي الصـــــــــحة و مســـــــــتخدميها، وهـــــــــي نفـــــــــس 

ــــة  ــ ــ ــ ــ ـــت موجهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة إذا كانـ ــ ــ ــ ــ ـــال المجرمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةالأعمـ ــ ــ ــ ــ ــــى  لأذيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه، أو أدت إل ــ ــ ــ ــ ـــــريض وعائلتــ ــ ــ ــ ــ المـ

 . (43)المساس بالاحترام الواجب للموتى
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والــــــــنص رغــــــــم خاصــــــــيته التجريميــــــــة غيــــــــر أن عباراتــــــــه جــــــــاءت عامــــــــة يتلبســــــــها  

ــــوض، ـــــدم  غمــ ــــع عـ ـــر، مــ ــ ــــة التعبيـ ــــي حريــ ـــق فــ ــ ــــوهر الحـ ــــه جــ ــــي عموميتــ ـــــي فــ ـــــاد يختفـ يكـ

ـــاذ  ــ ــــة لاتخــ ـــــالح المختصـــ ــــة للمصـ ـــــذه الأدلـــ ـــــديم هــ ـــــا تقـ ـــــتم فيهــ ـــي يــ ــ ـــــة التـ ـــيح الحالــ ــ توضـ

الإجـــــــــــراءات الملائمـــــــــــة ســـــــــــواء علـــــــــــى مســـــــــــتوى الإدارة؟ أو علـــــــــــى مســـــــــــتوى العدالـــــــــــة؟ 

ـــحة،  ــ ــ ــ ــــة الصـ ــ ــ ـــــرار بوظيفــ ــ ــ ــــة الإضـ ــ ــ ـــــات نيــ ــ ــ ـــف وإثبـ ــ ــ ــ ــــي وصـ ــ ــ ــــوض فــ ــ ــ ـــاك غمــ ــ ــ ــ ـــا أن هنـ ــ ــ ــ كمـ

ـــــاء ــ ــ ـــــا نتســ ــ ــ ل هـــــــــــل يتوافـــــــــــق هـــــــــــذا الـــــــــــنص مـــــــــــع مـــــــــــدلول مبـــــــــــدأ تكـــــــــــافؤ الحمايـــــــــــة وهنـ

 الدستورية للمواطنين ؟

ـــــادة  ــ ــ ــــي المـ ــ ــ ـــــانوني فــ ــ ــ ـــف القـ ــ ــ ــ ـــا الوصـ ــ ــ ــ ـــــق عليهـ ــ ــ ـــــة ينطبـ ــ ــ ـــــاك فئـ ــ ــ ـــع أن هنـ ــ ــ ــ ـــــذا لا يمنـ ــ ــ هـ

ــــي  ــ ــ ــ ـــر فــ ــ ــ ــ ـــــتلال خطيـــ ــ ــ ـــبب اخـــ ــ ــ ــ ـــلوكات تســـ ــ ــ ــ ـــا ســـ ــ ــ ــ ـــدر عنهـــ ــ ــ ــ ــــث تصـــ ــ ــ ــ ـــلاه بحيــ ــ ــ ــ ـــــام أأعـــ ــ ــ ــ داء المهـ

الصـــــــحية وتقـــــــديم خــــــــدمات صـــــــحية فــــــــي ظـــــــروف تتســـــــم بالاســــــــتقرار والأمـــــــن كــــــــون 

ـــدية المؤ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الجســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــبب الطبيعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاج لحمايـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة تحتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــحية بيئــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سسـ

والمعنويـــــــــــة الهشــــــــــــة للمنتفعــــــــــــين مـــــــــــن مرفــــــــــــق الصــــــــــــحة، وضـــــــــــرورة مراعــــــــــــاة الأمــــــــــــن 

 المهني لمهني الصحة.

غيــــــر أنــــــه فــــــي المقابــــــل يتعــــــين مراعــــــاة مبــــــدأ التــــــوازن فــــــي التشــــــريع، وضــــــبطه بمــــــا 

ـــــه ــ ــ ــــب لــ ــ ــ ــ ـــا ذهــ ــ ــ ــ ــــة، وفيمــ ــ ــ ــ ــــة الوظيفيـ ــ ــ ــ ــــة، والبيئــ ــ ــ ــ ـــــة المجتمعيـ ــ ــ ــــع البيئـــ ــ ــ ــ ـــــتلاءم مـ ــ ــ ـــــد  يــ ــ ــ أحـــ

ــــة  ــ ـــن الأدوات القانونيــ ــ ـــين مـــ ــ ــ ـــــمن التمكـ ــ ـــــرع أن يضـ ــ ــــى المشـ ــ ـــين علــ ــ ــ ـــــه يتعـ ــ ـــاحثين أنـ ــ البـــ

تــــــــيح ضــــــــمانات الحفــــــــاظ علــــــــى الحريــــــــات العامــــــــة وألا يتســــــــبب التشــــــــريع فــــــــي 
 
التــــــــي ت

 .  (44)نقصانها أو المساس بها بتضييق نطاقها 

ــــنص   ــ ــ ـــــذا الــ ــ ــ ـــــة هـ ــ ــ ـــين مراجعـ ــ ــ ــ ـــــه يتعـ ــ ــ ـــين وعليـ ــ ــ ــ ـــى الفرضـ ــ ــ ــ ـــــدق علـ ــ ــ ـــــرح يصـ ــ ــ ــــو طـ ــ ــ وهــ

ــــة تحديــــــــــــــدا بإيجـــــــــــــــاد مقاربـــــــــــــــة  ــ ــ ــ ــ ــــودة الخدمـــ ــ ــ ــ ــ ـــن جـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواطن مــ ــ ــ ــ ــ ـــين المـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة بتمكــ ــ ــ ــ ــ قانونيـــ

ـــق  ــ ــ ــ ـــلوكيات، أو خلـــ ــ ــ ــ ـــــذه الســـ ــ ــ ـــــل هـــ ــ ــ ـــار مثـــ ــ ــ ــ ـــى انحصــ ــ ــ ــ ـــا إلـــ ــ ــ ــ ــــؤدي تلقائيـــ ــ ــ ــ ـــا يــ ــ ــ ــ ـــحية مـــ ــ ــ ــ الصــ

بــــــــــرامج رقابــــــــــة فــــــــــي الهياكــــــــــل الصــــــــــحية تتناســــــــــب مــــــــــع طبيعــــــــــة العمــــــــــل فــــــــــي المجــــــــــال 
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الصــــــــحي، تكــــــــون ذات فعاليــــــــة ولا تتــــــــرك الفــــــــراغ لممارســــــــات عشــــــــوائية قــــــــد يترتــــــــب 

 القانونية لمستخدمي ومهني الصحة. منها ضرر مزدوج، مع ضمان الحماية

 خاتمة

الحقـــــــــــــوق والحريـــــــــــــات والضـــــــــــــمانات هـــــــــــــي ثوابـــــــــــــت مقدســـــــــــــة فـــــــــــــي الدســـــــــــــتور 

الجزائـــــــــــــــري، وضـــــــــــــــمن النصـــــــــــــــوص التشـــــــــــــــريعية، غيـــــــــــــــر أن المجـــــــــــــــال الـــــــــــــــذي تتركـــــــــــــــه 

قيــــــــــــــــــــــ
 
د الحقــــــــــــــــــــــوق والحريــــــــــــــــــــــات يتنـــــــــــــــــــــــاقض الاســــــــــــــــــــــتثناءات الدســــــــــــــــــــــتورية التــــــــــــــــــــــي ت

ـــــادة  ــ ــ ــ ــــوم المــ ــ ــ ــ ــ ــــي مفهـ ــ ــ ــ ـــــانوني فـــ ــ ــ ــ ـــن القــ ــ ــ ــ ــ ـــــيات الأمــ ــ ــ ــ ــــة  ،00ومقتضــ ــ ــ ــ ــ ـــــمخاصـ ــ ــ ــ ـــــاق ضــ ــ ــ ــ ن نطــ

ــــــنص، و  ــــس الــ ــ ـــن نفــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــــرة الثانيـ ــ ـــــام الفقـ ــ ـــــام العـ ــ ـــ  النظـ ــ ــ ـــــمونها بحفـ ــ ـــــرتبط مضـ ــ المـ

ـــن  ــ ــ ـــــه مـ ــ ـــــانوني وانفلاتـ ــ ــــام القـ ــ ـــى النظــ ــ ــ ـــر علـ ــ ــ ــــوم الأخيـ ــ ــــيطرة المفهــ ــ ـــل ســ ــ ــ ــــي ظـ ــ ـــن، فــ ــ ــ والأمـ

 قيوده وضوابطه.

ـــــا ــ ــ الأهــــــــــــم للحقــــــــــــوق  أن مــــــــــــدلول الأمــــــــــــن القــــــــــــانوني هــــــــــــو الضــــــــــــمان الدســــــــــــتوري كمـــ

ـــمنه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــذي تضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــات والــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنة والحريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــديل الأخيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر أن ،  2727التعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  غي

ـــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــام العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة للنظـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلطة التنفيذيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن قبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــتخدامات القانونيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الاسـ

ـــــبطية ــ ـــــراءات الضـ ــ ـــــرة الإجـ ــ ـــيلة لمباشـ ــ ــ خاصــــــــة فــــــــي صــــــــورة نصــــــــوص تنفيذيــــــــة  ،كوسـ

ـــــمن  ــ ــ ــ ــ ونــــــــــــــــات الجزئيــــــــــــــــة للأمــــــــــــــــن القــــــــــــــــانوني ، يتضـــ
َ
مضــــــــــــــــامين لا تنســــــــــــــــجم مــــــــــــــــع المك

ــاـنكمــــــــــدلول الاســــــــــتقرار وعــــــــــدم المســــــــــاس بــــــــــالمراكز القانونيــــــــــة،  ــ ــ ــ ـــياق وإن كـ ــ ــ ــ ــــي سـ ــ ــ  فــ

ــــي  ــ ــــة، وهــ ــ ـــحة العامــ ــ ــ ــــ  الصـ ــ ـــه لحفــ ــ ــ ـــــام الموجـ ــ ـــــام العـ ــ ـــــداف النظـ ــ ــــع أهـ ــ ـــــق مــ ــ ـــــام يتفـ ــ عـ

جدليــــــــــة يصــــــــــعب التوفيــــــــــق بينهــــــــــا فــــــــــي واقــــــــــع الممارســــــــــة خاصــــــــــة فــــــــــي ظــــــــــل ظــــــــــروف 

 .تفرضها حالة الطوارئ الصحية

 التهميش/أولا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

الإصلاحية دراسة  المشاكل التي تواجه إعداد وإصدار وتنفيذ القوانين( يحيى محمد مرس ي النمر: 1)

السنة الخامسة، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع(  مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،، مقارنة

  000، ص 2710، ماي 2،، العدد1القانون.. أداة للإصلاح والتطوير( الجزء
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انونية الضبط الإداري الدولي الصحي، مجلة كلية القانون للعلوم الق ( أحمد خورشيد حميدي،2)

 . 0، ،ص2727،العدد خاص بالمؤتمر الافتراض ي الأول، سنة4،جامعة كركوك المجلد والسياسية

المتعلق بإصدار  2727ديسمبر  07المؤرخ في  002-27( من المرسوم الرئاس ي رقم 00( أنظر المادة )3)

الجزائرية في الجريدة الرسمية  2727التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر

 .11م. ص 2727ديسمبر  07المؤرخة في  12الديمقراطية الشعبية ج ر عدد 

الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري القسم الأول النظرية العامة ( فوزري أوصديق، 4)

 .114م ص 2774د ط، دارالكتاب الحديث درارية الجزائر،للدولة،

ير في الوطن العربي في ظل التحول الديمقراطي دراسة مقارنة وأنظر:عمر مرزوقي : حرية الرأي والتعب

 .207، ص verlag noor publishing deutschland germany ،2710بين الجزائر ومصر،

 2727ديسمبر  07المؤرخ في  002-27( من المرسوم الرئاس ي رقم 00( أنظر الفقرة الأخيرة من المادة )5)

في الجريدة الرسمية  2727المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر المتعلق بإصدار التعديل الدستوري،

 .11ص  السابق،المصدر  الشعبية،الجزائرية الديمقراطية 

، لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامة( بامة إبراهيم، 6)

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية 

 . 102، ص 2710-2710بكر بلقايد تلمسان،

المتعلق  2727ديسمبر  07المؤرخ في  002-27من المرسوم الرئاس ي رقم  1فقرة ال( 104( المادة )7)

 .01المصدر السابق ص  2727بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر

القيود الدستورية في تحديد القانون لضوابط الحقوق والحريات الأساسية في عم كيوة، (عبد المن8)

، تحرير زيد العلي، 2710-2710الدساتير الحديثة بالبلدان العربية دراسة مقارنة، الكتاب السنوي 

، متاح على 120ص ،2710محمود محمد، يوسف عوف، للمنظمة العربية للقانون الدستوري ، تونس 

 www.idea.intط الإلكتروني التالي:الراب

سلطة في نفس سياق الموضوع يمكن التوسع والاطلاع على مقال منشور ل: شلاو صباح عبد الرحمن، 

مجلة قهل اي زانيست العلمية مجلة علمية  المشرع في تنظيم الحقوق والحريات )دراسة تحليلية(

، 2، العدد 0ل كوردستان العراق، المجلددورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية أربي

، إذ تم التعرض فيها للحقوق والحريات المطلقة وهي التي لا يمكن تنظيمها بموجب تشريع، إلى 2714

 جانب الحقوق والحريات التي يتدخل المشرع لتنظيمها بموجب قانون. 

د.ط، دار الجامعة الجديدة، ، التقديرية للمشرع دراسة مقارنة السلطة سليم،( عبد المجيد إبراهيم 9)

 .40م، ص2717الإسكندرية،
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المتعلق بإصدار  2727ديسمبر  07المؤرخ في  002-27من المرسوم الرئاس ي رقم  2( ف00( المادة )10)

في الجريدة الرسمية الجزائرية  2727التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر

 .11ق ص الديمقراطية الشعبية المصدر الساب

، د ط، ديوان تطور وظيفة الدولة لكتاب الأول نظرية المرافق العامة( حماد محمد شطا، 11)

 .02، ص 1410المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، 

إ ذ أن الحفاظ على الصحة العامة، وما يستتبعه ذلك من إجراءات مدارها تحقيق هذه الغاية،  ( 12)

ضوابط الحقوق عن خالد الماجري، طبقا  لمبادئ سيراكوزا، أنظر  يبرر تقييد بعضا من  الحقوق 

من الدستور الدتونس ي، منشورات المؤسسة الدولية للديمقراطية  04والحريات تعليق على الفصل 

 www.idea.intمتاح على الموقع التالي: 42،ص،2710والإنتخابات، تونس 

كام الضبط الإداري في التشريع العراقي دراسة أح( أنظر مهند ضياء عبد القادر، شامل هادي نجم، 13)

 . 1م، ص 2711،، 17، عدد17مجلة اليرموك، كلية اليرموك الجامعة، مجلد مقارنة، 

المتعلق بإصدار  2727ديسمبر  07المؤرخ في  002-27من المرسوم الرئاس ي رقم  0( ف/00( المادة )14)

في الجريدة الرسمية الجزائرية  2727مبرالتعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوف

 .11الديمقراطية الشعبية المصدر السابق ص 

القيود الدستورية في تحديد القانون لضوابط الحقوق والحريات الأساسية في ( عبد المنعم كيوة، 15)

 .101المرجع السابق، ص،الدساتير الحديثة بالبلدان العربية دراسة مقارنة، 

الأمن الصحي الوقائي مفهومه أهميته وسائل للتوسع أنظر: دحام محي مرعي، ( في نفس المعنى و 16)

، المجلد 0، مجلة جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الإنسانية، الجزءتحقيقه وفق المنظور القرآني

 . 41م، ص2721، 0،العدد 21

الإداري )التنظيم تحت إشراف مولود ديدان، القانون ( سعيد بوعلي، نسرين شريقي، مريم عمارة، 17)

 .101م،ص 2710،دار بلقيس للنشر، دار البضاء،الجزائر،2طالنشاط الإداري(، -الإداري 

مبدأ الوسائل القانونية المناسبة والمبادئ العامة للقانون دراسة مقارنة، ( حاج غوتي أحمد قوسم، 18)

 .101-100،، ص ص2770، دار الفكر العربي الإسكندرية، 1ط

الوجيز في القانون الإداري طبعة منقحة ومعدلة وفقا لأحدث التشريعات والقرارات (عمار بوضياف، 19)

 .040، ص2710جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر  0طالقضائية، 

-74التضخم التشريعي عائق أمام الاستثمار الأجنبي )مستجدات القانون ( نقلا عن: كسال سامية، 20)

،، أكتوبر 2،العدد0صوت القانون جامعة خميس مليانة، المجلد مجلة لمواجهة هذا العائق(،  71

 . 001، ص 2711
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المركز  ، مجلة دفاتر البحوث العلمية،تأثير تضخم التشريع على الأمن القانوني( إيرادين نوال: 21)

 . 170، ص 2711، ديسمبر 10الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة الجزائر، العدد 

المؤرخة في  00المتعلق بالصحة،ج.ر عدد 2711جويلية 2المؤرخ في  11-11ن ( من القانو 00( المادة )22)

نص المادة " تضع الدولة التدابير الصحية القطاعية والقطاعية المشتركة الرامية إلى  2711جويلية 24

 وقاية المواطنين وحمايتهم من الأمراض ذات الانتشار الدولي."

ادرة عن السلطة التنفيذية، المتعلقة بالوقاية من فيروس ( أنظر مجموعة المراسيم التنفيذية الص23)

 zministre.gov.d-www.premierكورونا ومكافحته، متاحة في الموقع التالي

المتعلق بتدابير الوقاية  2727مارس  21المؤرخ في  04-27المرسوم التنفيذي من (0)والمادة  (0)المادة (24)

 م.2727مارس  21المؤرخة في  10ومكافحته، ج ر عدد  (14-من إنتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

تحت إشراف مولود ديدان، القانون الإداري )المرجع ( سعيد بوعلي، نسرين شريقي، مريم عمارة، 25)

 .102ص السابق، 

شرح قانون البلدية ( راجع في الصفة التقديرية لمباشرة إجراءات الضبط: عمار بوضياف، 26)

 .200،ص 2712المحمدية، الجزائر، ،جسور للنشر والتوزيع،1ط

 . 04( خالد الماجري،  المرجع السابق، ص 27)

المؤرخ  120-27( من المرسوم التنفيذي رقم مكرر  10)(المتضمنة تعديل وتميم المادة 2)( أنظر المادة28)

الذي يحدد  2727مارس  20المؤرخ في  07-27المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2727ماي  27في 

المؤرخة  07( ومكافحته، ج ر عدد 14-التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

 .2727ماي  21في 

الصادر عن الوزير الأول المتعلق باحترام تدابير الوقاية  2727جوان  10المؤرخ في  204( منشور رقم 29)

 ى مستوى الولايات. ومتابعة الوضعية الوبائية عل 14ومكافحة فيروس كوفيد 

المتضمن تمديد الزجر  2727جوان  24المؤرخ في  101-27( من المرسوم التنفيذي 17( أنظر المادة )30)

 01( ومكافحته جر عدد 14-وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيدالمنزلي 

 م.2727جوان  07المؤرخة في 

المتعلق بالوقاية من إنتشار  2727مارس  21المؤرخ في  04-27سوم التنفيذي من المر  (1)( أنظر المادة 31)

 ( ومكافحته ،المصدر السابق.14-وباء فيروس كورونا ) كوفيد

، د.ط، دار الجامعة الجديدة، السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنة ( عبد المجيد إبراهيم سليم،32)

 .000م، ص2717الإسكندرية،
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المتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة  170-27المرسوم التنفيذي رقم ( من 0و) ( 2(و)1(المادة )33)

بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها المجندين في إطار الوقاية 

 .2727ماي  0المؤرخة في  20ومكافحته( ج.ر عدد  14-من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

المتضمن منح مساعدة  2727جويلية  07المؤرخ في  211-27( من المرسوم التنفيذي رقم 1ادة )(الم34)

المؤرخة  00( ج.ر،عدد 14-مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا)كوفيد 

 .2727جويلية  07في 

 ،المصدر نفسه. 211-27( من المرسوم التنفيذي رقم 2(المادة )35)

 2727ديسمبر  07المؤرخ في  002-27(من المرسوم الرئاس ي رقم 02( و المادة )00)والمادة( 00المادة )(36)

في الجريدة الرسمية  2727المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المصدر السابق.

، جر 2710مارس  0المؤرخ في  71-10( من القانون رقم 01( و)00و المادة )( 00( والمادة )00(المادة )37)

 .2710مارس  0المؤرخة في  10رقم 

المتعلق بإصدار التعديل  2727ديسمبر  07المؤرخ في  002-27المرسوم الرئاس ي رقم من (00(المادة )38)

الجزائرية الديمقراطية  في الجريدة الرسمية 2727الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر

 الشعبية، المصدر السابق.

، 11( محمد سعيد جغفور، مدخل إلى العلوم القانونية، الجزء الأول، الوجيز في نظرية القانون، ط 39)

 .27، ص 2711دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

جويلية  07المؤرخ في  71-27الأمر رقم  منمكرر(  104)الفقرة الأولى من المادة ( و 104( أنظر المادة )40)

المتضمن قانون العقوبات، ج.ر  1400جويلية  1المؤرخ في  100-00المعدل والمتمم للأمر رقم  2727

 . 2727جويلية  07المؤرخة في  00عدد 

المتعلق بإصدار  2727ديسمبر  07المؤرخ في  002-27من المرسوم الرئاس ي رقم  1( الفقرة 01( المادة )41)

في الجريدة الرسمية الجزائرية  2727لتعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبرا

، 2710مارس  0المؤرخ في  71-10( من القانون رقم 07الديمقراطية الشعبية المصدر السابق.، والمادة )

 .2710مارس  0المؤرخة في  10ج ر عدد 

 المصدر نفسه. 1( ف02( المادة )42)

المعدل والمتمم للأمر  2727جويلية  07المؤرخ في  71-27( من الأمر رقم 0مكرر  104ادة )( أنظر الم43)

جويلية  07المؤرخة في  00المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد  1400جويلية  1المؤرخ في  100-00رقم 

2727 . 
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دراسة مقارنة بين حرية الرأي والتعبير في الوطن العربي في ظل التحول الديمقراطي ( عمر مرزوقي، 44)

 .200ص الجزائر المرجع السابق، 

 قائمة المصادر والمراجع:/ثانيا 

 النصوص الوطنية والرسمية:-

 الدساتير  -9

، المتضمن تعديل دستور الجمهورية الجزائرية 2710مارس  0المؤرخ في  71-10القانون رقم  -

  .2710مارس  0المؤرخة في  10الديمقراطية الشعبية ،ج ر، عدد رقم

المتعلق بإصدار التعديل الدستوري،  2727ديسمبر  07المؤرخ في  002-27من المرسوم الرئاس ي رقم -

في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ج ر  2727المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر

 م.2727ديسمبر  07المؤرخة في  12عدد 

 القوانين:-0

 2711جويلية 24المؤرخة في  00المتعلق بالصحة، ج.ر عدد 2711جويلية 2المؤرخ في  11-11القانون -

 الأوامر -3

جويلية  1المؤرخ في  100-00المعدل والمتمم للأمر رقم  2727جويلية  07المؤرخ في  71-27الأمر رقم -

 . 2727جويلية  07المؤرخة في  00المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد  1400

جويلية  1المؤرخ في  100-00المعدل والمتمم للأمر رقم  2727جويلية  07رخ في المؤ  71-27الأمر رقم -

 .2727جويلية  07المؤرخة في  00المتضمن قانون العقوبات، ج.ر عدد  1400

 المراسيم التنفيذية:-4

المتعلق بتدابير الوقاية من إنتشار وباء فيروس  2727مارس  21المؤرخ في  04-27المرسوم التنفيذي -

 .2727مارس  21المؤرخة في  10( ومكافحته، جر عدد 14-ونا )كوفيدكور 

-27المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  2727ماي  27المؤرخ في  120-27المرسوم التنفيذي رقم -

الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا  2727مارس  20المؤرخ في  07

 .2727ماي  21المؤرخة في  07فحته، ج ر عدد ( ومكا14-)كوفيد

وتدعيم تدابير المتضمن تمديد الزجر المنزلي  2727جوان  24المؤرخ في  101-27المرسوم التنفيذي -

جوان  07المؤرخة في  01( ومكافحته جر عدد 14-نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

2727. 

وتدعيم تدابير المتضمن تمديد الزجر المنزلي  2727جوان  24رخ في المؤ  101-27المرسوم التنفيذي -

جوان  07المؤرخة في  01( ومكافحته جر عدد 14-نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد

2727. 
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المتضمن منح مساعدة مالية لفائدة  2727جويلية  07المؤرخ في  211-27المرسوم التنفيذي رقم -

 07المؤرخة في  00( ج.ر،عدد 14-)كوفيد  لمتضررة من آثار جائحة فيروس كوروناأصحاب المهن ا

 .2727جويلية 

المتضمن تأسيس علاوة استثنائية لفائدة بعض فئات مستخدمي  170-27المرسوم التنفيذي رقم -

ء فيروس الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها المجندين في إطار الوقاية من انتشار وبا

 .2727ماي  0المؤرخة في  20ومكافحته( ج.ر عدد  14-كورونا )كوفيد

أنظر مجموعة المراسيم التنفيذية الصادرة عن السلطة التنفيذية، المتعلقة بالوقاية من فيروس --

 zministre.gov.d-www.premierكورونا ومكافحته، متاحة في الموقع التالي

 :المناشير-0

الصادر عن الوزير الأول المتعلق باحترام تدابير الوقاية  2727جوان  10ؤرخ في الم 204منشور رقم  -

 ومتابعة الوضعية الوبائية على مستوى الولايات. 14ومكافحة فيروس كوفيد 

 الرسائل الجامعية:-

، أطروحة لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات العامةبامة إبراهيم، -

مة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر مقد

 2710-2710بلقايد تلمسان،

 المقالات العلمية:-

المشاكل التي تواجه إعداد وإصدار وتنفيذ القوانين الإصلاحية دراسة يحيى محمد مرس ي النمر: -

السنة الخامسة، ملحق خاص بالمؤتمر السنوي الرابع(  ية،مجلة كلية القانون الكويتية العالم، مقارنة

  2710، ماي 2،، العدد1القانون.. أداة للإصلاح والتطوير( الجزء

الضبط الإداري الدولي الصحي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية  أحمد خورشيد حميدي، -

 .2727الأول، سنة ،العدد خاص بالمؤتمر الافتراض ي4،جامعة كركوك المجلد والسياسية

مجلة قهل اي  سلطة المشرع في تنظيم الحقوق والحريات )دراسة تحليلية(شلاو صباح عبد الرحمن، 

زانيست العلمية مجلة علمية دورية محكمة تصدر عن الجامعة اللبنانية الفرنسية أربيل كوردستان 

 2714، 2، العدد 0العراق، المجلد

أحكام الضبط الإداري في التشريع العراقي دراسة مقارنة، نجم، مهند ضياء عبد القادر، شامل هادي -

 م2711،، 17، عدد17مجلة اليرموك، كلية اليرموك الجامعة، مجلد 

، مجلة الأمن الصحي الوقائي مفهومه أهميته وسائل تحقيقه وفق المنظور القرآنيدحام محي مرعي، -

 م2721، 0،العدد 21المجلد  ،0جامعة تكريت كلية التربية للعلوم الإنسانية، الجزء
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لمواجهة  71-74التضخم التشريعي عائق أمام الاستثمار الأجنبي )مستجدات القانون كسال سامية، -

 2711،، أكتوبر 2العدد ،0مجلة صوت القانون جامعة خميس مليانة، المجلد هذا العائق(، 

المركز الجامعي  ر البحوث العلمية،، مجلة دفاتتأثير تضخم التشريع على الأمن القانونيإيرادين نوال: -

 2711، ديسمبر 10مرسلي عبد الله تيبازة الجزائر، العدد 

 الكتب 

الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري القسم الأول النظرية العامة فوزري أوصديق، -

 م .2774د ط، دارالكتاب الحديث درارية الجزائر،للدولة،

التعبير في الوطن العربي في ظل التحول الديمقراطي دراسة مقارنة بين ، حرية الرأي و عمر مرزوقي -

 ،verlag noor publishing deutschland germanyالجزائر ومصر،

، د.ط، دار الجامعة الجديدة، السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنةعبد المجيد إبراهيم سليم،-

 م2717الإسكندرية،

، د ط، ديوان المطبوعات لدولة لكتاب الأول نظرية المرافق العامةتطور وظيفة احماد محمد شطا، -

 ،1410الجامعية، بن عكنون الجزائر، 

تحت إشراف مولود ديدان، القانون الإداري )التنظيم سعيد بوعلي، نسرين شريقي، مريم عمارة، -

 م2710الجزائر، دار بلقيس للنشر، دار البضاء، ،2طالنشاط الإداري(، -الإداري 

مبدأ الوسائل القانونية المناسبة والمبادئ العامة للقانون دراسة مقارنة، ج غوتي أحمد قوسم، حا-

 2770، دار الفكر العربي الإسكندرية، 1ط

لمواجهة  71-74التضخم التشريعي عائق أمام الاستثمار الأجنبي )مستجدات القانون كسال سامية، -

 2711،، أكتوبر 2العدد ،0يانة، المجلد مجلة صوت القانون جامعة خميس ملهذا العائق(، 

 ،2712،جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر،1طشرح قانون البلدية عمار بوضياف، -

، د.ط، دار الجامعة الجديدة، السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنة عبد المجيد إبراهيم سليم،-

 م،2717الإسكندرية،

، دار 11وم القانونية، الجزء الأول، الوجيز في نظرية القانون، ط محمد سعيد جغفور، مدخل إلى العل-

 2711هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 المواقع الإلكترونية:-

القيود الدستورية في تحديد القانون لضوابط الحقوق والحريات الأساسية في عبد المنعم كيوة، -

، تحرير زيد العلي، 2710-2710قارنة، الكتاب السنوي الدساتير الحديثة بالبلدان العربية دراسة م

، متاح على 120ص ،2710محمود محمد، يوسف عوف، للمنظمة العربية للقانون الدستوري ، تونس 

 www.idea.intالرابط الإلكتروني التالي:
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من الدستور الدتونس ي، منشورات  04ضوابط الحقوق والحريات تعليق على الفصل خالد الماجري، -

متاح على الموقع  04،ص،2710لمؤسسة الدولية للديمقراطية والإنتخابات، تونس ا

 www.idea.intالتالي:
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 المعيارية أداة لتحقيق الأمن القانوني في العلاقات الاقتصادية

Normative Ness is a tool for achieving legal security in 

economic relations 
 

 زايدي أمالد. 

 0كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف

 : ملخص

المعيارية باعتبارها أسلوب خصصنا هذه الورقة البحثية لدراسة فكرة        

تشاركي لوضع الضوابط القانونية للعلاقات الاقتصادية في إطار القانون اللين. 

عنها قواعد مقبولة من طرف الاطراف المعنية مما يحقق الامن فينتج 

إلا أن نجاح مسار المعايرة يستلزم الاهتمام بنشاط التقييس الذي هو  القانوني.

نشاط ذو نفع عام يسعى إلى وضع مقاييس للمنتجات أو الخدمات أو العلاقات 

ترقية دي إلى طريقة تشاركية مما يجعله النشاط الملائم الذي يؤ ب الاقتصادية

 من القانوني في المجال الاقتصادي.الا  تحقيقالمعيارية وبالنتيجة 

 الكلمات المفتاحية:

 .الامن القانوني، المعيارية، القانون اللين ، التقييس ، العلاقات الاقتصادية 

Abstract:  

This study looks to studying the idea of normative Ness as a 

participatory method for setting legal controls for economic 

relations within the framework of soft law. 

This results in rules accepted by the parties concerned, which 

achieves legal security. However, the success of the calibration 

path requires attention to the normalization activity, which is an 
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activity of public interest that seeks to set standards for products, 

services or economic relations in a participatory manner.Which 
makes it in appropriate activity that leads to an upgrade of the 
standard and as result achieve legal security in the economic field 

Keywords:  

Legal security, normative Ness, soft law., normalization, 

economic relations. 

 مقدمة:

يعد القانون ضرورة اجتماعية باعتبار ان تحقيق النظام في اي مجتمع       

لاجتماعي يستوجب ضبط العلاقات، فالقانون وسيلة من وسائل الضبط ا

الأساسية، اضافة إلى وسائل أخرى كالدين والعادات والأخلاق والثقافة 

والأدب. حيث يتميز تقليديا عن وسائل الضبط الاجتماعي الأخرى بطابعه 

الملزم، غير أن الضبط القانوني بمفهومه التقليدي القائم على عمومية 

خاصة في المجال وتجريد القواعد القانونية يصطدم بتعقد وتنوع العلاقات 

الاقتصادي وهو ما يطرح التساؤل حول فعالية القواعد القانونية المنظمة 

للعلاقات الاقتصادية التي تصدر دون إشراك للأطراف المعنية، لهذا ظهرت 

ي أو ما يطلق تالعديد من النقاشات حول مفهوم كل من الضبط الدولا

. 1يه )الضبط الخاص(عليه )الضبطالعام(والضبط التشاركي أو ما يطلق عل

 softففكرة الضبط الخاص أو الذاتي ظهرت مرتبطة بفكرة ''القانون اللين 

Law والضبط الذاتي ،''auto régulation  ترجمة للديمقراطية المباشرة أو

على خلاف الضبط التقليدي الذي يقوم   la démocratie directeالتشاركية

والتي  la démocratie représentativeعلى الديمقراطية النيابية أو التمثيلية

 .2تمنح لنواب الشعب سلطة سن القوانين

تقليديا، عند الحديث عن النظام العام يتبادر إلى الذهن أن الدولة         

هي حامي النظام العام، غير ان الامر لم يعد كذلك فبعد التطورات المتعلقة 
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تزايد نحو اعتماد اقتصاد بالممارسات الاقتصادية خاصة في ظل الاتجاه الم

السوق الذي يقوم على عدم تدخل الدولة في سير السوق حيث اقتصر 

دورها على وضع القواعد الضرورية لممارسة الأعوان الاقتصاديين نشاطهم 

كأحكام القانون التجاري وقانون العمل وترك الباقي لقوى السوق الذين 

طريق اشراكهم في يعملون على خلق قواعد أساسية لسير السوق عن 

 وضعها. 

وبهذا تم فتح المجال للفاعلين الاقتصاديين، للمشاركة الفعلية          

والفعالة في سن الضوابط القانونية التي تحكم نشاطاتهم الاقتصادية. هده 

المشاركة قد تتم في إطار مشاورات تطلقها السلطات العمومية أثناء المراحل 

ف الهيئات التشريعية وقد تتم في ظل أطر الاولية لسن القوانين من طر 

أخرى يتم فيها وضع معايير عن طريق إشراك الاطراف المعنية مما بنتج عنه 

ج عن توافق الاطراف المعنية مما بنتج عنه الالتزام نتضوابط قانونية ت

الطوعي بها ويحقق الامن القانوني المنشود لكونه العامل الاساس ي الدي 

خ أعمال شفاف ومستقر يحفز المتعاملين الاقتصادين يؤدي إلى نوافر منا

 جانب لتحقيق التطور الاقتصادي المنشود. الوطنيين والأ 

يمكن طرح الاشكالية التي تتمحور حولها هذه  قسب على ما وبناءا         

: ما مدى مساهمة المعيارية باعتبارها أداة لوضع الضوابط الدراسة كالآتي

حقيق الامن القانوني تفهوم الحديث للضيط القانوني في القانونية في إطار الم

 لتحقيق هدا المسعى؟ لتقييسوهل تمت ترقية نشاط ا

تقسيم هذا البحث إلى اتبع المنهج التحليلي وتم هذه الاشكالية على للإجابة 

 قسمين على النحو التالي:
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المحور ول: المقصود بالمعياريةالأ   

 ايرة )التقييس( ضرورة لتحقيق الامن القانونيثاني: ترقية نشاط المعالمحور ال

 في العلاقات الاقتصادية 

 ول: المقصود بالمعياريةالأالمحور 

لقانون إلى شهدتفترة دولة ما بعد الحداثة التحول من المقاربات الدولاتية لصنع ا

، حيث عرفت التقنية القانونية تطورات في هذه المرحلة 3المقاربات التشاركية

تكز على أساليب جديدة لصنع القانون تميزت بظهور تحولات على فأصبحت تر 

 4القانون تمثلت في:

 تحول القانون من قانون وحيد الطرف إلى قانون متعدد الأطراف. -

 .soft Lawإلى قانون لين  hard Lawتحول القانون من قانون جامد آمر  -

ماتي تحول القانون من قانون عقلاني مستمد من العقل إلى قانون براغ -

 مستمد من الواقع.

ما انعكس على تقنية صنع القانون في جانبه الموضوعي والإجرائي،  ذاوه        

فمن الناحية الإجرائية تم إدراج طرق وأساليب جديدة لوضع القانون ارتكزت 

على إشراك الاطراف المعنية في عملية صياغته بواسطة العديد من الوسائل 

في الجانب الموضوعي عن طريق تفعيل القانون اللين كالمفاوضات والاستشارات، و

، 5الذي يتميز بكونه قانون متكيف مع الواقع ومتجرد من خاصية الإلزام

فأصبحت المعيارية في هذا الإطار أساسا للضبط القانوني.  هذا التغير الذي مس 

م تقنية صنع القانون في فترة دولة ما بعد الحداثة يجد تطبيقه المثالي في عال

الأعمال وينتج عنه تغير في مسارات تحقيق ضبط النشاط الاقتصادي لهذا 
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 نأصبح أداة للضبط القانوني بمفهومه الحديث في إطار القانون اللين. فم

الناحية الاجرائية يتم اللجوء الى التفاوض والاستشارات في إطار القانون اللين 

عنه وضع معايير تشاركية  وهو يعتبر الاساس في إشراك الاطراف المعنية وينتج

 لضبط العلاقات في الأسواق.

 المعيارية أداة لضبط الممارسات الاقتصادية -أ

في إطار المعيارية تنتقل سلطة التنظيم من الدولة إلى قوىالسوقحيث          

ان تعقد الواقع ترتب عنه صعوبة استيعاب القواعد القانونية العامة والمجردة 

عايير كتقنية للتنظيم فهي أداة لضبط الممارسات، لهذا له، وبهذا تظهر الم

أصبحت المعايير القانونية تتدخل في تنظيم سلوك وعلاقات الأفراد في 

والتي يطلق عليها كذلك مصطلح Normalisationالمجتمعات المعاصرة. والمعايرة 

مجموعة من القواعد التقنية الناجمة عن اتفاق بين »التقييس تعرف بانها 

نتجين و المستعملين، و هذه القواعد موجهة نحو التحديد و التوحيد و الم

و قد (6)التبسيط بهدف تحقيق أحسن مردودية في مجالات النشاط الانساني". 

(( المعايرة بأنها:" صياغة و تطبيق ISOعرفت المنظمة الدولية للمعايرة 

ن أجل مجموعة من القواعد و الاشتراطات لتنظيم و توجيه نشاط معين م

تحقيق الفائدة لجميع الأطراف المعنية مع تعزيز التعاون بينها بهدف تحقيق 

ار ظروف الأداء و متطلبات الحالة المثلى للاقتصاد مع الأخذ بعين الاعتب

، كما عرفتها في مرحلة لاحقة بأنها : " نشاط يعطي حلولا ذات تطبيق الأمان"

م و التكنولوجيا و الاقتصاد و متكرر لمشاكل تقع في الغالب في مجالات العل

يهدف إلى تحقيق أكبر درجة من النظام في محيط معين، و يتعلق النشاط عادة 

.اما المشرع الجزائري فقد 7بعملية إعداد المواصفات و اصدارها و تطبيقها" 

المعدلة  72المتعلق بالتقييس في المادة 8 70-70عرف التقييس في القانون رقم

على النحو التالي : " النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام  70-10بالقانون رقم 
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ذات استعمال  موحد و متكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون 

الغرض منها تحقيق الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين و يقدم وثائق 

مرجعية تحتوي على حلول لمشاكل تقنية و تجارية تخص المنتوجات و السلع و 

لخدمات التي تطرح بصفة متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين و ا

 العلميين التقنيين و الاجتماعيين". 

رة أو التقييس نشاط ذو نفع عام يكون موضوعها وضع نصوص ايفالمع    

مرجعيةبطريقة توافقية بمشاركة الأطراف المعنية وهي تتعلق بقواعد، 

الممارسات الحسنة المتعلقة بالسلع  خصائص أو توجيهات أو أمثلة عن

والخدمات، الآليات أو المسارات أو المنظمات. والمعايير قد تكون قانونية أو شبه 

قانونية وهي تلك الموضوعة من طرف المنظمات المهنية والعلمية والتي يكون 

الهدف منها تنظيم السلوكيات في إطار المنظمة المعنية وتظهر في شكل توجيهات 

وإعلانات وقد تنشأ عن إتباع إجراءات معينة مثل آراء وتوصيات هيئات  وآراء

. وقد نشأ تخوف من مسار المعايرة كونها تؤدي إلى طرح 9الضبط المستقلة

تساؤل محوري حول تحديد السلطات أو الهيئات التي تتولى تحديد المصلحة 

اج القواعد الجماعية. فلم تعد الدولة المحتكر الوحيد للضبط القانوني وإنت

القانونية، فبالإضافة إلى النصوص القانونية التي تصدر عن السلطات 

التشريعية والتنفيذية فقدت الدولة هذه الهيمنة على الحياة الاجتماعية 

 لفائدة فاعلين جدد عموميين وخواص. 

نستخلص أن القانون الذي احتكرت الدولة سنه لعقود وجد نفسه    

نون الدولي الاتفاقي ومن الأسفل بالقوى الداخلية محاصرا من الأعلى بالقا

وهذا ما نتج عنه ظهور أساليب جديدة أكثر مرونة 10الممثلة في الاطراف المعنية.

 في مجال الضبط القانوني.
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 ة:ريايب: اعتماد أليات إجرائية تشاركية في إطار المع

جرائية نتج عن النقاش الذي دار حول تطور القانون ومستقبله ظهور فكرة إ

القانون، فالقانون لم يعد في مفهومه المعاصر يرتكز على الوحدة والجمود 

والتدرج العمودي ولكنه أصبح يتميز بالتنوع والمرونة والترابط ويرتكز أساسا 

على فكرة الإجرائية التي تقوم على أن القانون لا يحدد للأشخاص ما يجب أن 

. فالإجرائية آلية جديدة 11لكيقوموا به لكنه يحدد فقط كيفية القيام بذ

للضبط فهي تؤطر مسارات وضع وتنفيذ المعايير القانونية وشبه القانونية، و 

تضمن مشروعية هذه المعايير في إطار قانون ما بعد الحداثة ، وهذا نتيجة 

عدم تمكن القانون وطرق الضبط التقليدية من تنظيم الواقع الاقتصادي 

ون ما بعد الحداثة قانون مرن  متكيف ومساير والاجتماعي المتشعب فكان قان

للوقائع محل المعالجة القانونية، حيث تلعب الإجرائية دورين فهي تسمح 

بتحليل التغيرات التي يشهدها القانون في طبيعته و وظائفه وهيكلته، كما أنها 

.إذ تقوم 12تحقق ضبط العلاقات القانونية رغم تعارض الأسس التي تقوم عليها

ئية على فكرة أساسية وهي أن ضبط الكل لا يكون إلا عن طريق ضبط الإجرا

الأجزاء وهذا ما أدى إلى ترجيح فكرة الإجرائية باعتبارها مرجعية ذاتية 

، وفي هذا الإطار يقوم القانون التقليدي على وجود الدولة إذ لا 13للقانون 

تسهر السلطة قانون بلا دولة، لهذا من الضروري أن يرتبط هذا القانون بجزاء 

بهذا المفهوم على القانون أن يكون مرآة للمجتمع ويجب  غير أنه 14على تنفيذه.

أن يتوافق مع الوضعيات الاجتماعية، الثقافية والدينية والأخلاقية والبيئة 

التي سيطبق فيها. لكن في الواقع لم يتحقق هذا الأمرفي كثير من القوانين 

 تعكس الواقع في المجتمع وينتج عنها الوضعية نتيجة لسن نصوص قانونية لا 

العديد من الاختلافات وحتى النزاعات الاجتماعية والسياسية وهذا ما لا يحقق 

 الهدف منها وهو تحقيق الصالح العام وحف  النظام العام.
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وهذا ما نتج عنه ما يسمى بالمعضلة القانونية لدولة الرفاه نتيجة عدم      

قانونية والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وحتى التوافق بين الإصلاحات ال

السياسية، لهذا ظهرت نواة جديدة للقانون تسعى إلى استيعاب كل الفعاليات 

الاجتماعية في عدة مسميات تهدف لفهم طبيعة الضبط القانوني ما بعد 

. فمن آثار العولمة انتقال سلطة 15الدولاتيباستحداث قوانين أكثر مرونة

الدولة إلى القوى الاقتصادية المهيمنة ومن هذا المنطلق ظهرت التنظيم من 

إمكانية إعادة صياغة نظرية العقد الاجتماعي المتبناة في الدول الديموقراطية، 

إذ أن الحرية الممنوحة للأعوان الاقتصاديون في ظل اقتصاد السوق تسمح 

ى قوى بظهور نمط جديد لتسيير شؤون الدولة وذلك عن طريق الاعتماد عل

 .       16السوق لتنظيم السوق وخلق القواعد القانونية الأساسية لذلك

فالتفاوض فكرة أساسية يقوم عليها الجانب الإجرائي للمفهوم الحديث 

للضبط القانوني، حيث يهدف التفاوض الجماعي إلى إيجاد حل لمشكل بين 

طرفين، فهو مجموعتين أو يصبوا للوصول إلى اتفاق يشمل قواعد يلتزم بها ال

إنشاء لقواعد مشتركة تعتبر نواة أي علاقات جماعية. ففي قانون العمل مثلا 

لم يعد المشرع المصدر الوحيد لإنتاج القاعدة القانونية في المجال بل يشاركه 

 .17في ذلك فاعلين آخرين سواء في إطار العقد أو التفاوض الجماعي

ل والتقنيات تتمحور حول ويتم ذلك عن طريق إدخال العديد من الوسائ   

إشراك المعنيين بالقانون في عملية وضعه من خلال التفاوض معهم 

واستشارتهم والتحاور معهم وذلك عن طريق إشراك مختلف أطياف المجتمع 

مباشرة في وضع المعايير فيتم صياغة القاعدة القانونية بعد استشارة المعنيين 

سمية وغير رسمية، وبذلك ظهرت عن طريق التفاوض بالاعتماد على وسائل ر 

 .18فكرة الديموقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية النيابية 
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تسعى الإجرائية للوصول إلى وضع قواعد قانونية قريبة من الواقع  عليه،و     

تتلاءم مع ظروف المجتمع الذي تسعى لتنظيمه، إذ أدى إدخال إجراءات 

خاصية الإلزام وتحول القانون إلى قانون التفاوض في سن القانون إلى تراجع 

مرن بعدما كانت الوسيلة الأساسية لوضع القانون بيد السلطات العمومية 

التي تتولى تنظيم أمور الدولة عن طريق إصدار قواعد أمرة وملزمة، حيث 

تدخلت جهات أخرى في صياغة القانون من بينها سلطات الضبط المستقلة، 

ي مثل الجمعيات والنقابات وغيرها، وذلك باعتماد وفعاليات المجتمع المدن

يعد التفاوض  . حيث19أساليب التنظيم التشاوري للسلوكيات والتصرفات

الجماعي تكريس للديمقراطية الاجتماعية، ففي إطار علاقات العمل يكون 

للتفاوض طابع ثلاثي يشمل نقابات العمال وأرباب العمل والدولة والذي يهدف 

تفاق جماعي وهو ما يعبر بوضوح عن التغيير في آليات ضبط اد للوصول إلى عق

مجالات مركزية الضبط العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من

 . 20القانوني

المحور الثاني: ترقية نشاط المعايرة )التقييس( ضرورة لتحقيق 

 :الامن القانوني في العلاقات الاقتصادية

مسـاهمته بنشاط التقييس نتناول تأطيره القانوني ثم لدراسة مدى الاهتمام         

 في تفعيل الضبط التشاركي للعلاقات الاقتصادية.

 التأطير القانوني لنشاط المعايرة:أولا:    

هي نشاط يعطي حلولا ذات ISOالمعايرة حسب المنظمة العالمية للمعايرة       

تطبيق متكرر لمشاكل تقع في الغالب في مجالات العلم 

التكنولوجياوالاقتصادويهدف إلى تحقيق أكبر درجة من النظام في محيط معين، و 

يعرف و 21ويتعلق النشاط عادة بعملية إعداد المواصفات واصدارهاوتطبيقها.

بأنه "الأسلوب الذي يحقق وضع المواصفات القياسية التي تحدد بموجبها 
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فنية و الرموز و الخصائص الفنية و الإدارية كوحدات القياس و المصطلحات ال

طرق الاختبار و غيرها ، من أجل تحقيق المنفعة للمنتجين مع مراعاة متطلبات 

 22المستهلكين باعتماده على الأسس العلمية و الخبرة التقنية ".

فلا يمكن أن يتم التقييس بدون اتفاق الأطراف المعنية، كما يكون          

ييس مستنبطة من واقع التقييس غير فعال بدون تطبيق مواصفات ومقا

الصناعة ومتطلباتها، ولذلك يعتبر التقييس بمثابة لغة تفاهم موحدة في مجال 

 .          23العلوم المختلفة والصناعة بشكل خاص 

المتعلق  70-70أما المشرع الجزائري فقد عرف للتقييس في القانون رقم 

، ورد 70-10انون رقم منه الق 72بالتقييس وتم تعديل الفقرة الاولى من المادة 

فيها أن التقييس هو:" النشاط الخاص المتعلق بوضع أحكام ذات استعمال 

موحد ومتكرر في مواجهة مشاكل حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها تحقيق 

الدرجة المثلى من التنظيم في إطار معين ويقدم وثائق مرجعية تحتوي على حلول 

جات و السلع و الخدمات التي تطرح بصفة لمشاكل تقنية و تجارية تخص المنتو 

متكررة في العلاقات بين الشركاء الاقتصاديين و العلميين التقنيين و 

 الاجتماعيين". 

 مستويات المعايرة:-أ

 توجد عدة مستويات للمعايرة:    

المواصفات القياسية في المستوى الدولي بأنها قائمة بين  تتسمالمستوى الدولي:  -

المنظمة الدولية مصالح مشتركة، وعلى هذا المستوى فإن دول مستقلة ذات

على المستوى  مسؤولة عن التقييس واصدار المواصفاتأهم هي  ISOللتقييس 

 الدولي.
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وتصدر في هذا المستوى مواصفات يقوم بوضعها مجموعة المستوى الاقليمي:  -

، ونذكر من الأقاليم لأقطار تربطها مصالح مشتركة اقتصادية واجتماعية وثقافية

 .ARSOالمنظمة الافريقية للتقييس منها 

وتعد وتصدر المواصفات الوطنية من قبل جهة مركزية المستوى الوطني:  -

مسؤولة عن التقييس بعد استشارة جميع الأطراف المعنية داخل القطر الوطني، 

وذلك من أجل تحقيق أعظم منفعة مشتركة على مستوى الاقتصاد الوطني، 

، والمعهد الامريكي للتقييس AFNORالمعهد الفرنس ي للتقييس ك ونذكر مثالا لذل

ANSI (24) والمعهد الجزائري للتقييس(IANOR)(25  )
, 

، تم إنشاء أول جهاز رسمي مكلف بتوحيد المقاييس 1400وفي نوفمبر        

في المعهد الجزائري للتقييس والملكية الصناعية الوطنية في الجزائر، ممثلا 

(INAPIفكان ،)  بمثابة هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تشرف على وضع

 بعض المقاييس الإلزامية. 

لمعهد خلفا لIANOR(26 ))(المعهد الجزائري للتقييس  أنش ئ 1414وفي سنة        

المتعلق  20-14الجزائري للتقييس والملكية الصناعية، كما تم سن القانون رقم

صدر و  السابق ذكره. 70-70القانون بالتقييس، والذي ألغي لاحقا بموجب 

 (       27)المتعلق بالنظام الوطني للقياسة 11-47القانون رقم 

 يس: يالتقأهداف  -ب   

من  70الجزائري أهداف التقييس من خلال نص   المادة  المشرعحدد 

 المتعلق بالتقييس السابق الإشارة إليه كما يلي: 70-70القانون رقم 

 والخدمات ونقل التكنولوجيا.تحسين جودة السلع  -

 التخفيف من العوائق التقنية للتجارة وعدم التمييز. -

 إشراك الأطراف المعنية في التقييس واحترام مبدأ الشفافية. -
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 تجنب التداخل والازدواجية في أعمال التقييس. -

 التشجيع على الاعتراف المتبادل باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات التقييم -

 ذات الأثر المطابق.

 اقتصاد الموارد وحماية البيئة. -

 .تحقيق الأهداف المشروعة - 

 أنواع المقاييس القانونية: -ج      

الالتزام الجانب الاجباري يشمل توجد مقايس إجبارية وأخرى اختيارية       

تق من أهم الالتزامات التي تقع على عا يعتبر  الذي بمطابقة المواصفات القانونية

فهو التزام قانوني  والمذكورة في قانون حماية المستهلك وقمع الغش، المتدخل

يتعهد بمقتضاه المتدخل لمصلحة المستهلك بضرورة أن تتوافر منتجاته الشروط 

والمواصفات المحددة تقنيا و فنيا من قبل الجهات المختصة قانونا بوضع تلك 

الخصائص والمميزات التي يجب  هي مجموعةالمواصفات.  فالمواصفات القانونية 

سواء كان سلعة أو خدمة، طوال فترة الإنتاج على المتدخل احترامها في المنتوج 

إلى غاية العرض النهائي للاستهلاك. فهي التي تحدد الجودة سواء فيما يتعلق 

بطبيعة المنتوج، صنفه، ومميزاته الأساسية وكيفية استعماله والظروف 

استعماله وخطوات التركيب وصيانة المنتوج، وكذا تبيين  الواجب توافرها أثناء

 28الاحتياطات الواجب اتخاذها في حالة المنتوج الخطير. 

عبـارة عـن وثيقـة قانونيـة وينتج عن هذا المسار صدور مواصفات قياسية وهـي           

مرجعية نموذجية وضعت في متنـاول الجميـع، تـم إعـدادها بالتعـاون أو بالاتفـاق مـع 

ـــائج الأ  ــ ــــى النتــ ـــــة علـــ ــــي مبنيــ ـــين، وهـــ ــ ـــراء تقنيــ ــ ــــة وخبــ ــــات مهنيـــ ـــن منظمـــ ــ ـــــة مــ ـــــراف المعنيــ طــ

ولا يــــتم ذلــــك إلا عــــن طريــــق نظــــام المشــــتركة المعروفــــة فــــي المجــــال العلمــــي والتكــــويني، 

 التقييس.
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 فعيل الضبط التشاركي للعلاقات الاقتصادية تثانيا: مساهمة التقييس في 

ضبط العلاقات الاقتصادية، فهو من  يحقق التقييس لعديد من المزايا في مجال

جهة يحقق مرونة العلاقات الاقتصادية ومن جهة أخرى يحقق ترقية نوعية 

 المنتجات والخدمات المقدمة.

 مساهمة التقييس في مرونة العلاقات الاقتصادية: -أ

يحقق التقييس العديد من المزايا التي تسمح للعلاقات الاقتصادية أن تكون      

 29ة وتوافقا مع المتغيرات الواقعية في السوق والتي تتمثل في:أكثر مرون

بأنه "اختصار عدد نماذج  ISOوتعرفه المنظمة الدولية للتقييس : التبسيط       

المنتجات إلى العدد الذي يضمن مواجهة الاحتياجات السائدة في وقت معين" 

أجل تسهيل  ويعني ذلك أن التبسيط يسعى إلى تخفيض التنوع في النماذج من

 الفهم والتبادل التجاري.

ويتضمن توحيد مواصفتان أو أكثر لجعلها مواصفة واحدة، وتعد : التوحيد      

هذه الخاصية مهمة في تخفيض تكاليف مراحل التصنيع وزيادة الانتاج على 

 .نطاقات أوسع

ويعني تحديد خصائص المواد والمنتجات وكذلك الطرق  التوصيف:     

لكفيلة بالتحقق من توفر هذه الخصائص، ما يضمن الدقة في والوسائل ا

اختيار الخواص الملائمة وكذا تنظيم الانتاج وتوحيد اللغة الفنية بين المنتجين 

 والمستهلكين.

 مساهمة التقييس في ترقية المنتجات الوطنية:-ب

المنتوج بعدة مراحل قبل الوصول إلى المستهلك النهائي كل هذه المراحل 

على جودته، فكلما التزم العون الاقتصادي بالمواصفات المحددة سواء تؤثر 

يثبت لنا تحقق هذه أكانت إلزامية أو اختيارية زادت جودة المنتوج لان ما 
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الجودة هو مدى الالتزام بمطابقة المنتوج للمواصفات القياسية المضبوطة لهذا 

 الغرض. 

لذلك يسعى أصحاب  فللجودة أبعاد سواء بالنسبة للسلعة أو الخدمة،

المشاريع الانتاجية بشكل متواصل لتحسين كفاءة ما يعرضونه وذلك بالتركيز 

لمنتجات ، وهذا ما يؤثر زيادة القدرة التنافسية لجودة المنتوجاتتحسين على 

لمؤسسات الوطنية للمستوردة.كما يمكن في مواجهة السلع االمصنعة محليا 

 وطنية تخدم حاجات وتوقعات المستهلك المصنعة الالتزام بمقاييس ومواصفات

تحسين قدرة المنتجات قد تحقق في فترة لاحقة و .التي تتناسب مع بيئته كما

كيد على مستويات جودتها تأالأسواق الأجنبية من خلال اللولوج الوطنية 

أي مواكبة الصناعة الوطنية لأحدث التغيرات بالأسواق  ،يةومواصفاتها العالم

على التزامها بالحصول على أحسن المواصفات الوطنية أولا ، بناءا العالمية

 والدولية لاحقا.

 الخاتمة: 

الشق الموضوعي مثل في الختام نستنتج أن المعيارية فكرة حديثة ت 

فهي ألية  للضبط التشاركي الذي يعتبر عماد المفهوم الحديث للضبط القانوني.

أو بتوافق مع الأطراف  لوضع ضوابط قانونية للعلاقات الاقتصادية بإشراك

 المعنية.

واستخلصنا أن اللجوء المتزايد لاعتماد هذه الألية في إطار الضبط         

القانوني سينتج عنه قواعد مقبولة من طرف المخاطبين بها. وهذا ما يدفعهم إلى 

الالتزام الطوعي بها مما يحقق الامن القانوني والذي يعد الحافز الأساس ي لجذب 

 رات وإنعاش الاقتصاد الوطني.الاستثما
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وتحقيق ذلك يستلزم ترقية التقييسلكونه نشاط ذو نفع عام يتضمن         

والخدمات والعلاقات الاقتصادية. وذلك  توضع مقاييس ومواصفات للمنتجا

باعتماد أدوات قانونية بالاسترشاد بالتشريعات المقارنة والتجارب في مجال 

ة. وكذا التحسيس بأهميته لدى المختصينوالمتعاملين المنظمات الإقليمية والدولي

الاقتصاديين والارتقاء بالثقافة المجتمعية في هذا المجال عن طريق دفع فئات 

المجتمع المختلفة لجعل مدى اعتماد المؤسسة على المواصفات عامل من 

العوامل الأساسية التي تدفع المستهلك والهيئات العامة للتعامل معها ومنحها 

لأولوية على غيرها من المؤسسات. وذلك بما يحقق الدفع بعجلة الاقتصاد ا

 الوطني ونقل المعيارية في الإطار الاقتصادي من نطاق التنظير إلى مجال التطبيق.
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من القانون التجاري في تدعيم الأ في  دور نظرية الظاهر 

 القانوني

The role of apparent theory in commercial law in 

strengthening legal security 
 

0الدكتور بلعزام مبروك جامعة سطيفد.  

belazzemmabrouk@yahoo.com 

 : ملخص

يعد السعي لاستقرار الأوضاع والمعاملات وحماية المتعامل 
تاتي  الإطارحسن النية من اهم مقومات الامن القانوني، وفي هذا 

المتعاقد وكذلك صاحب الحق التي تخدم مصلحة الغير  نظرية الظاهر
، حيث تعمل هذه النظرية على تصحيح الاثر السلبي الناجم عن الظاهر

تطبيق القاعدة القانونية المعنية، وذلك في حالة ما إذا اتضح ان صاحب 
وان الغير ، قد وقع في مايسمى بالخطا المشروعالمركز القانوني الظاهر 

 المتعاقد يتوفر فيه شرط حسن النية في المعاملة التعاقدية.

، نظرية الوضع الظاهر من غير تردد وقد تقبل القانون التجاري
، وقد كان للقضاء الفضل الكبير يتمتع به من سرعة وائتمان او ثقةلما 

في ارساء دعائم هذه النظرية ومن أهم تطبيقاتها الشائعة نجد نظرية 
ر الظاهر والشركة الفعلية والمسير الفعلي بالاضافة الى تطبيقات التاج

النظرية على الاوراق التجارية والمتمثلة في جواز التوقيع على بياض 
 وسفاتج المجاملة وكذا حالة الوفاء لغير الحامل الشرعي. 

mailto:belazzemmabrouk@yahoo.com
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 الكلمات المفتاحية:

 ؛  عليــــة الشــــركة الف ؛  ؛ التــــاجر الظــــاهر نظريــــة الظــــاهر ؛الامــــن القــــانوني

 .المسير الفعلي

Abstract:  

Striving for the stability of situations and transaction and the 

protection of the customer in good faith is one of the most 

important elements of legal security and within this frameworks 

comes the apparent theory that servers the interest of  the 

contracting party as well as the owner of the apparent right . if it 

becomes clear that the owner of the apparent legal position has 

fallen into whats is called a legitimate mistake,and that the third 

party contracting fulfils the condition of good faith in the 

contractual transaction. 

 Commercial law has accepted the theory of apparent 

situation without hesitation, because of its speed , credit  or 

confidence ,and the judiciary has had great credit in laying the 

foundations of this theory and among its most common 

applications we find the theory of the apparent merchant, the 

real company , and the real manager, in addition to the 

application of the theory on commercial papers represented in 

the permissibility of signing of blank and courtesy bills,as well 

as the case of payment for a non-legal holder. 
 

Keywords:Legal security ;apparent theory ; the apparent 

merchant ; real company ;real manager 

 :مقدمة

ة من الانسان اجتماعي بطبعه اي انه من الضروري ان يعيش في جماع

، لذا وجب وضع قواعد اجل ان يتبادل معها المصالح، الا انه كذلك اناني بطبعه

 سلوك تنظم علاقته داخل الجماعة ومن هنا كان القانون ضرورة اجتماعية .
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النظام الامثل  ومع تطور مفهوم الدولة وظهور دولة القانون والتي تعد

الضامن للحقوق والحريات الاساسية ، ومع هذا فإنها لا تخلو من بعض العوائق 

ترجع بالاساس الى البنية الهيكلية لنظامها القانوني بحد ذاته ، وهو ما يؤثر على 

استقرار الحقوق الشخصية والحريات الاساسية ، ومن بين هذه العوائق 

يعية وعدم دقة الصياغة والطابع والثغرات نجد تضخم النصوص التشر 

الفجائي الذي تتسم به اصدار القوانين ، فضلا عن عدم دستورية البعض منها 

والتعارض والتناقض بين احكامها ، وهو ما دفع الى التفكير في سبيل القضاء على 

 هذه الاختلالات او ما اصطلح عليه بالأمن القانوني .

ث دعائم اساسية وهي سهولة يقوم تحقيق الامن القانوني على ثلا 

،واستقرار  La prévisibilité، التنبؤ القانوني  L’accessibilitéالوصول الى القانون 

 . La stabilitéالقانون 

ان الوصول الى تجسيد العناصر الثلاثة السالفة الذكر على ارض 

ن الواقع ، لا يكون عند اصدار النصوص القانونية ، وما يجب ان تتوافر عليه م

جودة والتي تتاح عبر احترام القواعد الشكلية عند اصدارها بالإضافة الى جودة 

مضمون هذه القواعد القانونية او ما يعبر عنه بالامن القانوني الموضوعي ، الا 

ان هذا غير كاف بل بالعكس من ذلك قد يؤدي الافراط في احترام الجانب 

ا فرض المنظور الآخر للامن الشكلي الى المساس بالامن القانوني ، ومن هن

القانوني وهو المنظور الذاتي او الشخص ي مدعوما بتخلي دولة القانون عن 

الاهتمام كثيرا بالمتطلبات الشكلية والاهتمام بالمضمون المادي لهذه القواعد ، 

ولم يعد ينظر الى الامن القانوني كميزة بحد ذاتها يتصف بها النظام القانوني او 

 ضوعي ، ولكنه بات حقا فرديا يمارس لصالح الافراد .القانون المو 

لتوضيح ذلك نقدم مثالا حول الدفع بعدم الدستورية والذي يعتبر 

عاملا لتحقيق الامن القانوني الموضوعي، إلا انها من جهة تهدم التوقعات المبنية 

ء ، ونفس الش يإنها تمس بالامن القانوني الذاتيوفقا للقانون الملغي وبالتالي ف
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حول مبدا رجعية القوانين ، حيث تبدوا رجعية القوانين احيانا اكثر تحقيقا 

 للامن القانوني مثل القانون الاصلح للمتهم وحماية المراكز المكتسبة . 

وفي نفس الاطار تاتي نظرية الوضع الظاهر ، من حماية مراكز قانونية  

في غلط مشروع للغير الذي تعامل بحسن نية وفقا لاوضاع ظاهرة أوقعته 

ودفعته للتصرف على اساسها فبالرغم من ان حماية الوضع الظاهر لا يستقيم 

مع الامن القانوني الموضوعي ، إلا انه يتوافق ويحقق الأمن القانوني الذاتي 

 للمتعاقد او المتعامل حسن النية.

ظهرت نظرية الظاهر في البداية في مجال التعاقدات المدنية ، ثم 

ضاء والفقه التجاريين دون تردد نظرا لما وجد فيها من توافق مع التقفها الق

مباديء وخصائص القانون التجاري والمتمثلة اساسا في الثقة والائتمان والسرعة 

. 

وعليه فإنه وباسقاط ما تناولناه سابقا على الوضع في القانون الجزائري 

ع الظاهر في مجال يجدر التساؤل حول مدى تناول المشرع الجزائري لنظرية الوض

 المعاملات التجارية واعتمادها كتلية لتحقيق الامن القانوني؟.

سنحاول الاجابة على هذه الاشكالية في محورين نتناول في الاول علاقة 

الامن القانوني بنظرية الوضع الظاهر وفي المحور الثاني نتناول بعض تطبيقات 

 ئري.نظرية الوضع الظاهر في القانون التجاري الجزا

 ولا : علاقة الامن القانوني بنظرية الوضع الظاهر  أ

لاجل ابراز علاقة الامن القانوني بنظرية الظاهر يقتض ي الامر تحديد مفهوم       

، لنصل الى ان هذه الاخيرة هي مظهر لامن القانوني وكذا نظرية الظاهركل من ا

 من مظاهر الامن القانوني الذاتي .
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 نتناول تعريفه ثم صوره :ونيمفهوم الامن القان-أ

 تعريف الامن القانوني:-1

ان وضع تعريف دقيق لفكرة الامن القانوني ليست بالامر الهين ، فإذا كان      

من الممكن التحقق من وجوده في ظروف معينة ، فإن تعريفه بالمقارنة مع ذلك 

لعامة وتعني فكرة الامن القانوني "ضرورة التزام السلطات ا 1صعب للغاية،

بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد ادنى من الاستقرار 

للمراكز القانونية المختلفة بهدف اشاعة الامن والطمانينة بين اطراف العلاقات 

القانونية ، بحيث يتمكن الاشخاص من التصرف بإطمئنان على هدى من 

وترتيب اوضاعها على ضوء  لهاالقواعد والانظمة القانونية القائمة وقت اعما

، دون التعرض لمفاجتت او تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة، منها

 2يكون من شانها زعزعة هذه الطمانينة او هدم هذا الاستقرار".

كما تم تعريفه بانه:" مجموعة التدابير والقوانين التي يضعها الانسان        

ممتلكاته ولتحقيق الامن والسكينة لتحقيق الحماية لنفسه وعرضه وماله و 

والطمانينة في المجتمع ، كما يقصد به وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات 

القانونية وحد ادنى من الاستقرار للمراكز القانونية، بغض النظر عما إذا كانت 

اشخاصا قانونية عامة او خاصة تستطيع ترتيب اوضاعها وفقا للقواعد 

وقت مباشرة اعمالها، ودون ان تتعرض لمفاجتت او اعمال لم  القانونية القائمة

تكن بالحسبان صادرة عن احدى سلطات الدولة الثلاث، وتكون من شانها هدم 

 .3ركن الاستقرار او زعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها "

قانوني تعريفا واسعا للامن ال Gérard Cornuيعطي العميد "جيرارد كورنو"        

وضمان التطبيق الحسن  بقوله انه "كل نظام قانوني يسعى الى حماية

، بدون مباغتة والى تفادي او على الاقل التقليل من عدم اليقين في للالتزامات

الى امن المعاملات ، مؤكدا في ذلك على الامن في  وويشير كورن اعمال الحق"،

ث يظهر الامن القانوني العلاقات البينية على حساب الامن الموضوعي، حي
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كمسالة تتعلق باطراف العقد ، الذين ينبغي عليهم الحفاظ على امنهم وذلك 

باخذ حيطتهم ، من خلال تشكيل ضمانات ، على سبيل المثال ، للتخفيف من 

 4 عواقب الاخلال المحتمل للمدين بالالتزام.

يتميز بها القانون كما يعرف الامن القانوني بانه :" الحالة المثلى التي        

بالموثوقية والوصول المادي ، يوكون قابلا للفهم والادراك ، اي الوصول الفكري 

من قبل اشخاص القانون، وان يحترم التوقعات المشروعة لهؤلاء ، التي قاموا 

ببنائها سلفا ، حيث يستوجب على القانون ان يسعى الى تنفيذ هذه التوقعات، 

 .5من التنبؤ بعقلانية بنتائج افعالهم وتصرفاتهم " حتى يتسنى لاشخاص القانون 

 اوجه الامن القانوني  -9

من خلال التعريفات السابقة يتضح لنا صعوبة وضع تعريف دقيق للامن        

القانوني ، وذلك لتعدد المفاهيم الوثيقة الصلة بالامن القانوني ، وما يمكن ان 

و زاويتين ، تصب الاولى في المنظور نخلص له هو ان الامن القانوني له وجهين ا

 الموضوعي والثانية في المنظور الذاتي .

 الامن القانوني الموضوعي :-9.0

يقصد بالامن القانوني الموضوعي جودة ونوعية النظام القانوني القائم       

 .6ومصادر القانون بالاضافة الى المضمون ذاته لقواعد القانون الموضوعي

النظام القانوني يجب ان تكون المؤسسات المصدرة له على ولتحقيق جودة في 

قدر كبير من الجودة ، والتي تتمثل اساسا في احترام مبدا الفصل بين السلطات 

اما من اجل تحقيق جودة ونوعية مصادر 7ومبدا تدرج القواعد القانونية .

ر عن هذه القانون ، فإن الامر يتعلق بنظام انتاج القواعد اي طرق النشر والتعبي

والمتمثلة في الوصول ، الاخيرة ، وهو ما يحقق متطلبات الامن القانوني 

 ، والتنبؤ.الاستقرار
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كما يلعب المضمون المادي للنص القانوني دورا في تحقيق الامن القانوني ،       

كما ان انعدام هذا الاخير قد ينتج عن الحل المقترح في نص قانوني واضح 

ي هذه الحالة يصبح الامن القانوني عنصر تقييمي ، ليس ومستقر ومعروف ، فف

لنوعية النظام القانوني ومصادر القانون ولكن لقيمة الحلول التي يقترحها 

القانون الوضعي اي المضمون المادي للنصوص القانونية التي يضعها المشرع او 

 ى التقادم وحجية الش يء المقض ييستخلصها القاض ي ، مثل تلك التي تنص عل

، فهذه القواعد تشكل اساس الامن القانوني بالنظر الى مضمونها المادي بغض به

 8النظر عن طرق التعبير عنها او جانبها الشكلي.

 الامن القانوني الذاتي او الشخص ي :  -0.0

وضعية الفردية والملموسة من زاوية شخصية يعنى الامن القانوني بال      

وضعية الخاصة لمواضيع القانون ، اي انه ، فالاهتمام ينصب على الللافراد

 . 9يعيش مواضيع القانون واقعيا

بخلاف الجانب المجرد للامن القانوني الموضوعي ، يهتم الامن القانوني من زاويته 

الذاتية بالحالة الفردية والملموسة لاشخاص القانون ، وذلك تحت تاثير النزعة 

التي صاحبها في المجال القانوني انتصار الفردية الطاغية على التفكير الفلسفي ، و 

حقوق الانسان وحقوق اساسية اخرى ، مما جعل الامن القانوني يميل الى 

النظر من الزاوية الذاتية لاشخاص القانون ، بالموازاة مع تخلي مفهوم دولة 

القانون من الاهتمام بالمتطلبات الشكلية وحسب، من قبيل احترام هرمية 

هتمام بالمضمون المادي لهذه القواعد عبر الحقوق الاساسية القواعد ، الى الا 

وعليه ، لم يعد ينظر الى الامن القانوني كميزة بحد ذاتها يتصف بها النظام 

 10القانوني او القانون الموضوعي ، ولكن بات حقا فرديا وملموسا لصالح الافراد.
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  تناول تعريفها ثم اركانها: مفهوم نظرية الوضع الظاهر -ب

 تعريف نظرية الظاهر -9

تعتبر نظرية الوضع الظاهر وليدة القضاء الفرنس ي وكانت اول خطوة        

لظهورها اشارة مجلس الدولة الفرنس ي في راي تفسيري لمسالة اعتراف 

التشريعات بإمكانية تصحيح العيوب والاخطاء التي تشوب بعض التصرفات 

 11القانونية متى صدرت بحسن نية .

طبقت نظرية الظاهر عند ظهورها في العقود الصورية ، ثم انتشرت في          

، عد مقتصرة على حالة صورية العقودكافة فروع القانون الخاص والعام، ولم ت

 12بعد ان ارتسمت معالمها لدى القضاء الفرنس ي في نهاية القرن العشرين.

نه : "المحسوس يعرف فقهاء القانون المدني نظرية الوضع الظاهر با         

المخالف للحقيقة الذي يوهم الغير بانه مركز يحميه القانون ، فهنا نجد ان 

صاحب الوضع الظاهر ليس دائما س يء النية ومركزه غير مشروع او مخالف 

للقانون ، بل هو مركز لم يقره القانون ولم يحمه لعدم توافر شروط الحماية او 

ويكون هذا التفضيل هو اساس اطلاق  لان القانون يعطي الافضلية لمركز آخر 

 وصف القانونية على هذا المركز.

وعرفه البعض الآخر بانه :" وضع مخالف للحقيقة القانونية ، قد نشا        

نتيجة افعال وتصرفات محسوسة مقترنة بعوامل محيطة من شانها ان توقع 

ه ويحميه الغير في التعامل مع هذا الوضع ، كما لو كان وضعا حقيقيا يقرر 

 القانون".

فمفهوم الظاهر يشير الى مركز قانوني تخيلي او وهمي يتضح من خلال          

التخيل العميق انه ليس كذلك ، فهو عبارة عن مباشرة شخص لمكنات وسلطات 

مركز ليس له ، اي ليس ذي صفة في حيازة هذا المركز، تخوله التمتع بمزاياه 

ع ذلك الى اغتصاب صفة او منحة على خلاف وتحمل اعبائه والتزاماته .ويرج
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الحقيقة ، فيظهر الشخص مالكا لصفة ليست في الحقيقة له ولا يتمتع بها 

 13قانونا.

 اركان الوضع الظاهر :-0

حدد الفقه والقضاء ركنين اثنين لابد من توافرهما لاضفاء الحماية التي        

امل مع صاحب الوضع الظاهر قررتها نظرية الاوضاع الظاهرة على الغير الذي تع

 المخالف للحقيقة ، احدهما مادي والثاني معنوي.

 الركن المادي للوضع الظاهر :-9.0

ويقصد بها تلك المظاهر التي تصاحب صاحب المركز الفعلي وتجعل الغير       

يتوهم قانونيته ، وقد تتمثل هذه المظاهر في تصرف قانوني غير صحيح ، او حكم 

 يما بعد انه فاسد ..الخ.قضائي اتضح ف

 الركن المعنوي للوضع الظاهر :-0.0

ويتمثل في ضرورة توافر حسن النية في المتعامل مع صاحب الوضع الظاهر       

)الغير( ، اضافة الى شيوع الغلط لدى الكافة في شان المركز القانوني الظاهر ، 

 بإعتقاد الكافة بانه يطابق المركز الحقيقي .

 لوضع الظاهر مظهر من مظاهر الأمن القانوني الذاتي :نظرية ا-ننج

من خلال تمييزنا بين وجهي الامن القانوني وهما الامن القانوني المادي والامن      

القانوني الداتي ، وخلصنا الى ان الامن القانوني في معناه الموضوعي المجرد ، لا 

بالموضوعية المعيارية على ياخذ بطبيعة الحالات الفردية بعين النظر ، فهو يهتم 

المستوى القانوني الكلي ، في حين ان الامن القانوني الشخص ي والتي يعبر عنها في 

القانون الاوربي بالثقة المشروعة ، يحمي الفرد المعني مباشرة والذي يتعرض 

للاثار السلبية لانعدام الامن القانوني ، فالثقة المشروعة تعبر عن الترجمة 

ن القانوني، فهي تهتم بالمصلحة الملموسة للافراد على المستوى الذاتية للام
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القانوني الجزئي ، وهكذا فإنه تحت ظروف معينة ، يمكن لمبدأ حماية الثقة 

المشروعة ان يتيح طلب استبعاد رجعية قاعدة قانونية لصالح المتقاض ي ، نظرا 

 14لكونها مصدرا لانعدام الامن القانوني الموضوعي.

ليه فإنه اذا كان من الواضح ان انعدام الامن القانوني الموضوعي يؤدي وع        

الى انعدام الامن القانوني الذاتي ، وذلك بسبب ثغرات وعيوب النظام القانوني ، 

لعدم استقرار القانون الموضوعي او لغموضه وصعوبة فهمه ، او لان بعض 

 اع .حلوله الوضعية تشكل مصادر تهديد مادية او مثيرة للنز 

لكن الامر في الحقيقة ابعد من ذلك ، فبالرغم من ان مصادر الامن       

القانوني في كلا الوجهين الموضوعي والشخص ي واحدة ، وبالرغم من ان مفهوم 

الامن في الحالتين واحد لا يتعير ، إلا ان الحلول المقترحة لمعالجة العيوب تختلف 

عية او الذاتية للامن القانوني ، فبينما كثيرا بحسب التركيز على الزاوية الموضو 

من القانوني الذاتي ، في يقترح الامن القانوني الموضوعي حلولا صارمة ، يقترح الا 

 ، دراسة الحالات القانونية الفردية حالة بحالة بمرونة .المقابل

كامثلة على ما سبق نتناول مبدا "لا يعذر احد بجهله للقانون" إذ بخلاف       

ر الموضوعي الذي يرى ان هذا المبدا يضمن النظام والامن ، فإن الوجهة المنظو 

الذاتية للامن القانوني تحث على التحقق مما إذا كان للمعني بالامر ما يكفي من 

المعرفة والقدرة الضرورية للوصول للمعلومة القانونية وفهمها ، فإن لم يكن 

، لن يؤخذ عليه ، وبالتالي فإن هذا هو الحال ، فإن الخطا الذي يقع فيه الفرد 

الامن الموضوعي الذي يقوم بتطبيق القانون بصرامة يتعارض في هذا المثال مع 

الامن الذاتي الذي يهتم بالحالات القانونية حالة بحالة وفقا لقدرات ومواقف 

 المعني بالامر.

ي التي وفي نفس الاطار يمكن ادراج نظرية الوضع الظاهر في المجال التعاقد      

تخدم مصلحة الغير المتعاقد وكذلك صاحب الحق الظاهر ، حيث تعمل هذه 
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النظرية على تصحيح الاثر السلبي الناجم عن تطبيق القاعدة القانونية المعنية ، 

وذلك في حالة ما إذا اتضح ان صاحب المركز القانوني الظاهر قد وقع في مايسمى 

توفر فيه شرط حسن النية في المعاملة بالخطا المشروع ، وان الغير المتعاقد ي

  .15التعاقدية.

 ثانيا : تطبيقات نظرية الوضع الظاهر في القانون التجاري الجزائري 

تتمثل اهم تطبيقات نظرية الوضع الظاهر في القانون التجاري الجزائري في       

ة نظرية التاجر الظاهر وفي مجال الشركات تبرز بالاساس نظريتي الشركة الفعلي

والمسير الفعلي اما في مجال الاوراق التجارية فتبرز بالخصوص حالة توقيع 

السفتجة او الشيك على بياض وسفاتج المجاملة اضافة الى حالة الوفاء لغير 

 الحامل الشرعي .

 نظرية التاجر الظاهر :-أ

تنص المادة الاولى من القانون التجاري بانه "يعد تاجرا كل من يباشر عملا      

من خلال هذا النص يتضح لنا انه لاكتساب  جاريا ويتخذه مهنة معتادة له ".ت

صفة التاجر يجب القيام بالاعمال التجارية على وجه الامتهان : ويقتض ي ذلك 

 توافر العناصر التالية : 

وهو عنصر مادي مفاده تكرار الاعمال التجارية بصفة منتظمة  *الاعتياد :

 16ومستمرة.

عنصر المعنوي للمهنة ، فيجب ان يكون الاعتياد بقصد اتخاذ وهو ال *القصد :

 17وضعية معينة ، هي الظهور بمظهر صاحب المهنة .

: فيجب ان يكون الاعتياد على وجه الاستقلال ، فيمارس الشخص  *الاستقلال

 18العمل التجاري لحسابه الخاص وليس لحساب غيره.
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ارسة شخص تجارة في شكل ومن خلال العنصر الاخير يطرح اشكال مم       

مستتر وراء اسم شخص آخر ، وتكون هذه الحالة عادة عندما يحظر على 

 شخص الاتجار بمقتض ى قانون او لائحة او تكون له في الاستتار مصلحة ما .

وعليه فإن ممارسة الشخص الساتر للاعمال التجارية يخلق وضعا ظاهر      

ه الخاص ، خاصة اذا دعمها هذا يوقع الغير في توهم بانه يمارسها لحساب

الشخص بمظهر علانية اي القيام بنشاط منظم وفقا لطرق فنية ملائمة 

ومظاهر دالة على اعلان الجمهور بمباشرة هذا النشاط والقيام بالمعاملات 

التجارية على نحو متصل ومعتاد واتخاذ اسم تجاري ومسك دفاتر تجارية ونحو 

 .19ذلك 

، هذا الشخص الساتر للتاجر الحقيقيلغير المتعامل مع وهكذا ومن اجل حماية ل

وايضا من اجل تحقيق الضمان الخاص الذي احاط به القانون من يتعامل مع 

التاجر ، تدخل القضاء لحماية الثقة التي اولاها الغير للوضع الظاهر بافتراض 

 20اعتبار ذلك الشخص تاجر وتحميله كل النتائج المترتبة عن هذه الصفة .

 الشركة الفعلية : -ب

لا خلاف على أن نظرية الشركة الفعلية هي نظرية من ابتكار القضاء       

 الفرنس ي ولقد آزره الفقه في ذلك .

اذا كانت القاعدة تقض ي بانه اذا تم ابطال الشركة فيكون البطلان باثر رجعي 

ه قبل طبقا للقواعد العامة في العقود ، اي اعادة الشركاء الى ما كانوا علي

التعاقد ، ولكن تطبيق هذه القاعدة في مجال الشركات يؤدي بلاشك الى نتائج 

ضارة ، لعل اهمها الاضرار بالغير حسن النية الذي تعامل مع الشركة على انها 

صحيحة ، ولتفادي مثل هذه النتائج السيئة اجتهد القضاء في وضع نظرية تسمى 

 . 21بنظرية الشركة الفعلية
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شركة الفعلية اساسها ومبررها بالاستناد الى فكرة حماية الاوضاع وتجد نظرية ال

الظاهرة، فالغير الذي تعامل مع الشركة قبل بطلانها ، اعتمد على انها شركة 

صحيحة ، فمن العدل الا يفاجئ هذا الشخص الذي اطمئن الى الوضع الظاهر 

 للشركة ببطلانها بسبب قد يكون خفيا عليه .

ية الظاهر هي انها خففت من عبء الاثبات بالنسبة للغير لانها ومن اهم مزايا نظر 

 22تسمح له بان يثبت وجود الشركة بالاستقلال عن الاركان المكونة لها .

اسوة بالمشرع الفرنس ي اعترف المشرع الجزائري بنظرية الشركة الفعلية ، ويتجلى 

و  000ين قانون مدني ، كما اكدت ذلك المادت 011ذلك من خلال نص المادة 

 قانون تجاري . 000

 المسير الفعلي : -جنن 

اعتمد المشرع على نظرية الظاهر عند اعترافه بما يسمى بالمسير الفعلي        

ويقصد به "ذلك الشخص الذي يقوم بالتصرفات والافعال الايجابية المتكررة 

 من اجل تسيير الشركة ، ويكون ذلك بصفة واضحة وعلى وجه الاستقلال تجاه

الغير فيظهر للغير انه مسير قانوني ويمكن اعتباره ذلك الشخص الذي يقوم 

 23بالاختباء وراء شخص آخر يستعمله من اجل التصرف باوامره ولحسابه".

اعتمد المشرع على نظرية الظاهر عندما اتقر بمسؤولية المسير الفعلي تجاه 

ا اشار اليه بعبارة ق ت ج ، عندم 220المتعاملين مع الشركة ، وذلك في المادة 

"مدير واقعي ظاهري" حيث تعتمد نظرية التسيير الظاهري على ظهور شخص 

بمظهر قانوني وقيامه بالتعاقد مع الغير الذي يعتقد انه من تعامل معه يمتلك 

السلطات القانونية لتسيير الشركة ، فتكون نتيجة تطبيق هذه النظرية اعتبار 

فات صحيحة وكانها صادرة من شخص يمتلك كل ما قام به هذا المسير من تصر 

 24صفة التسيير قانونيا للشركة ويقع على من تعامل معه اثبات الوضع الظاهر .
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كما اشار المشرع لتصرفات المسير الفعلي بعبارة "التدخل" وذلك في نص المادة 

ق ت ج ، وجعل المشرع ذلك يقتصر على الجانب المالي للشركة التجارية ،  202

ه يقتصر على حالة افلاسها عندما يسال المسير الفعلي عن توقفها عن كما جعل

 25دفع ديونها .

ق ت  202و  220يذهب البعض الى ان موقف المشرع الجزائري في المادتين       

ج ، عندما اخضع المسير لنظام الافلاس في حالة قيامه بتصرفات تؤدي لتوقف 

 فعلي إلا في حالة التوقف عن الدفع . الشركة عن الدفع ، الى انه لا يوجد تسيير 

ولكن الاصح والراجح انه لا يوجد ما يمنع من تطبيق نظرية التسيير الفعلي في 

كل حالة يتعامل فيها المتدخل مع الغير بصفته مسيرا قانونيا ، طالما هناك 

 26اعتراف من المشرع بقيام هذا التسيير الفعلي على اساس نظرية الظاهر .

 اهر في الاوراق التجارية :الوضع الظ-د

تتعدد تطبيقات نظرية الوضع الظاهر في الاوراق التجارية ، وهي في الحقيقة       

مرتبطة بقاعدة عدم التمسك بالدفوع ، التي تعتبر من اهم قواعد الالتزام 

الصرفي ، والتي اتت لتدعيم الوظيفة الائتمانية للسفتجة ولاضفاء نوع من الثقة 

يستحيل من خلالها على المسحوب عليه القابل للسفتجة ان يتمسك  على بياناتها

في مواجهة الحامل حسن النية بالدفوع التي كان بإستطاعته التمسك بها في 

 .27مواجهة الساحب

 سنحاول الاقتصار على ثلاث حالات فقط وهي : 

 حالة توقيع السفتجة او الشيك على بياض -

 سفاتج المجاملة -

 ير الحامل الشرعي .حالة الوفاء لغ-
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 حالة توقيع السفتجة او الشيك على بياض : -9

كما هو الامر بالنسبة للشيك،  en blancالسفتجة الناقصة او على بياض       

هي تلك السفتجة التي يتفق اطرافها ذوي العلاقة على عدم ذكر بعض بياناتها 

يما بعد وفقا للاتفاق الجوهرية في السند اي تركها على بياض على امل تكملتها ف

 28المبرم بينهم .

نصت على هذه الحالة المادة العاشرة من قانون جنيف الموحد بقولها : "اذا 

كانت الكمبيالة ناقصة عند سحبها وتم اكمالها بعد ذلك خلافا للاتفاق الحاصل 

، فإن اكمالها على الوجه المذكور لا يمكن ايراده دفعا تجاه الحامل ، ما لم يكن 

حامل قد تملك الكمبيالة الموضوعة البحث بسوء نية او كان قد ارتكب خطأ ال

 جسيما".

ومنه نلاح  ان قانون جنيف الموحد يعترف بهذا النوع من السفاتج ويقر       

بجواز اكمال بياناتها الناقصة قبل حلول الاستحقاق ، اذ اعتبرها سفتجة 

بشكل متطابق مع الاتفاقات  شرعية تجاه غير من سحبها واستلمها سواء اكملت

المبرمة او بشكل مخالف لها ، اما تجاه ساحبها ومستلمها ، فلا تعتبر سفتجة 

الاتفاق المبرم بينه وبين شرعية )صحيحة( إلا إذا اكملها مستلمها مراعيا 

، ومع ذلك ، لا يحق للساحب او مستلم السفتجة الناقصة ان يتمسك ساحبها

ؤسس على انها اكتملت بشكل مخالف للاتفاقات المبرمة تجاه حاملها ، بالدفع الم

بين الطرفين ، إلا إذا كان هذا الحامل قد اكتسب السفتجة بسوء نية ، او كان 

 29قد ارتكب خطا جسيما عند حيازتها .

على انه :" اذا كانت  040وقد ذهب القانون التجاري العراقي الملغى في مادته      

وتم اكمالها بعد ذلك خلافا لاتفاق الحامل فإن  البوليصة ناقصة عند سحبها

اكمالها على هذا الوجه المذكور لا يمكن ايراده دفعا تجاه الحامل ، مالم يكن قد 
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تملك البوليصة الموضوعة البحث بسوء نية او كان قد ارتكب خطأ جسيما عند 

 ذلك".

ى بياض، لم ينص المشرع الجزائري على السفاتج او الشيكات الموقعة عل     

ويرجع ذلك الى ان القانون التجاري الجزائري قد تاثر بالمشرع الفرنس ي الذي 

ابدى تحفظه اثناء مؤتمر جنيف المتعلق بتوحيد قواعد السفتجة في الاخذ بهذا 

النوع من السفاتج التي تشكل شيئا من التعسف وتكمن في طياتها بعض 

 30المخاطر.

لرغم من سكوت النص التشريعي، فإنه يذهب بعض الفقه الى انه على ا      

ليس هناك مانعا من اقرار مسؤولية الساحب قبل الحامل حسن النية الذي 

اكتسب السفتجة بعد استكمالها عن طريق التظهير ، بخلاف الحامل س يء النية 

وهو الذي يعلم حين تملكه للسفتجة انها كانت قد سحبت ناقصة وتم اكمالها 

 خلافا لارادة الساحب.

يذهب القضاء الفرنس ي الى قبول تصحيح السفتجة الناقصة وهذا بشرطين      

اساسيين : هما : الاول ان يحدث اتفاق حول التصحيح بين الاطراف المعنية 

بالسفتجة ، فالتصحيح المتخذ بمبادرة من احد الاطراف المعنيين بالسفتجة لا 

فيتعلق باهمية البيان  يعتد به ولا يحدث اي اثر قانوني ، اما الشرط الثاني

المصزح ، بمعنى انه يجب عى القاض ي عند نظره في التصحيح ان يتاكد اولا من 

ان السند يعتد به كسفتجة ، فهناك بعض البيانات لا يمكن تصحيحها بسبب 

اهميتها بالنسبة للورقة في حد ذاتها مثل مبلغ السفتجة ، فإغفال ذكر هذا 

 31البيان لا يمكن تصحيحه.

 تج المجاملة :سفا-0

وهي تلك السفاتج التي تبدو في ظاهرها مستوفية لجميع البيانات التي      

يفرضها القانون كما لو كانت سفتجة جدية ، مع ان الحقيقة ان ارادة 
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المتعاقدين قد انصرفت الى الحصول على إئتمان وهمي لاعلاقة له بالحقيقة 

 32يرمي بالاساس الى خدع الغير من هذا الظاهر.

لم ينص المشرع الجزائري وكذلك قانون جنيف الموحد على سفاتج المجاملة ،     

 33.ن الالماني والانجليزي والايطاليوفي المقابل فإنها تعتبر صحيحة في كل من القانو 

اما بالنسبة للفقه والقضاء فقد اجمعا على بطلان سفاتج المجاملة لعدم 

جة المجاملة انما يستهدف تمكين مشروعية السبب وذلك لان من يوقع على سفت

الساحب او المستفيد من الحصول على إئتمان وهمي زائف وهو امر مخالف 

 34للنظام العام وينافي الائتمان التجاري الذي يجب ان يسود المعاملات التجارية .

 إلا ان نتائج هذا البطلان وآثاره ، تختلف بالنسبة للاطراف عنها بالنسبة للغير : 

للاطراف ذوي العلاقة ينتج البطلان اثره في مواجهتهم ،وذلك على  فبالنسبة

اعتبار ان ارادتهم لم تنصرف اصلا الى انشاء اي التزام صرفي لانعدام وجود 

مقابل الوفاء. اما بالنسبة للغير ، فيجب التمييز بين الغير الس يء النية الذي لا 

التمسك في مواجهته يستحق اي حماية والغير الحسن النية والذي لا يسوغ 

ببطلان سفتجة المجاملة ، وذلك لكونه اطمان الى ظاهر الورقة التي تحمل كافة 

البيانات القانونية وموقعا عليها بالقبول من طرف المسحوب عليه رغم وجود 

 وهذا بلاشك يجده اساسه في حماية الوضع الظاهر . 35مقابل الوفاء.

 حالة الوفاء لغير الحامل الشرعي:-3

يجب على المسحوب عليه ان يقوم بالوفاء بالسفتجة عند تاريخ استحقاقها      

للحامل الشرعي لها ، ويقصد بالحامل الشرعي هو من اثبت ملكيته للورقة 

التجارية بجملة من التوقيعات المتسلسلة ، ويجب على الموفي التاكد من صحة 

 ن .تسلسل التظهيرات ، دون التثبت من صحة امظاءات المظهري
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ق ت ج فإن الوفاء بالسفتجة عند تاريخ الاستحقاق للحامل  010طبقا للمادة 

الشرعي يبريء ذمة المسحوب عليه ، إلا إذا كان قد ارتكب تدليسا او خطا 

جسيما ، ويعتبر المدين الصرفي مرتكبا لخطا جسيم إذا كان يعلم بان الحامل 

لوفاء بقيمتها ، او ارتكابه الذي تقدم له ليس الحامل الشرعي للسفتجة وقام با

خطا جسيما كان يقوم بالوفاء دون استرداد السفتجة من الموفى له او دون 

التاكد من تسلسل التظهيرات ، او قيامه بالوفاء رغم تلقيه معارضة في الوفاء ، 

ويفترض في المدين الصرفي انه قام بالوفاء بحسن نية وكل من يدعي خلاف ذلك 

الجسيم( يكون عليه عبء اثبات ذلك بكل الطرق لانها وقائع )سوء نية او الخطا 

 36مادية تقبل الاثبات بكافة الطرق.

وعليه فإنه اذا قام المسحوب عليه بالوفاء بالسفتجة لغير الحامل الشرعي      

، فإن وفاؤه وصاحب ذلك سوء نية او خطا جسيم على النحو السالف الذكر

تقدم الحامل الشرعي ان يقوم بالوفاء له  ، ويجب عليه في حالةيعد غير مبرئا

بالرغم من انه كان قد اوفى بالسفتجة سابقا، لان الحامل الشرعي مادام يحوز 

على السفتجة فييقى دائنا بالوفاء بالسفتجة بالرغم من ان الحقيقة القانونية 

 .قد تم الوفاء بها لاحد المظهرين ان الستفتجة

 خاتمة

 : لى النتائج التاليةمن خلال ماسبق نخلص ا    

نظرية الوضع الظاهر اصبحت نظرية قائمة بذاتها ، وتهدف الى مواجهة الواقع -

الذي يخالف القانون من جهة ولا يمكن تجاهله من ناحية اخرى لان ذلك يؤدي 

الى اهدار حقوق الغير الحسن النية كما انه يمس باستقرار الاوضاع والحقوق 

 را من مظاهر تحقيق الامن القانوني .المكتسبة وهي بذلك تعد مظه

ترتكز نظرية الوضع الظاهر على ركنين اساسين هما الركن المادي ويتمثل في -

المظاهر المادية الخارجية الت تلفت الى وجود الحق وتدل عليه وتولد اعتقادا 
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مشروعا بان الوضع الظاهر هو الحقيقة ، والعنصر المعنوي وهو حسن النية 

 لغير ليحدد الآثار القانونية التي تترتب على وجود الوضع الظاهر .الذي يتصل با

، تطورا وقبولا في القانون التجاري نظرية الوضع الظاهر عرفت بروزا اكثر و -

، نظرا لتلاؤمها مع روح هذا القانون رنة مع بقية فروع القانون الأخرى بالمقا

خاصة الخاصتين  ،ساسا في السرعة والثقة والائتمانوخصائصه والمتمثلة ا

 الاخيرتين التين تمثلان غاية وهدف نظرية الوضع الظاهر.

نظرية الوضع الظاهر في القانون التجاري برزت بشكل واضح في مجال الاوراق -

، هذه التي يمتاز بها الالتزام الصرفي التجارية، وهذا لتلاؤمها مع خاصية الشكلية

الذي اعتمده المشرع لاجل اضفاء  الشكلية تعتبر في الحقيقة هي العنصر الظاهر 

 .صر الائتمان على الورقة التجاريةعن

 وفي الاخير نقدم بعض المقترحات ونوص ي بمايلي :

دعوة المشرع الجزائري الى تنظيم نظرية الوضع الظاهر في احكام القانون -

 التجاري وذلك بالنص عليها صراحة في كل المواضع التي تم اعتماد احكامها .

فقرة الى المادة الاولى من القانون التجاري وذلك بالنص صراحة على انه اضافة -

"يعتبر الشخص الذي يمارس اعمالا تجاريا ويتخذ وضعا ظاهرا بانه يمارسها 

لحسابه الخاص تاجرا متى تحققت العناصر والشروط الدالة على قانونية مركز 

 صاحب الوضع الظاهر.

بالتجارة عموما والنص على انه :" اذا زاول  ادراج نص قانوني في الباب المتعلق-

شخص محظور قانونا من ممارسة التجارة بمقتض ى قوانين وانظمة خاصة ، 

 اعمالا تجارية بشكل معتاد ، اعتبر تاجرا وخضع الاحكام هذا القانون".

تنظيم احكام الشركة الفعلية بشكل مفصل ودقيق وتبيان حالات قيامها -

 وشروط ذلك .
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 ل صريح على على نظرية المسير الفعلي في القانون التجاري .النص بشك-

وضع نص ينظم تكملة السفتجة الناقصة او على بياض والنص على انه يجوز -

اعتبارها سفتجة شرعية تجاه غير من سحبها واستلمها سواء اكملت بشكل 

ها ، متطابق مع الاتفاقات المبرمة او بشكل مخالف لها ، اما تجاه ساحبها ومستلم

فلا تعتبر سفتجة شرعية )صحيحة( إلا إذا اكملها مستلمها مراعيا الاتفاق المبرم 

بينه وبين ساحبها ، ومع ذلك ، لا يحق للساحب او مستلم السفتجة الناقصة ان 

يتمسك تجاه حاملها ، بالدفع المؤسس على انها اكتملت بشكل مخالف 

هذا الحامل قد اكتسب السفتجة للاتفاقات المبرمة بين الطرفين ، إلا إذا كان 

 بسوء نية ، او كان قد ارتكب خطا جسيما عند حيازتها.
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 : ملخص

أدى التطـــور المفهــــوم التقليـــدي لــــدور القاضـــ ي محكمــــة الـــنقض إلــــى إعــــادة 

مطبـق  يعتبـر مجـرد 14التساؤل حول مصادر القانون. فإذا كان القاض ي فـي القـرن 

لــه مــن مصــادر القــانون, ويترتــب عــن عــدول القضــاء عم للتشــريع، فإنــه اليــوم يعتبــر 

ــــيف قاعـــــدة  ــــه يضـ ـــي النظـــــام القـــــانوني كونـ ـــر فــ ــــائي الســـــابق تغييــ ـــن الاجتهـــــاد القضـ عــ

 قانونية جديدة  من طبيعة قضائية لتحقيق الأمن القانوني.

 الكلمات المفتاحية:

القاعـــدة القضـــائية؛ تفســـير التشـــريع؛ الأمـــن  كمـــال التشـــريع؛ الـــنقص فـــي التشـــريع؛

 .لقانونيا

Abstract:  
         The evolution of the classic conception of role of supreme has 

brought about a questioning of the source of the right. While in the 

19th century the judge was considered as a simple reader of the low, 

today he findes his place withim the sources of the right. As a result 

when a reversal of case law intervenes, it modifies the legal 

organization by integrating in a new legal rule, a new judicial rule of 

the legal safety security.  
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Keywords:   

The fullness of the low, The loophole of the low, The 

jurisprudentille rule, Interpretation of the rule, the legal safety 

security. 

 مقدمة:

يؤدي القضاء مهمته باعتباره سلطة عامة مقرر لها بحكم الدستور أن  

تطبق القانون وأن تنزل حكمه على المنازعات المعروضة عليه، بصورة تجعل 

الحكم عنوان الحقيقة القانونية في النزاع مما ينتج عنه أن يكون هذا الحكم 

ة النسبية للش يء المقض ي للخصوم ولكن في النطاق المحدد لقاعدة الزجي ًملزما

به. ذلك لأن الحكم وإن كان لا يتمتع بالزجية المطلقة للش يء المقض ي به إلا أن 

مدلوله التفسيري وبمناسبة النزاع المعروض وبين ذات الخصوم في الدعوى، 

 يمثل عنوان الحقيقة القانونية الملزمة بصورة نهائية.

ة عليه إلى القواعد القانونية ويرجع القاض ي عند فصله في النزاعات المعروض

السارية في الدولة، مراعيا في ذلك قوتها وتدرجها، فإذا لم يجد الحل في 

النصوص الدستورية رجع للقواعد التشريعية ثم للقواعد التنظيمية ثم للعرف 

وتباينت القوانين المقارنة في الأخذ بها وفي  توباقي المصادر الأخرى التي اختلف

لمتفق عليه أن القاعدة القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة ترتيبها. لكن ا

التشريعية لها الحيز الأكبر في تنظيم الروابط والتصرفات التي يجريها الأشخاص 

 داخل المجتمع، وفي ضبط تصرفاتهم بالإجازة والقبول أو المنع والحضر.

يكتشف أنها والمتأمل في طبيعة القاعدة القانونية التشريعية وفي خصائصها 

تدعو بالضرورة إلى إعادة النظر فيها باستمرار، لأنها تفترض معرفة كل النزاعات 

 .لها ًعامة ًالتي يمكن أن تحدث في الزمن الحاضر وفي الزمن القادم فتضع أحكاما

لكن الحياة وملابساتها وظروفها تكشف أحيانا عن ثغرات القاعدة القانونية 

كما تفرز لنا حالات  ،مقننة صمت في شأنها المشرع فتفرز لنا حالات واقعية غير 
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غموض أحكامها عموميتها و لا يسهل إخضاعها للقواعد القانونية النافذة بسبب 

 .ًأو حلا ًفرضا

هذه المعضلة يجد القاض ي نفسه أمام نزاع لم ينظمه المشرع ولم يضع  مأما

تشريعية ، فهل يمتنع عن الفصل فيه تحت ذريعة غياب القاعدة الًله حلا

وصيانة مبدأ الفصل بين السلطات، أم يجب أن يجتهد ويخلق القاعدة القانونية 

وينزل حكمها عليه ويتجنب بهذا متابعته بجريمة إنكار العدالة. ويضيف العميد  

J. Carbonnier للنزاع المعروض عليه في القواعد  ًأنه إذا لم يجد القاض ي حلا

أي  –يعني هذا سحب الوظيفة التنازعية  القانونية النافذة في الدولة، فهل

من القاض ي،  -اختصاصه بالفصل في المنازعات وإنزال حكم القانون عليها

عن الطريق  ًوتوجيه أطراف النزاع إلى حل خلافاتهم بطريقة أخرى بعيدا

إن الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب  (1) ؟ la voie juridictionnelleالقضائي

د إلى القضاء الخاص الذي لا تكون أحكامه عادلة، الأمر الذي يعني لجوء الأفرا

إلى عدم استقرار المعاملات والتصرفات التي يقوض مبدأ الأمن القانوني ويفض ي 

 ما يعكر السير العادي والمستقر للحياة الاجتماعية. ،يقوم بها الأشخاص

د الحل إلى بيان طبيعة العلاقة بين عدم وجو  الدراسةتهدف هذه  تقدممما 

القانوني للنزاع المعروض على القضاء، وقيام القاض ي بخلق القاعدة القضائية 

وأثر ذلك في تحقيق الأمن القانوني وما  ،التي يفصل على مقتضاها في هذا النزاع

يرتبه من استقرار للمعاملات والتصرفات ومن شيوع لأسباب الاستقرار والسكينة 

كيف  لتي تحاول الدراسة الإجابة عليها هي: لذا فإن الإشكالية ا في المجتمع. 

 يمكن أن تساهم القاعدة القانونية القضائية في تحقيق الأمن القانوني؟

على غاية من الأهمية، هما على الإشكالية سؤالين فرعيين يتفرع عن هذه 

 :النحو التالي
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 ما هي المقتضيات التي تجيز للقاض ي خلق القاعدة القانونية القضائية -

 ؟تساهم في تحقيق الأمن القانونيالتي 

خلق القاعدة القانونية لالتي يستعملها القاض ي  والوسائل ي الآلياتما هو  -

 ؟المجسدة الأمن القانوني القضائية

المنهج المتبع لمعالجة هذه الإشكالية يتمثل في المنهج الوصفي التحليلي، و  

كثير من النصوص حيث تتم عملية عرض العديد من المفاهيم والأفكار وشرح ال

مسلك القضاء في إنشاء  بيانتحليلها للوصول إلى  ةالقانونية، ثم القيام بعملي

القاعدة القانونية وتحديد الوسائل التي يستخدمها لخلق هذه القاعدة، وضبط 

 الحيز والمجال الذي يسمح له فيه بممارسة هذه الوظيفة المعيارية.

كمة النقض الفرنسية في إنشاء في بيان مساهمة مح الدراسةتتمثل حدود 

ر ذلك في تحقيق الأمن القانوني واستقرار التعاملات بين ثالقواعد القضائية وأ

دراسة تقف عند حد بيان المساهمة المحورية للقاعدة الالأشخاص. كما أن 

القضائية في تحقيق الأمن القانوني في حالة وجود عجز في التشريع، ولا تمتد 

كم القاض ي عند وضعه للقاعدة القانونية، وهذا لتدرس طريقة منع تح

باستعمال عناصر الأمن القانوني المتمثلة في شفافية المحاكمات وعلانيتها وعدم 

مساسها بالحقوق والحريات الأساسية، وخضوعها للرقابة التي تقوم المحاكم 

 الدستورية.

 ( لعرضالمبحث الأول ن، يخصص )الدراسة تقسيم إلى مبحثي وعليه فإن

ويهتم للأمن القانوني.  المحققةمقتضيات إنشاء القاعدة القضائية أسباب و 

إنشاء القاعدة القضائية المجسدة للأمن ووسائل آليات بعرض  (المبحث الثاني)

 القانوني.
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المبحث الأول: مقتضيات إنشاء القاعدة القضائية المجسدة 

 للأمن القانوني

قاض ي على الدوام كل الحلول التي لا تمنح القاعدة القانونية المكتوبة لل

المعروضة عليه والتي تنتج عن تشابك  الدعاوى تتعلق بالمنازعات الناتجة عن 

، ما القانونية  شخاصالأالعلاقات الاجتماعية وزيادة المعاملات والتصرفات بين 

عبارة عن محض «  la plénitude de la loiكمال التشريع  » يجعل فكرة 

نفيه. الأمر الذي يفرض على القاض ي إيجاد الحل الذي افتراض علمي يمكن 

على المنازعات المعروضة عليه وإن استلزم ذلك إنشاء وخلق  هيقوم بتطبيق

القاعدة القانونية التي تقرره، ما يسمح في النهاية بالفصل فيها وتحقيق الأمن 

خلق القواعد ارس القاض ي عملية ويم قانوني وصيانة السلم الاجتماعي. ال

القانونية في حالة وجود نقص في القانون )المطلب الأول(، أو في حالة وجود 

القانون إلا أن قواعده تتميز بالغموض الأمر الذي يتطلب من القضاء إزالته 

ورفعه حتى يتمكن من الوقوف على الحلول المناسبة التي يطبقها على النزاعات 

 المعروضة عليه )المطلب الثاني(.

 القاعدة القضائية والعجز في القانون  المطلب الأول: 

نكون أمام حالة العجز في التشريع في فرضين، الأول ويسمى النقص في 

تشريع أساس ي،  –التشريع حيث تكون أحكام النصوص القانونية المكتوبة 

خالية من تنظيم مسائل وتصرفات معينة ومحددة  -تشريع لائحي -تشريع عادي

التشريع ويقوم في حالة وجود في تضخم الالثاني ب )الفرع الأول(. ويسمى الفرض

تنظم تصرف محدد بعينه، ويكون أن العديد من القواعد القانونية التي يمكنها 

مضمون هذا التنظيم متعارض وفي حالات معينة يصل إلى حد التناقض )الفرع 

 الثاني(.
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 الفرع الأول: النقص في التشريع

)أولا(، ثم تحديد  اع بيان مفهومهالنقص في التشري تتطلب دراسة فكرة

 )ثالثا(. ا)ثانيا(، وفي الأخير عرض موقف الفقه منه اخصائصه

نكون أمام فكرة نقص في التشريع عندما لا  مفهوم النقص في التشريع: -أولا

تضع القواعد التشريعية المكتوبة أي حل للنزاعات التي تنشأ عن التصرفات 

قوم بها الأشخاص القانونية الطبيعية تت التي ات التي تنتج عن المعاملا والعلاق

 (2) الفصل فيها. منالقضاء  يمنعأو الاعتبارية، الأمر الذي 

بأن فكرة النقص في التشريع تحيل إلى الحالة التي  Perelmanويرى الأستاذ 

لا يمكن فيها للقاعدة القانونية المكتوبة أن تمنح للقاض ي الحل الواجب إنزال 

نزاع المعروض عليه، الأمر الذي يمنعه من القيام بالوظيفة المنوط أحكامه على ال

بين نوعين من النقص في  Perelmanبها حسب نصوص الدستور. ويميز 

التشريع، يقوم النوع الأول عندما لا يجد القاض ي أمامه أي قاعدة قانونية 

عند ونكون أمام النوع الثاني ي له الحل للنزاع المعروض عليه، تشريعية تعط

-النصوص التنظيمية -يتقاعس المشرع عن وضع القواعد القانونية الإضافية 

التي تسمح للقاض ي بتطبيق نصوص التشريع التي سبق للمشرع أن وضعها والتي 

للتدخل  ًوفي كلا النوعين يجد القاض ي نفسه مضطرا. (3) تم إصدارها ونشرها

القانون، الأمر الذي للفصل في النزاع المعروض عليه حتى لا تتوقف مسيرة 

ألا يمكن أن يصبح القاض ي في هذه الحالة  Roubierيجعلنا نتساءل مع العميد 

 (4)للقانون؟ ًخالقا

على هذه الإشكالية بالقول بأن قيام حالة النقص في  Ripertويجيب العميد 

لإنشاء  ًكاملا ًمصدرا -أسوة بزميله المشرع -التشريع تسمح للقضاء بأن يصبح 

في  ًقواعد القانونية، لكن زمن الفصل في النزاع الذي لم يجد له حلاوخلق ال

التشريع فقط. ويعتبر القاض ي في هذه الحالة بمثابة مشرع الحالات الخاصة، لأن 
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الحلول التي يصل إليها لم يستمدها من القواعد القانونية المكتوبة والموضوعة 

الحلول التي  ًة المكتوبة سلفا. بخلاف الحالات التي تضع القواعد القانونيًسلفا

يطبق أحكامها القاض ي على النزاعات المعروضة عليه، حيث تسحب منه صفة 

مشرع الحالات الخاصة كونه يمارس وظيفته التنازعية المعتادة التي منحها له 

 (5) القانون.

la النقص في التشريع  » تتميز فكرة    خصائص النقص في التشريع: -ثانيا

la loi lacune dans  » بطبيعة مزدوجة، فهي من ناحية أولى تعتبر إيحائية كونها

مباشرة إلى وجود عجز   أو نقص في القانون ما يسمح بنشوء مجال يغيب  توحي

فيه القانون. بمعنى أن غياب القواعد القانونية التي تنظم تصرفات معينة 

هذه .un espace vide de droit (6)يسمح ببروز فضاء خال من القانون 

أولى دلالة تحقيرية للقانون ذلك أن جل الأشخاص  جهةالطبيعة ستكون لها من 

يعتقدون بأن أفضل وسيلة لتنظم التصرفات التي تربطهم وتحاف  على حرية 

كل واحد منهم هي تطبيق القواعد والأحكام القانونية، لكن اعتقادهم هذا 

بعض تصرفات ولم يحمي  سرعان ما يتبدد عندما يعرفون أن القانون لم ينظم

ثانية تكون له دلالة إيجابية للغاية  جهةأنواع من حرياتهم وملكياتهم. ومن 

قيدًا سلبيًا يمنعهم من إعمال بالنسبة للأشخاص الذين يعتبرون القانون 

حرياتهم وتحقيق تطلعاتهم الشخصية، لأن غياب القانون يجعلهم يخضعون 

الح العام ما يفض ي إلى تقويض السلم لرغباتهم الخاصة بصرف النظر عن الص

 (7) .الاجتماعي وانعدام الأمن القانوني

ومن ناحية ثانية تعتبر فكرة النقص في التشريع  من طبيعة تحريضية لأن 

تميز بوجود سلطة تتكفل بوضع القواعد ي كتنظيم سياس ي الدولة الحديثة

اعات المعروضة عليه، القانونية التي تحدد الحلول التي يطبقها القضاء على النز 

 وعدم وجود هذه القواعد يعني أن القاض ي يعجز عن الفصل في تلك النزاعات
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ما يسمح في النهاية بوصم الترسانة القانونية بأنها مفلسة أو على أفضل حال ،(8)

عاجزة الأمر الذي يثير الرعب في نفوس مواطني تلك الدولة ويفرض على 

ن نقل استثماراتهم إلى دول لا تكون منظومتها المتعاملين الاقتصاديين الدوليي

 (9) القانونية ناقصة.

لقيت فكرة النقص في   موقف الفقه من فكرة النقص في التشريع: -ثالثا

التشريع وبالنتيجة الاعتراف للقضاء بخلق القواعد القانونية معارضة فقهية 

ينطلقون  l’école de l’exégèseمستمرة، ففقهاء مدرسة الشرح على المتون 

من أن للقانون مصدر واحد هو التشريع الذي يضعه المشرع ولذا فإنه يتصف 

رحت زمن طلول اللازمة لجميع القضايا التي وضع الحتكفل بكونه  ،بالكمال

ويرتبون على فكرة كمال التشريع أن على  .(10)  ًوضعه أو التي ستطرح مستقبلا

من نصوصه، وأنه إذا كان  القاض ي أن يرفض كل طلب لا يستند إلى نص صريح

هناك واقعة ليس لها حكم في التشريع، فإن هذا الأمر لا يعني عيب أو نقص في 

التشريع بل يجب في هذه الحالة إرجاع العجز والنقص للشارح  أو للقاض ي الذي 

عجز عن تفسيره واستنباط الحل الذي يطبقه على الواقعة المعروضة عليه، بهذا 

 bouche qui الفم الذي يعبر عن ألفاظ التشريعبمثابة يصبح القاض ي 

prononce les paroles de la loi. (11) 

فقال  kelsenالفقيه النمساوي كلسن  ما زعيم المدرسة الخالصة للقانون أ

بفكرة معاكسة لفكرة النقص في التشريع والتي سماها فكرة كمال التشريع، 

لتشريع يأمر بالقيام بعمل وتتلخص هذه الفكرة في أنه إذا لم يوجد نص في ا

معين، فيعني ذلك أن المخاطبين بأحكامه يقفون في منطقة الإباحة القانونية، 

أي لا يلتزمون بالقيام بأي عمل ايجابي أو سلبي. فالنقص في التشريع هو في 

حقيقته حكم بالإباحة ووجود مثل هذا الحكم يعني عدم وجود نقص في 

ه ينتهي إلى أن الموافقة على فكرة النقص في الأحكام الواجبة التطبيق. وعلي
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التشريع تعني في النهاية السماح للقضاة بأن يحلوا أفكارهم الأخلاقية والسياسية 

 (12) محل تلك التي يعتنقها المشرع.

لدى  ًلم تلقى قبولا la plénitude de la loiعلى أن فكرة كمال التشريع 

لى محض افتراض قوامه أن نصوص الاتجاه السائد في الفقه، كونها قائمة ع

التشريع قد توقعت كل الظروف وكل المعاملات التي تجري في المجتمع في الحاضر 

والتي ستجري في المستقبل، ووضعت لها النظام القانوني الذي يحكمها. فلا 

يمكن على الإطلاق تصور وجود إنسان يستطيع أن يضع القواعد التي تحكم كل 

ويضيف .(13) ية التي تقع والتي ستقع في أي وقت من الأوقاتالنزاعات غير المتناه

أن منطقة الإباحة القانونية التي تستند عليها فكرة كمال  Amselekالأستاذ 

التشريع لا تعني شيئا أكثر من أن على القاض ي أن يرفض كل طلب لا يستند إلى 

    شرع نص في القانون، والقول بأن هذا الرفض أو هذا السكوت مقصود من الم

أو أنه هو حكم المشرع في هذه المسألة، يعني في النهاية أن القاض ي يمتنع عن 

الفصل في النزاعات الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب الحياة الاجتماعية وإلى عدم 

 (14) استقرار التصرفات القانونية.

إلى نتائج مشابهة  ًوللمفارقة فإن أنصار فكرة كمال التشريع يصلون أحيانا

لنتائج التي يصل إليها أنصار فكرة النقص في التشريع، ولكن يطلقون عليها لك اتل

يقر في النهاية بوجود النقص الفني في التشريع  kelsenأسماء أخرى . فكلسن 

lacune technique بحالة وجود التشريع الذي يقرر  ًويضرب على ذلك مثلا

ت المتعلقة بالقيام انتخاب أعضاء هيئة معينة دون أن ينص على الإجراءا

بالعملية الانتخابية، فهل تتم عن طريق التصويت العلني أو السري أو تتم عن 

طريق الانتخاب الطائفي أو الانتخاب الإقليمي. ففي هذه الحالة يسلم بأن الجهة 

لما تراه  ًالمنوط بها إجراء الانتخاب باستطاعتها أن تحدد بطريقة تقديرية وفقا

بأن  kelsenالتي تتم بها العملية الانتخابية. ولا يعترف كلسن  الإجراءات ًامناسب
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تعتبر نقص في التشريع، غاية الأمر أن هناك اعتراف بسلطة تقديرية  هذه الحالة

للجهة التي تقوم بتطبيق التشريع في أن تخلق قاعدة قانونية فردية تقوم عن 

ي التشريع والمتعلقة طريقها بتطبيق قاعدة من القواعد العامة المنصوص عليها ف

 (15) بالانتخاب.

فيسمى ما اعتبره  F. Gény   أما زعيم مدرسة البحث العلمي الحر الفقيه

،  authentiqueكلسن بالنقص الفني في التشريع بالنقص الحقيقي أو الرسمي 

لكنه يصل إلى نتيجة مشابهة للنتيجة التي انتهى إليها كلسن. فالقاض ي عنده 

شريع عن طريق القيام بمجهود عقلي هو البحث العلمي يكمل النقص في الت

الحر، بحيث يصل إلى الحل القانوني الواجب التطبيق على ضوء نفس الأفكار 

 (16) بنفسه لحل النزاع. تصدىالتي كان سيراعيها المشرع لو أنه 

 الفرع الثاني: التضخم في التشريع

نية مكتوبة تحكم إذا كان النقص في التشريع مرده عدم وجود قاعدة قانو 

النزاع وتمنح القاض ي الحل الواجب تطبيقه عند الفصل فيه، فإن التضخم في 

التشريع هو على النقيض من ذلك حيث أن النزاع تحكمه العديد من القواعد 

القانونية مما يصعب على القاض ي اختيار القاعدة الواجب تطبيقها عند الفصل 

ي التشريع إلا بتعريفها )أولا( ثم بيان فيه. ولا يمكن أن تتضح فكرة التضخم ف

 أسبابها )ثانيا( وفي الأخير طريقة تعامل القاض ي معها )ثالثا(.

لقيام حالة التضخم في التشريع حسب  تعريف التضخم في التشريع: -أولا

يجب أن نكون أمام نوعين من الشروط، الأولى وتسمى  Perelmanالأستاذ 

 (17) تسمى بالشروط اللازمة.بالشروط المفترضة أما الثانية ف

أن نكون أمام نظام قانوني واحد )قواعد هي، )أ( فأما الشروط المفترضة      

القانون المدني على سبيل المثال(، لأن تعدد الأنظمة القانونية لا يطرح فكرة 

القاعدة القانونية  هاالتضخم في التشريع ذلك أم القاعدة القانونية العامة تقيد

ا كانت القاعدة التجارية تنظم نفس النزاع الذي تنظمه القاعدة الخاصة. فإذ
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المدنية ففي هذه الحالة لا نكون أمام فرضية تضخم التشريع لأن القاض ي يطبق 

أن )ب( و  الحل الذي قررته القاعدة التجارية إعمالا لمبدأ الخاص يقيد العام.

ى من نزاع يؤدي إلنكون بصدد نزاع واحد تم عرضه على القضاء، لأن وجود أكثر 

 الوقائع أو الأطراف أو الأسباب. اختلافها وتمايزها سواء من حيث

يقدم النظام القانوني الواحد )القانون )أ( أن  ي:هأما الشروط اللازمة ف      

للنزاع  ًالمدني على سبيل المثال( قاعدتين قانونيتين كل قاعدة تعطي حلا

 الأخرى  تقدمه القاعدة القانونيةالمعروض على القضاء يخالف الحال الذي 

لحل الذي لا يكفي لقيام التضخم في التشريع اختلاف ا)ب( وأنه  لنفس النزاع.

المعروض على القضاء، فزيادة على ذلك يعجز الواحد  تقدمه القاعدتين للنزاع

، سواء لأنهما يفرضان على طرفي النزاع التزامات ًالقاض ي عن الإشارة إليهما معا

أو لأن الحل المقدم من القاعدة الأولى يجيز التصرف والحل المقدم متعاكسة، 

من القاعدة الثانية يمنعه ويرتب التعويض على الأضرار الناتجة عن القيام به. 

وعليه يصعب على القاض ي إيجاد طريقة تمكنه في نفس الوقت من تطبيق 

 مقتضيات الحل الأول دون انتهاك أحكام الحل الثاني.

وط السابقة يجعلنا أمام حالة من حالات التضخم في وتحقق الشر 

التشريع الأمر الذي يؤدي إلى غياب الأمن القانوني، لأنه يستحيل على أطراف 

النزاع أن يكونوا على علم مسبق بالقاعدة التي سيستمد منها القاض ي الحل الذي 

ني الأمر ، كما يجعلهم يتحملون أوجه القصور في النظام القانو يطبقه على النزاع

الذي يسلبهم حقهم في معرفة القاعدة القانونية التي تنظم تصرفاتهم الحالية 

 والمستقبلية.

التضخم في  فإن على خلاف النقص في التشريعبأنه  ًمما تقدم يتضح جليا 

التشريع يعني أن القواعد القانونية تتميز بالغزارة والثراء، لدراجة أن القاض ي 

 ًقواعد التي قد يكون مضمون البعض منها متطابقايتعامل مع الكثير من ال
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وهنا لا يجد القاض ي صعوبة في تطبيقها والتوفيق بينها لأنها تقرر في  ًومتماثلا

النهاية نفس الحل، لكن قد يكون مضمون البعض الأخر من هذه القواعد 

. المعروض عليه لأنها لا تعطي نفس الحلول لنفس النزاع ًالقانونية متناقضا

يه فإذا وجد نزاع محدد تحكمه قاعدتين قانونيتين متناقضتين، فإن وعل

القاض ي لا يبقى مكتوف الأيدي، بل عليه أن يتجاوز هذا التناقض وأن يتغلب 

عليه عن طريق خلق القاعدة التي سيطبق أحكامها ليصل على هداها إلى 

 (18) الفصل في النزاع.

لتضخم في التشريع إلى أن يرجع سبب ا أسباب التضخم في التشريع: -ثانيا

النظام القانوني لا يضع لكل نزاع قاعدة قانونية واحدة تمنح للقاض ي الحل 

الذي يجب أن يطبقه عليه، ذلك أن القواعد القانونية عند وضعها لا تخضع 

لمنطق التكامل الكلي بل تأخذ شكل طبقات التشريع المتتالية التي تضاف إلى 

 (19) النهاية مأزق قانوني حقيقي.بعضها البعض والتي تخلق في 

وصاحب غياب منطق التكامل الكلي بين القواعد القانونية انفجار في مصادر  

 supranationalesالقانون وتعددها بين مصادر وطنية وأخرى فوق وطنية 

حيث  l’internationalisation du droitناتجة عن عملية تدويل القانون 

ميدان من ميادين القانون غير خاضع للرقابة  أن يكون  ًأصبح من النادر جدا

يضاف إلى ذلك أن العديد من التشريعات الوطنية استمدت ،(20) الدولية

أحكامها من المصادر فوق الوطنية ومنها قانون البيئة الفرنس ي الذي نجد أن 

 (21) قانون الدولي للبيئة.في قواعد الأصلها  تجدمن أحكامه  17%

 الدولة، في السائدة التشريعية السياسة نتيجة ريعيالتش التضخم يكون  وقد 

 على السياسة هذه فتنعكس للتشريع، عامة سياسة التشريعية السياسة كانت فإذا

  اتساقها على فتساعد القوانين منظومة
ً
 الإطار مع توافقها وسلامة ناحية من معا

 شريعيةالت السياسة تقتصر وقد أخرى، ناحية من السائد أو السياس ي الدستوري
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 الصياغة أساليب تتباين وهنا مختلفة، لقضايا تشريعية معالجات مجرد على

 التشريعات تضارب مشكلاتنتيجة لذلك  فتظهر خرلآ تشريع  من القانونية

. تهاصياغ وركاكة وكثرتها القانونية وتعددها والقواعد النصوص وتناقض
ً
 (22)أحيانا

 القواعد تضخم يؤدي شريع:طريقة تعامل القاض ي مع التضخم في الت -ثالثا

 مما تناقضها أو النصوص تعارض إلى الواحد الموضوع في كثرتها أو القانونية

 المحاكم، على نزاع بشأنها عرض ما حال تطبيقه في يمكن ما وانتقاء فهمها يصعب

 (23) الموفقة. غير للمعالجة التشريعية نتيجة بالطبع هو التعارض وهذا

لتشريعية أن الإرادة الحرة للقاض ي هي التي ويترتب عن تضخم القواعد ا

الحل في الحياة العملية،  حالة ممكنةهذه التجعل تجاوز المعضلات التي تفرزها 

لأن تعدد القواعد القانونية التي تقدم الحلول للنزاع المعروض عليه يحتم عليه 

الدوم اختيار القاعدة الأكثر ملائمة للفصل فيه. على أن إرادة القاض ي تظل على 

 بالحلول  coexistence de normes مقيدة في حالة تعايش القواعد القانونية

أو على الأقل غير  لةمتماث مضامينها تمتى كانيه التي تقدمها للنزاع المعروض عل

. كما يعمل بهذا القيد في حالة تدخل المشرع اويمكن التوفيق بينه ةمتعارض

القواعد القانونية التي تنظم نفس ووضعه لمعايير تحدد للقاض ي طريقة تطبيق 

النزاع المعروض عليه، كما في حالة تنظيمه لموضوع سريان القواعد القانونية من 

، principe de non-rétroactivitéحيث الزمان وتكريسه لمبدأ عدم الرجعية 

وعليه يجب على القاض ي تطبيق الحل المنصوص عليه في القاعدة القانونية 

ون الجديد واستبعاد الحل المكرس في متن القاعدة القانونية الواردة في القان

على تاريخ إصدار القاعدة  ًالقديمة وهذا متى كان تاريخ حدوث نزاع  لاحقا

الجديدة، لكنه يطبق القاعدة القديمة ويستبعد الحل الوارد في القاعدة 

 (24) الجديدة إذا كان حدوث النزاع قد تم قبل تاريخ صدور القاعدة الجديدة.
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لكن إذا اصدر المشرع قواعد قانونية جديدة ولم ينص صراحة على أن 

القواعد القانونية السابقة التي كانت تشترك في تنظم نفس المسألة مع القواعد 

لكن قضاء محكمة ،(25) الجديدة ملغاة فإن حالة الفائض في التشريع تقوم

النفاذ لا يلغي في حد النقض الفرنسية انتهى إلى أن دخول التشريع الجديد حيز 

ذاته التشريع الموجود من قبل لأنه يظل على الدوام جزء لا يتجزأ من القانون 

النافذ. وبغية تجنب غياب الأمن القانوني الناتج عن حالة الفائض في التشريع 

خلقت محكمة النقض الفرنسية فكرة الإلغاء الضمني للتشريع القديم 

l’abrogation tacite de la loi  ،والذي تتعارض أحكامه مع التشريع الجديد

وهذا حتى لا ينسب إلى المشرع أنه وقع في حالة تناقض فتختل الثقة عندئذ في 

القانون بكامله. لكن ماذا لو عجز المعيار المتعلق بتنازع القوانين من حيث الزمن 

في مساعدة القاض ي على اختيار القاعدة القانونية التي تتضمن الحل للنزاع 

المعروض عليه من ضمن العديد من القواعد القانونية المتنازعة التي بدورها 

أخرى لنفس النزاع ؟ في هذه الحالة يتمتع القاض ي بهامش واسع من  ًتقدم حلولا

الحرية يسمح له بوضع معيار لحل الفائض في التشريع وتحديد القاعدة 

مح بتنقية القوانين من القانونية الواجبة التطبيق على النزاع، الأمر الذي يس

قواعد قانونية قديمة أصبحت بالية أو على العكس من ذلك الاحتفاظ بها إذا 

 (26) تضمنت فائدة أكبر مقارنة مع الفائدة الموجودة في القواعد الجديدة.

ي يواجهها القاض ي وأصبحت فكرة الفائض في التشريع أكبر المعضلات الت 

زيادة حجم التبادلات والمعاملات التجارية العلاقات الدولية و خاصة مع تنامي 

التي تنتج عنها نزاعات ذات عنصر أجنبي، والأصل أن حل مثل هذه النزاعات 

التي تحدد القاعدة القانونية التي  les règles de conflitتحكمه قواعد التنازع 

 يحتكم القاض ي إليها ويطبقها من عديد القواعد التي تتنازع تنظيمها وحلها. لكن

من الممكن أن تتعدد قواعد التنازع ما يصعب على القاض ي تحديد القاعدة التي 
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يعتمدها في اختيار القانون الواجب التطبيق على العلاقة الدولية الخاصة، ففي 

هذا الفرض وأمام غياب معيار تشريعي يلزم القاض ي بتطبيق قاعدة تنازع دون 

اعدة الواجبة التطبيق. وفي هذا على اختيار الق ًأخرى يجد القاض ي نفسه مجبرا

السياق عرضت على محكمة النقض الفرنسية قضية تتعلق بالقانون الواجب 

التطبيق على تركة مواطن إيطالي تتضمن عقارات تقع على الإقليم الفرنس ي، 

حيث أن قواعد التنازع الفرنسية تلزم القاض ي من جهة بتطبيق قانون دولة 

قانون الفرنس ي وترخص له من جهة أخرى الاحتكام العقار وهو في قضية الحال ال

لقانون جنسية صاحب العقارات وهو في المرة القانون الإيطالي. أمام هذا الوضع 

          ضوع لتطبيقهم القانون الإيطاليلم تنقض محكمة النقض حكم قضاة المو 

سية وبالنتيجة تطبيق قاعدة التنازع التي تجعل من الحل الوارد في قانون جن-

، على الرغم من استبعادهم لقاعدة -المالك للعقار هو المعتمد في الفصل في النزاع

تنازع منصوص عليها في نفس القانون والتي يختلف الحل المقدم للنزاع لو تم 

لأن القانون المعتمد للفصل في النزاع يصبح قانون دولة العقار  –تطبيق أحكامها 

. غير أن محكمة النقض لم تبين الأساس -س يوفي قضية الحال هو القانون الفرن

الذي أسست عليه حكمها والمتمثل في اختيار القواعد القانونية الإيطالية على 

حسب القواعد القانونية الفرنسية، لذا يرى جانب من الفقه أن المحكمة تركت 

 (27) للقاض ي سلطة اختيار القانون الأكثر ملائمة للفصل في هذا النزاع.

 hiérarchisation des normesشارة أن مبدأ التدرج المعياري تجدر الإ  

الذي يلزم القاض ي في حالة تعدد وتعارض الحلول التي تقدمها القواعد القانونية 

أن يطبق الحل الوارد في القاعدة الأعلى وأن يتجاهل باقي الحلول بلنفس النزاع 

 ًول أكثر تحقيقاالواردة في القواعد الأدنى حتى ولو كان تطبيق هذه الحل
 Cafés Jacquesمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الشهير  طبقته ،(28)للعدالة

Vabre والذي وصفه الفقه بالزلزال القانوني séisme juridique  حيث ولأول ،
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مرة تستبعد المحكمة حل لنزاع معروض عليها نصت عليه قاعدة تشريعية سارية 

حتى هذه السابقة القضائية يعجز . (29) فاقيالنفاذ لصالح حل قرره نص دولي ات

النطق بها على الرغم من أن النظام القضائي البريطاني عن القاض ي البريطاني 

المحاكم العليا بعض الفقه بأن  ويضيف ،قائم على فكرة السابقة القضائية

البريطانية لا تملك إلا سلطة إعلان عدم توافق النص التشريعي مع النص 

ض ويجعلها تتدخل اقي، الذي ينبه السلطة التشريعية بهذا التعار الدولي الاتف

في أقرب فرصة ممكنة، ولا يملك القاض ي الإنجليزي إعلان عدم لتعديل التشريع 

دستورية التشريع أو إمكانية استبعاد تطبيقه لأن السيادة البرلمانية تضل على 

 (30) الدوام قائمة.

 القضائية المجسدة للأمن القانونيآليات إنشاء القاعدة  المبحث الثاني:

يعتبر التفسير الوظيفة الأولى للقاض ي لأنه يسمح بالانتقال من الحالة المجردة 

للقاعدة القانونية إلى الحالة الواقعية لها عن طريق تطبيقها الفعلي على نزاع 

محدد، والتفسير بهذا المعنى لا يعني الاستنساخ المطلق للمعنى الذي قصد المشرع 

للتطبيق على  ًعطائه للقاعدة القانونية بل توجيه النص إلى وجهة تجعله قابلاإ

أن النص القانوني العام والمجرد يتميز  ذلك الوقائع المعروضة على القضاء.

بدرجة معينة من عدم التحديد ما يجعله يحتمل الكثير من المعاني، الأمر الذي 

ه فإن التفسير حسب العميد وعلي .(31) يفرض على القاض ي اختيار واحد منها

Roubier هو التعبير عن الدور الإنشائي rôle créateur  لأنه (32) للقاض ي ،

يسمح لهذا الأخير بتوجيه القاعدة القانونية إلى وجهة معينة بغرض تحقيق 

هدف محدد )المطلب الأول( أو يسمح له بتعديل مضمون القاعدة القانونية 

 ق للقاعدة القانونية )المطلب الثاني(.التفسير السابعن نتيجة عدوله 
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 رالمطلب الأول: خلق القاعدة القانونية عن طريق توجيه التفسي

لأنه في المقام الأول  ًيعتبر تفسير النص القانوني بواسطة القاض ي ضروريا

يسمح باكتشاف المعنى المتعلق بالنص محل التفسير، ويساعد في المقام الثاني في 

ذي يرى القاض ي توافقه مع الرغبات والمصالح التي يريد القانون تشييد المفهوم ال

تحقيقها. لذا فإن هناك دوافع تحث القاض ي إلى توجيه النص القانوني عن 

طريق التفسير )الفرع الأول( وهناك طرق يستعملها القاض ي في تجسيد هذا 

 التوجيه )الفرع الثاني(.

 طريق التفسير الفرع الأول: دوافع توجيه النص القانوني عن

بالضرورة يجب  ًقد يتبادر إلى الفهم بأن غموض القاعدة القانونية يعتبر عيبا

. فقد تقتضيه ًتحاشيه في الصياغة القانونية، والحقيقة أنه ليس كذلك دائما

الصياغة القانونية لاعتبارات فنية أو علمية، أو لأسباب تتعلق بطبيعة الأفكار 

لمجتمع ويختلف تحديدها باختلاف الزمان والمكان. التي يتصل مضمونها بتقدير ا

عن عجز النصوص عن استيعاب الأحداث والوقائع  ًوقد ينجم الغموض أحيانا

والتطورات الجديدة، أو في قصور اللغة ذاتها عن الإحاطة الوافية بكل 

 (33)المضامين.

وعليه يجد القاض ي نفسه أمام قاعدة قانونية تحمل ألفاظها العديد من 

عاني لذا يمكن له أن يختار دون تردد معنى معين دون المعاني الأخرى، والعبرة الم

 ًبل على هذا الأخير أن يعده إعمالاالحل في ذلك أن النص لا يفرض على القاض ي 
إذ أنه  .الحاجة إلى التفسير مزدوجة بهذا تصبحالتقديرية في التفسير.  تهلسلط

 ًما في التعبير أو غموضا ًقانون نقصايتضمن ال ومع احتمال أن أولى من ناحية
ومن ناحية أخرى،  .لكشف عن المعنى الصحيح للنصل ًومن ثم فإنه يكون لازما

إلى نتائج غير عادلة، وذلك إذا طبق  ًيمكن أن يؤدي المعنى المتعلق بنص ما أحيانا
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التفسير يصبح البحث  الغرض من المعنى بما تضمنه من غموض، وهنا فإنهذا 

 (34) أن يقوله القانون وليس البحث عما يقوله القانون. عما يجب

 الفرع الثاني: طرق توجيه النص القانوني عن طريق التفسير

أن القاض ي الذكي هو الذي يثبت حسه العالي في تتبع  Jestazيرى الأستاذ 

مستجدات ووقائع الحياة اليومية، ويجعلها تتلاءم مع الصيغ المجردة التي 

ويمكن للقاض ي أن يوجه القاعدة القانونية عند  القانونية.تقدمها القواعد 

تطبيقها على النزاع المعروض عليه عن طريق عملية التفسير، باستعمال آليتين 

وتتعلق  l’inversion du syllogismeتتمثل الأولى في عملية قلب القياس 

 l’élasticité de l’interprétation. (35)الثانية بعملية بمطاطية التفسير 

فإذا كان الاستنتاج بالقياس  التوجيه عن طريق عملية قلب القياس: -أولا

le raisonnement par analogie  هو سد الفراغ التشريعي عن طريق إلحاق

أمر لم ينص على حكمه التشريع بأمر نص عليه لاشتراك الأمرين في سبب الحكم 

نطلق من أحكام وألفاظ فإن عملية قلب القياس تعني أن القاض ي لا ي،(36) وعلته

القاعدة القانونية الموجودة للوصول إلى بلورة الحل الذي يفصل من خلاله في 

النزاع المعروض عليه، بل ينطلق من أرضية عكسية حيث يحدد في مرحلة أولى 

الحل الذي يريد أن يطبقه على النزاع ثم يبحث في المرحلة الثانية عن القاعدة 

تسمح صياغتها وألفاظها بالوصول إلى الحل الذي حدده القانونية التي يمكن أن 

ثم يسعى بعد ذلك إلى  ًلذا فإن القاض ي يضع الحل الذي يراه مناسبا .ًمسبقا

إضفاء المشروعية عليه عن طريق خلق قناعة لدى الغير بأن ما توصل إليه يمثل 

 (37) ما لم يخطر ولم يفكر فيه المشرع.

من طرف القاض ي عن طريق الاستنتاج  وعليه فإن تفسير النص القانوني 

بقلب القياس يخاف أسس مدرسة الشرح على المتون التي ترى بأن أعمال المشرع 

استعمال هذا الأخير لكلمة غامضة فيجب وأن وإن حصل  ،مصانة من العبث



 دراسة في مسلك يالقاعدة القانونية القضائية والأمن القانون                 عفان يونسد.

 محكمة النقض الفرنسية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

299 

 

على القاض ي البحث عن المعنى الصحيح لها باعتماد اللغة والقواعد النحوية، 

فعليه أن يتجه إلى نية المشرع وذلك بالبحث عنها في  ًوإن لم يجد ذلك نفعا

تحقق رفع الأعمال التحضيرية للنص أو بتقريب النصوص بعضها ببعض لي

 .(38) عنها  الغموض

لذا يعتبر جانب من الفقه أن هذا النوع من التفسير يعد بمثابة التفاف على 

من أعضاء  التشريع وانقلاب على الدستور لأنه يسحب الوظيفة التشريعية

البرلمان المعبرين عن الإرادة العامة للشعب، ذلك أن القاض ي يسعى من خلله إلى 

إلباس الحل الذي اعتمده برداء قانوني حتى يظهر فعاليته العملية ومشروعيته 

 (39) الدستورية.

تسمح مطاطية التفسير  التوجيه عن طريق عملية مطاطية القياس: -ثانيا

l’élasticité de l’interprétation  لأنهاللقاض ي بخلق القاعدة القانونية 

تنطلق من أن النص التشريعي يتكون من مجموعة من الكلمات والمصطلحات 

التي تختلف درجة وضوحها من قاعدة قانونية إلى أخرى، فإذا كانت الكلمات 

والمصطلحات المستعملة في البناء اللغوي للقاعدة القانونية دقيقة وواضحة 

التي  noyau durبالنواة الصلبة  Herbert Hartكل ما يسميه الفقيه تش هافإن

تعطي للقاعدة القانونية معناها الواضح والدقيق، الأمر الذي يفرض على 

القاض ي الاحتكام إليها وعدم تجاوز المعنى الذي تقدمه وعليه أن يستمد منها 

لمات والمصطلحات الحل الذي يطبقه على النزاع المعروض عليه. أما إذا كانت الك

المستعملة في البناء اللغوي والمشكلة للنواة الصلبة غير دقيقة وواضحة يجب 

الذهاب إلى أبعد من النص القانوني، لأن هذه الأخيرة غير قادرة  Hartحسب 

على توفير الحل الذي ينزل القاض ي أحكامه على النزاع المعروض عليه ...  الأمر 

قة على النص القانوني لأنها توجه بنائه اللغوي الذي يجعل إرادة القاض ي ساب

للوقائع المتعلقة بالنزاع وتصل في النهاية إلى تشكيل قاعدة قانونية طفيلية  ًوفقا



 دراسة في مسلك يالقاعدة القانونية القضائية والأمن القانون                 عفان يونسد.

 محكمة النقض الفرنسية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

300 

 

une règle parasitaire ًتؤسس على الشعور الشخص ي للقاض ي بالعدالة بعيدا 
 (40) عن ألفاظ النص التشريعي الغامض.

وإن كانت خاضعة لقاعدة عدم جواز التفسير وما يلاح  أن المادة الجنائية  

الواسع لأن سلطة القاض ي في التفسير تثير الشك وعدم اليقين وتشكل مصدر 

للتعسف وعدم المساواة، إلا أن جانب من الفقه يرى بأن القاض ي الجنائي يمكن 

له خلق القاعدة القانونية حين يقوم بإعادة البناء اللغوي للنص التشريعي على 

عن تحقيق  ًير الظروف والملابسات التي واكبت إعداده والتي جعلته عاجزاإثر تغ

من قانون العقوبات  20-222ويبررون هذا الرأي بنص المادة .(41) المنتظرة منه

المتعلقة بجريمة الاغتصاب فعكس كل الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية 

ج الجنس ي في موضع فإن المشرع اشترط لحدوث هذه الجريمة القيام بالإيلا 

الوطء على أن يقع هذا الإيلاج على شخص أخر، الأمر الذي يجعل من 

المستحيل تحقق وقيام الجريمة إذا لم تتعرض الضحية لأي إيلاج، ومن باب أولى 

يستحيل حدوث جريمة اغتصاب الشخص لذاته لأن القول بغير ذلك يعتبر 

حكمة النقض لمن غرفة الاتهام . غير أd’oxymore juridique ًقانونيا ًتناقضا

الفرنسية أقرت هذا التفسير واعتبرت فعل الاغتصاب الذاتي ممكن الوقوع ويقع 

تحت طائلة قانون العقوبات، ففي قضية تتعلق وقائعها بقيام شخص بالغ 

( سنة عن طريق اكرهها على 10باغتصاب فتاة لا يتعدى عمرها الخمسة عشر )

على جذب وشد لسانه بقوة ، حيث اعتبرت بأن  ممارسة الجنس الفموي بجبرها

هذا النوع من الممارسة الجنسية يشكل جريمة اغتصاب ذاتي إذا نظرنا إليه من 

ومن باب أولى يعتبر  -وكان هو ضحيته الحقيقي -ناحية الجاني الذي أمر به 

إذا نظرنا إليه من جانب الضحية التي أرغمت على القيام  ًجدا ًاغتصاب عنيفا

 (42) وكانت هي بمثابة الوسيلة المادية للجريمة. –به 
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ويرى جانب من الفقه أن محكمة النقض لم تتخذ موقف سلبي حيال عدم 

قدرة ألفاظ النص الجنائي على معاقبة الاغتصاب الذاتي وعجزه على حماية 

القصر من كل الأفعال والتصرفات الجنسية التي يمكن أن تقع عليهم باعتبارهم 

يستعملها الجناة الشواذ لتحقيق رغباتهم الجنسية غير العادية،  وسائل مادية

من  0-222كونها انخرطت في عملية إعادة تركيب البناء اللغوي لنص المادة 

قانون العقوبات لتصل إلى توجيهه حتى أصبح يظهر على أنه قاعدة قانونية 

 (43) جديدة من إنشاء القضاء.

 ية عن طريق العدول عن التفسير المطلب الثاني: خلق القاعدة القانون

يمكن للتفسير القضائي للقواعد القانونية أن يتغير نتيجة تغير الظروف التي 

أدت إلى اعتماده من طرف القضاء، واعترفت السوابق القضائية للقاض ي 

المعيارية إذا تغيرت الظروف  القانونية بسلطة تعديل التفسير المقدم للقواعد

لأن ذلك يساهم مساهمة فعالة في تحقق الأمن وبرزت مستجدات جديدة 

القانوني. حيث قررت محكمة النقض الفرنسية بأن مقتضيات الأمن القانوني لا 

تعتبر التمسك بالتفسير القضائي القديم بمثابة الحق المكتسب... بل يجوز 

للقاض ي العدول عن التفسير القديم عند تطبيقه للقانون وإنزال أحكامه على 

ومقتضيات العدالة  ًالمعروضة عليه إذا وجد ذلك متناغما النزاعات

 (44)والإنصاف.

الاعتراف للقاض ي بحرية تفسير المصطلحات المشكلة للبناء  لىويرتب الفقه ع

اللغوي للقاعدة القانونية، الإقرار له بسلطة مطلقة في العدول عن التفسير 

 changement d’interprétationالقديم الذي وضعه بنفسه لهذه القواعد

émanant d’un même juge في  ً)الفرع الأول(، ومن باب أولى بسلطته أيضا

 changementالأخذ بالتفسير الذي انتهى إليه غيره من القضاة 

d’interprétation par rapport à un autre juge .)الفرع الثاني( 
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 للقاعدة القانونيةتفسيره الخاص القاض ي عن  الفرع الأول: عدول 

يمكن للقاض ي أن يعدل عن تفسيره القديم للقاعدة القانونية إذا كان 

ظروف الاجتماعية في الك ما يخلفه مرور الزمن من تغير الدافع إلى ذل

وما يحدثه تطور  ،العلاقات الإنسانيةفي تشابك من والاقتصادية و 

 زيادة المخاطر وتعقدها، وكذلك في رغبةمن لتكنولوجيات العلمية والحيوية ا

تفسيره  لاعتبار هذه المستجدات عند إعادةفي أن يأخذ بعين ا نفسه القاض ي

للنصوص القانونية التي سيطبق أحكامها على النزاعات التي تعرض عليه للفصل 

 (45) فيها.

وعدول القاض ي عن تفسيره القديم للقواعد القانونية يعتبر صورة من صور 

بتطبيق التفسير الجديد على كل حركية التفسير وعدم ثباته، ما يسمح للقاض ي 

النزاعات التي تعرض عليه والتي تتماثل وقائعها الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى 

خلق الاجتهاد القضائي أي خلق القاعدة القانونية التي تواكب التغيرات الحاصلة 

في المجتمع. وتسمح عملية الخلق إلى تطويع القانون للحاجات الاجتماعية التي 

لتشريع عن القيام بها من جهة أولى، وإلى المحافظة على فكرة عصمة عجز ا

التشريع وكماله باعتباره القاعدة الصادر عن السلطة المعبرة عن الإرادة العامة 

 (46) للشعب من جهة ثانية.

ويعد التفسير الذي تصدره المحاكم العليا التي عهد إليها القانون بالنظر في 

من صور إنشاء القاض ي للقاعدة القانونية عن  الطعون بالنقض، أهم صورة

، ذلك أن المحكمة العليا في ًطريق العدول عن التفسير الذي وضعته سابقا

النظام القضائي الجزائري ومحكمة النقض في النظام القضائي الفرنس ي 

والمصري ألزمها القانون بالسهر على توحيد الاجتهاد القضائي، كما ألزم محاكم 

نيا بالتقيد بتفسير قاض ي النقص وعدم مخالفته. وتمارس المحاكم الدرجات الد

 arrêts de principeالعليا هذه الوظيفة عن طريق ما يسمى بالقرارات المبدئية 
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الدرجة والقوة للقواعد للقاعدة التي تنشأ من خلالها قواعد قانونية مماثلة في 

رها القديم بهدف منح تسمح لها إلى جانب ذلك بتغيير تفسي ل التفسير، كماحم

 (47) تفسير جديد للنصوص التي ستطبق أحكامها على النزاعات المعروضة عليها.

ومن أهم الأحكام التي تبين عدول محكمة النقض عن تفسيرها القديم 

للنصوص التشريعية، ذلك الحكم الصادر في قضية تتلخص وقائعها في حادث 

دون أن يعرف  Aux Galeries Belfortaisesسير وقع لشاحنة تابعة لشركة 

بجروح خطيرة. على إثر ذلك قامت والدة  Lise X  سببه، أدى إلى إصابة الفتاة

الفتاة بمقاضاة الشركة المالكة للشاحنة مطالبة إياها بجبر الضرر الذي لحق 

ابنتها. غير أن الشركة دفعت هذا الطلب بقولها أن الحادث لم يكن سببه عيب 

 يرجع إلى تقصير ينسب إلى سائقها، وبالتالي يبقى سبب متأصل في الشاحنة ولا 

ه المحكمة لذلك على الشركة. هذا الدفع تبنت ً، ولا مسؤولية تبعاًالحادث مجهولا

نقضت الحكم الابتدائي وأسست  الاستئنافحكمة مالابتدائية، غير أن 

ن أن ويمك هش يء ينتفع من يحوز المسؤولية على فكرة المخاطر وانتهت إلى أن من 

بالغير فإنه يسأل عن تعويض ذلك الضرر ولو لم  ًينشأ عن ذلك الانتفاع ضررا

محكمة حكم ت القضية إلى محكمة النقض أقرت ينسب إليه أي خطأ. ولم وصل

ولم تنقضه، وبذلك أعادت المحكمة تفسير أحكام الفقرة الأولى من  الاستئناف

الذي كان يقيم المسؤولية على من القانون المدني الفرنس ي القديم و  1010المادة 

 (48) .أساس الخطأ لتعدله ويصبح أساس المسؤولية هو المخاطر

كما نجد تفسير القضاء الفرنس ي )المحاكم الابتدائية والاستئنافية( للمادة 

من القانون المدني الفرنس ي القديم التي كانت تقض ي أحكامها بأن يكون  1124

حتى تتسنى معرفة التزام كل طرف من طرفي  ًالمحل في الالتزامات العقدية محددا

الرابطة العقدية. وتم تطبيق التفسير الحرفي للأحكام السابقة بكل صرامة في 

حالة البيوع الدورية حيث تم إبطال العقود التي كان محلها غير محدد، كون 
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المتعاقدين استعملوا عبارات عامة مثل أن الثمن سيتم تحديده بالرجوع إلى ثمن 

. وفي وقت prix en vigueur le jour de la livraison التسليموق وقت الس

لاحق ونتيجة تغير الظروف الاقتصادية غيرت محكمة النقض الفرنسية باجتماع 

من القانون المدني الفرنس ي  1124غرفها تفسير المحاكم الدنيا لنص المادة 

تحديده في  ز جوا القديم، وقررت أن عدم تسمية الثمن في عقد البيع يعني

كل ما في الأمر مرحلة لاحقة وإن تم بطريقة تحكمية بعيدة عن رضا المتعاقدين، 

للمتعاقد المتضرر من هذا التحديد المطالبة بالفسخ أو بجبر  يسمح فقط أنه

الضرر الذي لحقه دون أن يثبت له الحق في طلب الإبطال المطلق للعقد. وأرجع 

فسير الذي انتهت إليه المحاكم الدنيا إلى الفقه عدم تطبيق محكمة النقض للت

أصاب السوق كمؤسسة وأن الضعف الذي  ًوتنوعا ًأن السوق أصبح أكثر تغيرا

لا يرجع فقط إلى سوء التوزيع ... بل أن قانون الأعمال وقانون  اقتصادية

في العقود وأمام القضاء  ًالمجموعة الأوروبية قد أصبحت قواعدهما أكثر تطبيقا

ما ولمرونتهما في تنظيم المعاملات العقدية، الأمر الذي أدى إلى التشكيك لفعاليته

 (49) في فعالية قواعد وأحكام القانون المدني.

واستمرت محكمة النقض والمحاكم الدنيا الفرنسية وفية لهذا التفسير الذي 

تم تقنين أحكامه بكل أمانة من طرف المشرع بمناسبة تعديله للقانون المدني 

، حيث 2710فيفري  17المؤرخ في  2710 -210م بمقتض ى المرسوم رقم الذي ت

. بهذا تظهر الغاية من الاعتراف للقاض ي بحرية 1100أدرجه في صلب المادة 

التفسير ومن باب أولى بتعديل تفسيره للنصوص القانونية، لأن السياسة 

القضائية لمحكمة النقض أصبحت تنطلق من تحليل الوضع والظروف 

اعية، بحيث إذا تغيرت هذه الأخيرة يتغير اتجاه تفسيرها القاعدة القانونية الاجتم

 (50) ليجعل من هذه الأخيرة قاعدة مواكبة للتغيرات والتطورات الاجتماعية.
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 آخرالخاص لفائدة تفسير قضائي الفرع الثاني: العدول عن التفسير 

لقاعدة قانونية  ًأن يعطي تفسيرابتسمح حرية التفسير المعترف بها للقاض ي 

للتفسير الذي قدمه قاض أخر، ويعود سبب تنوع  ًن الممكن أن يكون مخالفام

واختلاف التفسير المقدم للنص القانوني الواحد إلى تعدد القراءات التي يقدمها 

 (51) القضاة والتي تكون في معظمها مقبولة.

تفسير ويظهر عدول محكمة النقض الفرنسية عن تفسيرها السابق نتيجة ال

المعتمد من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بمسألة تغيير 

ففكرة جنس الشخص  ًجنسيا، أو المتحولين transsexualismeالجنس 

الطبيعي مسألة محسومة ومستقرة في قضاء محكمة النقض، حيث أن الإنسان 

من  بمجموعةعن بعضهما البغض يختلفان   الأنوثةمن حيث الذكورة أو 

الأجهزة العضوية والخصائص البيولوجية. لكن تغير هذا التفسير تحت تأثير 

القرار الصادر عن قاض ي محكمة ستراسبورغ والذي أدان فيه الدولة الفرنسية 

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة باحترام  1بمخالفة أحكام المادة 

قامت محكمة النقض الفرنسية  بعد صدور هذا الحكم.  (52) الخاصة الحياة

بالعدول عن تفسيرها المستقر والسابق لمفهوم جنس الإنسان، وقررت أن هناك 

من الذكورة إلى الأنوثة أو العكس  ًإمكانية لحصول تغير حالة الإنسان جنسيا

تجعله أقرب إلى الجنس الذي  جديدةطالما أن الحالة المورفولوجية والخارجية ال

إذا تم تغيير جنس شخص عن طريق تدخل جراحي فإن عملية  تحول إليه. وعليه

جديدة للقيد في سجل الحالات المدنية تتم لتحويل هويته الجندرية، التي يجب 

على الجهات القضائية أن تعامله بها ولا تتم معاملته على أساس جنسه 

 (53)السابق.
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 خاتمة

فصل بين الديمقراطية هو اليظل المبدأ المعمول به في كل الدول 

وتعاونها، فتقوم السلطة التشريعية بسن القواعد القانونية التي تنظم ات السلط

وتقوم السلطة التنفيذية  ،أعلب الروابط والتصرفات التي يجريها الأشخاص

بتنفيذ تلك القواعد حتى تستمر المرافق العامة في إشباع الحاجات الأساسية 

ة على الأمن وصيانة السلم للمواطن وتقوم السلطة القضائية بالمحافظ

الاجتماعي عن طريق إنزال الحلول التي وضعتها القواعد القانونية للنزاعات 

 المعروضة عليه للفصل فيها.

لكن تعقد الحياة الاجتماعية وتشابك مسارات وأطراف العلاقات 

والتصرفات التي يبرمها الأشخاص وإرهاصات التطور التكنولوجي والعلمي 

حجم المعاملات التي لم يخصها القانون بالتنظيم والمعالجة والحيوي، كشف 

وإيراد الحلول لكل فروضها ووقائعها. الأمر الذي حتم على القاض ي سد هذا 

العجز عن طريق خلق مجموعة من القواعد القانونية القضائية التي يطبق 

ون ة سن القانوبالتالي أصبح القاض ي يمارس وضيف، تأحكامها على هذه المعاملا 

 وهذا لتحقيق الأمن القانوني. أسوة بزميله المشرع

انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج التي تبين حجم التحولات الحاصلة 

في مجال إنتاج القواعد المعيارية المنظمة للروابط والعلاقات الإنسانية، يمكن 

 تلخيصها على النحو التالي:

لتي تنتج عن التصرفات لم يعد التشريع يحتكر تنظيم وحل النزاعات ا -

        التي يبرمها الأشخاص. والسبب في ذلك تعقد هذه الأخير من ناحية الأطراف 

أو الموضوع أو التنفيذ، زيادة عن بروز مجموعة من المسائل العلمية التي يعجز 

 التشريع عن تنظيمها ويوكل هذا الأمر للتقني الذي يعوزه علم الصياغة والكتابة.
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أصبح يهدد المصالح والحقوق الفردية والجماعية ويمس بالأمن الأمر الذي 

 القانوني.

أصبح القضاء مصدر من مصادر القانون وهو بهذا الوصف كالتشريع  -

سواء، وأخذ هذا المصدر في التعاظم والنمو بقدر ما أصاب التشريع من العجز 

القانونية من القواعد  ًبناء خاصا ًفشيئا ًوالقصور، وقد أقامت المحاكم شيئا

يكمل ويثري العمل التشريعي ويعدله دون أن يخرج  القضائيةتسمى بالقواعد 

عن نطاق اختصاصه التفسيري الذي يلتمس أسبابه في النصوص التشريعية 

 ذاتها وفي حال انعدامها يجتهد برأيه.

تصدر القواعد المعيارية لكن تظل هذه عامة يعتبر القاض ي سلطة    -

لتي منحها الدستور للبرلمان، كونه لا يخلق القاعدة السلطة خلف السلطة ا

 لتشريع بصورتيه النقص أو التضخمالقضائية إلا في حالة وجود العجز في ا

 وبغرض الحفاظ على استقرار المعاملات وصيانة الأمن القانوني. 

تتعدد الآليات التي يستعملها القاض ي في سد العجز التشريعي وبالنتيجة  -

انونية، وكلها تتعلق بإعمال حريته في التفسير سواء تمثل في خلق القاعدة الق

 توجيه القاعدة القانونية عن طريق التفسير أو عن طريق العدول عن التفسير.

 المراجع:المصادر و قائمة 
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ويرى جانب من الفقه أنه المشرع يقوم بوظيفة إصدار القواعد القانونية بطريقة مسبقة ومجردة أما القاض ي 

إنه يخلق القواعد القانونية في مرحلة لاحقة عند تطبيقه للقواعد التشريعية وإنزال حلولها على منازعات ف

 محددة معروضة عليه، لذا فإن القاعدة القضائية تختفي   وراء تفسير القاعدة التشريعية. في هذا المعنى:

M. Waline, « Le pouvoir normatif de la jurisprudence », in Mél. G. Scelle, 

vol. 2, Paris, L.G.D.J, 1950, p. 613. Cité par :F. Zénati, « Clore enfin le débat 

sur la jurisprudence aujourd’hui », in La jurisprudence aujourd’hui, libres 

propos sur une institution controversée, RTD Civ. 1992, p. 359. 
)6( Anne-Marie Ho Dinh, « Le  Vide juridique et le « Besoin de loi ». Pour un 

recours à l’hypothèses du non droit», L'Année sociologique. 2007/2 Vol. 57, 

pp. 419- 420. 
)7( O. Pfersmann, « Lacunes et complétudes », in D. Alland et S. Rials (dir.), 

Dictionnaire de la culture juridique, coll. «Quadrige», Paris, PUF, 2003, p. 

911. 
المتعلق بالتنظيم القضائي نصت على  1047أوت  20-10قانون   12زيادة على ذلك فإن أحكام المادة ( 8)

ألزمت المحاكم بالتوجه للبرلمان في كل مرة يرى فيها القضاة  حيث   référé législatifالاستعجال التشريعي

يتصدى لحالة النقص  ة  ملحة في تفسير نص تشريعي غامض  أو ضرورة وضع تشريع جديدبأن هناك حاج

 التشريعي. في هذا الخصوص:

J. Hilaire, « Le Code civil et la Cour de cassation durant la première moitié 

du XIXème siècle », in Le Code civil 1804-2004, Un passé, un présent, un 

avenir, Paris, Dalloz, 2004, p 58. 
)9( P. Jestaz, Le droit, coll. « Connaissance du droit», Paris, Dalloz,  9éme  

Édition., 2016, p. 90. 
ظهرت هذه المدرسة في فرنسا على يد مجموعة من الفقهاء بعد صدور تقنين نابليون وانبهارهم به، الأمر الذي (10)

ذا التقنين كامل وصالح لكل زمان ومكان لأنه استطاع بجهد مركز أن يستوعب ما كان ولد اعتقاد لديهم بأن ه

وأعاد تقديمها إلى الأمة الفرنسية في قالب جديد قضائية سابقة تقاليد وأحكام و من تشريعات وأعراف  ًسائدا

 دون طبعة،القانون، وفق صيغ تشريعية محكمة ودقيقة. في هذا المعنى: إبراهيم أبو النجا، محاضرات في فلسفة 

. منصور مصطفى منصور، دروس في المدخل للعلوم 20ص دون تاريخ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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دون عبد الرزاق أحمد السنهوري وأحمد حشمت أبو ستيت، أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون، ( 11)

.محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم 01، ص 1407، القاهرةمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  طبعة،
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240.   
)12( « ces vides sont impossibles en raison de la plénitude de l'ordre juridique. 

Lorsque celui-ci n'établit pas l'obligation d'adopter un comportement, cela 

signifie qu’il permet la conduite inverse. Partant, il n’y a jamais de vide 
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)15( H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit, p. 334. 
)16( F. Gény, Méthode d'interprétation et sources endroit privé positif, essai 

critique, Paris, L.G.D.J., 2éme  Édition.,1919, t. 2, pp. 77- 78. Cité par : P. 

Deumier, Introduction générale au droit, op, cit , p. 419. 
ويعتبر عمل القاض ي في هذه الحالة من قبيل البحث الحر، لأنه غير مقيد بأي حكم وضعي وغير متأثر بالأفكار 

بالعناصر الموضوعية التي يقدمها له العلم، أي  ًمحصوراالشخصية أو بالعناصر المتغيرة للنزاع، بل يبقى تأثره 

يتأثر بالحقائق التي يتكون منها جوهر القانون. محمد حسام قاسم، المدخل لدراسة القانون: الجزء الأول القاعدة 

 .071، ص 2770 بيروت،، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولىالقانونية، 
)17( C. Perelman, Logique juridique, Nouvelle rhétorique, Paris, Dalloz, 2éme  
Édition. 1999, p. 153. 

 التشريعالقانونية في  القواعدفي  ًإذا كان هناك تكاثرا تكون التضخم حالة ويرى جانب من الباحثين أن قيام 

عبد الكريم، عبد ختلفة والتي يمكن تطبيقها على مسألة واحدة. عبد الكريم صالح الم التشريعاتالواحد أو في 

، مجلة جامعة «تضخم القواعد القانونية التشريعية دراسة تحليلية نقدية في القانون المدني» الله فاضل حامد، 

 .101، ص 2710، أيلول 20، العدد 0تكريت للعلوم القانونية، السنة 
)18( P. Jestaz, Le droit, coll. « Connaissance du droit», op. cit, p. 48. 
)19( « Cette articulation de couches successives de législation, ces strates qui, 
petit à petit, s’ajoutent les unes aux autres et aboutissent quelquefois à un 
véritable imbroglio juridique ». J. Rivero, « Rapport de synthèse », in 
L’inflation législative et réglementaire en Europe, Paris, Édition. du 
C.N.R.S.,1986, p. 265. 
 



 دراسة في مسلك يالقاعدة القانونية القضائية والأمن القانون                 عفان يونسد.

 محكمة النقض الفرنسية
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

313 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

)20( G. Hispalis, « Pourquoi tant de loi (s) ? », Pouvoirs. 2005, n° 114, p. 101. 
J.-M. Pontier, « Pourquoi tant de normes ? », A.J.D.A., 2007. p.769. 
)21( M. Fabre-Magnan, Introduction au droit, Paris, P.U.F., coll. «Que sais-
je ?», 3éme  Édition, 2016, p. 67. 

، ورقة بحثية مقدمة لورشة: تطوير نموذج للصياغة «الصياغة التشريعية للحكم الجيد» علي الصاوي،  ( 22)

 .0،  ص 2770شباط  0-0التشريعية للبرلمانات العربية، بيروت، 
تضخم القواعد القانونية التشريعية دراسة » عبد الله فاضل حامد، عبد الكريم صالح عبد الكريم،  ( 23)

 .104،  المرجع السابق، ص «تحليلية نقدية في القانون المدني
)24( G. Eveillard, « Sécurité juridique et dispositions transitoires », A.J.D.A., 
2014, p. 492. P. Deumier, Introduction générale au droit, op, cit , p. 230. 

 القواعد خاصة إذا ما علمنا بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استقر قضائها على أن عدم تطبيق( 25)

يمنع تطبيقها في المستقبل، فالتشريع الذي لم يتم إلغائه يطبق من يعتبر قيدا لفترة زمنية طويلة لا  يةالقانون

 جديد وفي كل الأوقات.
« même non utilisée pendant longtemps dans une catégorie donnée de cas, 
une loi non abrogée peut s’y appliquer à nouveau à tout moment ». CEDH, 26 
oct. 1988, Norris c/ Irlande, n° 1051/83, § 83. 
)26( J.-L. Aubert et E. Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux 
du droit civil, Paris, Sirey, 15éme Édition., 2014, pp. 109-110. 
)27( Civ. 1re, 21 mars 2000, Ballestero, n° 98-15.650, Bull. civ. I, n° 96, 
R.C.D.I.P. 2000, p. 399, note B. Ancel. 

شكل طبقات أو درجات يعني مبدأ التدرج المعياري الذي وضعه الفقيه كلسن بأن البناء القانوني يأخذ ( 28)

بعضها فوق بعض، ففي قمة النظام القانوني يوجد الدستور ثم يليه درجة القواعد القانونية العامة والمجردة 

وفي قاعدة هذا البناء  -تشريع عضوي، تشريع عادي، والتنظيم –التي نظم الدستور إصدارها والمسماة بالتشريع 

. وتجد كل قاعدة الفردية ولا مجردة والمتمثلة في القرارات الإدارية تقوم القواعد الفردية التي لا تكون عامة

 إلى القاعدة الدستورية. ًأساسها القانوني وسبب مشروعيتها في القاعدة التي تعلوها وتنظم كيفية إنشائها وصولا
H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit, p. 224. 
)29( La Cour affirme alors que « le traité du 25 mars 1957 [Traité instituant la 
Communauté économique européenne], qui, en vertu de l’article [55] de la 
Constitution, a une autorité supérieure à celle des lois, institue un ordre 
juridique propre intégré à celui des Etats membres, qu’en raison de cette 
spécificité, l’ordre juridique au’il a créé est directement applicable aux 
ressortissants de ces Etats et s’impose à leur juridiction » (Cass., ch. mixte, 
24 mai 1975, Administration des  douanes c. Société « Cafés Jacques Vabre», 
n° 73-13556, Bull. Ch. mixte, n° 4 p. 6. 
)30( G. Cuniberti, Grands systèmes de droit contemporains, Paris, L.G.D.J, 2éme  
Édition., 2011, p. 110. 
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لانتصار للنص الدولي الاتفاقي على حساب الحل الوارد في النص في اواستمرت محكمة النقض الفرنسية 

 .2717أفريل  10صادرين بتاريخ   Melki et Abdeliين هما التشريعي الوطني وهذا في قرارين شهر 

Cass., 16 avril 2010, Aziz Melki et Sélim Abdeli (deux arrêts), n° 10-40001 et 
n° 10-40002, avis M. Domingo, R.F.D..A, 2010, p. 445. 
)31( L. Boré, « L’obscurité de la loi », in Mél. J. Boré, Dalloz, 2007, p. 27. M. 
Troper, La philosophie du droit, Paris,  coll. « Que sais-je ? », PUF, 4éme  
Édition., 2015, p. 99. 

ونتيجة لذلك انتهى جانب من الفقه إلى أن تفسير القاض ي للقانون لا يخضع لقاعد الحياد والسبب في ذلك يرجع 

م قاعدة معيارية بل أمام نص بسيط ... والمرور من النص إلى إلى أنه قبل القيام بعملية التفسير لا نكون أما

القاعدة يجعل التفسير عبارة عن فن تحديد معنى النص من طرف جهة غير الجهة التي وضعته، الأمر الذي 

 في هذا الخصوص: يجعل من القاض ي المنش ئ أو الخالق الحقيقي للقاعدة المعيارية.

C. Wolmark, La définition prétorienne, Étude en droit du travail, Paris, Dalloz, 
2007,  p. 16. N. Régis, «Juger, est-ce interpréter?», Cahiers philosophiques, 
2016/4, n° 147,  p. 29. J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, Paris,  PUF, coll « 

Thémis droit », 2éme  Édition., 2016, p. 252. 
)32( P. Roubier, Théorie générale du droit, op. cit, p. 75. 

وقد يكون سبب غموض النص القانوني حسب الفقيه الإنجليزي هو باعث سياس ي يرجع إلى خبث الحكومة ( 33)

عند طرحها للقوانين وتمريرها بسرعة في دهاليز البرلمان، فإذا كان القانون بلغة سهلة وواضحة تطول المناقشة 

يع كل عضو أن يجد ثغرة فيه وأما إذا كان بلغة مبهمة وفنية فقد ينجو القانون من هذه المشكلة ويتم ويستط

في حالة تجرؤه على  من النواب لا يريد أن يتهم بالجهل وعدم الدراية ًذلك أن أحدا ضجة، يإصداره  دون أ

ر النصوص المدنية: دراسة مقارنة . في هذا المعنى: محمد شريف أحمد، نظرية تفسيمناقشة مثل هذا القانون 

    .110،  ص 1412، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بغداد، دون طبعةبين الفقهين المدني والإسلامي، 

، دار النهضة دون طبعةعباس مبروك الغزيري، دور القضاء في تفسير القانون: دروس في فلسفة القانون، ( 34)

 .21ص  ، 2770العربية. القاهرة ، 
)35( P. Jestaz, Le droit, op. cit, p. 112. 

، المطبعة الطبعة الأولىإثبات الحقوق،  -الأشخاص -محمد كمال شرف الدين، قانون مدني: النظرية العامة( 36)

د، نظرية تفسير النصوص .  محمد شريف أحم107 -104، ص ص 2772الرسمية للجمهورية التونسية. تونس ، 

. وعليه فإن أركان القياس أربعة هي: الواقعة المنصوص عليها وهي الأصل أو 072لسابق، ص المرجع االمدنية، 

أو المقيس، والعلة وهي الوصف الموجود في كل من الأصل  لمسكوت عنها وهي الفرعالمقيس عليه، والواقعة ا

   000نون، المرجع السابق، ص للقا والفرع، والحكم المراد صرفه من الأصل إلى الفرع. سمير تناغو، النظرية العامة
بهذا يتضح أن التفسير عن طريق قلب القياس لا يعتمد ولا يسترشد بالمعاني التي قصد المشرع إعطائها ( 37)

للنتيجة  ًللنصوص التشريعية التي وضعها، بل يؤسس على رغبة القاض ي في إيجاد حل أقرب إلى ما يراه محققا

 .ًالتي حددها مسبقا
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J. Ghestin, G. Goubeaux et M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil, 

introduction générale, Paris, 4éme  Édition., L.G.D.J., 1994, p. 159 . 
بأن على القاض ي المدني أن يطبق قانون نابليون في خشوع  Demolombe حيث يرى فقيه هذه المدرسة ( 38)

وجب أن  ً، فإذا لم يوجد نصاًأو ضمنا ًت لا يقرها التشريع صراحةدون أن يكمله بقواعد القانون الطبيعي مادام

إلى الأساس القانوني. عباس مبروك  لافتقارهايحذو حذو القاض ي الجنائي ويقض ي برفض الدعوى المدنية 

 .4الغزيري، دور القضاء في تفسير القانون: دروس في فلسفة القانون، القاهرة ، المرجع السابق، ص 
)39( E. Jeuland, « Syllogisme judiciaire », in L. Cadiet, Dictionnaire de la 
justice, Paris,  PUF, 2004, p. 1271. 
)40( H. Hart, Le concept de droit, trad. M. de Kerchove, Bruxelles, P.U. de 
Saint-Louis, 2005, p. 101. 

التي تحدد وظيفة القاض ي في الفصل في ضربة موجعة للمدارس الشكلية  Hartيشكل الطرح الذي عرضه 

لمنطوق النصوص القانونية، ولا يمكن بأي حال من الأحول تجاوز هذه الوظيفة  ًالنزاعات التي تعرض عليه وفقا

  بمبدأ الفصل بين السلطات. في هذا المعنى: ًبإنشاء القواعد المعيارية لأن ذلك يعد مساسا

M. la Torre, « Le modèle hiérarchique et le Concept de droit de Hart », 
Revus, 2013, p. 117. 
)41( Y. Cartuyvels, « Les paradigmes du droit pénal moderne en période 
‘‘post-moderne’’ », in Un droit pénal postmoderne?, Paris,  PUF, coll. «Droit 
et justice », 2009, p. 77. 
)42( Crim., 16 déc. 1997, Bull. crim. 1997, n° 429, JCP G 1998, II, 10074, note 
D. Mayer ; D. 1998, chron. p. 212,obs. Y. Mayaud. Cité par : Y. Cartuyvels, « 
Les paradigmes du droit pénal moderne en période ‘‘post-moderne’’ », op. 
cit, p. 79. 
)43( Y. Mayaud. Cité par : Y. Cartuyvels, « Les paradigmes du droit pénal 
moderne en période ‘‘post-moderne’’ », op. cit, p. 82. 
)44( Cass. civ. 1re, 21 mars 2000, n° 98-11.982, Bull. civ. I, n° 97, D. Cité 

par : Y. Cartuyvels, « Les paradigmes du droit pénal moderne en période 

‘‘post-moderne’’ », op. cit, p. 08. 

وتبنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نفس السياسة القضائية لمحكمة النقض الفرنسية وإن عبرت عن 

من  ًذلك  بمصطلحات وعبارات مختلفة، حيث اعترفت للقضاء بسلطة تغيير تفسيره للقواعد القانونية انطلاقا

ه له للوصول إلى تفسير جديد يختلف عن التفسير وقوف القاض ي على جوهر النص القانوني وتطوير قراءت

 .القديم
 CEDH 18 déc. 2008, Unedic c. France, n° 20153/04, AJDA 2009. 872, obs. J.-
F. Flauss.                            

عن  لأن القاض ي سيلاح  ويبحث »بالجانب السياس ي في عمل القاض ي «هذا البعد في عملية التفسير يسمى (45)

الآثار الاجتماعية التي من الممكن أن تحدثها الأحكام القضائية التي أصدرها على ضوء تغيير تفسيره للقواعد 
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للمصالح  ًومواكبا ًالقانونية، وهو بهذا العمل القانوني يساهم إلى جانب المشرع في جعل القانون الوضعي مسايرا

      ي هذا المعنى:الفردية والجماعية  ولمصالح  المجتمع بصفة عامة.ف
 G. Canivet et N. Molfessis, « La politique jurisprudentielle », in Mél. J. 

Boré, La création du droit jurisprudentiel, Paris, Dalloz, 2007, p. 79. 
)46( F. Terré, « Un juge créateur de droit ? Non merci ! », Archives de 

philosophie du droit 2007, p. 305. 
مماثل للدور الذي تقوم به السلطة التي عهد إليها الدستور بوظيفة  ر بأن القضاء يقوم بدو  ًوبهذا يتضح جليا(47)

 .التشريع الأمر الذي يؤدي إلى قيام نوع جديد من اللامركزية يسميه الفقه لا مركزية الوظيفة التشريعية
 L. Bach, Jurisprudence, Rép. civ., Dalloz, 2016, n° 161. 
)48( Cass. Ch. réun., 13 févr 1930, Jand’heur, D. P. 1930. Cité par : René Piret, 

«La responsabilité du fait des choses inanimées en droit français et en droit 

belge », Les Cahiers de droit. Année 3, n°6, p.156 et. s. 
)49( Ass. plén., 1er déc. 1995, 4 arrêts, G.A.J.C., t. II, no 152-155, cité par :. S. 

Saussier, «L’indétermination du prix (à propos des arrêts de 1995) : le point 

de vue d’un économiste », in C. Jamin, Droit et économie du contrat, Paris, 

coll. « Droit et économie », L.G.D.J., 2008, p. 115. 

إحدى مفارقات محكمتنا أنها في خدمة القانون، ولكنها لا » صراحة بأن  ةوقرر قضاة محكمة النقض الفرنسي

تتردد على الإطلاق عند مواجهتها لحاجة اجتماعية ملحة أن تذهب في تطبيقه إلى أبعد مما كان المشرع يقصده 

 l’un des paradoxes de notre Cour, c’est d’être au service de la loi  et à »  ويريده

ne pas hésiter, devant un besoin social impérieux, à l’appliquer au-delà, et 

même en dehors de ce qu’avait voulu le législateur ».cité par : S. Saussier, « 

L’indétermination du prix (à propos des arrêts de 1995) : le point de vue d’un 

économiste », op. cit, p. 217.                   
)50( G. Canivet et N. Molfessis, « La politique jurisprudentielle », in Mél. J. 

Boré,  op . cit, p.72.  
)51( P. Deumier, « Les divergences de jurisprudence : nécessité de leur 

existence, nécessité de leur résorption »,RTD civ. 2013. p. 557. 
)52( CEDH 25 mars 1992, B. c. France, JCP 1992. II. 21955, note T. 

Garé ; D.1993.101, note J.-P. Marguénaud ; RTD civ.1992, obs. J. Hauser. 

نصوص عليه في صلب وتجب الإشارة إلى أن تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمصطلح أو مفهوم م

على جميع السلطات العامة في الدولة الطرف في  الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تثبت له الزجية المطلقة

 معه. في هذا المعنى: ًأن تجعل تفسيرها متماثلا ، التي يجب عليهاالمعاهدة بما فيها السلطة القضائية

Olivier De Schutter, « La coopération entre la cour européenne des droit de 

l’homme et le juge national», Revue belge de droit International, N° 1, 

Année  1997, p. 59 et.s. 
)53( Ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-11.900 et n° 91-12.373. cité par : Philippe 

Reigne, « La Cour de cassation et le changement d’état civil des personnes 
 

https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2012/AFFAIRE_B_c_FRANCE.pdf
https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/SEPTEMBRE_2012/AFFAIRE_B_c_FRANCE.pdf
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transidentitaires », JurisClasseur : Civil Code, Art. 99 à 101 – Fasc. 30. Cité  

par G. Canivet et N. Molfessis, « La politique jurisprudentielle », op. cit. p. 

29.                  
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  القضائي و دوره في تحقيق الأمن القانونيالاجتهاد 

Judicial jurisprudence and its role in achieving legal 

security 
 

 yacine-83@live.fr  ،مزوزي ياسين 

 : ملخص

ـــــادر  ــ ـــــن المصــ ــ ـــدر مــ ــ ــ ـــكل مصــ ــ ــ ــــه يشــ ــ ــ ــــة كونـ ــ ــ ــــــة  بالغـ ــ ــــائي ا اهميـ ــ ــ ـــــاد القضـ ــ للاجتهــ

لقانونية المبهمة ، الا التفسيرية للقانون ، و يكمل  النقص الذي يشوب القاعدة ا

انــه رغــم اهميتــه باعتبــاره مصــدر مــن مصــادر التشــريع ، فانــه احيانــا قــد يــؤثر ســلبا 

ـــاد  ــــة الاجتهـــ ـــكالية   مــــــدى إمكانيــ ــــي المقــــــال اشـــ ـــا فــ ـــن القــــــانوني ، لــــــذا تناولنـــ ــــى الامـــ علــ

ـــن القــــــانوني  ـــق الامـــ ــي تحقيـــ ــ ـــيرية للقاضــــــ ي فــ ـــدر مــــــن المصــــــادر التفســـ ــــائي كمصـــ        القضــ

ــــى  و القضــــــائي ، و  ــــدين علــ ــــة للافــــــراد معتمــ ــــتقرار المراكــــــز القانونيــ ــــى اســ ــــاظ علــ الحفــ

المــــنهج التحليلــــي للاجابــــة علــــى الاشــــكالية التــــي يثيرهــــا الموضــــوع مــــن وجــــوب  انشــــاء 

 ضمانات تحول دون المساس بالامن القانوني و تحقيق العدالة  .

بحيـــث تعتبـــر مشـــكلة تفســـير القـــانون و توحيـــد التفســـير مـــن بـــين المعضـــلات 

تواجــه العــاملين فــي قطــاع العدالــة مــن قضــاة و محــامين ، ممــا يــؤثر ســلبا علــى  التــي

 الامن القانوني .

فالتفســــير المتعــــدد للقاعــــدة القانونيــــة لحــــل النزاعــــات القضــــائية يشــــكل فــــي 

     بعـــض الاحيـــان تعـــارض الاجتهـــادات القضـــائية حـــول تطبيـــق قاعـــدة قانونيـــة عامـــة 

راكـز القانونيـة للافـراد و المتقاضـين  لـذا وجـب و مجردة ، مما يؤثر علـى اسـتقرار الم

تفعيــــل الــــدور الايجــــابي للاجتهــــاد القضــــائي لحمايــــة و تكــــريس الامــــن القــــانوني عــــن 

 طريق الاليات التي تناولتها الباحث في المقال .
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  الكلمات المفتاحية:

 ؛  المراكــــز القانونيــــة الاجتهــــاد القضــــائي؛ الامــــن القــــانوني؛ الامــــن القضــــائي؛ 

 .سير القانون تف

Abstract:  

Jurisprudence is of great importance as it constitutes one of 

the interpretative sources of the law, and complements the 

deficiency in the ambiguous legal base, but despite its 

importance as a source of legislation, it sometimes may 

negatively affect legal security, so we discussed in the article the 

problematic extent of the possibility of jurisprudence As one of 

the interpretative sources for the judge in achieving legal and 

judicial security, and maintaining the stability of the legal 

positions of individuals, relying on the analytical approach to 

answer the problematic raised by the subject of the necessity of 

establishing guarantees that prevent compromising legal security 

and achieving justice. 

So that the problem of interpreting the law and unifying the 

interpretation is among the dilemmas facing workers in the 

justice sector, including judges and lawyers, which negatively 

affects legal security. 

The multiple interpretation of the legal rule for resolving 

judicial disputes sometimes constitutes conflicting jurisprudence 

on the application of a general and abstract legal rule, which 

affects the stability of the legal centers of individuals and 

litigants. Therefore, the positive role of jurisprudence must be 

activated to protect and devote legal security through the 

mechanisms that the researcher dealt with in the article . 

Keywords:  

Jurisprudence1, legal security1, judicial security3, Legal 

Centers4, interpretation of the law5. 
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   مقدمة:

ـــــ ي او  ان التطـــــــــــور الـــــــــــذي عرفـــــــــــه العـــــــــــالم ســـــــــــواء علـــــــــــى الصـــــــــــعيد ــ ــ السياســ

الاقتصادي او الاجتماعي ادى الى نشوء نوع من الاضـطراب فـي حيـاة الفـرد ، الامـر 

الــــــذي دفــــــع بالــــــدول الــــــى العمــــــل علــــــى تحقيــــــق الامــــــن و الطمانينــــــة و الاســــــتقرار فــــــي 

ـــن الثبـــــات  ـــدر مــ ـــق قــ ــى تحقيــ ـــلطات العامـــــة علـــ ـــل الســ ـــا تعمــ مختلـــــف المجـــــالات ، كمــ

   ن حــد ادنــى مــن اســتقرار المراكــز القانونيــة النســبي فــي العلاقــات القانونيــة ، و ضــما

 (.1و هو ما يهدف اليه الامن القانوني )

ــــي  ــ ــ ـــان فــ ــ ــ ــ ــــي للانســ ــ ــ ـــق الطبيعــ ــ ــ ــ ـــــن الحــ ــ ــ ـــــانوني مـ ــ ــ ـــن القــ ــ ــ ــ ـــدر الامـ ــ ــ ــ  الأمـــــــــــان             و ينحـ

و الطمانينـــة ، و بــــذلك فــــان الامــــن القــــانوني يقتضـــ ي ان كــــل شــــخص لــــه الحــــق فــــي 

ي مــــأمن مــــن التعــــديلات المفاجئــــة التــــي اســــتقرار القاعــــدة القانونيــــة ، و ان يكــــون فــــ

يمكـــن ان تـــؤثر علـــى الاســـتقرار ، فيكـــون بـــذلك الامـــن القـــانوني هـــو الوجـــه المضـــ يء 

للقــانون ، و عليــه فــان اي ضــمان لتطبيــق الامــن القــانوني يعتبــر المــدخل الاساســـ ي 

( ، و الـذي يتجسـد فـي 2للامن القضائي الذي يعتبـر فـرع مـن مبـدأ الامـن القـانوني )

 المحاكم و الجهات القضائية من خلال الاجتهاد القضائي الذي تصدره . وظيفة

ــــوب  ـــل الــــــنقص الــــــذي يشــ ــ ــــه يكمـ ــــة لكونــ ـــــة بالغــ ــــائي اهميـ و للاجتهــــــاد القضــ

القاعــــــدة القانونيــــــة المبهمــــــة ، الا انــــــه رغـــــــم اهميتــــــه باعتبــــــاره مصــــــدر مــــــن مصـــــــادر 

ضــــمانات التشــــريع ، فانــــه قــــد يــــؤثر ســــلبا علــــى الامــــن القــــانوني ، لــــذا يجــــب انشــــاء 

 ( 0تحول دون المساس بالامن القانوني و تحقيق العدالة )

وتعتبر مشكلة تفسير القانون و توحيد التفسير من بين المعضلات التي تواجه 

العاملين في قطاع العدالة من قضاة و محامين ، مما يؤثر سلبا على الامن 

 القانوني .
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القضائية يشكل في بعض  فالتفسير المتعدد للقاعدة القانونية لحل النزاعات

طبيق قاعدة قانونية عامة و الاحيان تعارض الاجتهادات القضائية حول ت

 ، مما يؤثر على استقرار المراكز القانونية للافراد و المتقاضين .مجردة

بحيث تبقى القاعدة القانونية بصفتها العامة و المجردة عاجزة عن التصدي 

اكم و الجهات القضائية ، لذا فهي بحاجة الى لمختلف الوقائع التي تطرح على المح

التفسير و الاجتهاد القضائي ليضمن حيويتها و امكانية تطبيقها على الوقائع، 

فللاجتهاد القضائي أهمية بالغة في عمل المحاكم و الجهات القضائية ، اذ يتم 

انه و الاعتماد عليه في حالة ما اذا انتاب القاعدة القانونية نقص و غموض ، الا 

رغم ذلك فقد يشكل خطرا على الامن القانوني ، مما يؤدي بنا الى طرح 

الاشكالية التالية المتمثلة في مدى إمكانية الاجتهاد القضائي كمصدر من المصادر 

التفسيرية للقاض ي في تحقيق الامن القانوني و الحفاظ على استقرار المراكز 

لاجتهاد القضائي و توحيدها حتى القانونية ؟ و الى اي مدى يجب ضبط قواعد ا

 تكرس مبدأ الامن القانوني حسب التعديلات الدستورية الجديدة  ؟

 . هذا المقالتلكم هي الاشكالية التي سنحاول الاجابة عليها من خلال  

 2727لقد نص المؤسس الدستوري الجزائري في التعديلات الدستورية لسنة     

و الحريات ، على الامن القانوني كحق من  في الباب الثاني المتعلق بالحقوق 

         منه ، على انه 70فقرة  00الحقوق الاساسية للمواطن ، اذ جاء في  المادة 

         و تحقيقا للأمن القانوني تسهر الدولة عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق 

 و الحريات على ضمان الوصول إليه و وضوحه و استقراره .

من الدستور في الشق المتعلق بالقضاء كسلطة على ان  100ادةوتنص الم     

يقوم القضاء بحماية الحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور ، بالتالي نلاح  

ان النهج الذي   تبناه المؤسس الدستوري في فلسفته الجديدة لتكريس الحقوق 
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) اي الشق و الحريات ان يتم تحقيق الامن القانوني من خلال سن القوانين 

المتعلق بالسلطة التشريعية ( و كذا من خلال الاجتهاد القضائي ) اي ماتصدره 

على ان  100الجهات القضائية ( و ذلك بصريح العباره التي جاء بها في نص المادة 

 القضاء يقوم بحماية الحقوق و الحريات وفقا للدستور .

 : اتباع الخطة التاليةبنا التي طرحناها يجدر  الإشكاليةعلى جزء من  للإجابة 

فالاجتهاد القضائي هو مجموعة  مفهوم الاجتهاد القضائي : -المبحث الاول 

الحلول التي تستنبطها المحاكم بمناسبة فصلها في المنازعات المعروضة عليها ، 

وفقا لاجراءات متبعة على وجه الالزام ، و يعرف الاجتهاد القضائي ايضا انه 

قضائية في قضية معروضة امامها في حالة عدم وجود  الحل الذي تتخذه جهة

النص القانوني الواجب التطبيق او غموضه او عدم كفايته و هذا هو المعنى 

 (0الدقيق لمصطلح الاجتهاد القضائي )

كما يوجد راي فقهي آخر يعرف الاجتهاد القضائي بانه ما يصدر عن المحكمة       

هما اعلى جهتين قضائيتين ، و ان مايصدر العليا و مجلس الدولة فقط باعتبار 

عن سواهما من المحاكم و المجالس القضائية هي تعتبر قرارات و احكام قضائية 

تخاطب اطراف القضية الملزمين بها وحدهم ، الا ان هذا الراي ينتقد من حيث 

ان الاجتهاد القضائي ينشأ من القاعدة اي من النزاع الذي يطرح على محكمة 

اين تتبنى موقف معين للفصل في النزاع وفق تفسير معين و يتم نقل  اول درجة

ذلك النزاع بالطرق القانونية عن طريق الطعن الى ان يصل للمحكمة العليا 

لتقول كلمتها في نهاية المطاف بتاييد و تعديل او الغاء ما ذهبت اليه جهات 

 القضاء الدنيا من تفسيرها للقانون .

اع بعد كل هذه الاراء على ان الاجتهاد القضائي هو عمل يقوم ويمكننا الاجم       

به جميع قضاة المحاكم ، على اختلاف درجاتها ، فهو غير مقصور على قضاة 
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محاكم القانون فحسب ، وتجدر الاشارة الى انه لايجب الخلط بين الاجتهاد 

رطا القضائي و بين استقراره او توحيده او التراجع عنه ، فالتكرار ليس ش

 ( 0لنشأته)

يرتبط مفهوم الاجتهاد القضائي في ذهنية المتعاملين في قطاع العدالة ، او          

حتى رجال القانون خارج القطاع بوظيفة المحاكم العليا التي لها مهمة اساسية 

في السهر على توحيد الاجتهاد القضائي ، اذ يعتبر الدور الدستوري المنوط بها ، 

ي اعترف للمحكمة العليا باختصاصها في مسالة توحيد فالموسس الدستور 

الاجتهاد القضائي ، وهكذا اصبحت المحكمة العليا و مجلس الدولة تتكفلان 

بمهمة توحيد الاجتهاد القضائي ) الذي يطلق عليه بعض الفقهاء مايسمى بالأمن 

الثقة القضائي ( باعتباره مفهوم جديد انبثق من نظرية الامن القانوني و مؤداه 

في المؤسسة القضائية و ماتصدره من احكام اثناء قيامها بوظيفتها كما يرتبط 

حصرية في توحيد الاجتهاد هذا المفهوم الجديد بوظيفة المحاكم العليا ال

 ( .0)القضائي

 خطر الاجتهاد القضائي على الامن القانوني : -المبحث الثاني

مفهوم الامن القانوني المرتبط قد يشكل الاجتهاد القضائي خطرا على         

، و تتجلى صور تاثير الاجتهاد القضائي في بعض كز القانونيةبضمان استقرار المرا

 الحالات و التي تشكل خطورة على الامن القانوني فيما يلي: 

عدم توحيد التفسير و الاختلاف فيه بين القضاة و الجهات  -المطلب الاول 

 كام القضائية في حالات مشابهة : القضائية يؤدي الى تعارض الاح

     ،القانونية و تفسيرها عند غموضها تتجلى وظيفة القاض ي في تطبيق القاعدة

و يظهر الاجتهاد القضائي في تفسير النصوص القانونية او ملء فراغ تشريعي من 
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اجل تطبيقها على الوقائع ، و القاض ي و هو يقوم بهذه العملية يعتمد على فهمه 

لاحكام القانون ولايقيده في ذلك فقه او قضاء سابق ، و تترتب على الشخص ي 

هذه الوضعية اختلافات كثيرة في تفسير القاعدة القانونية الواحدة الممكن 

تطبيقها على نزاعات متشابهة ، مما يؤدي الى اضطراب استقرار الحقوق و المراكز 

 سيرها .القانونية المختلفة حول تطبيق القاعدة القانونية و تف

 : المطلب الثاني ـ ظاهرة التراجع على الاجتهاد القضائي و عدم استقراره

في بعض الحالات تجد المحكمة العليا نفسها نتيجة ظروف معينة مرتبطة      

           بمواكبة التطور التشريعي او الاقتصادي او الاجتماعي في ضرورة للتخلي 

كل عرفا في التطبيقات القضائية التراجع عن اجتهاد قضائي سابق قد شو 

استنادا للتفسير الذي اعطته المحكمة العليا لقاعدة قانونية معينة تجلت في 

اجتهاد قضائي معين ، و نتيجه هذا التراجع يجد المتقاضين انفسهم في وضعية 

غير مستقرة ، بعد اطمئنانهم لموقف معين للمحكمة العليا من قضية قانونية 

 ما يؤثر سلبا على الامن القانوني .معينة بذاتها ، م

فالاجتهاد القضائي فسر في بعض الحالات انه اعتراف للقاض ي بالدور       

التشريعي لذا يجب على القضاة وتطبيقا للقاعدة الدستورية الجديدة ضرورة 

مراعاة استقرار الاجتهاد القضائي تحقيقا للأمن القانوني فهو ضمانة لهذا الاخير 

 (0لتشريع )عند غياب ا

عدم وجود القوة الإلزامية للاجتهاد القضائي قد يؤدي الى التاثير  -المطلب الثالث 

  على الامن القانوني :

بالنسبة للدول التي تعتمد النظام الرومانوجرماني لا تعتبر الاجتهاد          

القضائي مصدرا من المصادر الرسمية بالنسبة للقاض ي ، بل تعتبره مصدرا من 

صادر التفسيرية فقط ، من هنا نجد ان مايصدر عن المحاكم العليا من الم
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اجتهادات هي تخص القضاة على سبيل الاستئناس بها في احكامهم ان شاءوا 

اخذوا بها، و ان شاءوا استبعدوها ، و هو مايؤثر على استقرار المراكز القانونية 

ادبية فقط وليست لها  للمتقاضين باعتبار ان احكام المحكمة العليا لها قيمة

 القيمة الالزامية .

آليات تفعيل الدور الايجابي للاجتهاد القضائي  -المبحث الثالث 

 لحماية و تكريس الامن القانوني :

لايمكن للاجتهاد القضائي المساهمة في تامين استقرار المعاملات و الحفاظ        

ة تشكل في جوهرها على الوضعيات المكتسبة مالم يرتكز على آليات اساسي

 ضمانات لتفعيله على ارض الواقع من خلال مايلي : 

 ( :2المطلب الاول : آلية توحيد الاجتهاد القضائي )

اعطى المؤسس الدستوري بنصوص الدستور صلاحية توحيد الاجتهاد      

القضائي للمحكمة العليا ومجلس الدولة ، و هذا نظرا لاهمية الاجتهاد القضائي 

و تحقيق الامن القانوني لذا تم تكريس الية التوحيد بموجب نص في ضمان 

دستوري ، و هذا نظرا للاهمية البالغة في مجال توحيد تفسير القانون امام 

مختلف المحاكم حتى لاتتعارض الاحكام فيما بينها ، و يجب ان تفعل هاتين 

ي تخالف الجهتين القضائيتين دورهما من خلال النقض في نقض كل الاحكام الت

 مهمة توحيد الاجتهاد القضائي باعتبارهما محاكم قانون .

 ( :1المطلب الثاني :آلية التراجع عن الاجتهاد القضائي وفق اجراءات صارمة )

رغم الحاجة الى مواكبة التطور في الاجتهاد القضائي الذي يؤدي بالضرورة         

على استقرار المراكز القانونية الى التراجع عن اجتهاد قضائي سابق الا انه حفاظا 

و حفاظا على الامن القانوني كرس المشرع الجزائري هذه الآلية بموجب القانون 
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المحدد لتنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها ، بموجب  12-11العضوي 

و التي نظمت بصرامة آليات التراجع عن الاجتهاد القضائي العادي  14-11المواد 

نون على ان تفصل المحكمة العليا بغرفها المجتمعة عندما يكون من اذ نص القا

شان القرار الذي سيصدر عن احدى غرفها تغيير اجتهاد قضائي و تنعقد الغرف 

المجتمعة اما بامر من الرئيس الاول للمحكمة العليا ، او اقتراح من رئيس احدى 

اجتهاد قضائي تحمي  الغرف ، وهنا نلاح  ان هذه الصرامة الموجودة عند تغيير 

 مبدأ الامن القانوني . 

 (: 95المطلب الثالث : آلية نشر الاجتهاد القضائي )

باعتبار الحق في المعلومة حق من حقوق الانسان و باعتبار الجلسات علنية        

، و باعتبار المعلومة القضائية تنطوي في شق منها على العلم المسبق للمتقاض ي 

امل بها المحكمة مع القاعدة القانونية و التفسير الذي تعطيه ، بالكيفية التي تتع

من هنا بات من الظروري وتحقيقا للامن القانوني ضرورة نشر الاجتهاد القضائي 

للمحكمة العليا و مجلس الدولة و ضرورة تبسيط الوصول اليه من كل الفاعلين 

ة و التعريف بها كل في المجال القانوني و القضائي لمعرفة الاجتهادات القضائي

حسب مجاله و اختصاصه لتحقيق امن قانوني من خلال تعريف المواطنين على 

الاجتهاد القضائي للمحاكم العليا ، و لقد تبنى المشرع الجزائري هذه الالية 

التي تنص على ان تعمل المحكمة  12-11من القانون العضوي  70بموجب المادة 

 العليا على نشر قراراتها .

   ةخاتم

جليا ان الاجتهاد القضائي يعتبر من اهم لنا من خلال ما تم التطرق له يتضح 

المصادر التي يعتمد عليها القاض ي في تفسيره للقاعدة القانونية ، بل و احيانا في 

حسب الحالة ، و ان الاجتهاد القضائي تميزه ميزة عدم خلق قواعد قانونية 

سب ما وضحناه سلفا ، مما يؤدي الى الثبات و الاختلاف و عدم الاستقرار  ح
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المساس بالمراكز القانونية في بعض الاحيان للافراد و للمتقاضين ،  و بالتبعية 

يكون هناك مساس بالقاعدة القانونية التي كرسها المؤسس الدستوري في 

و التي جسدت حق جديد من حقوق الانسان  2727التعديلات الدستورية لسنة 

 من القانوني  الذي يجب لتكريسه اتباع ، مما يجدر بنا الا وهو الحق في الا 

تفعيل الدور الايجابي للاجتهاد القضائي لحماية و تكريس الامن  ضرورة 

وفق اجراءات صارمة  هالتراجع عنو توحيد الاجتهاد القضائي من خلال  القانوني

وني لتكريس الامن القضائي الذي بالتبعية سيجسد الامن القان و ضرورة نشره

 الذي يعتبر من اسس دولة الحق و القانون .

 المراجع
 50الامن القانوني و الامن القضائي ، مجلة الشهاب عدد  –فطيمة بن جدو  –ن عبد المجيد لخذاري ( 9)

 .  0592جوان 

 .322نفس المرجع ص  - فطيمة بن جدو  –(ن عبد المجيد لخذاري 0)

القضائي بين ضمانات التشريع ومخاطر الاجتهاد ، مجلة الباحث الامن  –فتيحة بوغقال  –دلال لوشن  ( .3)

 .0592 – 90للدراسات الاكاديمية عدد 

 .نفس المرجع - فتيحة بوغقال –دلال لوشن (ـ 0)

 نفس المرجع .-فتيحة بوغقال  –دلال لوشن  ( .0)

 .نفس المرجع -فتيحة بوغقال –دلال لوشن  (ـ0)

 . نفس المرجع - فتيحة بوغقال –دلال لوشن  (ـ0)

 نفس المرجع . - فتيحة بوغقال –دلال لوشن  (.2)

 . نفس المرجع فتيحة بوغقال –دلال لوشن  (ـ4)

 فتيحة بوغقال نفس المرجع . –دلال لوشن  (.95)
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النطاق الزمني للقرارات المصرحة بعدم الدستورية وأثرها على 

 يةدراسة حالة الدفع بعدم الدستور  -  مبدأ الأمن القانوني

Temporal scope of unconstitutional decisions and 

their impact on the principle of legal security 

Study of the Status exception of unconstitutionality 
 

 ط/د سعودي نسيم

0جامعة محمد لمين دباغين سطيف  

Saoudinassim20@gmail.com 

 : ملخص

زمني للقرارات المصرحة بعدم الدستورية في مجال تطرح مسألة الأثر ال       

، على اعتبار أنها تمارس بعد صدور النص الدفع بعدم الدستورية أهمية قصوى 

التشريعي أو التنظيمي وتطبيقه فعليا على أرض الواقع، وهو الذي ترتب عليه 

اكتساب حقوق وتمخض عنه إنشاء مراكز قانونية، هذا الأمر جعل المشرع 

الجزائري يوليه اهتماما بالغا بل وخاصا نظرا لخطورته، وهو ما  الدستوري

جعله يتخلى ضمنيا عن الأثر الرجعي، متبنيا الأثر المباشر بشقيه الفوري أو 

المؤجل، الذي تعود الكلمة الأخيرة فيه إلى المحكمة الدستورية، بناء على تقدير 

في الدولة؛ كل ذلك  ظروف القضية وأثرها على المنظومة التشريعية والمالية

 بهدف حماية الأمن القانوني.

وتبعا لذلك، تهدف الدراسة الى تحديد سلطة القاض ي الدستوري في ضمان      

الأمن القانوني، من خلال الأثر الزمني الذي يعتمده في حالة التصريح بعدم 

ة الدستورية، متبعا في ذلك على المنهج التحليلي قصد معالجة الأحكام الدستوري
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والتشريعية ذات الصلة بموضوع البحث، كما تتمحور أبرز النتائج المتوصل إليها 

في تبني المشرع الدستوري الأثر المباشر وهو نفس الموقف الذي سلكه المجلس 

 الدستوري إلى حد الآن، مما يساهم ذلك في تعزيز الأمن القانوني.

 الكلمات المفتاحية:

منــي؛ الــدفع بعــدم الدســتورية؛ المحكمــة قــرارات عــدم الدســتورية؛ الأثــر الز 

 .الدستورية؛ الأمن القانوني

Abstract:  

The issue of the temporal effect of unconstitutional decisions 

in the area of the exception of unconstitutionalityis of paramount 

importance, since they are exercised after the promulgation of 

the legislative or regulatory text and its effective application on 

the ground. This has resulted in the acquisition of rights and the 

establishment of legal centres. This has led the Algerian 

constitutional legislator to pay close and special attention to it, 

given its gravity. It's all about protecting legal security.  

Accordingly, the aim of the study is to determine the power 

of the constitutional judge to ensure legal security, through the 

time-bound effect he adopts in the event of a declaration of 

utionality, following the analytical approach to address the 

constitutional and legislative provisions relevant to the subject 

matter. The main findings of the constitutional legislator's direct 

influence are the same as the position thus far taken by the 

Constitutional Council, which contributes to strengthening legal 

security. 
 

Keywords:  

Unconstitutional decisions; Time impact; exception of 

unconstitutionality; The Constitutional Court; Legal security.  
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 مقدمة:
Mathieu Disant : 

       « Le conseil constitutionnel, maitre du temps ; Le 

législateur, bouche du conseil constitutionnel »1. تبنت الجزائر الرقابة

، 1400قرته بعد الاستقلال وكان ذلك في سنة أالدستورية بموجب أول دستور 

جيزة الدوام حيث تم تجميده بعد فترة و إلا أن ذلك النص لم يكتب له النجاح و 

، أين تم 1400من تنفيذه، لتدخل الجزائر فترة فراغ دستوري إلى غاية سنة 

ستورية، إقرار دستور جديد لكنه لم يحمل بين طياته أي أثر لموضوع الرقابة الد

الذي يلقب بدستور الإصلاحات  1414لتبقى الأمور كما هي إلى غاية دستور 

جلس ه بدستور الجمهورية الثانية، حيث تم من خلاله إعادة الموهناك من وصف

طار في الدستوري إلى قائمة المؤسسات الدستورية الرقابية، مع حصر جهات الاخ

الاخطار  هيئات سياسية بحتة، وبقيت الأمور على ما هي عليه بالرغم من توسيع

ضوء ما وفي  .1440إلى رئيس مجلس الأمة بموجب تعديل الدستور في سنة 

كان  تقدم، فان قصر الاخطار على الهيئات السياسية، لم يرقى للكثير حيث

موضوع نقد، خاصة مسألة منع المتقاض ي من الحق في إخطار القاض ي 

الدستوري، لكن تطور العدالة الدستورية في دول الجوار لا سيما تونس 

لدفع لية اوالمغرب، جعل المشرع الدستوري يغير نظرته إلى ذلك، حيث تبنى آ

بعدم الدستورية بموجب التعديل الدستوري لسنة 22710 التي دخلت حيز 

التطبيق في 70 مارس سنة 2714، ثم أكد عليها في تعديل 32727 مع تغيير في 

الدستوري  طبيعة الهيئة المكلفة بعملية الرقابة الدستورية، حيث تحول المجلس

يمات.طريق الدفع إلى التنظ إلى محكمة دستورية، كما تم توسيع الرقابة عن  

، فان مسألة الأثر الزمني الدفع بعدم الدستورية هو رقابة بعدية وباعتبار أن

للقرارات الصادرة بعدم الدستورية تطرح إشكالات عدة، على اعتبار أنها رقابة 
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لاحقة أي تكشف عيب عدم الدستورية التشريع بعد دخوله حيز التنفيذ، 

طبيقه إنشاء مراكز قانونية ورتب حقوقا مكتسبا، وبالتالي فقد تمخض عن ت

وهو ما يجعل إعادة النظر فيها بالأمر الصعب إن لم نقل بالمستحيل؛ كل هذه 

 2727و 2710المعطيات جعلت المشرع الدستوري في التعديل الدستوري لسنتي 

يعالج هذه المسألة بنوع من الحذر، واضعا حماية الحقوق والحريات في كفة، 

ة مبدأ الأمن القانوني في الكفة الأخرى بعدما تم دسترته بصفة واضحة وحماي

 وصريحة.

وعلى هذا الأساس، فان الإشكالية التي تطرح نفسها في موضوع المداخلة تتمثل 

ما مدى مساهمة الأثر الزمني للقرارات المصرحة بعدم الدستورية في تعزيز في: 

 ؟ مبدأ الأمن القانوني

 كالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية، تتمثل في الآتي:وتتفرع عن هذه الإش

 لمباشر؟اما هو المقصود بالأثر الزمني الرجعي والأثر الزمني  -

كيف تعامل المشرع الدستوري مع الأثر الزمني للقرارات المصرحة بعدم  -

 الدستورية؟

ما هو موقف المجلس الدستوري من مسألة الأثر الزمني للقرارات المصرحة  -

 عدم الدستورية؟ب

ما مدى ضمان النطاق الزمني للقرارات الصادرة بعدم الدستورية لمبدأ الأمن  -

 القانوني؟

 وتهدف الدراسة إلى تحقيق الغايات التالية:

إبراز معالم المجال الزمني للقرارات المصرحة بعدم الدستورية في مجال الدفع  -

 بعدم الدستورية.

 وتوجهه في تناول مسألة الأثر الزمني. تحليل موقف المشرع الدستوري -
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الضوء على الممارسة العملية للمجلس الدستوري رغم حداثتها،  تسليط -

 والخيار الذي اتبعه في مجال الأثر الزمني.

تحديد مدى تأثير الأثر الزمني للقرارات المصرحة بعدم الدستورية على مبدأ  -

 الأمن القانوني.

الاعتماد على  المطروحة والتساؤلات الفرعية، تم وقصد الإجابة على الإشكالية

التحليلي، فالمنهج الوصفي تم الاعتماد عليه في توضيح مدلول المنهجين الوصفي و 

الحالات المختلفة للأثر الزمني للقرارات بعدم الدستورية، وإسقاطها على مبدأ 

الدستورية الأمن القانوني، أما المنهج التحليلي فتم توظيفه في تحليل النصوص 

والتشريعية وكذلك قرارات المجلس الدستوري الجزائري والفرنس ي؛ كما تم 

 الاستعانة بأسلوب المقارنة مع التشريع الفرنس ي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 وبناء عليه، تم تقسيم موضوع البحث إلى محورين كما يلي:

ث الزمان المحور الأول: تنفيذ القرارات المصرحة بعدم الدستورية من حي

 وموقف المشرع الدستوري منها.

 أولا: القرارات المصرحة بعدم الدستورية بين الأثر الرجعي والأثر المباشر

ثانيا: موقف المشرع الدستوري من مسألة الأثر الزمني للقرارات المصرحة بعدم 

 الدستورية

دأ الأمن المحور الثاني: الأثر الزمني في ممارسة المجلس الدستوري وأثرها على مب

 القانوني.

أولا: موقف المجلس الدستوري من مسألة الأثر الزمني للقرارات المصرحة بعدم 

 الدستورية

ثانيا: دور الأثر الزمني للقرارات المصرحة بعدم الدستورية في حماية الأمن 

 القانوني
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تنفيذ القرارات المصرحة بعدم الدستورية من حيث : المحور الأول 

  رع الدستوري منهاالزمان وموقف المش

إن القرارات المصرحة بعدم الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية،      

تترتب عليها العديد من الآثار، لعل أهمها هو سريانها من حيث الزمان، أي المجال 

الزمني الذي يسري عليه قرار عدم الدستورية، هل يكون له مفعول رجعي أم 

(، كما عمل المشرع الدستوري على منح هذه أولا) يطبق مباشرة من تاريخ صدره

المهمة إلى المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيها، حسب طبيعة ونوعية كل حكم 

 (.ثانياتشريعي أو تنظيمي تم الفصل بمخالفته للدستور )

 أولا: القرارات المصرحة بعدم الدستورية بين الأثر الرجعي والأثر المباشر

على دستورية القوانين تمارس بصفة لاحقة على  قابة البعديةنظرا لأن الر      

صدور النص التشريعي أو التنظيمي محل الرقابة، فان المجال الزمني الذي يمتد 

(، كما يجوز 9إليه أثر القرار الصادر بعدم الدستورية، يمكن أن يتم بأثر رجعي)

 (.0سريانه بأثر مباشر)

 رجعي:سريان القرار بعدم الدستورية بأثر  -9

تدل عبارة الرجعية على سريان آثار قرار عدم الدستورية على الماض ي، أي      

تكون لها مفعول رجعي ابتداء من تاريخ صدور النص التشريعي أو التنظيمي في 

الجريدة الرسمية، وقد عرفه الأستاذ الخفاجي أحمد علي عبود بأنه:" هو تقرير 

صدوره في الجريدة الرسمية، لا من عدم دستورية الحكم التشريعي من تاريخ 

تاريخ صدور قرار المجلس الدستوري، وبالتالي فهنا القرار المصرح بعدم 

 .4الدستورية هو كاشف لعدم الدستورية وليس منشئا لها"

وبالتالي فان الأثر الرجعي يؤدي إلى إلغاء حقوق مكتسبة وتهديد مراكز       

عي في هذه الحالة يتحول إلى أداة لإهدار قوة قانونية قائمة، وعليه فان الأثر الرج
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القانون التي يحظى بها، ووسيلة للتعدي على الثقة المشروعة فيه؛ وعليه فان 

الأثر الرجعي يؤدي بالأفراد إلى التشكيك في ديمومة القاعدة القانونية نفسها، 

ز مما يجعلهم في غير مأمن قانوني، ما يؤدي بهم إلى العزوف على إنشاء مراك

 .5قانونية أو خلق حقوق مكتسبة

وتجدر الإشارة في هذا المقام، أن هناك فرق جوهري بين عدم رجعية قرارات      

عدم الدستورية وعدم رجعية القوانين، فبالنسبة للأول يعني عدم سريان قرار 

صرح بموجبه القاض ي الدستوري بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي على 

عية القوانين فيتمثل في عدم سريان قانون جديد على الماض ي، أما عدم رج

 العلاقات القانونية التي تمت في الماض ي.

 سريان القرار بعدم الدستورية بأثر مباشر:   -0

إن الأثر المباشر هو نقيض الأثر الرجعي، فالأثر المباشر يفترض سريان القرار       

تاريخ صدور النص  بعدم الدستورية ابتداء من تاريخ صدوره، وليس من

التشريعي أو التنظيمي، وقد عرفته الأستاذة آلاء مهدي مطر كما يلي:" المقصود 

بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم الدستورية، أن القانون المحكوم بعدم 

دستوريته يعد منعدم القيمة القانونية من وقت صدور الحكم لا من وقت 

بل فقط، أما المراكز القانونية التي نشأت صدوره، أي أن أثره يقتصر على المستق

 .6بموجبه والأوضاع والحقوق التي تقررت في ظله، فإنها تبقى صحيحة وقائمة"

وتبعا لذلك، فان مصير الحكم التشريعي أو التنظيمي يتحكم فيه القاض ي       

الدستوري دون سواه، فهو الذي يقرر سريان قراره بصفة فورية أو مؤجلة بناء 

روف القضية وتداعياتها، أما العلاقات قبل ذلك فإنها تبقى صحيحة على ظ

 .7ومنتجة لآثارها

وبناء عليه، فان الأثر المباشر للقرارات المصرحة بعدم الدستورية، هو       

سريان عدم الدستورية من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية، أو من تاريخ 
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حسب طبيعة النص القانوني  ةتوريالدس يخضع تقديره إلى المحكمة لاحق

 المصرح بعدم دستوريته.

 ةالدستوري ار عدم الدستورية تقتض ي من المحكمةوبالتالي فان تنفيذ قر      

اتباع منهجين، الأول هو تبني الأثر المباشر الفوري الذي يعد القاعدة في تقرير 

ن تاريخ ي أثره معدم الدستورية، بمعنى فقدان النص التشريعي أو التنظيم

في الجريدة الرسمية، أما المنهج الثاني فهو  ةالدستوري صدور قرار المحكمة

 اعتماد الأثر المباشر المستقبلي.

موقف المشرع الدستوري من مسألة الأثر الزمني للقرارات المصرحة : ثانيا

 بعدم الدستورية

حاليا،  141التي تقابلها المادة  امن الدستور سابق 141بتفحص نص المادة      

يتضح أن المؤسس الدستوري قد هجر مبدأ الأثر الرجعي، نظرا لخطورة آثاره 

(، معتنقا الأثر المباشر لسريان قرار عدم 9على النصوص التشريعية والتنظيمية )

 (.0الدستورية، وهو توجه سبق أن طبقه نظيره الفرنس ي )

 استبعاد الأثر الرجعي: -9

إذا قررت يلي:"  من الدستور على ما 141ادة تنص الفقرة الرابعة من الم    

المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري على أساس 

أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة  910المادة 

 ".الدستورية

يلاح  من عبارة " يفقد أثره من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة      

للأثر الرجعي للقرارات بعدم  -غير صريح–رية"، هو تخلي ضمني الدستو 

الدستورية، ويعد توجه المشرع الدستوري يهدف بالأساس إلى المحافظة على 

استقرار الأوضاع وضمان الحقوق المكتسبة، تصب كلها في وعاء واحد اسمه 

 الأمن القانوني الذي يعد أحد ركائز مبدأ الأمن الإنساني.
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في منأى  ةثر الرجعي في النص الدستوري يجعل المحكمة الدستوريفاستبعاد الأ

هو مخاطرة  -الأثر الرجعي-أي  اعن متاهات هي في غنى عنها، على اعتبار أن تبنيه

أو مجازفة غير محمودة العواقب، لأنه يشكل تهديد للعلاقات القانونية التي تمت 

 في السابق.

جد الدستور الفرنس ي قد سلك نفس وبإطلالة على الدساتير المقارنة، ن    

الطريق، حيث استبعد الأثر الرجعي للقرارات الصادرة بعدم الدستورية في مجال 

على ما في فقرتها الثانية منه  02المادة  حيث نصت لة الدستورية الأولية،أالمس

 يلي:
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement 

de l’article 61-1 et abrogée à compter de la publication de la 

décision du conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée 

par cette décision »8. 

من الدستور الفرنس ي فقد جاءت  02أما نص الفقرة الثانية من المادة      

بعدم دستوريته على أساس باللغة العربية كما يلي:" يلغى الحكم الذي يصرح 

اعتبارا من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري أو من تاريخ لاحق  1-01المادة 

يتضح من موقف المشرع الدستوري الفرنس ي أنه قد هجر  .9يحدده هذا القرار"

هو كذلك الأثر الرجعي لقرارات المجلس الدستوري المصرحة بعدم دستورية 

ر الرقابة الدستورية اللاحقة التي يصطلح عليها حكم تشريعي معين، وذلك في إطا

حيث أفصح عن توجهه بشكل لا يثير أي  ناك بالمسألة الدستورية الأولية،ه

التباس ولا يحمل أي تأويل، بخلاف الوضع مع نظيره في الجزائر الذي كان موقفه 

 غامضا نوعا ما.

 :تبني الأثر المباشر -0

لوحيد الذي يمكن أن تسلكه المحكمة يعد الأثر المباشر هو الحل ا      

الدستورية، بمناسبة تصريحها بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي، بناء على 
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من الدستور، فان ذلك الأثر ينقسم بين الأثر  141نص الفقرة الرابعة من المادة 

المباشر الفوري الذي لا يطرح أي إشكال في الواقع العملي، على اعتبار أنه يجعل 

القانوني خارج المنظومة التشريعية للدولة، ابتداء من تاريخ صدور القرار  النص

في الجريدة الرسمية، فان الأمر مختلف مع الأثر المباشر المؤجل، حيث يتم إلغاء 

النص التشريعي ابتداء من التاريخ الذي تحدده المحكمة الدستورية في قرارها، 

 وليس من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.

قارنة بين الأثر المباشر الفوري أو الآني، والأثر المباشر المؤجل أو الموب     

المستقبلي. فان الأثرالمباشر الفوري هو أسهل الحلول حيث يتم إلغاء النص 

. 10في الجريدة الرسمية ةالدستوري تشريعي من تاريخ صدور قرار المحكمةال

 بخلاف الوضع مع الأثر المباشر المؤجل.

في تقدير أثر الحكم الصادر بعدم  يفكرة الأثر المستقبلبخصوص أما       

الدستورية، "هو أن يضاف هذا الأثر إلى تاريخ في المستقبل... إذ للمحكمة 

خر لبدء سريان أثر الحكم الصادر بعدم آالدستورية أن تحدد تاريخا 

 .11الدستورية"

ريخ سريان عدم الدستورية وهنا تطرح الفترة الزمنية بين تاريخ صدور القرار وتا

إشكالات وصعوبات عملية، تتعلق بمكانة الحكم التشريعي أو التنظيمي داخل 

 ةالدستوري ت عليه المحكمة، فالنص القانوني الذي سلط12الترسانة القانونية

عقوبة عدم الدستورية مع وقف التنفيذ، مع العلم أن وقف تنفيذ أثر عدم 

في  ةالدستوري الأجل الذي حددته المحكمةمؤقت يزول بحلول الدستورية هو 

يبقى معلقا بين ا، وبالتالي يمكن القول أن الحكم التشريعي أو التنظيميقراره

قرينة الدستورية التي سحبت منه، والتصريح بعدم الدستورية الذي لم 

 .يدخل بعد حيز التنفيذ
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ة المطلقة ويرى الأستاذ عبد العزيز النويض ي أن القاض ي الدستوري يملك السلط

في تأجيل سريان قرار عدم الدستورية، بغرض منح أجل للمشرع لتدارك العيب 

 Mathieu Disant؛ أما الأستاذ 13الذي أصاب الحكم التشريعي أو التنظيمي

فيرى أن المجلس الدستوري لا يخضع إلى أية معايير أو مبادئ توجيهية في 

  .14استعمال سلطة تأجيل سريان قراره إلى المستقبل

موقفا مغايرا لهما،   Dominique Rousseauفي المقابل يتخذ الأستاذ        

حيث يرى أن سبب لجوء المجلس الدستوري إلى هذا الحل راجع بالأساس إلى 

تجنب الفراغ التشريعي الذي يشكل خطورة كبيرة على السير المنتظم للمؤسسة 

من أبرز المبادئ التي يؤسس القضائية، إضافة إلى مبدأ الأمن القانوني الذي يعد 

  .15عليها المجلس الدستوري قراره بتأجيل أثره إلى المستقبل

حول توجه المجلس Guillaume Dragoوفي هذا الصدد، يكتب الأستاذ 

 الدستوري نحو تبني الأثر المستقبلي، ما يلي:
« L’objectif est de préserver la sécurité juridique des situations 

qui peuvent dépendre de la décision du conseil, ce dispositif 

permet ainsi de laisser au législateur le temps de corriger 

l’inconstitutionnalité déclarée »16. 

وفي ضوء ما تقدم، فان تحديد التاريخ الذي يتأجل إليه القرار المصرح بعدم 

إلى طبيعة النص المقض ي بعدم  دستورية نص تشريعي أو تنظيمي، يخضع

دستوريته، فعملية إعادة النظر في نص تشريعي تتطلب مراحل متعددة 

وإجراءات معقدة مما تستغرق وقت أطول، من مسألة معالجة عدم دستورية 

 .17نص تنظيمي، الذي يمكن تصحيح عيب عدم دستوريته في فترة وجيزة

بعدم دستورية مادة أو فقرة من ونذكر على سبيل المثال، إذا تم التصريح      

قانون المالية السنوي، فإن مسألة تعديلها أو إلغائها من طرف المشرع تخضع إلى 

وقت معتبر نظرا لخصوصية القانون المعني، على اعتبار أنه قانون يأتي مرة في 
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السنة وهناك القانون التكميلي استثناء، فاذا صدر قرار عدم الدستورية في شهر 

لا، فالمحكمة الدستورية في هذه الحالة ملزمة بتأجيل قرارها إلى شهر فيفري مث

جانفي من السنة الموالية، حتى تعطي الوقت الكافي للبرلمان لتصحيح عيب عدم 

 الدستورية.

مسألة تأجيل القرار  Dominique Rousseauفي المقابل يحلل الأستاذ       

وري إلى تاريخ لاحق، يهدف بعدم الدستورية الصادر من طرف المجلس الدست

 بالأساس من وجهة نظره إلى ما يلي:
« Il convient, considère le conseil, de laisser du temps au 

législateur pour analyser l’abrogation, pour en mesurer les 

conséquences et pour mettre en marche le processus normatif 

qui devra corriger l’inconstitutionnalité »18.  

في فرنسا على سبيل المثال، أجل المجلس الدستوري سريان القرار رقم و      

الذي صرح بعدم دستورية البند الأول من الفقرة الخامسة من المادة 2717-1019

 10من قانون معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين، الصادر بتاريخ  21

، أي تقريبا بسنة 2712خ آخر هو الفاتح من جانفي سنة إلى تاري 2711جانفي 

كاملة من تاريخ صدور القرار، مردفا ذلك إلى منح الوقت الكافي للمشرع من أجل 

، لكن لا يعني ذلك أن المشرع ملزم 20تدارك وتصحيح عيب عدم الدستورية

بالبقاء سنة كاملة، فهذه المدة هي أقص ى حد، حيث يمكن للمشرع أن يصزح 

 في ظرف شهرين أو ثلاثة إن كان قادرا على ذلك. ذلك

وفي بعض الحالات الأخرى يكون تاريخ تأجيل قرار عدم الدستورية طويل      

-2711، كما هو الحال مع القرار رقم 21شهرا 11جدا، وصل في أحد القرارات إلى 

 0-201، الذي صرح فيه المجلس الدستوري الفرنس ي بعدم دستورية المادة 100

 .22قانون التنظيم القضائيمن 
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الأثر الزمني في ممارسة المجلس الدستوري : المحور الثاني 

 وأثرها على مبدأ الأمن القانوني

تعتبر تجربة المجلس الدستوري مع الدفع بعدم الدستورية بالوجيزة          

، لكن رغم 2714مارس سنة  70والفتية، على اعتبار أنها دخلت حيز التنفيذ في 

وصل المجلس ببعض الدفوع وأصدر فيها قرارات، نكتفي بالقرارات ذلك ت

(، ثم نعرج على دور أولاالمصرحة بعدم الدستورية لاستجلاء موقفه من ذلك )

 (.ثانياالأثر الزمني للقرارات بعدم الدستورية في حماية وتعزيز الأمن القانوني )

رارات المصرحة أولا: موقف المجلس الدستوري من مسألة الأثر الزمني للق

 بعدم الدستورية

بادئ ذي بدء يجب التذكير أن المشرع الدستوري قد منح السلطة الكاملة      

والواسعة للمجلس الدستوري في تحديد نطاق سريان قراراته التي يقر فيها بعدم 

دستورية نص تشريعي، في مجال الدفع بعدم الدستورية، غير أن الممارسة 

توري في مجال الدفع بعدم الدستورية، نتيجة العدد المحتشمة للمجلس الدس

القليل من الاحالات الواردة إليه من الجهات القضائية العليا، يخلق صعوبة في 

تحديد توجه المجلس في مسألة الخيار الذي اتبعه في مجال الأثر الزمني للقرارات 

 الصادرة بعدم الدستورية.

يص ما أصدره إلى حد الآن من قرارات غير أن ذلك لا يمنع من دراسة وتمح     

صرح بموجبها بعدم دستورية نصوص تشريعية ذات طابع إجرائي بحت، الأول 

(، أما الثاني فهو متعلق 9من قانون الإجراءات الجزائية ) 010خاص بالمادة 

(، مما يقتض ي الأمر توضيحها 0من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) 00بالمادة 

 يات سلوك المجلس إلى هذا الخيار على حساب الآخر.وإبراز خلف
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 :من قانون الإجراءات الجزائية 496القرار المصرح بعدم دستورية المادة  -9

دم الدستورية، يعد أول قرار أصدره المجلس الدستوري في مجال الدفع بع     

 010ليه من قبل المحكمة العليا، لبحث مدى دستورية المادة والذي تمت إحالتهع

، التي تمنع المحكومين عليهم بغرامة تساوي أو 23من قانون الإجراءات الجزائية

من  107دج من حق الاستئناف، هذا الأمر يتعارض مع المادة  27.777تقل عن 

التقاض ي على درجتين في المسائل الجزائية، أما حق التي تضمن  2710دستور 

بح التقاض ي على درجتين ، فقد أص2727وبعد التعديل الأخير للدستور لسنة 

 مضمون في جميع المواد دون استثناء.

وخصص له  2714جويلية  20هذا الدفع تلقاه المجلس الدستوري بتاريخ       

نوفمبر  27، وأصدر قراره النهائي في يوم 2714نوفمبر  10جلسة مناقشة بتاريخ 

ات من قانون الإجراء 010، والذي صرح فيه بعدم دستورية المادة 2714

الجزائية، كما تصدى لأحكام تشريعية أخرى في نفس المادة، كان لها علاقة 

 بالحكم التشريعي محل الإحالة.

وجعل المجلس الدستوري سريان قراره بأثر فوري، أي من تاريخ صدوره       

ونشره في الجريدة الرسمية، مبررا ذلك بما يلي:" واعتبارا أن بعض الأحكام 

من قانون الإجراءات  010ة مع الدستور والواردة في المادة التشريعية المتعارض

الجزائية، سيكون من شأن التصريح بزوال أثرها فورا، أن يضمن حق الأطراف 

 .24في التقاض ي على درجتين في المسائل الجزائية دون أي استثناء"

ي يتبين من قرار المجلس الدستوري أن موقفه في هذه الحالة المتمثل في تبن      

الأثر المباشر الفوري، هو ضمان حق الأطراف في ممارسة حقهم في التقاض ي على 

درجتين، من خلال استئناف الحكم الصادر في حقهم أمام المجلس القضائي 

من قانون الإجراءات  496المختص إقليميا. زيادة على ذلك فان فقدان المادة 

، بمعنى Vide Juridiqueيعي الجزائية لأثرها فورا، لا يترتب عليها أي فراغ تشر 
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أن إعدام هذا النص من المنظومة التشريعية لا يخلق أي اضطراب في سير 

العمل القضائي، مع العلم أن هذا النص التشريعي مازال موجودا إلى حد الآن في 

قانون الإجراءات الجزائية، ولم يتدخل المشرع إلى حد الساعة بهدف إلغائه 

 ، لكنه في الحقيقة هو جسد بدون روح.باعتباره هو المختص بذلك

غير أن موقف المجلس الدستوري في سلوك طريق الأثر الزمني المباشر       

بالأثر النافع والفوري لم يتوقف عند هذه المبررات، بل تعدادها إلى ما يسمى 

، التي تعني استفادة بقية المحكومين الآخرين من حق الطعن بالاستئناف 25للقرار

ام الصادرة في حقهم، بشرط عدم فوات آجال الاستئناف، وهو التوجه في الأحك

الذي يستنبط من الحيثية التالية من قرار المجلس الدستوري، نوردها كما يلي:" 

( من الدستور، فان قرارات المجلس 0)الفقرة 141واعتبارا أنه وبمقتض ى المادة 

يضمنها الدستور لكل الدستوري ملزمة للسلطة القضائية، وأن المساواة التي 

المواطنين أمام القانون والقضاء، تستوجب تمكين كل الأطراف من استئناف 

من قانون  010الأحكام الصادرة في المسائل الجزائية عملا بأحكام المادة 

 .26الإجراءات الجزائية، دون القيود والاستثناءات موضوع قرار الحال"

النص على ذلك في الحيثيات، بل كما لم يتوقف المجلس الدستوري عند      

أكد على ذلك في منطوق القرار، في الشق الخامس منه، حيث جاء فيه ما يلي:" 

يسري أثر القرار بعدم الدستورية المصرح به أعلاه، على كل الأحكام الجزائية 

من قانون  010التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 

 .27الإجراءات الجزائية"

وتجدر الإشارة، أن المجلس الدستوري قد أصدر قرارا آخر في نفس اليوم أي       

من  010، حول نفس الحكم التشريعي المتمثل في المادة 2714نوفمبر سنة  27

 20قانون الإجراءات الجزائية، تمت إحالته من قبل المحكمة العليا بتاريخ 

 .28صل، غير أنه تضمن التصريح بسبق الف2714سبتمبر 
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وعلى سبيل المقارنة، نجد المجلس الدستوري الفرنس ي قد أحيلت عليه       

 20بتاريخ  12112مسألة دستورية أولية من طرف محكمة النقض تحت رقم 

، وقد توصل Société Esso SAF، والذي تمت إثارته من طرف 2717جوان 

، إلى 2717ر سبتمب 22الصادر بتاريخ  00-2717المجلس الدستوريفي قراره رقم 

من قانون التعمير، كما أقر  1-0-002عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 

بسريان قراره بأثر فوري، مبررا ذلك باستفادة القضايا التي لم يفصل فيها بعد 

 .29وبصفة نهائية، من الأثر النافع لهذا القرار

بعدم الدستورية،  ويبرر المجلس الدستوري الفرنس ي عادة قراراته المصرحة      

والتي أقر سريانها بأثر فوري، بالاعتماد على معياران الأول يتمثل في العواقب 

المفرطة بوضوح، أما المعيار الثاني فيتمثل في تجنب خلق فراغ تشريعي، وهو ما 

، والذي صرح فيه 2710فيفري  70الصادر بتاريخ  002-2710يؤكده القرار رقم 

 :30بما يلي
« L’effet immédiat de l’abrogation se justifie en particulier 

lorsque l’abrogation ne risque pas d’entrainer des 

conséquences manifestement excessives ou de créer un vide 

juridique »31. 

 000فصل فيه بعدم دستورية المادة الفرنس ي وفي قرار آخر للمجلس الدستوري 

الصادر بتاريخ  2717-20/10ءات الجزائية، بموجب القرار رقم من قانون الإجرا

، وأقر بسريان نطاقه الزمني بأثر فوري، مبررا ذلك باستفادة 271732جويلية  20

 .33جميع المتهمين خلال التحقيق الابتدائي من قرار عدم الدستورية

ي في وفي التجربة الفرنسية فان المجلس الدستوري قد تبنى الأثر الفور        

 %07أغلب القرارات المصرحة بعدم الدستورية، حيث قدرت النسبة المئوية بـ 

 .34من مجموع القرارات التي أصدرها في مجال المسألة الدستورية الأولية
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من قانون الإجراءات المدنية  33القرار المصرح بعدم دستورية المادة  -0

 والإدارية:

الذي صرح فيه  البحث يتعلق بالقرار المثال الثاني الذي نقدمه في هذا       

في فقرتيها الأولى والثانية من  00المجلس الدستوري بعدم دستورية المادة 

، والذي تمت 35المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 74-71القانون رقم 

، لبحث مدى دستورية 2727أكتوبر  27إحالته من قبل المحكمة العليا بتاريخ 

الفة الذكر، وقد خصص المجلس الدستوري لذلك جلسة مناقشة الس 00المادة 

فيفري سنة  17، على أن أصدر قراره في ذلك بتاريخ 2721فيفري  70جرت يوم 

 00، والذي توصل فيه إلى عدم دستورية الفقرة الأولى والثانية من المادة 2721

 .36من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ليه في ظل التعديل إأنه على الرغم من إحالة الدفع وهنا نسجل ملاحظة       

على  00، إلا أن المجلس الدستوري قد راقب المادة 2710الدستوري لسنة 

الذي كرس التقاض ي على درجتين  2727أساس التعديل الدستوري الأخير لسنة 

يضمن في فقرتها الثالثة كما يلي:"  100في جميع المسائل، من خلال نص المادة 

. وليس 37"نون التقاض ي على درجتين، ويحدد شروط وإجراءات تطبيقهالقا

، الذي كان يضمن ذلك في المسائل الجزائية فقط. 2710دستور أساس على 

من قانون  00نص المادة المجلس الدستوري ويجدر التنبيه أنه لو راقب 

، فكان سيفصل بدستوريتها، 2710الإجراءات المدنية والإدارية في ظل دستور 

 لأنه كان يقر التقاض ي على درجتين في المسائل الجزائية فقط.

وفي الأخير جعل المجلس الدستوري قراره هذا يسري بأثر فوري ومباشر أي      

من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وهذا حتى يتمكن مثير الدفع 

نهائية، وبقية المتقاضين من حق استئناف الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية و 

والتي كان المشرع يضفي عليها صفة النهائية، وعدم إمكانية خضوعها للاستئناف، 
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وهو ما أضر بحقوق المتقاضين في العديد من القضايا، كما أقر المجلس 

الدستوري بسريان هذا القرار على الأحكام المدنية التي لم تستنفذ آجال 

 .38الاستئناف

المصرحة بعدم الدستورية في حماية الأمن  ثانيا: دور الأثر الزمني للقرارات

 القانوني

عن الدستور لسنوات عديدة، ونتيجة للضرورة  39بعد غياب مبدأ القانوني      

، جاء 40"عنوان دولة القانون والمؤسساتالملحة إليه بل هناك من وصفه بأنه "

ليتدارك الوضع ويكرسه لأول مرة في صلب  2727التعديل الدستوري لسنة 

كما  2727من ديباجة الدستور لسنة  10تور، وهو ما نصت عليه الفقرة الدس

يلي:" يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة 

 وضمان الأمن القانونيوالحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية 

 والديمقراطي".

وني كمبدأ دستوري، فان القرارات وتبعا لذلك ونتيجة لتكريس الأمن القان      

(، بل يقتصر أثرها 9المصرحة بعدم الدستورية لا يكون لها أثر زمني على الماض ي )

على الحاضر والمستقبل من أجل حماية المراكز القانونية التي تولدت أثناء 

 (.0تطبيقه بالإضافة إلى ضمان الحقوق المكتسبة )

 الأثر الرجعي: تعزيز الأمن القانوني من خلال حظر  -9

يعد التخلي عن الأثر الرجعي لسريان القرارات المصرح بعدم دستوريتها، من      

أهم المكاسب التي تصب في صالح الأمن القانوني، وبالتالي فان تبني المشرع 

الدستوري للأثر للمباشر، يكون قد منح الأولوية لمبدأ الأمن القانوني على حساب 

لأخير الذي يعتبر أن النص التشريعي أو التنظيمي ، هذا ا41مبدأ المشروعية

المصرح بعدم الدستورية معيب من تاريخ صدوره وليس من تاريخ صدور قرار 

 .42المحكمة الدستورية
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كما يؤدي التخلي عن الأثر الرجعي إلى تجنب حدوث فجوة داخل النظام 

ترة من الزمن، القانوني للدولة، طالما أن النص التشريعي أو التنظيمي قد طبق لف

وبالتالي فان إعادة النظر في ما رتبه من آثار في الماض ي، قد تكون له عواقب 

وخيمة حتى على الخزينة العمومية، إذا تعلق الأمر على سبيل المثال بقانون 

المالية، تم من خلاله فرض ضرائب تبين فيما بعد أن الأحكام التشريعية المنظمة 

المساواة في أداء الضريبة، فهنا يقع عبء مالي كبير  لها غير دستورية وتمس بمبدأ

على الدولة، حيث تصبح ملزمة برد ما تلقته من أموال نتيجة هذه الضريبة 

 .43المخالفة للدستور 

، يقول « Bernard Pacteau »وعلى هذا الأساس، نجد الأستاذ برنار باكتو      

يذهب أكثر من ذلك ويؤكد  أن الأمن القانوني هو عنوان الضمان والاستقرار، بل

أن الأمن القانوني هو الحماية المثلى في مواجهة خطر الأثر الرجعي، كل ذلك 

 .44"بالمحيط القانونيبهدف استقرار ما يسمى "

وفي هذا المقام، فان المشرع الدستوري قد حظر فرض أية ضريبة بأثر رجعي،      

لا تحدث الدستور كما يلي:"  في فقرتها الرابعة من 12وهو ما نصت عليه المادة 

. 45"بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه

وتبعا لذلك، فانه إذا فصل القاض ي الدستوري بعدم دستورية حكم تشريعي أو 

تنظيمي معين كان يعفي فئة معينة من أداء الضريبة، استنادا إلى مبدأ دستوري 

ء الضريبة، فإن قراره لا يسري بأثر رجعي، أي لا يمكن أن هام هو المساواة في أدا

تفرض على تلك الفئة تسديد قيمة تلك الضريبة التي كانوا معفيون منها من 

 من الدستور. 12قبل، تأسيسا على المادة 

 تعزيز الأمن القانوني من خلال تبني الأثر المباشر: -0

، حيث 2727لدستوري لسنة أكد المشرع الدستوري على ذلك في التعديل ا    

تحقيقا للأمن القانوني، في فقرتها الرابعة منه على ما يلي:"  00نصت المادة 
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تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان 

 ".الوصول إليه ووضوحه واستقراره

أي العلم بالقاعدة  46ويقصد المشرع الدستوري بضمان الوصول إليه    

انونية منذ لحظة نشرها في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى وضوح النصوص الق

، وكذلك تحقيق الاستقرار النسبي في  47التشريعية أو التنظيمية وعدم غموضها

النصوص القانونية تفاديا لأي هزات قد تقع على المراكز القانونية في حالة 

 .48الإلغاء أو التعديلات المتتالية وغير المدروسة

أول أثر إيجابي يرتبه الأثر المباشر هو "ضمان حد معين من استقرار المراكز      

، بالإضافة إلى توفير قدر من الثبات النسبي للعلاقات القانونية"، ما 49القانونية

؛ إضافة إلى 50يودي إلى خلق الثقة بين الأطراف في علاقاتهم القانونية المختلفة

حقوق المكتسبة التي تمت جراء تنفيذ النص حماية الأمن القانوني من زاوية ال

التشريعي أو التنظيمي، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن الأثر المباشر يؤدي 

 . 51كذلك إلى حماية التوقعات المشروعة

في نفس السياق، أن مبدأ الأمن القانوني يرتكز  Formontويضيف الأستاذ     

 52للمراكز القانونية والحقوق المكتسبةعلى عدة أسس أهمها هو الثبات النسبي 

 .53وعدم تغييرها بصفة فجائية، وهو ما يؤدي إلى الحفاظ على الثقة المشروعة

وبالتالي فان تبني الأثر الزمني المباشر في حالة التصريح بعدم الدستورية يساهم 

 في المحافظة على كل الأسس التي ينبني عليها الأمن القانوني.

، حول أهمية الأمن Mathieu Disantا سبق، يكتب الأستاذ وعلاوة على م    

القانوني في تكوين قرارات المجلس الدستوري الفرنس ي واتخاذ الأثر الزمني 

 المناسب:
« Il s’agit de donner les moyens au conseil constitutionnel de 

définir l’équilibre entre l’obligation d’expulser de 

l’ordonnancement juridique une norme législative 
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inconstitutionnelle et la garantie de la sécurité juridique qui doit 

conduire à en amortir l’impact »54. 

بالإضافة إلى ذلك، فان العواقب المفرطة للإلغاء على الأمن القانوني " تعد المبرر 

العواقب المفرطة وري الفرنس ي؛ فهذه "الأكثر استعمالا من قبل المجلس الدست

كانت هي المرجعية  conséquences manifestement excessives" بوضوح

حيث اعتبر المجلس الدستوري أنه" بالنظر لعدد أسماء  271755-00في القرار رقم 

من مدونة البريد والاتصالات  00المجال التي منحت تطبيقا لمقتضيات المادةـ 

الإلغاء الفوري لهذه المادة سيكون له عواقب مفرطة بوضوح الالكترونية فان 

 .56على الأمن القانوني..."

 :خاتمة

، تبين أن الأثر الزمني المباشر بشقيه الفوري والمؤجل له من خلال ما تقدم     

أهمية بالغة في حماية وتعزيز الأمن القانوني، فتبني هذا الخيار من طرف المشرع 

الصدفة، بل كان نتيجة تفكير عميق وتقدير  الدستوري لم يكن بمحض

للعواقب التي قد تنجر عن تبني الأثر الرجعي، الذي يكون له آثار خطيرة على 

وكإجابة عن الإشكالية المطروحة فان مساهمة المنظومة التشريعية في الدولة، 

يهدف الأثر الزمني في تعزيز مبدأ الأمن القانوني يبرز من خلال الأثر المباشر الذي 

بالأساس إلى حماية الحقوق المكتسبة وخاصة استقرار التشريع ووضوحه، 

وبالتالي فان تبني هذا الخيار ستكون له آثار إيجابية على المنظومة التشريعية 

للدولة، كما سيعزز ثقة المواطن في التشريعات التي يتعامل بها، مما يولد علاقة 

 واطن المكلف بالتطبيق.وطيدة بين الدولة المختصة بالتشريع والم

وبناء على ما تقدم تم التوصل من خلال هذه المداخلة إلى مجموعة من      

النتائج التي استدعت تقديم توصية لتصحيح بعض الاختلالات في الصياغة 

 القانونية.
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 تتمثل النتائج المتوصل إليها فيما يلي:

في مجال الدفع بعدم  يثير الأثر الزمني للقرارات المصرحة بعدم الدستورية -1

الدستورية خصوصية بالغة، لأنها رقابة لاحقة تمارس بعد صدور النص 

التشريعي أو التنظيمي ودخوله حيز التنفيذ، وترتبت عليه آثار جمة، مما يؤدي 

 إعادة النظر بالأمر الصعب.

عمد المشرع الدستوري إلى صياغة النص الدستوري المحدد للأثر الزمني  -2

المصرحة بعدم الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، بطريقة للقرارات 

توحي باستبعاد الأثر الرجعي من دائرة التطبيق، وذلك راجع إلى خطورة الاجراء 

 على الأمن القانوني.

تبني المشرع الدستوري الأثر المباشر الفوري أو المستقبلي باعتباره الطريق  -0

، فالدولة تتجنب عناء تعويض مبالغ مالية باهضة الآمن بالنسبة للدولة والأفراد

تكون قد تلقتها نتيجة نصوص تشريعية أو تنظيمية غير دستورية، مثلما هو 

الحال مع الضرائب أو التعويض عن عقوبة سالبة للحرية تبين فيما أن النص 

القانوني الذي ينص عليها غير دستوري، والأفراد يحافظون على مراكزهم 

 حقوقهم المكتسبة. القانونية و 

يهدف الأثر المباشر للقرار المصرح بعدم الدستورية إلى حماية وتعزيز الأمن  -0

القانوني، من خلال تجنب عدم الرجعية من جهة، والمحافظة على استقرار 

 العلاقات والمراكز القانونية والحقوق المكتسبة من جهة أخرى.

ورغم حداثتها، أنه اعتمد على  أثبتت الممارسة العملية للمجلس الدستوري -0

من قانون الإجراءات  010الأثر المباشر الفوري في تقرير عدم دستورية المادة 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 00الجزائية والمادة 

تتمثل في ضرورة توضيح موقف المشرع الدستوري  التي نقدمهاالتوصية أما     

في فقرتها  141من حيث إعادة صياغة نص المادة  من مسألة الأثر الرجعي، وذلك
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بطريقة تسمح برفع كل لبس أو غموض، على اعتبار أن ذكر من الدستور الرابعة 

عبارة " يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المحكمة الدستورية" يبقى 

تاريخ من مبهما، وتبعا لذلك يتعين صياغة نص المادة كما يلي: " يفقد أثره ابتداء 

صدور قرار المحكمة الدستورية، أو من تاريخ لاحق تحدده المحكمة الدستورية 

 في قرارها". وذلك رفعا لأي إشكال قد يقع في الممارسة العملية.
 قائمة المصادر:

 المصادر باللغة العربية:

 الدساتير:

، 2710مارس سنة  70خ في المؤر  71-10، الصادر بمقتض ى القانون رقم 2710. التعديل الدستوري لسنة 1

 . )ملغى(.2710مارس  70، المؤرخة في 10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

ديسمبر سنة  07، المؤرخ في 002-27، الصادر بمقتض ى المرسوم الرئاس ي رقم 2727. التعديل الدستوري لسنة 2

 .2727ديسمبر  07، المؤرخة في 12ائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز 2727

 القوانين:

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  74-71القانون رقم . 1

 .2771أبريل سنة  20، المؤرخة في 21الديمقراطية الشعبية، العدد

 الجزائري: قرارات المجلس الدستوري

، الجريدة 2714نوفمبر سنة  27الموافق  1001ربيع الأول عام  20مؤرخ في  14/ق. م د/د ع د/ 71. قرار رقم 1

 .2714ديسمبر سنة  10، المؤرخة في 00الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2714نوفمبر سنة  27مؤرخ في  14/ق. م د/د ع د/72. قرار رقم 2

 .2714ديسمبر سنة  10، المؤرخة في 00الديمقراطية الشعبية، العدد

 بيانات المجلس الدستوري:

، متوفر على موقع 70/2727بيان المجلس الدستوري المتعلق بالنطق بالقرار حول الدفع بعدم الدستورية رقم . 1

 constitutionnel.dz-www.conseilالمجلس الدستوري التالي: 

 المصادر باللغة الفرنسية: 

La constitution : 

1. la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Ve 

République, insérer l’article 62 de la constitution française, JORF n° 0171, du 24 juillet 2008. 

Décisions du conseil constitutionnel : 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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1. Décision n° 2010-45 QPC, du 6 octobre 2010,] non-conformité totale- effet différé], JORF du 7 

octobre 2010. 

2.Décision n° 2010-83 QPC, du 13 janvier 2011, JORF, n° 0010, du 13 janvier 2011. 

3. Décision n° 2010-83 du 13 janvier 2011. ]M. Claude G[. ] non-conformité totale-effet différé[, JORF, 

n° 0011,  du 14 janvier 2011. 

4. Décision n° 2011-147 QPC, du 8 juillet 2011, composition du tribunal pour enfants. ] non-

conformité partielle- effet différé], JORF, n° 0158, du 9 juillet 2011. 

5. Décision n° 2010-33 du 22 septembre 2010, ]non-conformité totale[, JORF, n° 0221, du 23 

septembre 2010. 

6. Décision n° 2013-362 QPC, du 6 février 2014, ] non-conformité partielle], JORF, n° 0034, du 9 

février 2014. 

7. Décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010, JORF, n° 0168, du 23 juillet 2010. 

 :قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية:

 الكتب:

آلاء مهدي مطر، حجية أحكام وقرارات القضاء الدستوري، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، . 1

2714. 

 .2711ديدان مولود، دستوري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، دار بلقيس، الجزائر، . 2

المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، مطبعة النجاح الجديدة،  النويض ي عبد العزيز،. 0

 .2714الدار البيضاء، المغرب، 

 .2711. آيتعودية بلخير محمد، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، دار الخلدونية، الجزائر، 0

ي ضوء أحكام القضاء الإداري والدستوري، دار النهضة . رفعت عيد سيد، مبدأ الأمن القانوني دراسة تحليلية ف0

 .2711العربية، القاهرة، 

. بلفقيه عبد الحق، دعوى الدفع بعدم دستورية نص تشريعي ما بين رؤية المشرع المغربي وتدخل القاض ي 0

 .2714الدستوري دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، مطبعة سبارطيل، طنجة، المغرب، 

ض ي، حماية الأمن القانوني في النظم القانونية المعاصرة، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات . مازن ليلو را0

 . 2727والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 المقالات العلمية:

. الخفاجي أحمد علي عبود، الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية 1

 .2710، 27، العدد 0السياسية، كلية القانون، جامعة الكوفة، العراق، المجلد و 

. عصام سعيد عبد العبيدي، سريان أحكام القضاء الدستوري من حيث الزمان دراسة مقارنة، مجلة كلية 2

 2727، مارس24، العدد التسلسلي1القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد
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سين أحمد مقداد، مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاض ي الدستوري: دراسة تأصيلية . عبد اللطيف ح0

، ديسمبر 24مقارنة، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة حلوان، العدد 

2710. 

بعدم الدستورية، مجلة مركز  . محيسنعامر زغير، الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم0

 .2711، 11دراسات الكوفة، العدد

بنبنعيس ى فدوى، الأمن القانوني كضمان لحماية الحقوق والحريات الإنسانية، المجلة المغربية للحكامة . 0

 .2714، 0القانونية والقضائية، العدد 

ة والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عبد اللطيف محمد محمد، مبدأ الأمن القانوني، مجلة البحوث القانوني. 0

 .2770، أكتوبر 00المنصورة، العدد 

. الشناويوليد محمد، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجيد، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية 0

 .2710، 00الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 

 . 2710،  111ية للإدارة المحلية والتنمية، المغرب، العدد. بوعزاوي بوجمعة، الأمن القانوني، المجلة المغرب1

 :الرسائل العلمية

. أوراك حورية، مبادئ الأمن القانوني في القانون الجزائري وإجراءاته، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم فرع 1

 .2711فيفري  22، تاريخ المناقشة 1قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 لعلمية:المداخلات ا

مداخلة منشورة مقدمة الى الملتقى الهاشمي، الدفع بعدم الدستورية كتلية لحماية الحقوق والحريات، براهمي . 1

أكتوبر  70و 70، المنعقد يومي 2727الدولي حول الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري 

 .2727، 10مجلة المجلس الدستوري، عدد خاص، ، 2727

 :المراجع باللغة الفرنسية

Les ouvrages : 

1. Dominique Rousseau, La Question prioritaire de constitutionnalité, 2e édition, Gazette du palais, 

lextenso éditions, France, 2012.  

2. Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, 4ed, puf, France, 2016. 

3. Marc Guillaume, Question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, France, 2019. 

Les articles : 

1. Mathieu Disant, Les effets dans le temps des décisions QPC, Les nouveaux cahiers du conseil 

constitutionnel, n° 40, Lextenso, France, 2013/3. 

2. Dominique Rousseau, Le conseil constitutionnel, Maitre des horloges, Les nouveaux cahiers du 

conseil constitutionnel, n° 54, Lexrtnso, France, 2017/1. 
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3. Pascale Deumier, Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit des conséquences des 

décisions constitutionnelles, Les nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, n° 47, Lextenso, France, 

2015/2.  

 الهوامش: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1- Mathieu Disant, Les effets dans le temps des décisions QPC, Les nouveaux cahiers du conseil 

constitutionnel, n° 40, Lextenso, France, 2013/3, p. 63.  
 70المؤرخ في  71-10الصادر بمقتض ى القانون رقم  ،2710من التعديل الدستوري لسنة  111ينظر: المادة  -2

 70، المؤرخة في 10ديمقراطية الشعبية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ال2710مارس سنة 

 . )ملغى(. 2710مارس 
، 002-27الصادر بمقتض ى المرسوم الرئاس ي رقم ، 2727من التعديل الدستوري لسنة  140ينظر: المادة  -3

، 12، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2727ديسمبر سنة  07المؤرخ في 

 . 2727ديسمبر  07ؤرخة في الم
للوقوف على مفهوم الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، راجع: الخفاجي أحمد علي عبود، الأثر  -4

الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة 

 . 170-177، ص ص 2710، 27، العدد 0الكوفة، العراق، المجلد 
أوراك حورية، مبادئ الأمن القانوني في القانون الجزائري وإجراءاته، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم فرع  -5

 .01، ص 2711فيفري  22، تاريخ المناقشة 1قانون عام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
ة الأولى، منشورات زين الحقوقية، لبنان، الطبع آلاء مهدي مطر، حجية أحكام وقرارات القضاء الدستوري، -6

 .000، ص 2714
عصام سعيد عبد العبيدي، سريان أحكام القضاء الدستوري من حيث الزمان دراسة مقارنة، مجلة كلية  -7

 . 200، ص 2727، مارس24، العدد التسلسلي1القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد
8- Art.30 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions 

de la Ve République, insérer l’article 62 de la constitution française, JORF n° 0171, du 24 juillet 2008. 
. الترجمة 01، ص 2711زائر، ديدان مولود، دستوري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، دار بلقيس، الج -9

 لنفس الأستاذ.
10-  Dominique Rousseau, La Question prioritaire de constitutionnalité, 2e édition, Gazette du palais, 

lextenso éditions, France, 2012, p.177. 
وري: دراسة تأصيلية عبد اللطيف حسين أحمد مقداد، مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاض ي الدست -11

، ديسمبر 24مقارنة، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة حلوان، العدد 

 .014، ص 2710
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مداخلة منشورة مقدمة الى ، الهاشمي، الدفع بعدم الدستورية كتلية لحماية الحقوق والحرياتبراهمي  -12

 70و 70، المنعقد يومي 2727دمة المواطن: المحاور الكبرى للتعديل الدستوري الملتقى الدولي حول الدستور في خ

 .00، ص 2727، 10مجلة المجلس الدستوري، عدد خاص، ، 2727أكتوبر 
النويض ي عبد العزيز، المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين، مطبعة النجاح الجديدة،  -13

 .210، ص2714الدار البيضاء، المغرب، 
 .210النويض ي عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -14

15-  Dominique Rousseau, Op.cit., p. 178. 
16- Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, 4ed, puf, France, 2016, p. 551. 

 .00الهاشمي، مرجع سابق، ص براهمي   -17
18- Dominique Rousseau, Le conseil constitutionnel, Maitre des horloges, Les nouveaux cahiers du 

conseil constitutionnel, n° 54, Lexrenso, France, 2017/1, p-p.10-11. 
19- Décision n° 2010-83 QPC, du 13 janvier 2011, JORF, n° 0010, du 13 janvier 2011. 
20- « considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la constitution… ; qu’afin de 

permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, l’abrogation des dispositions 

précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2012 ; qu’afin de préserver l’effet utile de la présente 

décision a la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d’une part, aux juridictions de 

surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 

2012 dans les instances dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées 

inconstitutionnelles et, d’autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles 

dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ». Voir : Décision n° 2010-83 du 

13 janvier 2011. ]M. Claude G[. ] non-conformité totale-effet différé[, JORF, n° 0011,  du 14 janvier 

2011. 
21- Pascale Deumier, Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit des conséquences des 

décisions constitutionnelles, Les nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, n° 47, Lexrenso, France, 

2015/2, p.71. 
22- Décision n° 2011-147 QPC, du 8 juillet 2011, composition du tribunal pour enfants. ] non-

conformité partielle- effet différé], JORF, n° 0158, du 9 juillet 2011. 
 ءات الجزائية على ما يلي:" تكون قابلة للاستئناف:من قانون الإجرا 010تنص المادة  -23

دج بالنسبة للشخص  27.777الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز  -

 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة. 177.777الطبيعي و

 بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ". الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس -
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، الجريدة 2714نوفمبر سنة  27الموافق  1001ربيع الأول عام  20مؤرخ في  14/ق. م د/د ع د/ 71قرار رقم  -24

 .12، ص2714ديسمبر سنة  10، المؤرخة في 00الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد
 .00سابق، ص  براهمي الهاشمي، مرجع -25
، المرجع 2714نوفمبر سنة  27الموافق  1001ربيع الأول عام  20مؤرخ في  14/ق. م د/د ع د/ 71قرار رقم  -26

 .12نفسه، ص 
، المرجع 2714نوفمبر سنة  27الموافق  1001ربيع الأول عام  20مؤرخ في  14/ق. م د/د ع د/ 71قرار رقم  -27

 .12نفسه، ص 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2714نوفمبر سنة  27مؤرخ في  14ع د/ /ق. م د/د72قرار رقم  -28

 . 2714ديسمبر سنة  10، المؤرخة في 00الديمقراطية الشعبية، العدد
29- « considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la constitution … ; que la présente 

déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; 

quelle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend de 

l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ». voir : Décision n° 2010-33 du 22 

septembre 2010, ]non-conformité totale[, JORF, n° 0221, du 23 septembre 2010. 
30- Décision n° 2013-362 QPC, du 6 février 2014,  ]non-conformité partielle], JORF, n° 0034, du 9 

février 2014. 
31- Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, 4ed, puf, France, 2016, p. 550. 
32- Décision n° 2010-15/23 QPC, du 23 juillet 2010, JORF, n° 0168, du 23 juillet 2010. 
33- Marc Guillaume, Question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, France, 2019, p.161 
34- Guillaume Drago, Op.cit., p. 550. 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي:" تفصل  74-71من القانون رقم  00تنص المادة  -35

 دج(.277.777.77المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار )

دج(، تفصل المحكمة بحكم 277.777.77ار )إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف دين

 في أول وآخر درجة، حتى لو كانت الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.

وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف". الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 .2771أبريل سنة  20، المؤرخة في 21الشعبية، العدد
، متوفر على 70/2727بيان المجلس الدستوري المتعلق بالنطق بالقرار حول الدفع بعدم الدستورية رقم  -36

 .2721فيفري  11، تاريخ التصفح constitutionnel.dz-www.conseilموقع المجلس الدستوري التالي: 
 .00، مصدر سابق، ص 2727من التعديل الدستوري لسنة  100ينظر: الفقرة الثالثة من المادة  -37
، متوفر على 70/2727بيان المجلس الدستوري المتعلق بالنطق بالقرار حول الدفع بعدم الدستورية رقم  -38

 .2721فيفري  11، تاريخ التصفح constitutionnel.dz-www.conseilموقع المجلس الدستوري التالي: 
 

http://www.conseil-constitutionnel.dz/
http://www.conseil-constitutionnel.dz/
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، ص 2711آيت عودية بلخير محمد، الأمن القانوني ومقوماته في القانون الإداري، دار الخلدونية، الجزائر،  -39

20 . 

و تحقيق قدر من الثبات أما الأستاذ رفعت عيد سيد، يكتب ما يلي:" الأمن القانوني الذي نعنيه في هذا المجال ه -

النسبي للعلاقات القانونية، وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة 

بين أطراف العلاقات القانونية من أشخاص قانونية عامة وخاصة بحيث تتمكن هذه الأشخاص من التصرف 

انونية القائمة وقت قيامها بأعمالها وترتيب أوضاعها على ضوء منها باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة الق

دون التعرض لمفاجئات أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو 

اري العصف بهذا الاستقرار". رفعت عيد سيد، مبدأ الأمن القانوني دراسة تحليلية في ضوء أحكام القضاء الإد

 . 11، ص 2711والدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، ص 2710، المغرب، 111بوعزاوي بوجمعة، الأمن القانوني، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد -40

10. 
 .207-204عصام سعيد العبيدي، مرجع سابق، ص ص  -41
تشريعي ما بين رؤية المشرع المغربي وتدخل القاض ي  بلفقيه عبد الحق، دعوى الدفع بعدم دستورية نص -42

 .100، ص 2714الدستوري دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، مطبعة سبارطيل، طنجة، المغرب، 

عامر زغير، الموازنة بين فكرة الأمن القانوني ومبدأ رجعية أثر الحكم بعدم الدستورية، محيسن ينظر أيضا:  -

 . 221-144، ص ص 2711، 11لعددمجلة مركز دراسات الكوفة، ا
 . 207عصام سعيد عبد العبيدي، مرجع سابق، ص  -43
مازن ليلو راض ي، حماية الأمن القانوني في النظم القانونية المعاصرة، الطبعة الأولى، المركز العربي للدراسات  -44

 . 100، ص 2727والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
 .14من الدستور، مصدر سابق، ص  12عة من المادة ينظر: الفقرة الراب -45
" العلم بالقاعدة القانونية وإتاحة إمكانية الوصول إليها، أي النشر كاهم شرط لتطبيق قاعدة لا يعذر أحد  -46

بجهله القانون، الذي يعد بذلك عملا ماديا يتضمن إدراج القانون في الجريدة الرسمية، فهو لا ينتج بذاته 

قانونية، بل هو الطريقة المستخدمة لكي يصل القانون إلى معرفة كل المواطنين، لذلك فنفاذ القانون  مباشرة آثار 

يتطلب الاعلام بوجوده، وهو الالتزام الخاص الذي يترتب على الدولة، وذلك بالاهتمام بنشر النصوص السارية 

الذي يكمن في ابلاغ مضمون التشريع إلى المفعول سواء منها التشريعية أو التنظيمية، لتحقيق الغرض من النشر 

المخاطبين، فلا تكليف إلا بمعلوم". بنبنعيس ى فدوى، الأمن القانوني كضمان لحماية الحقوق والحريات 

 .20، ص 2714، 0الإنسانية، المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، العدد 

سياق الى القول بما يلي:" يفترض مبدأ الأمن القانوني كما يذهب الأستاذ عبد اللطيف محمد محمد في نفس ال -

التزام الدولة بضمان العلم بالقانون لدى المخاطبين به. وقد أصبح هذا الالتزام ضروريا بعد أن تزايد عدد 

التشريعات في الدولة إلى درجة قد يصعب متابعتها، خصوصا من الأفراد العاديين. ... ويمكن أن نشير إلى وسيلتين 

عبد اللطيف محمد محمد، مبدأ الأمن فالة وصول العلم بالقانون للمخاطبين به وهما: النشر والتقنين". لك
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،ص 2770،أكتوبر 00العدد  القانوني، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،

170. 
ة أو تلك التي يشوبها عدم التحديد " وضوح القانون هو شرط يجب أن يسمح باستبعاد القواعد الغامض -47

 .171عبد اللطيف محمد محمد، المرجع نفسه، ص الجسيم". 
" يشترط في التشريعات الناظمة لشتى ميادين النشاط الإنساني، نوعا من الثبات والاستقرار، وليس التعديل  -48

انين بعد دراسة مستفيضة،...، الدائم مما يؤثر على استقرار الأوضاع، وهو ما يوجب على المشرع أن يضع القو 

لذلك فان الأمن القانوني أو الاستقرار القانوني لا يعني فقط حماية المراكز القانونية القائمة، واحترام حقوق 

الأفراد وضمانها في الحاضر والمستقبل، ولكن الأمن يعني أيضا وبنفس القوة احترام التوقعات والآمال المشروعة 

 . 21-20مرجع سابق، ص ص ...". بنبنعيس ى فدوى، 
" المركز القانوني هو كل وضع قانوني للشخص، فيجب المحافظة عليه بهدوء واطمئنان، وعدم إبقاء المراكز  -49

 .00القانونية مهددة إلى ما لا نهاية". أوراك حورية، مرجع سابق، ص 
 .100بلفقيه عبد الحق، مرجع سابق، ص  -50

 .221-144جع سابق، ص ص عامر زغير، مر محيسن أنظر أيضا:  -
، الأمن القانوني ومبادئ سن القانون الجيد، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، وليد محمد الشناوي   -51

 .027، ص 2710، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 00العدد 
حجة تطبيق " نعني بالحق المكتسب هو الحق الذي لا يجوز للقاض ي أن يمسه بسوء أو يسلبه من صاحبه ب -52

 .01قانون جديد". أوراك حورية، مرجع سابق، ص 
 .14عبد اللطيف محمد محمد، مرجع سابق، ص  -53

" هي حماية ثقة المخاطبين بالقواعد أو قرارات الدولة بالتمتع، الحق  Formontالثقة المشروعة حسب الأستاذ  -

و القرارات ولو لمدة معينة. وباختصار فان الثقة في ثبات المراكز القانونية القائمة استنادا إلى هذه القواعد أ

 . 41عبد اللطيف محمد محمد، المرجع نفسه، ص المشروعة ترتبط بالاستقرار". 
54- Mathieu Disant, Op.cit., p. 64. 
55- Décision n° 2010-45 QPC, du 6 octobre 2010,] non-conformité totale- effet différé], JORF du 7 

octobre 2010. 
 .210النويض ي عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -56
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   من القانونيكم الصادر بعدم الدستورية على الأ تأثير الح

 دراسة تحليلية نقدية
Effect of the Unconstitutionality Ruling on the Legal 

Security:A Critical Analytical Study  
 

خنشلة –جامعة عباس لغرور  ،د/ابتسام بولقواس  

ibtissem_87@yahoo.com 

 : ملخص

من المعلوم بان للقضاء الدستوري دور مهم في حماية حقوق وحريات 

الافراد وضمان سمو الوثيقة الدستورية، وله في إطار قيامه بمهمته هذه ان 

التي تخالف الدستور وهو يقوم بالحكم بعدم دستورية النصوص القانونية 

الحكم الذي تترتب عليه اثار من شأنها المساس بالأمن القانوني لاسيما اذا كان 

 لهذا الحكم اثر رجعي.

وتأتي مداخلتنا هذه من أجل بيان مختلف الأحكام التي يصدرها القضاء 

الدستوري في إطار ممارسته لدوره في الرقابة على دستورية القوانين ومدى 

، مستخدمين فيها المنهج هذه الاحكام على الأمن القانوني في الدولة انعكاس

 الوصفي التحليلي باعتباره اكثر المناهج تناسبا مع موضوع دراستنا.

 الكلمات المفتاحية:

 .؛ الإلغاءدستوري؛ قضاءأثررجعي ؛دستوريحكم  ؛قانونيامن 

Abstract:  

It is well-known that the constitutional judiciary plays an 

important role in preserving the rights and freedoms of 

individuals and ensuring the constitutional supremacy. As this 

regards, this later has the right to rule the unconstitutionality of 
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legal texts that contradict the constitution. However, such ruling 

induces a set of effects that could affect the legal security, 

especially in case this ruling has a retroactive effect.  

This paper attempts to elaborate on the various provisions 

that the constitutional judiciary issues to ensure the control of 

the constitutionality of laws, and shed light on the extent to 

which these provisions reflect the legal security in the country. 

For this purpose, this study uses a descriptive analytical method 

which fits appropriately the objectives of the study. 
 

Keywords: Legal Security, Constitutional Ruling, 

Retroactively, Constitutional Judiciary, Cancellation.  

 مقدمة:

يعتبر الامن القانوني من بين اهم المقومات التي تقوم عليها الدولة 

القانونية كما انه يعتبر في الوقت ذاته ضمانة هامة لاستقرار النظام القانوني في 

الدولة، اذ بمقتض ى هذا المبدأ تلتزم السلطات العامة في الدولة بضمان قدر من 

للأفراد حتي يستطيعوا التصرف باطمئنان الثبات للعلاقات والمراكز القانونية 

على هدى هذه القواعد والأنظمة القانونية القائمة دون ان يتعرضوا لتصرفات 

من شانها ان تزعزع استقرار أوضاعهم القانونية، ولعل اهم هذه الأوضاع 

القانونية التي من شانها التأثير على المراكز القانونية للأفراد هي حكم القاض ي 

ي بعدم دستورية النص القانوني الذي بناء عليه اكتسب الافراد الدستور 

 حقوقهم او مراكزهم القانونية.

المقومات الرئيسية  كأحداذ وعلى الرغم من أهمية مبدا الامن القانوني 

يصطدم مع الية الرقابة على دستورية  المبدأالتي تقوم عليها الدولة الا ان هذا 

توري عندما يعرض عليه نص قانوني معين اذا القوانين، ذلك ان القاض ي الدس

تبين له عدم دستورية هذا الأخير فانه يصدر حكمه بعدم دستورية هذا النص 

مباشر على مبدا الامن القانوني لا سيما اذا  تأثير القانوني وهو الحكم الذي له 
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ترتب على هذا الحكم الغاء القانون الذي من الممكن وان يكون قد مض ى على 

ه فترة من الزمن، وكان لهذا الإلغاء اثر رجعي تطبيقا لمبدا المشروعية، اذ تطبيق

يعتبر هذا الأثر لرقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين اكبر خطر على 

 مبدا الامن القانوني. 

من اجل الإجابة عن إشكالية رئيسية أساسية  تأتيولهذا فان مداخلتنا 

كيف يمكن للحكم الصادر بعدم الدستورية لتالي: يمكننا صياغتها على النحو ا

التأثير على مبدا الامن القانوني؟ وما ي الاليات التي انتهجتها الدول من اجل 

 على الامن القانوني؟ تأثيرهالتخفيف من حدة 

استخدام المنهج الوصفي التحليلي  ارتأيناللإجابة عن هذه الإشكالية 

أربعة اقسام موضوع دراستنا الذي قسمناه الى باعتباره أكثر المناهج تناسبا مع 

خصصنا القسم الأول منها لبيان مفهوم الامن القانوني، بينما خصصنا القسم 

المترتبة على الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني، اما  للأثار الثاني منها 

الحكم الصادر بعدم  تأثير القسم الثالث من دراستنا فقد خصصناه لدراسة 

 تأثير رية على الامن القانوني، وأخيرا خصصنا القسم الرابع منها لبيان الدستو 

 الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية على الامن القانوني.

 أولا: مفهوم الامن القانوني

يعتبر الامن القانوني من بين اهم المقومات التي تقوم عليها الدولة 

عين علينا بيان مفهومه وذلك على فانه يت المبدأالقانونية، وبالنظر لأهمية هذا 

 النحو التالي:

 تعريف الامن القانوني -9

يعتبر الامن القانوني من المفاهيم التي لا يوجد اجماع فقهي على تحديد 

معناه وهذا بالنظر لكونه من المفاهيم التي تمتاز بتعدد مظاهرها وتنوع دلالاتها 

 .1وكثرة ابعادها
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نوني بانه احد مظاهر حق الانسان اذ عرف جانب من الفقه الامن القا

القانوني بهذا الشكل يعتبر ضمانة هامة تهدف الى  فالأمنالطبيعي في الأمان، 

 2تامين حسن تنفيذ الالتزامات وتلافي عدم الوثوق بتطبيق القانون.

هذا كما عرف الامن القانوني أيضا بانه تلك الوضعية التي يشعر فيها 

المتأتية من عدم استقرار القواعد القانونية وإمكانية الافراد بالأمان من المخاطر 

 3تعديلها او الغائها بشكل غير متوقع.

هذا كما عرف الامن القانوني ايضا بانه التزام السلطات العامة في الدولة 

بتحقيق قدر من الثبات النسبي للعلاقات والمراكز القانونية المختلفة بهدف 

اف العلاقات القانونية سواء كانت هذه الاخيرة بين اطر  والطمأنينةإشاعة الامن 

اشخاصا قانونية خاصة ام عامة، حيث تستطيع هذه الأطراف ترتيب أوضاعها 

دون ان تتعرض  لأعمالهاوفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتها 

او اعمال لم تكن في الحسبان صادرة عن احدى سلطات الدولة  تلمفاجئا

شانها زعزعة ركن الاستقرار والثقة والاطمئنان بالدولة الثلاث، ويكون من 

 4وقوانينها.

القانوني أيضا استقرار المراكز القانونية وعدم  بالأمنهذا كما يقصد 

لا  للأفرادالمساس بها، بمعنى ان المراكز القانونية التي تكونت واستقرت بالنسبة 

 5ارات قضائية.ينبغي المساس بها في مجال تعديل القوانين او صدور قر 

فجوهر الامن القانوني اذا يكمن في عدم المبالغة في تعديل النص 

، بحيث تستطيع الأشخاص الطبيعية او المعنوية على حد السواء 6القانوني

دون ان  لأعمالهاترتيب أوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتها 

درة عن احدى سلطات الدولة تتعرض لمفاجئات او اعمال لم تكن بالحسبان صا

 7الثلاث والتي يكون من شانها ان تزعزع الثقة بالدولة وقوانينها.

نجد أيضا التعريفات القضائية، اذ  فإنناوالى جانب التعريفات الفقهية 

الذي  المبدأعرف في هذا الصدد مجلس الدولة الفرنس ي الامن القانوني بانه ذلك 
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اية بما هو مباح ومسموح به من الأفعال يقتض ي ان يكون المواطنون على در 

والتصرفات بموجب القانون المطبق وما هو ممنوع او محضور، وهو الامر الذي 

والا تخضع مع مرور 8يستوجب معه ضرورة وضوح القواعد القانونية ودقتها 

 9الوقت الى تغييرات متكررة او غير متوقعة.

سوى مجموعة من المبادئ القانوني بهذا الشكل لا يعدو ان يكون  فالأمن

 10الجوهرية الفنية التي تهدف الى التقليل من الشك في الكتلة القانونية المطبقة.

 نشأة الامن القانوني -0

يرى بعض الفقه ان مبدا الامن القانوني نشا على يد القضاء الدستوري 

ان  1401الألماني وذلك عندما قررت المحكمة الدستورية في قرار لها صدر سنة 

من القانوني بالنسبة للمواطن يعني كل ما من شانه حماية الثقة المشروعة الا 

 بالمنظومة القانونية. 

مبدا الامن القانوني الى اجتهاد  نشأةهذا بينما يرجع جانب اخر من الفقه 

 1402محكمة العدل للمجموعة الأوروبية التي تواترت احكامها ابتداء من عام 

وني من المبادئ الأساسية في القانون الأوروبي رغم ان على اعتبار مبدا الامن القان

قانون المجموعة الأوروبية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لم يتضمنا أصلا 

 11الامن القانوني. بمبدأما يشير الى اعتراف هذه الدول 

على  1411هذا كما اكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان منذ سنة 

 12القانوني. للأمنانوني كمطلب اساس ي ضرورة التوقع الق

فالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان وايمانا منها بأهمية مبدا الامن 

القانوني قد جعلت منه عنصرا أساسيا في قضائها، تاركة في الوقت ذاته للدول 

من عدمه في المجالات التي ينظمها القانون  المبدأالأعضاء الحرية في تطبيق هذا 

 13الداخلي.

ير ان ما تجدر الإشارة اليه في هذا المقام هو انه وعلى الرغم من اختلاف غ

مبدا الامن القانوني ، الا ان موقف القضاء من هذا  نشأةالفقه حول مصدر 



–تأثير الحكم الصادر بعدم الدستورية على الأمن القانوني                د. ابتسام بولقواس

 سة تحليلية نقديةدرا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

363 

 

للطابع الدستوري في أوروبا، اذ نص  المبدأترتب عليه اكتساب هذا  المبدأ

منه على ان  0/ 4وبموجب الفصل  1401الدستور الاسباني الصادر سنة 

الدستور يكفل مبدا المشروعية وتدرج القواعد وعلانيتها وعدم رجعية النصوص 

والامن القانوني ومسؤولية  الجزائية غير التمييزية او المقيدة للحقوق الفردية

 14السلطات العامة وحظر أي عمل تعسفي من جانبها.

دا الامن أيضا على مب 1400هذا كما اكد الدستور البرتغاليالصادر سنة 

بقوله " يمكن للمحكمة الدستورية ان تحد من  212/0القانوني بموجب مادته 

لأغراض اليقين القانوني او  الدستورية او عدم القانونية وذلكاثار الحكم بعدم 

 15إقامة العدل، او من اجل صالح عام على نحو خاص تذكر مبرراته في القرار."

وروبية من التكريس الصريح هذا في حين تخلو دساتير بعض الدول الأ 

لمبدا الامن القانوني على غرار ما هو موجود في المانيا ولكن وعلى الرغم من ذلك 

فقد قامت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية باضفاء القيمة الدستورية 

على هذا المبدا، اذ استقر قضاؤها على ان مبدا الامن القانوني يعني بالنسبة 

المقام الأول حماية الثقة المشروعة التي يقصد بها تمكين الفرد من للمواطن في 

 16التطور في وسط قانوني مستقر ومتوقع يمكنه ان يثق فيه.

نجد بانه وعلى الرغم من أهمية مبدا الامن القانوني  فإننااما في فرنسا 

، ولا في  1401الا ان مفهومه لم يرد لا في نص الدستور الفرنس ي الصادر سنة 

 1014.17، ولا حتى في اعلان حقوق الانسان والمواطن لعام  1400قدمة دستور م

ونفس الش يء بالنسبة لقرارات المجلس الدستوري اذ نجد بانه تارة قد 

الامن القانوني وفي احكام أخرى  بمبدأرفض في بعض احكامه الاعتراف صراحة 

 18الامن القانوني. بمبدأاعترف ضمنا 

 خصائص الامن القانوني: -3

يمتاز الامن القانوني بجملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من صور 

 الامن الأخرى لعل أهمها:
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العمومية فأهم ما يميز الامن القانوني هو طابع العمومية، اذ يوجه الى عامة  -

 الناس وليس لفئة على حساب فئة أخرى.

ة في الطبيعة الامرة مع وجوب الالتزام بتطبيقه من قبل السلطات العام -

الدولة وابطال كل نص يقع مخالفا لمضمونه بوصفه احد مقتضيات العدل 

والانصاف، واحد المبادئ الدستورية الملزمة بالنسبة للدول التي اخذ قضاؤها 

 19ومشرعيها به.

الامن القانوني يعتبر مقوم من مقومات الدولة القانونية، ذلك ان دولة  -

وتعمل على تحقيق اهدافه، وان عدم  القانون يفترض فيها انها تحترم القانون 

 20احترامها لهذا المبدا يمس بمقومات دولة القانون.

القانوني، اذ اشارت العديد من المحاكم الدولية لهذا  للأمنالطابع الدولي  -

في احكامها مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ومحكمة العدل  المبدأ

 للمجموعة الأوروبية.

مبدا الامن القانوني يعتبر مبدا متعدد المظاهر، فهو يتسع القابلية للتطور: ف -

ليشمل كل المظاهر المستجدة التي من شانها حماية حقوق الافراد وتوفير بيئة 

 21قانونية مستقرة وامنة لممارسة نشاطهم.

 الهدف من الامن القانوني -4

ان للأمن القانوني جملة من الأهداف التي يسعى الى تحقيقها لعل أهم 

ذه الاهداف هي ضمانه لاستقرار المراكز القانونية للأفراد، وحمايته لحقوقهم ه

من الاثار السلبية للقانون على غرار تعديله المتكرر، فالتعديل المتكرر  22المكتسبة

ويؤدي الى ارتباك  23للنصوص القانونية يخلف حالة من انعدام الامن القانوني 

 24في الأوضاع القانونية المستقرة.

من جهة ومن جهة أخرى فان الامن القانوني يهدف أيضا الى حماية  هذا

من ان تصدمها قواعد قانونية جديدة لم تصل الى  للأفرادالتوقعات المشروعة 
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علمهم، او وصلت الى علمهم ولكنها وصلت وهي محملة بعبارات غامضة غير 

د من مفهومة تركت الافراد في حيرة من امرهم إزاء ما تحمله هذه القواع

 25التزامات او ضمانات لحقوقهم.

وأخيرا وليس اخرا يساهم الامن القانوني في ضمان اصدار تشريعات تكون 

متطابقة مع الدستور، اذ من حق كل شخص في ظل دولة قانونية ان يتمتع 

بمنظومة قانونية مستقرة غير مختلة تضمن له حماية لحقوقه المشروعة وهو 

 26ني.الهدف الأساس ي للامن القانو 

غير ان ما تجدر الإشارة اليه في هذا المقام هو انه وعلى الرغم من هذه 

الأهمية التي يكتسيها الامن القانوني الا انه تعتريه جملة من المعوقات التي من 

هي رجعية  الممكن ان تؤثر عليه وعلى سيادة القانون لعل أهم هذه المعوقات

 قانونية.الاحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص ال

ولهذا ومن خلال ما سبق بيانه يتضح لنا جليا بانه لا يمكن للامن 

تقييد الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية  القانوني ان يتحقق الا في حالة 

 وهو الامر الذي سنحاول بيانه ودراسته بش يء من التفصيل خلال مداخلتنا هذه.

دم دستورية نص ثانيا: الاثار المترتبة على الحكم الصادر بع

 قانوني 

من المعلوم بان القاض ي الدستوري وفي معرض قيامه بفحص النص 

القانوني الذي تم الدفع بعدم دستوريته يصدر حكما اما بدستورية هذا النص 

القانوني او عدم دستورية هذا النص القانوني، فاذا اصدر القاض ي الدستوري 

م يترتب عليه بقاء النص حكما بدستورية النص القانوني فان هذا الحك

القانوني ضمن المنظومة القانونية للدولة الامر الذي يحصنه من الدفع بعدم 

الدستورية مرة أخرى مادام الأساس الذي بنى عليه القاض ي الدستوري حكمه 

 بدستورية النص القانوني مازال قائم.
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ي محل اما في الحالة التي يتبين فيها للقاض ي الدستوري ان النص القانون

الدفع بعدم الدستورية غير دستوري فان هذا الامر يدفع بالقاض ي الدستوري 

الى الحكم بعدم دستورية هذا النص القانوني وهو الحكم الذي تختلف اثاره من 

 دولة الى أخرى.

نجد بانها قد تباينت فيما بينها  فإننااذ وبرجوعنا الى مختلف دول العالم 

ادر بعدم الدستورية فهناك من رتبت على حكمها الحكم الص بأثار فيما يتعلق 

بعدم دستورية النص القانوني الغاء النص القانوني المخالف للدستور، وهناك 

من ترتبت على حكمها بعدم دستورية النص القانوني مجرد الامتناع عن تطبيق 

النص المخالف للدستور، في حين ترتب دول أخرى على حكمها بعدم دستورية 

 ي الغاء قوة نفاذ القانون المحكوم بعدم دستوريته.نص قانون

ونشير هنا الى ان هذا الاختلاف في الأثر المترتب على الحكم الصادر بعدم 

دستورية نص قانوني معين يرجع بالأساس فلسفة المؤسس الدستوري الذي 

يحاول من خلالها الموازنة بين اثار الحكم بعدم الدستورية ومقتضيات الامن 

 ني.القانو 

 وسنتولى دراسة هذه الاثار بش يء من التفصيل وذلك على النحو التالي:

 الغاء القانون المقض ي بعدم دستوريته: -9

في الحالة التي يتبين فيها للقاض ي الدستوري بان النص القانوني  

مخالف للدستور فانه في هذه الحالة يقوم بإلغاء هذا القانون المخالف للدستور 

من قانون المحكمة الاتحادية العليا في  0/2ليه المادة ومثال ذلك ما نصت ع

حيث وبرجوعنا اليها نجد بانها قد نصت صراحة  2770لسنة  17العراق رقم 

على انه:" تتولى المحكمة الاتحادية الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية 

رها القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق إصدا

وإلغاء التي تتعارض منها مع احكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 

 الانتقالية."
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 الامتناع عن تطبيق القانون المحكوم بعدم دستوريته -0

فالقاض ي الدستوري هنا وفي اطار بحثه في دستورية او عدم دستورية 

انوني غير نص قانوني تم الدفع بعدم دستوريته اذا تبين له فعلا ان النص الق

دستوري فانه في هذه الحالة لا يحكم ببطلان النص المخالف للدستور بل يمتنع 

عن تطبيقه على النزاع المعروض امامه كما هو الحال في الولايات المتحدة 

، اذ متى تبين للمحاكم في الولايات المتحدة الامريكية عدم دستورية 27الامريكية

ة لا تملك ابطال القانون او الغاءه وانما في هذه الحال فإنهانص قانوني معين 

تقف سلطتها فقط عند الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور في 

امامها، اذ يبقى القانون المخالف للدستور قائما من الناحية  ةالمعروضالقضية 

سواء كان الحكم صادرا من المحكمة العليا او محاكم ادنى منها  28القانونية

كما ان تقرير المحكمة مخالفة القانون للدستور لا يحول دون عدول درجة، هذا 

 29هذه المحكمة عن حكمها وإعادة تطبيق ذلك القانون مرة أخرى.

 الغاء قوة نفاذ القانون المقض ي بعدم دستوريته: -3

في بعض الدول عندما يتبين للقاض ي الدستوري بان النص القانوني غير 

دم الدستورية الغاء قوة نفاذ النص دستوري فانه يترتب على حكمها بع

التشريعي دون الغاءه كما هو الحال في مصر، اذ برجوعنا الى قانون المحكمة 

نجد بانه قد نص صراحة على  04/0الدستورية العليا في مصر وبالتحديد مادته 

يترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيق النص من اليوم انه" 

 الحكم."التالي لتاريخ نشر 

فحكم المحكمة الدستورية العليا هنا لا يلغي النص المقض ي بعدم 

 دستوريته وانما يلغي قوة نفاذه او يفقده قوته الإلزامية .

ويترتب على هذا النوع من الاحكام امتناع كافة المحاكم والسلطات في 

ة الدولة تطبيق النص المخالف للدستور الا ان ذلك النص يظل قائما من الناحي

 30النظرية ما لم يلغى من قبل السلطة المختصة بذلك.
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من  0و 2/  21ونفس الامر بالنسبة للبحرين اذ برجوعنا الى احكام المادة 

نجد بانها قد اكدت صراحة على  2772لسنة  20قانون المحكمة الدستورية رقم 

لا تملك سلطة الغاء النص القانوني او اللائحة ان المحكمة الدستورية 

كوم بعدم دستوريتهم بل ان سلطتها تقف عند حد الامتناع عن المح

ذ يبقى هذا النص القانوني او اللائحة المحكوم بعدم دستوريتها تطبيقهم، ا

 31قائمين حتى تلغيهما السلطة التي أصدرتهما.

فانه يختلف  لميعاد سريان الحكم الصادر بعدم الدستوريةاما بالنسبة 

الفوري للحكم الصادر بعدم  بالأثر الدول من تأخذ من دولة الى أخرى فهناك من 

الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية،  بالأثر الدستورية، وهناك من تأخذ 

هناك من تجمع اما بين الأثر الفوري والرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، 

 او بين الأثر الفوري والمستقبلي للحكم بعدم الدستورية في حالات اخرى.

الاثر الفوري والمستقبلي للحكم بعدم الدول من تجمع بين فمن 

نجد دستور النمسا، اذ برجوعنا الى احكام هذا الأخير نجد بانه  الدستورية

على ان حكم الإلغاء يسري من تاريخ نشر الحكم الا  107قض ى بموجب مادته 

ون اذا حددت المحكمة تاريخا اخر لذلك على ان لا يزيد عن سنة، ويبقى القان

الملغى مطبقا على الوقائع التي تمت قبل حكم الإلغاء عدا الحالة التي أدت الى 

 صدور الحكم.

اذ بمقتض ى هذا المادة السالفة الذكر نجد بان المؤسس الدستوري 

المباشر للحكم بعدم الدستورية، اذ يسري اثر الحكم  بالأثر النمساوي قد اخذ 

شره، هذا كما انه يجوز للمحكمة ان بعدم دستورية النص القانوني من تاريخ ن

تعلق نفاذ الحكم على اجل واقف لا يتجاوز مدة سنة واحدة، أي بعبارة أخرى 

يبقى القانون المخالف للدستور نافذا بعد صدور الحكم بعدم دستوريته الى 

 حين حلول الاجل .
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الفوري كقاعدة عامة للحكم بعدم  بالأثر اما من الدول من تأخذ 

نجد اليونان، اذ برجوعنا الى دستور اليونان  الرجعي بالأثر استثناء الدستورية و 

نجد بان هذا الأخير قد اتجه الى جعل حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية 

نص قانوني يسري مباشرة من تاريخ صدور الحكم الا اذا رات المحكمة ان ينفذ 

كم حجية مطلقة هذا الحكم باثر رجعي تحدد المحكمة مداه ويكون لهذا الح

 تجاه الكافة.

اذ من خلال المادة السالفة الذكر يتضح لنا جليا بان اليونان قد اخذت 

المباشر للحكم الصادر بعدم الدستورية، اذ يسري حكم المحكمة  بالأثر 

الدستورية من تاريخ صدور الحكم بعدم الدستورية وفي نفس الوقت منح 

اجل تطبيق  سلطة التقديرية منالمؤسس الدستوري للمحكمة الدستورية ال

 32بنفسها مداه . حكمها باثر رجعي تحدد

ونفس الامر بالنسبة للبحرين التي سلكت نفس مسلك المؤسس 

الدستوري اليوناني اذ جمعت بين الأثر المباشر والرجعي للحكم الصادر بعدم 

من دستورها نجد بانها قد  170/2الدستورية، اذ برجوعنا الى احكام المادة 

نصت على انه يكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون او لائحة اثر 

مباشر ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخا لاحقا ، فاذا كان الحكم بعدم 

استنادا الى  بالإدانةالدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الاحكام التي صدرت 

 33ذلك النص كان لم تكن.

ع كل من البحرين واليونان ذلك انه اما مصر فوضعها لا يختلف عن وض

من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة  04وبرجوعنا الى احكام المادة 

لسنة  101المعدل بموجب القانون رقم  1404لسنة  01بموجب القانون رقم 

 نجد بانها قد نصت على انه:  1441

جواز  "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون او لائحة عدم

تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر اسبق، 
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على ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون في جميع الأحوال الا اثر 

مباشر وذلك دون اخلال استفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية 

 هذا النص.

نص جنائي تعتبر الاحكام اما اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلق ب

 هيئةاستنادا الى ذلك النص كان لم تكن ويقوم رئيس  بالإدانةالتي صدرت 

 مقتضاه." لإجراءالمفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به 

اذ من خلال المادة السالفة الذكر نجد بان الأثر الذي يترتب على الحكم 

لا يقتصر على المستقبل فقط وانما يمكن الصادر بعدم دستورية النص القانوني 

ان يشمل أيضا العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، الا ما تم 

استثناؤه من نطاق الرجعية وهما حالتين حددتها المذكرة الايضاحية لهذا 

القانون ويتعلق الامر بكل من الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بحكم 

لقوة الامر المقض ي به، او تلك التي اكتسبها الافراد بالتقادم وهذا الى  قضائي حائز 

جانب عدم رجعية النص الضريبي والتي تم إقرارها صراحة بموجب نص 

 34قانون.

فالمحكمة الدستورية في مصر غير ملزمة باتباع مبدا الرجعية في احكامها 

عوى ترفع امامها بل لها ان تحدد تاريخ اخر على ضوء الظروف الخاصة بكل د

وطبيعة الإشكالات التي تثيرها النصوص المطعون في دستوريتها، ونظرة المحكمة 

الدستورية لكيفية تحقيق الموازنة بين الشرعية الدستورية واعتبارات استقرار 

المعاملات القانونية وحماية امنه الاجتماعي والاقتصاديوهو الامر الذي استفادت 

في مصر عمليا عندما قامت ببحث دستورية القانون  منه المحكمة الدستورية

وبيع الأماكن، حيث لاحظت المحكمة  بتأجير المتعلق  1400لسنة  04رقم 

الدستورية العليا بعد ان اقتنعت بعدم دستورية القانون ان تطبيق حكمها باثر 

رجعي قد يؤدي الى هزة اجتماعية تلحق بفئات كبيرة من المجتمع المصري من 
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المحكمة حجب  ارتأتلوحدات السكنية وتصيب الاسرة بضرر فادح فقد سكنة ا

 35الأثر الرجعي لحكمها واعماله باثر مباشر من تاريخ اليوم التالي لنشره.

ونفس الامر اتخذته المحكمة الدستورية العليا عند حكمها بعدم 

 1410لسنة  111المعدل بالقانون رقم  1402لسنة  01دستورية القانون رقم 

تعلق بكيفية انتخاب أعضاء مجلس الشعب اين انتهت المحكمة الى عدم الم

دستورية هذا القانون الامر الذي يستتبع معه بالضرورة بطلان جميع الاعمال 

حكمها باثر  بأعمالوالقوانين الصادرة عن هذا المجلس الا ان المحكمة قضت 

صحيحة  مباشر واعتبار جميع اعمال المجلس السابقة على صدور الحكم

وحماية لفكرة الامن  لنظرية الأوضاع الظاهرةومنتجة لجميع اثارها تطبيقا 

القانوني التي كان من الممكن ان تتعرض لهزة عنيفة لو رجحت المحكمة مبدا 

 36المشروعية ونفذت حكمها باثر رجعي.

اما تقييد سلطة المحكمة الدستورية في تقرير الأثر الفوري او الرجعي 

شرع المصري ومن خلال قانون المحكمة الدستورية في نوعين من فقد حصره الم

اخضعها الى  فالأولىالنصوص وهما النصوص الضريبية والنصوص الجنائية 

 الرجعي. للأثر الأثر الفوري، في حين اخضع الثانية 

اذ قض ى المشرع المصري ومن خلال قانون المحكمة الدستورية العليا ان 

يبي لا يكون له الا اثر مباشر، وعليه فكل ما تم الحكم بعدم دستورية نص ضر 

تحصيله من ضرائب بناء على القانون المقض ي بعدم دستوريته تكون صحيحة 

 .لأهلهاولا ترد 

ولعل العلة وراء هذا المسلك الذي سلكه المشرع المصري حسبما توضحه 

يما اذا تم المذكرة الايضاحية لهذا القانون تكمن في الاثار السلبية لهذا الحكم ف

كل  بإرجاعتطبيقه باثر رجعي، اذ في هذه الحالة سيكون على الدولة القيام 

وهو 37المبالغ المتحصلة من الضرائب الى المواطنين قبل الحكم بعدم الدستورية

الامر الذي قد يهدد الدولة بالعجز عن تنفيذ خططها التنموية، او يعوق تطور 
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 لأمنالمشروعية ضمانا  بمبدأتضحية أوضاعها، وهذه اخطار جسيمة تقتض ي ال

 الدولة الاقتصادي.

غير ان ما تجدر اليه في هذا الصدد هو ان هذا الأثر الذي رتبه المشرع 

بالنسبة للحكم بعدم دستورية نص ضريبي والذي يسري باثر مباشر ينطوي على 

 المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين الذين بمبدأاخلال واضح وصريح 

يكونون في مراكز قانونية متماثلة، ذلك انه يسمح لصاحب الدعوى باسترجاع ما 

قام بدفعه من ضرائب في حين يمنع بقية المواطنين الاخرين من ذلك بالرغم من 

 38تماثل مراكزهم القانونية.

الصادرة في  للأحكامهذا من جهة ومن جهة اخرى نجد بان الأثر المباشر 

الجدل حول الشخص الذي رفض أداء الضريبة المقض ي القضايا الضريبية يثير 

بعدم دستوريتها هل يلتزم بأداء الضريبة عن الماض ي برغم الحكم بعدم 

دستوريتها ام ان مخالفة الضريبة للدستور تحلله من هذا الالتزام؟ واذا قلنا بان 

 سننتهي الى عدم المساواة بين من دفع فإنناللحكم بعدم الدستورية اثر مباشر 

الضريبة وليس له حق استردادها ومن ترا ى في ذلك حتى تم الحكم بعدم 

 39دستوريتها واعفي منها.

من شخص ممن دفعوا الضريبة ان  لأكثر والأكثر من ذلك فانه يمكن 

يدفعوا بعدم دستورية احد النصوص الضريبية وذلك امام اكثر من محكمة 

لمحاكم الدفع بعدم الدستورية وبالتالي من الممكن ان يقبل قاض ي النزاع بأحد ا

من احدهم ويرفض قاض ي اخر في محكمة أخرى هذا الدفع المقدم من اخر 

وهكذا وعلى الرغم من لجوئهم كلهم الى القضاء الى ان الاستفادة قاصرة على 

 40الذي قبل دفعه.

اما بالنسبة للنصوص الجنائية فكما سبقت الإشارة اليه سابقا فقد تبنى 

 . 41اسقاطها حجية الامر المقض ي بهالمصري الرجعية الى حد  بخصوصها المشرع
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ولعل السبب الذي دفع المشرع الى تبني مبدا الأثر الرجعي للحكم بعدم  

الدستورية يرجع أساسا الى كون النصوص الجزائية تختلف عن كافة النصوص 

ز شرعية الجريمة ، وبهذا فانه لا يجو  بمبدأمحكومة  لأنهاالقانونية الأخرى 

عقاب أي شخص عن سلوك صدر منه الا اذا كان هناك نص قانوني يجرم ذلك 

السلوك ويجب ان يكون هذا النص صادر قبل ارتكاب السلوك الاجرامي، وبهذا 

فانه اذا ما صدر حكم قضائي بعدم دستورية نص عقابي فيعد أي حكم 

جرما صدر بناء على ذلك النص كان لم يكن، لان السلوك لم يعد م بالإدانة

وبهذا فان الجريمة تنتفي أساسا لانتفاء سندها القانوني المتمثل في النص 

العقابي المحكوم بعدم دستوريته، بهذا فان الحكم بعدم دستورية نص عقابي 

استنادا  بالإدانةيجب ان يسري باثر رجعي بحيث انه يلغي كافة الاحكام الصادرة 

مر من مقتض ى المنطق والعدل اذ اليه وعدها كان لم تكن والحقيقة ان هذا الا 

 42لايجوز ان يعاقب أي شخص استنادا لنص عقابي ثبت انه يخالف الدستور.

نجد  الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية بالأثر تأخذ اما من 

من دستورها على انه في حالة تقرير المحكمة  102/0الكويت اذ نصت المادة 

 ة فانه يعتبر كانه لم يكن.الدستورية عدم دستورية قانون او لائح

 1400لسنة  10هذا وقد تولى قانون المحكمة الدستورية في الكويت رقم 

اذ نص صراحة على  0بيان اثر هذا الحكم بعدم الدستورية بموجب مادته رقم 

انه اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او 

لوائح الإدارية لمخالفتها القانون نافذ وجب على لائحة او عدم شرعية لائحة من ال

السلطة المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات 

 وتسوية اثارها بالنسبة للماض ي.

 بالأثر اذ من خلال ما سبق بيانه يتضح لنا جليا بان الكويت تأخذ 

لنص المحكوم بعدم الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، اذ يعتبر ا

دستوريته كانه لم يكن، فسلطة المحكمة الدستورية وفي اطار ممارسة 
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اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين يقتصر دورها على عدم جواز 

تطبيق النص القانوني المخالف للدستور وتترك صلاحية تصحيح هذه المخالفة 

ي أصدرت ذلك النص المخالف وتسوية اثارها بالنسبة للماض ي الى السلطة الت

 43للدستور.

الرجعي للحكم  بالأثر ولعل السبب الذي دفع ببعض الدول الى الاخذ 

بعدم الدستورية يرجع بالأساس الى الطبيعة الكاشفة للحكم  الصدار من 

المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص قانوني، ذلك ان هذا الحكم الذي 

ف في طبيعته عن بقية الاحكام القانونية ، تصدره المحكمة الدستورية لا يختل

اذ يعتبر ذو طبيعة كاشفة، ذلك ان المحكمة الدستورية عندما تقض ي بعدم 

دستورية نص قانوني معين فانها لا تنش يء وضع قانوني لم يكن موجودا من قبل 

وانما تقرر وضعا قائما يكشف عن حكم الدستور في النص المطعون فيه 

 ن مدى مطابقته للدستور.والمعروض عليه لبيا

اذ يعتبر النص القانوني المخالف للدستور باطلا من تاريخ صدوره وبالتالي 

فانه قيمته تنعدم باثر ينسحب الى يوم صدوره لان عيب عدم الدستورية كان 

مصاحبا لنشوء النص التشريعي وحكم المحكمة كان كاشفا عن هذا العيب وهو 

تورية في مصر بقولها الأصل في الاحكام الامر الذي أكدته المحكمة الدس

القضائية انها كاشفة وليست منشئة مما يستتبع ان يكون للحكم بعدم 

 44.الدستورية اثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيته الكاشفة

الحكم الصادر بعدم الدستورية على الامن  تأثير ثالثا: 

 القانوني

على الامن القانوني كبير  تأثير للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني  

هذا الحكم وهو الامر الذي سنحاول بيانه وذلك على  لآثار ونفس الامر بالنسبة 

 النحو التالي:
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 اثار الحكم الصادر بعدم الدستورية على الامن القانوني -9

مباشر على الامن  تأثير للحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني 

النص القانوني محل الدفع بعدم  القانوني، فعندما يتبين للقاض ي الدستوري ان

الدستورية مخالف للدستور فان الأثر الذي يترتب على هذا الدفع بعد التحقق 

وهو  الامتناع عن تطبيق هذا القانون من جديته ومخالفته للدستور هو اما 

يساهم في الحفاظ على  لأنهالأثر الذي يعتبر متفق مع مقتضيات الامن القانوني 

في ظل القانون  نشأتتوافره بالنسبة للمراكز القانونية التي  الاستقرار الواجب

المقض ي بمخالفته للدستور، اذ لا ينطوي هذا الحكم على عنصر المفاجئة 

السند القانوني لكثير من الحقوق التي  لإلغاءنتيجة  للأفرادوالمباغتة بالنسبة 

 اكتسبوها في ظل قانون نافذ تبين فيما بعد انه مخالف للدستور.

الغاء اما في الحالة التي يترتب فيها على الحكم الصادر بعدم الدستورية 

من تاريخ صدور هذا الحكم بعدم الدستورية  قوة نفاذ هذا النص القانوني

دون الغاءه كما هو الحال في مصر فان هذا الأثر يشكل ضمانة هامة لبقاء 

القانون واستمرارها  المراكز والعلاقات القانونية التي استقرت في ظل نفاذ ذلك

الى ان يتم تعديل القانون او الغاءه من قبل السلطة التي تملك قانونا صلاحية 

 45ذلك.

الغاء هذا اما اذا ترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني 

فان هذا الإلغاء سيؤدي الى زوال الاثار  النص القانوني المخالف للدستور 

كبير  تأثير المحكوم بعدم دستوريته وهو الإلغاء الذي له  المادية والقانونية للقانون 

على الامن القانوني، اذ يؤدي الغاء النص القانوني المخالف للدستور الى إزالة 

 دستوريته.الاثار المادية و القانونية للقانون المحكوم بعدم 

النص القانوني المخالف للدستور يؤدي الى إزالة السند القانوني  فإلغاء

في ظله، كما انه يؤدي في الوقت وق والمراكز القانونية المستقرة ثير من الحقللك

وذلك بالنظر لكونه ينطوي للإهدار ذاته الى المساس بالحقوق المكتسبة ويعرضها 
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على عنصر المفاجئة لتسببه في عدم ثبات القواعد القانونية المنظمة لتصرفات 

 الافراد.

القانوني المخالف للدستور على الامن ولهذا وبالنظر لخطورة الغاء النص 

القانوني فان اقراره من قبل المؤسس الدستوري يقتض ى الاخذ بعين الاعتبار 

في الضمانات التي من الممكن ان  المسالة الأولىمسألتين بغاية الأهمية تتمثل 

 المسالة الثانيةيقررها المشرع من اجل التخفيف من حدة هذا الحكم، اما 

رة القاض ي الدستوري على الاجتهاد والتفسير للتوفيق بين اثار فتتمثل في قد

 46احكامه ومقتضيات الامن القانوني.

اثار ميعاد سريان الحكم الصادر بعدم الدستورية على الامن  -0

 القانوني

الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانوني على الامن  تأثير الى جانب 

الحكم  فأثار رى على الامن القانوني، القانوني فان اثار هذا الحكم تؤثر هي الأخ

 التأثير كبير على الامن القانوني ويختلف هذا  تأثير الصادر بعدم الدستورية لها 

كان هذا الاثر فوري او رجعي او يجمع  إذاباختلاف ميعاد سريان هذا الأثر فيما 

انه بين الفورية والرجعية او بين الفورية والمستقبلية وهو الامر الذي سنحاول بي

 على النحو التالي:

الجمع بين الأثر الفوري والمستقبلي للحكم الصادر بعدم  تأثير  –أ 

 الدستورية على الامن القانوني

من الدول التي تجمع بين الأثر الفوري والمستقبلي للحكم الصادر بعدم 

الدستورية كما سبق واشرنا سابقا نجد المؤسس الدستوري النمساوي الذي 

الدستورية ان تعلق نفاذ الحكم الصادر بعدم الدستورية على أجاز للمحكمة 

وهو الامر الذي نستشف منه سعي  لا يتجاوز مدة سنةاجل واقف بشرط ان 

المؤسس الدستوري النمساوي الى فسح المجال امام السلطة التشريعية لكي 

تقوم بإصدار قانون مطابق للدستور بدلا من القانون الذي حكمت المحكمة 
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ورية بعدم دستورية وهو الامر الذي ينسجم مع الامن القانوني لان هذا الدست

الاجراء من شانه ان لا يؤثر على المراكز القانونية القائمة للأفراد، ولكنه في 

 47الوقت ذاته يسمح  ببقاء نفاذ نص قانوني حكم بعدم دستوريته.

 الجمع بين الأثر الفوري والرجعي للحكم الصادر بعدم تأثير  –ب 

 الدستورية على الامن القانوني

 الفوري للحكم الصادر بعدم بالأثر تعتبر البحرين من الدول التي اخذت 

الرجعي وذلك ومن اجل المحافظة على  بالأثر الدستورية كقاعدة عامة واستثناء

قبل صدور الحكم بعدم الدستورية كما  نشأتاستقرار المراكز القانونية التي 

 قا.سبقت الإشارة اليه ساب

اذ وبرجوعنا الى دستور البحرين وكذا المذكرة الايضاحية له نجد بان 

بانهما قد اكدا صراحة على ان كل ما يصدر من تصرفات او قرارات تنفيذا 

للقانون الذي حكم بعدم دستوريته تظل قائمة حتى تاريخ نشر الحكم بعدم 

ه المحكمة لسريانه، الدستورية في الجريدة الرسمية او التاريخ اللاحق الذي تحدد

ولا يؤثر ذلك على حق من دفع بعدم الدستورية من الاستفادة من الحكم 

 الصادر في دعواه الموضوعية.

هذا كما استثنى المؤسس الدستوري من قاعدة الأثر المباشر للحكم بعدم 

الدستورية الاحكام الجنائية التي تصدر استنادا للقانون المحكوم بعدم 

هذه الحالة تعتبر هذه النصوص القانونية المحكوم بعدم  دستوريته، اذ في

لم تكن ويسري الأثر ذاته على الدعوى التي لم تكن قد صدر  كأنهادستوريتها 

 حكم فيها عند صدور حكم المحكمة الدستورية.

المباشر للحكم الصادر بعدم  بالأثر فالمؤسس الدستوري البحريني اخذ  

من القانوني على مبدا المشروعية، ولكنه وبالرغم الدستورية مغلبا بذلك مبدا الا 

من ذلك سمح للمحكمة الدستورية ان تحدد تاريخا لاحقا لسريان حكمها زيادة 

منه في حماية المراكز والعلاقات القانونية القائمة فعلا وقت النظر في الدعوى 
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 الدستورية من اجل عدم مباغتة أصحابها بالحكم ومنحهم فرصة كافية لترتيب

 48أوضاعهم وفقا للوضع القانوني الجديد.

 ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى في حالتين:

اذا كان النص المحكوم بعدم دستوريته قد تعلق به حكم جنائيا صدر  -

استنادا للقانون المحكوم بعدم دستوريته ففي هذه الحالة يجب اعمال حكم 

 المحكمة الدستورية باثر رجعي.

النسبة لرافع الدعوى حيث يكون من حقه الاستفادة تطبيق الأثر الرجعي ب -

من الحكم الصادر بعدم دستورية القانون في دعواه الموضوعية ويستوي في ذلك 

 بالإحالةان يكون الدفع بعدم الدستورية كان بطلب من احد الخصوم او 

 49التلقائية من محكمة الموضوع.

على الامن رابعا: تأثير الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية 

 القانوني

تتجه بعض الأنظمة الدستورية الى تقرير الأثر الرجعي للحكم الصادر 

بعدم دستورية نص قانوني معين وهو الحكم الذي ينطوي على خطورة بالغة 

القانوني، لاسيما بالنسبة للأشخاص الذين شملهم تطبيق هذا  للأمنبالنسبة 

م وفقا له الامر الذي يستلزم وضع النص خلال فترة سريانه لانهم رتبوا أوضاعه

ضوابط تحد من سريان الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية بما يخدم 

مصالح الافراد الذين طالهم الحكم بعدم الدستورية بما يضمن لهم نوعا من 

 50الامن القانوني.

فضمان الامن القانوني وفقا لما سبق بيانه يستلزم ضرورة تقييد الأثر 

التي تصدر بعدم دستورية نص قانوني وذلك بالنظر لكون  للأحكامي الرجع

، وكذا احترام حقوقهم للأفرادضمان استقرار المراكز والعلاقات القانونية 
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المكتسبة لا تقل أهمية عن إرساء دعائم المشروعية الدستورية التي يسعى 

 51القضاء الدستوري من اجل تحقيقها.

ساس ي لوجود القضاء الدستوري هو صون كما نعلم فان الهدف الأ  لأنه

مبدا المشروعية، غير ان هذا الهدف لا يجب ان يطغى على ضرورة ضمان 

، ولهذا فقد كان لابد للأفراداستقرار المراكز القانونية واحترام الحقوق المكتسبة 

استقرار المعاملات  ومبدأمن الموازنة بين المبدائن الا وهما مبدا المشروعية 

 الحقوق المكتسبة.واحترام 

 لآثارهفمبدا المشروعية يقتض ي ان لا يعد أي تصرف صحيحا ومنتجا 

القانونية الا اذا كان مطابقا لما قررته القواعد القانونية، في حين ان الامن 

القانوني ما هو الا استثناء تعمل الدول على مراعاته في ظروف خاصة يصبح 

تحقيق مصلحة المجموع، لذلك تلجا  معها احترام مبدا المشروعية عائقا امام

بعض التشريعات الى تطبيق مبدا المشروعية في مجال الرقابة على دستورية 

القوانين بشكل جزئي من خلال منع النص المحكوم بعدم دستوريته من السريان 

بالنسبة للمستقبل وغض النظر عن تطبيقاته في الماض ي وما احدثه من اثار 

 52ر اللازم لضمان فكرة الامن القانوني.ومراكز قانونية وبالقد

 خاتمة

هذه توصلنا الى جملة من النتائج والمقترحات التي  امداخلتنفي ختام 

 سنقوم ببيانها وذلك على النحو التالي:

 نتائج الدراسة -9

تعتبر فكرة الامن القانوني من بين اهم الأسس التي تقوم عليها الدولة  -

 وإحدىسلطات العامة في الدولة الى القانون، القانونية التي تخضع فيها جميع ال

 اهم الغايات التي يهدف القانون لتحقيقها.



–تأثير الحكم الصادر بعدم الدستورية على الأمن القانوني                د. ابتسام بولقواس

 سة تحليلية نقديةدرا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

380 

 

يعتبر مصطلح الامن القانوني من المصطلحات القانونية التي لا يوجد لها  -

في العديد من دساتير دول  المبدأتعريف دقيق، ناهيك عن عدم دسترة هذا 

 العالم.

أهمية عن دور السلطة التشريعية في يلعب القضاء الدستوري دورا لا يقل  -

تحقيق الامن القانوني، ذلك انه اذا كانت السلطة التشريعية هي من تضع 

التشريعات فان القضاء الدستوري هو من يضمن مشروعية هذه التشريعات 

مباشر على  تأثير وله في سبيل ذلك الغاءها او تعطيل اثارها وهو الامر الذي له 

 الامن القانوني.

المشروعية الدستورية فان ذلك  لإرساءكان الغاء القوانين امر ضروري اذا  -

الامر يجب ان لا يكون على حساب حق الافراد في امنهم القانوني، ولهذا فانه يقع 

في هذه الحالة على القاض ي الدستوري مهمة التوفيق بين ممارسة اختصاصه في 

 الامن القانوني. حماية مبدا المشروعية الدستورية وبين متطلبات مبدا

ان الرقابة السابقة على دستورية القوانين والتي تكون في ظل أنظمة الرقابة  -

السياسية على دستورية القوانين تحاف  على مبدا الامن القانوني في الدولة 

وذلك بالنظر لكونها تؤدي الى تجنب الارباك الذي قد يحصل في حالة الغاء نص 

وره عن طريق الية الدفع بعدم الدستورية، قانوني مخالف للدستور بعد صد

ذلك انه اذا ما تبين للهيئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين ان النص 

 تحول دون إصداره. فإنهاالقانوني المزمع إصداره ينطوي على مخالفة للدستور 

ان فكرة الامن القانوني قد يتم في بعض الأحيان ترجيحها على حساب مبدا  -

من أي تصرف قد تلجأ  مأمنعية وذلك من اجل ان يتم جعل الافراد في المشرو 

اليه الدولة وتؤثر من خلاله على استقرار مراكزهم القانونية وكذا حقوقهم التي 

 اكتسبوها في ظل قانون تم الحكم بعدم دستوريته.
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الدستور  لأحكامصلاحية القضاء الدستوري في الغاء النصوص المخالفة  -

مبدا الامن القانوني، ولهذا هناك اليات لتحقيق الامن القانوني  تشكل خطر على

 منها إيقاف اثار الحكم بعدم الدستورية لمدة محددة.

ان تقييد الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية يعد احد تطبيقات  -

فكرة الامن القانوني وأكثرها حساسية فهو يقتض ي من المحكمة الدستورية 

 بين مبدا المشروعية.الترجيح بينه و 

 مقترحات الدراسة -0

ضرورة ان يكون للحكم الصادر بعدم الدستورية اثر رجعي في كل الأحوال اذا  -

 كان متعلقا بنص جنائي واعتبار النص القانوني المخالف للدستور كانه لم يكن.

قبل اصدار أي تشريع في أي دولة فانه يتعين ان يتم قياس اثر ذلك التشريع  -

رورات والاعباء والصلاحيات واليات تطبيقه واثره على العملية من حيث الض

 التشريعية.
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 دور القضاء الإداري في تطوير التشريعات
The role of the administrative judiciary in 

developing legislation 

سكيكدة 9100أوت  05جامعة ،أحسن غربيد.  

ahcenegharbi4@gmail.com 

 : ملخص

يلعب القضاء الإداري دورا بارزا في تحقيق الأمن القانوني لاسيما من خلال        

بخصوص  رأيهالمجلس الدور الاستشاري المسند لمجلس الدولة حيث يبدي 

دون اقتراحات القوانين والتنظيمات، ويكون رأي  مشاريع القوانين والأوامر 

مجلس يقترح ، كما نونيةعد قاواقالمشاريع والأوامر قبل أن تصبح المجلس وجوبا 

 .حلول لصياغتها إذا تبين له أنها بحاجة إلى ضبطالدولة 

جتهاد في في تحقيق الأمن القانوني من خلال الا بدور مجلس الدولة يقوم  كما     

مجلس الدولة يقوم حيث أو سكوت المشرع، القانونية حالة غموض النصوص 

يراعي التي قانونية العد واقلفي وضعا ،دور المشرعيشبهفي هذا الخصوص بدور 

من خلالها متطلبات الأمن القانوني، كما يلغي القاض ي الإداري تصرفات الإدارة 

التي تشكل تعسفا وتخالف متطلبات الأمن القانوني خصوصا في مجال الحقوق 

 والحريات.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت إلى العديد من       

ين المشرع الجزائري لمجلس الدولة من القيام بالدور النتائج  مكِّ
َ
لعل أهمها عدم ت

وخلق القواعد القانونية على أكمل  في ضبط مشاريع القوانين والأوامر الرئيس ي 

وجه بسبب عنصر الاستعجال الذي عادة ما تصر عليه السلطة التنفيذية في 

تهاداته في الحالة الثانية،  الحالة الأولى، والتراجع المستمر لمجلس الدولة عن اج

 وهو ما يشكل تهدد للأمن القانوني.
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ـــــانوني ؛القضـــــــاء الإداري الكلمنننننننات المفتاحينننننننة: ـــن القــ ــ ـــــائي ؛الأمــ ـــــاد القضــ  ؛الاجتهــ

 الصياغة ؛القاعدة القانونية

Abstract:  
     The administrative judiciary plays a prominent role in 

achieving legal security, especially through the advisory role 

assigned to the State Council, where the Council expresses its 

opinion regardingdraftlaws and orders withoutproposals for laws 

and regulations, and the opinion of the Council isobligatory 

before projects and orders become legal rules. Him they need to 

adjust. 

The State Council alsoplays a role in achieving legal security 

through jurisprudence in the event of ambiguity of legal textsor 

the silence of the legislator. Administration that 

constitutesarbitrary and contravenes the requirements of legal 

security, especially in the field of rights and freedoms. 

The studyrelied on the analytical descriptive approach, and 

reachedmanyresults, perhaps the most important of which is the 

inability of the Algerian legislator to the State Council to play 

the main role in controllingdraftlaws and orders and creating 

legal rules to the fullestbecause of the element of urgency that 

the executiveauthorityusuallyinsists on in the first case, and the 

retreat The State Council continues to express itsjurisprudence 

in the second case, which constitutes a threat to legal security. 

Keywords: Administrative judiciary, legal security, 

jurisprudence, legal basis, drafting 

 

 مقدمة:

يمكن القول بأن النصوص القانونية وبالرغم من العمل على تحقيق       

، لذا تحتاج إلى تدخل 1أن جودة النص هي مسألة معيارية نوعا ما جودتها، إلا 

جهة أخرى لضبطها، كما أن النصوص ليست كلها على درجة واحدة من 
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الوضوح في الصياغة والدقة، إذ توجد الكثير من النصوص القانونية التي يعتريها 

اعد الغموض لكونها جاءت مقتضبة لا تساعد صياغتها على فهمها، كما لا تس

القاض ي على إصدار الحكم القضائي استنادا إليها أو لكون ألفاظها قد وردت على 

وجه الاجمال فتكون بحاجة إلى تفصيلها أو وردت على الاطلاق تحتاج إلى 

تقييدها أو وردت على العموم تحتاج إلى تخصيصها، لذا فإن وظيفة القاض ي هي 

ر المتعارف عليها، كما أنه لا تفسير هذه النصوص الغامضة وفقا لقواعد التفسي

يوجد تقنين كامل، لأنه لا يمكن التنبؤ بأشياء لا يستطيع الفكر وحده الوصول 

إليها، إذ يستحيل على المشرع التنبؤ بكل ش يء سيحدث وبالتالي يقع على عاتق 

القاض ي مهمة سد الفراغ الذي يتركه المشرع، لذا فإن القاض ي الإداري بالإضافة 

التوفيق بين النصوص القانونية وتفسيرها واسقاطها على الواقع،  إلى دوره في

يتمتع بمهمة استخلاص القواعد القانونية في حال سكت المشرع، وذلك لحسم 

وفي مثل هذه الحالات يحقق القاض ي الاداري الأمن  2النزاع المعروض عليه

 .3انونيةالقانوني باعتباره من أهم الأسس التي يقوم عليها بناء الدولة الق

إن نظرية الأمن القانوني هي مبدأ دستوري حيث نص المؤسس الدستوري       

على ضرورة تحقيق مبدأ الأمن القانوني في من الدستور   00الجزائري في المادة 

التشريع المنظم للحقوق والحريات حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة 

لقانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع اعلاه على ما يلي:" تحقيقا للأمن ا

، 4المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره"

من الديباجة على ضمان الأمن  10كما نص المؤسس الدستوري في الفقرة 

القانوني والديمقراطي وأن الدستور هو من يكفل ذلك. كما نص أيضا على أن 

كلف بحماية المجتمع وحقوق وحريات الأفراد، وخول القضاء سلطة مستقلة ت

المؤسس الدستوري لمجلس الدولة وظيفة توحيد الاجتهاد القضائي في المادة 

الإدارية من خلال اختصاصه بتقويم عمل المحاكم الإدارية للاستئناف وعمل 

 المحاكم الادارية وعمل الجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية.
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ما هو دور القاض ي الإداري في سبق يمكن طرح التساؤل التالي:  من خلال ما

 تحقيق الأمن القانوني؟

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد دور القاض ي الإداري خصوصا مجلس الدولة        

على لا سيما من حيث صياغة النصوص القانونية  ،في تحقيق الأمن القانوني

، وأيضا دور القاض ي الإداري في تحقيق النحو الذي يكرس الأمن القانوني للأفراد

الأمن القانوني عند فصله في النزاعات المعروضة عليه ولاسيما عند مخالفته 

 لنص قانوني أو تفسير النص الغامض في إطار  دوره الاجتهادي.

للإجابة على الاشكالية المطروحة اتبعنا المنهج الوصفي التحليلي حيث قامت         

دور القضاء الإداري في صناعة التشريع من خلال  تحليل الدراسة بتحديد 

النصوص القانونية التي تمنح لمجلس الدولة صلاحية إبداء الآراء بخصوص 

مشاريع القوانين والأوامر  وتحليل العديد من القرارات القضائية الصادرة عن 

 مجلس الدولة للوقوف على دوره في تكريس الأمن القانوني أو عدم تكريسه.

وعليه ارتأينا الإجابة على الإشكالية المطروحة في ثلاث نقاط أساسية تتعلق بما 

 يلي:

 مفهوم الأمن القانوني والأمن القضائي 

 دور مجلس الدولة في صياغة التشريع لتحقيق الأمن القانوني 

 مساهمة الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية في تحقيق الأمن القانوني 

 قانوني والأمن القضائيمفهوم الأمن ال - 9

تعريف الأمن ثم ترتكز هذه النقطة على تعريف الأمن القانوني فقها وقضاءا        

 .القضائي وأخيرا تحديد أهم أهداف الأمن القانوني

 تعريف الأمن القانوني -9-9

يعتبر مصطلح الأمن القانوني مصطلحا واسعا من حيث المعاني والأبعاد، لذا       

لمشرع له، الأمر الذي جعل المسألة تقع على عاتق الفقه لم يح  بتعريف ا
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والقضاء في إيجاد تعريف للمبدأ، إذ بالرغم من تعدد التعريفات الفقهية، إلا أنه 

 .5للأمن القانوني لا يوجد تعريف جامع مانع

 التعريف الفقهي للأمن القانوني -9-9-9

قيق قدر من ضرورة التزام السلطات العامة بتحيقصد بالأمن القانوني"     

الثبات النسبي للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية 

المختلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية 

بحيث يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان على هدي من القواعد 

رتيب أوضاعها على ضوء والأنظمة القانونية القائمة وقت قيامها بأعمالها وت

منها، دون التعرض لمفاجئات أو تصرفات مباغتة صادرة عن السلطات العامة 

 .6"يكون من شأنها زعزعة هذه الطمأنينة أو هدم هذا الاستقرار

وجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية، ويقصد به أيضا "     

والطمأنينة بين أطراف واستقرار المراكز القانونية لغرض إشاعة الأمن 

العلاقات القانونية سواء أكانت أشخاص قانونية خاصة أم عامة، حيث 

تستطيع هذه الأطراف ترتيب أوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت 

مباشرتها لأعمالها ، دون أن تتعرض لمفاجآت أو أعمال لم تكن في الحسبان 

كون من شأنها زعزعة ركن صادرة عن إحدى سلطات الدولة الثلاث ، ي

 .7"الاستقرار والثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها

 التعريف القضائي للأمن القانوني -9-9-0

مبدأ الأمن القانوني عرف مجلس الدولة الفرنس ي الأمن القانوني بأنه"       

يقتض ي أن يكون المواطن، دون أن يستدعي ذلك من جانبه بذل مجهودات 

ى تحديد ما هو مباح وما هو محظور بموجب القانون غير محتملة، قادرا عل

الساري. من أجل بلوغ هذه النتيجة، يجب أن تكون القوانين الصادرة 

واضحة ومفهومة ولا تخضع في الزمن لتغييرات مفرطة، ولا بالأخص غير 

 .8"متوقعة
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 يقوم الأمن القانوني حسب تعريف مجلس الدولة على بعدين، هما:     

 ن الأفراد بعد شكلي، يت
ا
مك علق بنوعية القانون من حيث الوضوح على نحو ي 

 من فهم مقتضياته بسهولة.

  بعد زمني، يتعلق بسريان القانون من حيث استقراره بما يمكن الأشخاص

 .9من الأمن والاطمئنان لحقوقهم ولمراكزهم القانونية المكتسبة والمستقرة

ى دستورية مبدأ الأمن القانوني من أكدت المحكمة الدستورية العليا في المانيا عل

بالنسبة للموطن، فإن الأمن القانوني يتجلى قبل خلال قرار لها تضمن ما يلي " 

 10"كل ش يء في حماية الثقة

 تعريف الأمن القضائي -9-0

الضمان الذي يعطي لكل فرد من أجل تصريف يقصد بالأمن القضائي"        

وق والحريات الاساسية، فالأمن الحرية، التنقل والاستثمار وغيرها من الحق

القضائي هو ذلك الشعور الذي يسكن كل شخص طبيعي كان أو معنوي 

والذي يكسبه الثقة في المؤسسة القضائية، لأنها تجعل سيادة القانون فوق 

 .11"كل اعتبار

كما عرف جانب من الفقه أن الأمن القضائي يعكس الثقة في جهاز العدالة       

واء سا يصدر عن القضاة من أحكام وقرارات وأوامر قضائية بالاطمئنان إلى م

الصادرة عن قضاة القضاء الإداري أو العادي، على اعتبار أن القضاء هو الجهة 

الوحيدة المخول لها وظيفة حماية حقوق وحريات الأفراد من أي انتهاك أو خرق 

مع في الأمن مهما كان مصدره، ويخول أيضا للقضاء إقامة التوازن بين حق المجت

 . 12والحماية وحق الفرد في محاكمة عادلة

 هناك مفهومان للأمن القضائي، مفهوم ضيق ومفهوم واسع.

بالنسبة للمفهوم الضيق فهو الذي يرتبط بوظيفة الهيئات القضائية العليا       

)المحكمة العليا ومجلس الدولة( المختصة بتوحيد الاجتهاد القضائي. أما بالنسبة 

م الواسع، فإن الأمن القضائي هو الذي يعكس الثقة في المؤسسة للمفهو 
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القضائية، والاطمئنان إلى ما يصدر عنها أثناء تطبيقها للقانون على النزاعات 

المعروضة عليها أو بخصوص اجتهاداتها، وهذا مع تحقيق ضمانات جودة أداءها 

 . 13وتسهيل الولوج إليها

م في صيانة مبدأ الأمن القانوني، ولهذا فإن يقوم القاض ي الإداري بدور ها      

 الأمن القضائي يتعين فهمه من وجهتين، هما:

  يعتبر الأمن القضائي حاجزا وقائيا لفائدة الأفراد ضد تجاوزات بعضهم

 البعض من جهة وضد تجاوزات السلطات العمومية من جهة أخرى.

  الكيدية يشكل الأمن القضائي حماية للسلطات العمومية ضد الدعاوى

 .14وتعسف المتقاض ي، خصوصا في القضاء الإداري 

 أهداف الأمن القانوني -9-3

يهدف الأمن القانوني إلى جعل القاعدة القانونية قاعدة سليمة وسهلة الفهم        

الضمان من  ذا بدوره يحقق أهدافا تعد بمثابةمن طرف المخاطبين بها، وه

السلبية والثانوية التي تنتج عن  من الآثار والحريات إصداره وهي حماية الحقوق 

 التشريع من جهة واستقرار المعاملات من جهة أخرى.

بالنسبة لحماية الحقوق والحريات فتمثل إحدى أهداف الأمن القانوني، إذ       

من خصائص القاعدة القانونية أنها غائية أي تهدف إلى تحقيق الغرض من 

اع الاجتماعية والاقتصادية وجودها والذي يتماش ى وفقا لمتطلبات الاوض

والسياسية للمجتمع بمعنى أنها تتطور وفقا لتطور الأوضاع وتتأثر بتغير الزمان 

والمكان والنظام السائد في البلاد. أما بالنسبة لاستقرار المعاملات باعتبارها إحدى 

مظاهر الأمن القانوني، فهي تعتبر أيضا إحدى أهداف الأمن القانوني وغاياته التي 

يسعى المشرع إلى ضمانها داخل المجتمع، وعليه فإن عدم استقرار النصوص 

 . 15يؤدي إلى المساس بالمراكز ويمس بالثقة في النصوص القانونية
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   دور مجلس الدولة في صياغة التشريع لتحقيق الأمن القانوني -0

 2727من التعديل الدستوري سنة  100نص المؤسس الدستوري في المادة        

على ضرورة أخذ الحكومة رأي مجلس الدولة بخصوص مشاريع القوانين التي 

على ضرورة أخذ رأي مجلس  102اعدتها الحكومة، كما نص أيضا في المادة 

الدولة بخصوص الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في المسائل العاجلة في 

ة، وعليه فإن اقتراح حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطلة البرلماني

القانون الذي يتقدم به النواب أو أعضاء مجلس الأمة لا يعرض على مجلس 

الدولة لإبداء الرأي فيه، لذا قد يشوب صياغته الغموض والابهام أو التناقض 

 وغيرها، كما أن التنظيم لا يعرض أيضا على مجلس الدولة.

 70تعديل نص المادة   72-11 16من القانون العضوي رقم 72تضمنت المادة        

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  71-41من القانون العضوي رقم 

وعمله، المعدل والمتمم، إذ أصبحت تنص على إبداء مجلس الدولة رأيه في 

مشاريع القوانين وأيضا مشاريع الأوامر حسب الشروط والكيفيات المحددة في 

ي لمجلس الدولة، إذ ينظم مجلس الدولة القانون العضوي والنظام الداخل

لممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري في شكل لجنة استشارية طبقا 

المعدل  71-41من القانون العضوي رقم  00والمادة  10المادة  72لنص الفقرة 

والمتمم، هذه اللجنة يرأسها رئيس مجلس الدولة وتضم كل من محاف  الدولة 

( مستشاري دولة يعينهم 70سة بالمجلس بالإضافة إلى ثلاث )ورؤساء الغرف الخم

( 1/2رئيس مجلس الدولة، إذ يتعين لصحة اجتماع اللجنة حضور نصف)

 التشكيلة على الأقل مع إمكانية حضور الوزراء وممثليهم لجلساتها.

إلا أنه يمكن أن لا يتحقق الأمن القانوني عند دراسة اللجنة النص على وجه      

عجال حيث نص القانون العضوي المذكور اعلاه على إمكانية تنبيه الوزير الاست

الأول على الاستعجال في مشروع قانون ويحق أيضا لرئيس الجمهورية التنبيه 



 د.أحسن غربي                                           دور القضاء الإداري في تطوير التشريعات
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

394 

 

من القانون  01على الاستعجال بخصوص الأمر الذي سيصدره طبقا لنص المادة 

 ، المعدل والمتمم.71-41العضوي 

بمشاريع القوانين أو الأوامر من قبل الأمين العام يخطر مجلس الدولة       

للحكومة بعد موافقة الحكومة على النص مع ضرورة ارفاق المشاريع بجميع 

عناصر الملف المحتملة حيث يشرع مجلس الدولة في دراستها، فيقوم رئيس 

المجلس بتعيين عضو مقرر بموجب أمر من بين الاشخاص الذين يتمتعون 

دة في ميادين النشاطات المختلفة والمسجلين في قائمة يعدها بالكفاءات المؤك

رئيس مجلس الدولة بعد أخذ رأي مكتب المجلس، ثم يتم التداول حول التقرير 

الذي أعده العضو المقرر وتتخذ اللجنة رأيها الذي يمثل رأي مجلس الدولة 

صوات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وهي أغلبية بسيطة، إذ في حالة تساوي الأ 

يكون صوت الرئيس مرجحا طبقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المواد 

 من النظام الداخلي لمجلس الدولة. 101إلى  122من 

يمكن لمجلس الدولة الاستعانة بخبير أو أكثر لمساعدة العضو المقرر في مهامه        

 .17بشأنهحسب طبيعة المشروع المعروض على مجلس الدولة لإبداء الرأي 

يتعين أن تكون القاعدة القانونية واضحة لا لبس فيها وقاعدة معيارية أي لا بد 

من التقليل من التنظيم، وعليه تتمثل أهم المتطلبات التي يتعين توفرها في 

 القانون، في ما يلي:

 الحرص على مبدأ المساوة 

 وضوح القاعدة القانونية 

 من قبل المخاطبين بها سهولة فهم القاعدة القانونية واستيعابها 

 )تضمن القواعد لقيم معينة )قواعد معيارية 

 تلافي تناقض القواعد القانونية 

 استقرار القواعد القانونية 

 استقرار العلاقات التعاقدية 
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 قابلية القانون للتوقع 

  سهولة الولوج إلى القانون والشفافية في القواعد القانونية 

 اعالمحاكمة العادلة وضمان حقوق الدف 

  عدم رجعية القانون 

 18منع القواعد التي تطلب المستحيل 

 الالزامية في القاعدة القانونية ر عنص 

 19عنصر الخضوع لمبدأ المشروعية. 

يمكن لمجلس الدولة أن ينير السلطة المختصة بالتشريع من خلال توضيح        

يه الاوضاع السليمة في المشروع والأوضاع غير السليمة فيه، كما يمنحها رأ

للاستفادة منه مستقبلا في أوضاع مشابهة أو مختلفة تحاشيا لتعقيدات تفسير 

النصوص وما ينتج عنها من مشاكل عملية عند التطبيق، كما يقترح المجلس 

التعديلات التي يراها ضرورية تماشيا مع مقتضيات المصلحة العامة، ويعمل 

 أيضا على صياغة النصوص وتهذيبها.

الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر في الشكل مثل يبدي مجلس        

رقابته للصياغة القانونية والدقة وعدم قابلية النص للتفسير المتعدد ومدى 

ثم في الموضوع وينتهي بمنطوق  20تطابق النص باللغتين العربية والفرنسية

روع من حيث س الدولة المشيتضمن الرأي النهائي لمجلس الدولة، إذ يراقب مجل

فتنصب الرقابة على مراقبة الشرعية المستمدة من مصادر القاعدة  المضمون 

القانونية وهنا يركز مثلا على تدرج النصوص، عدم تعارض النصوص، دستورية 

 ...21النصوص

من النظام الداخلي لمجلس الدولة نجد أنها تضمنت  100بالرجوع إلى المادة     

في اقتراح جميع التعديلات التي يراها ضرورية النص على سلطة مجلس الدولة 

 خصوصا بشأن ما يلي:
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مطابقة النص للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والنصوص  -

 التشريعية سارية المفعول 

 ملاءمة النص -

 صياغة النص وانسجامه والمصطلحات المستعملة فيه -

 قابلية النص للتطبيق وآثاره -

ئي في المادة الإدارية في تحقيق الأمن مساهمة الاجتهاد القضا -3

 القانوني

ينظر إلى الأمن القانوني بأنه مبدأ وظيفي أكثر منه مبدأ نظري تصوري، إذ      

هناك من يرى بأن الأمن القانوني لا يتجسد فعليا دون وجود هيئة قضائية 

يدة فعالة تسهر على تطبيق القاعدة القانونية تطبيقا سليما، إذ توجد علاقة وط

، هذا الأخير تجاوز مهمته التقليدية المنوطة 22بين الأمن القانوني والقضاء الإداري 

به والمتمثلة في الفصل في المنازعات لتتسع وتشمل خلق قواعد قانونية، فأصبح 

يقوم بدور مشابه لدور المشرع، الش يء الذي يترتب عليه ضرورة الالتزام بها من 

 .23على حد سواء قبل القاض ي والإدارة والأفراد

على دور  2727لقد نص المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري سنة       

، كما 24مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي والسهر على احترام القانون 

يعمل الاجتهاد القضائي من أجل تحقيق الأمن القانوني على تأمين نقطتين 

 أساسيتين، هما:

 سجام القانوني والقضائيتأمين الان 

  تأمين الجودة، وذلك من خلال بت القاض ي في النزاع وفق القوانين السارية

 .25وقت رفع الدعوى ما يعني عدم رجعية القواعد القانونية

 الحالات التي يحقق فيها القاض ي الاداري الأمن القانوني -3-9

 يتمثل دور القاض ي الإداري في تحقيق الأمن القانوني من خلال:
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لغاء القرارات التنظيمية غير المشروعة خصوصا التي تشكل مساسا إ -

بالحقوق والحريات، وأيضا إخطار المحكمة الدستورية بشأنها من قبل 

مجلس الدولة عن طريق إحالة الدفع بعدم الدستورية للمحكمة 

 الدستورية.

يتمتع القاض ي الإداري في مجلس الدولة بسلطات واسعة في تفسير النص  -

ني الموجود وفقا للحالة المعروضة على القضاء، إذ تسمى قراراته في القانو 

هذا الخصوص قرارات تفسيرية تنصب على النصوص القانونية الغامضة أو 

 .26التي اختلفت بشأنها الجهات القضائية التابعة للقضاء الإداري 

حيث جاء في قرار المجلس الاعلى ما يلي" حيث أن القاض ي الذي يرفض      

صل بحجة سكوت القانون أو غموضه أو قصوره، يمكن متابعته من أجل الف

 إنكار العدالة 

حيث أن المشرع وبصياغته لهذه المادة على هذا النحو، قصد إلزام القضاة        

بالفصل من جهة عندما لا تكون النصوص القانونية واضحة تمام الوضوح، 

ول مسألة أو عدم مسائل ومن جهة أخرى في حالة الصمت الكامل للقانون ح

 قانونية

حيث أنه وبخصوص الاحتمال الاول فإن القضاة المعروض عليهم النزاع       

ليسوا مختصين بتفسير القانون فحسب بل إن الاختصاص الممنوح لهم مرتبط 

 بالتفسير الواجب القيام به، عندما تكون صياغة القانون غامضة أو غير كافية

ر من قانون الاجراءات المدنية تأمر في عبارات صريحة مكر  104حيث أن المادة 

 وغير مبهمة وتحت طائلة البطلان أن)سكوت... آخر أجل(

وأنه بالتالي حسب الاحتمال الثاني فإن المادة المذكورة بنصها على حالة انعدام 

وأنه كان   الرد الاداري فإنها التزمت الصمت بخصوص حالة الجواب الصريح

الدرجة الاولى وسد لهذا الفراغ، القيام بعمل المشرع من خلال  يتعين على قضاة

 ايجاد حل مدروس قصد جعل النص أوضح وأشمل.
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حيث أن هؤلاء القضاة وإذا كانوا قد تجنبوا انكار العدالة بفصلهم في      

القضية فإنهم لم يتداركو سهو المشرع نظرا للتفسير الذي فسروا به مقتضيات 

تصريحهم بقانونية طعن قضائي لم يتم تحديد شروط قبوله في المادة المذكورة ب

 القانون 

في إمكان المجلس أن يجد في نفس النص القانوني عناصر  حيث أنه كان     

 التفكير الضروري للتوصل إلى الجواب على الفرضية المطروحة

حيث أن قضاء الدرجة الثانية يختار من بين الحلول المتوفرة، طريقة التفكير 

لى أساس القياس من خلال جعل الحالة الخاضعة للفقرة الرابعة من المادة ع

مكرر من قانون الاجراءات المدنية تشمل الحالة القانونية المعروضة  104

 . 27عليه"

كما أقر مجلس الدولة بصحة القرار القضائي الصادر عن تشكيلة جماعية       

ث جاء في إحدى حيثيات قرار في المسائل الاستعجالية نتيجة صمت القانون حي

وأمام صمت القانون فإن التشكيلة الجماعية في قضاء مجلس الدولة ما يلي:" 

أول درجة حتى في المسائل الاستعجالية لا يمكن اعتباره مخالفة للقانون من 

شأنها أن تؤدي إلى إلغاء القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة الفاصل في 

 . 28"الاستعجاليةتشكيلة جماعية في المسائل 

يتمتع مجلس الدولة بسلطة الاجتهاد للبحث عن قاعدة قانونية غير موجودة  -

لأجل تطبيقها على النزاع المعروض عليها أو نظرا لغموضها أو قصورها، 

يتعين على القاض ي الاداري الاجتهاد في إيجاد قاعدة ملاءمة، إذ تسمى 

القرارات المبدئية، وهي التي قراراته بالقرارات الابتكارية ويسميها البعض 

تخلق قاعدة قانونية جديدة لم يتوصل إليها المشرع أو يخرج من خلالها 

 .29القاض ي الإداري عن نصوص القانون 

يحمي القاض ي الإداري الأفراد من تعسف السلطة العمومية وبذلك يعيد  -

الثقة للأفراد في النص القانوني التي اهتزت بفعل قرارات الإدارة غير 
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لمشروعة والتي تمس بالحقوق المكتسبة للأفراد وتهدد استقرار المعاملات، ا

إذ في كثير من الحالات يجد القاض ي الإداري نفسه مضطرا إلى خلق قاعدة 

قانونية تحقيقا للمصلحة العامة إما لعدم وجود قاعدة ليستند إليها أو 

ض ي الاداري، نظرا لعجز القاعدة الموجودة عن حل النزاع المعروض على القا

إذ في هذه الحالة يتعين على القاض ي تكملة النقص عن طريق خلق وابتكار 

قاعدة قانونية تتضمن الحلول اللازمة للموضوع بصورة واضحة وعادلة 

 ومعقولة.

يتحقق أيضا الأمن القانوني من خلال قيام القاض ي الإداري بتعليل الحكم  -

 .30الذي يتخذه أو القرار أو الأمر القضائي

كان للقضاء الإداري في الجزائر دورا بارزا في تحقيق الأمن القانوني، وذلك من 

 :الأمثلة التالية خلال

  تكريس مبدأ عدم رجعية القوانين في قرارات القضاء الإداري، إذ يقصد

بمبدأ عدم الرجعية عدم انسحاب أثر القاعدة القانونية على الماض ي 

ابتداء من يوم نفاذها، وهذا يعني أن  واقتصارها على حكم الوقائع التي تقع

لسريان القانون من حيث الزمان وجهان، وجه سلبي يتمثل في انعدام أثره 

 .31الرجعي ووجه ايجابي وهو أثره المباشر

قض ى مجلس الدولة في قرار له بمبدأ عدم رجعية القوانين حيث جاء في       

بيع لا ينقصها إلا شهر حيث أن في دعوى الحال أن معاملة القراره ما يلي" 

 23العقد الإداري وهذا بإمكان البلدية القيام به دون المساس بأحكام المادة 

، وأن احتجاج البلدية لا يمكن أن يصدق في قضية الحال 00-15من القانون 

تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القوانين على الماض ي، مما يجعل امتناعها نوع من 

دار غرامة تهديدية من أجل اتمام إجراءات التعسف يجب رفعه عن طريق إص

من قانون الاجراءات  125نقل الملكية المتمثل في الشهر وذلك طبقا للمادة 

 .32"المدنية والادارية
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  مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، إذ يقصد بالحق المكتسب ذلك الحق

الناش ئ عن تصرف قانوني والذي ينش ئ مركزا قانونيا أي ضرورة استقرار 

 .33راكز القانونية واستقرار التصرفات المتعلقة بهاالم

قض ى مجلس الدولة بحقوق المكتسبة طبقا للمبادئ العامة للقانون حيث جاء 

حيث أن المقرر المطعون فيه اتخذ خرقا في حيثيات قرار مجلس الدولة ما يلي:" 

للحق المعترف به للمستأنف من طرف نفس السلطة الإدارية، والمكرس 

 عقد الاداري المحرر لصالحه وغير المنازع فيه إلى يومنا هذا.بموجب ال

وبما أنه لا وجود لأية واقعة أو سبب غير من الوضعية القانونية       

للمستأنف على قطعة الارض الممنوحة فإن حقه لم يتم به، والمقرر المؤرخ في 

يستوجب الابطال، لأنه حرر دون مراعاة المبادئ العامة  93-56-9121

 .34"للقانون 

حيث أن القرار قض ى أيضا بالحقوق المكتسبة في قرار آخر له جاء فيه:"          

-54المطعون فيه خرق مبدأ الحق المكتسب إذ أن مقرر الاعانة صدر بتاريخ 

والمقرر المطعون فيه المتضمن إلغاء منح إعانة الدولة صدر بتاريخ  56-0556

ونية مكتسبة بعد فوات أجل أربعة بمعنى أنه عدل مراكز قان 94-59-0552

 .35"مكرر من قانون الاجراءات المدنية 961أشهر المنصوص عليه بالمادة 

حيث بعد مض ي يضا بالحقوق المكتسبة حيث جاء فيه" أوقض ى في قرار آخر 

وبموجب قرار جديد ألغى والي  9110مارس  09أكثر من سنتين أي بتاريخ 

 .9113ي جانف 54الجزائر القرار المؤرخ في 

غير شرعي لأنه وفقا للاجتهاد  9110مارس  09حيث أن القرار المؤرخ في 

 القضائي للإدارة مهلة أربعة أشهر لسحب أي قرار يظهر لها غير شرعي

سنتين بعد صدوره  9113جانفي  54حيث أن الوالي بإلغاء القرار المؤرخ في 

 09المؤرخ في يكون قد مس بحقوق مكتسبة للشركة كوالما حيث أن القرار 

يكون هكذا مشوب بعيب تجاوز السلطة هذا من جهة ومن جهة  9110مارس 
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لا قيمة قانونية له لأن الأرض  9110مارس  09أخرى فإن القرار المؤرخ في 

 "36...المستردة بموجب القانون لا يمكن إعادة تأميمها بمجرد قرار بسيط

 لقرارات وعدم كما قض ى مجلس الدولة أيضا بوجوب التبليغ الرسمي ل

حيث جاء في إحدى حيثيات القرار ما يلي"  37الاعتداد بنظرية العلم اليقين

ولكن حيث أنه قانونا، وعملا بالاجتهاد المستقر في الغرفة الإدارية سابقا 

ولمجلس الدولة حاليا، فإن آجال الطعن ضد قرار إداري لا تجري إلا بعد 

فرضية علمه أثناء سير دعوى  التبليغ الرسمي للمعني بالأمر، وعليه فإن

 ..."ما، لا يعتد به لعدم الدقة ولعدم الالتزام بالنص القانوني

  كما قض ي مجلس الدولة أيضا بالتقادم والذي يهدف إلى تحقيق استقرار

المعاملات في المجتمع، وتأمين العلاقات القانونية، فالمدين الذي لا يطالب 

عقابه على هذا الاهمال بحرمانه منه بحقه لمدة معينة يعتبر مهملا، يتعين 

حيث أن البلدية المستأنف عليها حيث جاء في قرار لمجلس الدولة ما يلي:" 

تتمسك بالتقادم وتصرح بأنها لم تعتد على المرحوم )و م( بل أنها ورثت 

وضعية لأن الأرض وما عليها من مرافق وبنايات باتت ملكا للدولة من 

لمرحوم )و م( أن يتحرك آنذاك ويطلب ، وكان بإمكان ا9164تاريخ 

استرجاع ارضه أو التعويض عنها، وأن المرحوم ترك حقوقه للبلدية 

بسكوته، ولا يحق للورثة أن يطالبوا بما يطالبون الآن حيث سقط حقهم 

 .38"بسقوط حق مورثهم

  اجتهاد مجلس الدولة بخصوص وقف تنفيذ قرار قضائي غيابي مطعون فيه

لى إثر صمت القانون، إذ أقر مجلس الدولة بأن سكوت بالمعارضة، وذلك ع

القانون عن هذه المسألة يعتبر سهوا من المشرع ، ترتب عليه خرق المساواة 

بين المتقاضين من حيث الضمانات، وأدى هذا الوضع إلى خلق وضعية 

قانونية غير عادلة، تعين على القاض ي الإداري تصحيحها من خلال السماح 

المحكمة –بالمعارضة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي للطرف الطاعن 
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بواسطة عريضة مستقلة، وعليه لا يمكن اسناد هذا  -الادارية حاليا

الاختصاص لقاض ي الاستعجال الذي لا يمكنه أن يتحول إلى مراقب للجهة 

 . 39القضائية التي ينتمي إليها

 قاض ي تجاه القرارات إقرار مبدأ المساواة بخصوص الضمانات الممنوحة لل

التأديبية حيث قبل مجلس الدولة الاختصاص القضائي بالنظر في قرارات 

من  2فقرة  44المجلس الاعلى للقضاء التأديبية رغم وجود نص المادة 

القانون الاساس ي للقضاء التي تنص على أن قرارات المجلس غير قابلة 

القرارات ذات  للطعن، وبرر مجلس الدولة قبوله للاختصاص بأن جميع

الطابع الاداري قابلة للطعن فيها بالإبطال عندما تتخذ مخالفة للقانون أو 

عندما تكون مشوبة بتجاوز السلطة، كما أن القاض ي مثله مثل أي موظف 

يستفيد وجوبا من حقوق مضمونة دستوريا وأن القاض ي الاداري ملزم 

تجاوز السلطة  . كما أن الطعن من أجل40بمراقبة احترام هذه الضمانات

موجود حتى ولو لم يكن هناك نص ويهدف إلى ضمان احترام مبدأ القانونية 

لا يمكن أن  2فقرة  44طبقا للمبادئ العامة للقانون، وعليه فإن نص المادة 

يؤدي إلى حرمان العارض من الطعن في تجاوز السلطة المفتوح له على غرار 

 .41نون جميع المجالات بموجب المبادئ العامة للقا

الغامض والمبهم بأن  2فقرة  44وبذلك يكون مجلس الدولة قد فسر نص المادة 

الطعن المستبعد في نص المادة هو الطعن الاداري وليس الطعن القضائي، وبذلك 

يضمن الحماية بما يكون مجلس الدولة قد حقق توازن مراكز أطراف الخصومة 

 .42تهاك الإدارة لهاالقضائية لحقوق وحريات الافراد تجاه تعسف وان

 صدر عن الغرف المجتمعة لمجلس الدولة عدة قرارات من بينها:

  قرار الغرف المجتمعة بشأن وقف التنفيذ أمام الغرفة الإدارية بالمجلس

القضائي الذي أقر بأن وقف التنفيذ يندرج ضمن اختصاص التشكيلة 

يلي:"  الجماعية وليس قاض ي الاستعجال حيث جاء في حيثيات القرار ما
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حيث يستنتج منها أن الهيئة التي لها صلاحية الفصل في طلب وقف 

التنفيذ  ي الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بتشكيلتها الجماعية لا 

يمكن في أي حال من الاحوال لقاض ي الاستعجال أن يقرر بمفرده وقف 

التنفيذ ذلك أن الغرفة الفاصلة في دعوى الإلغاء  ي نفسها التي لها 

صلاحية الفصل في هذا الطلب وبالتالي لا يمكن تقديمه منعزلا وإنما 

يجب أن يرتبط حتما بدعوى إلغاء سابقة أو متزامنة معه وإلا كان غير 

 .43"مقبول شكلا

  قرار الغرف المجتمعة بشأن مقررات الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى

طعن فيها بحت بموجب هذا القرار تكتس ي طابع قضائي يصللقضاء، إذ أ

أمام مجلس الدولة بالنقض وبالتالي يعتبر المجلس الاعلى للقضاء المنعقد في 

تشكيلته التأديبية جهة قضائية إدارية متخصصة حيث جاء في القرار ما 

حيث أن المجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية وأن تشكيلته يلي" 

بها عند وإجراءات المتابعة أمامه والصلاحيات الخاصة التي يتمتع 

انعقاده كمجلس تأديبي تجعل منه جهة قضائية إدارية متخصصة تصدر 

أحكاما نهائية تكون قابلة للطعن فيها عن طريق النقض أمام مجلس 

 .44...."59-21من القانون العضوي رقم  99الدولة عملا بأحكام المادة 

  الطعن بإلغاء العقود التوثيقية المكرسة للمعاملات العقارية الخاصة

لكن، حيث أن البيع المطلوب بالأملاك الشاغرة حيث جاء في القرار ما يلي:" 

من طرف مصالح  9164جوان  03و 90إبطاله قد تم تسجيله وإشهاره في 

وزارة المالية المستأنف، مما جعله نافذا ويحتج به لدى الجميع طبقا 

ادة لقواعد الشهر العقاري المنصوص عليها بالقانون المدني لاسيما الم

 منه 213

وأن هذا التصرف قد انشأ وضعية مستقرة واكسب حقوقا للمشتري منذ ما 

 يزيد عن أربعين سنة
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حيث أن مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية لم تتفطن لمخالفة البيع 

، فرفعت دعواها الحالية.... بعد 0551محل النزاع للقانون إلا خلال سنة 

لتقادم المحددة في القوانين السارية حاليا مرور مدة تجاوزت أقص ى آجال ا

 . 45"وفي تلك التي كانت تطبق وقت انعقاد البيع وشهره

  قانون  410وقف تنفيذ الأحكام القضائية بناء على تفسير واسع لنص المادة

الاجراءات المدنية والإدارية، إذ يمكن أن يأمر مجلس الدولة كإجراء تحفظي 

كثر للحقوق وتخص جميع الاحكام القضائية ومؤقت ووسيلة واقية لحماية أ

المعروضة على المجلس عن طريق الاستئناف متى توفر شرط واحد من 

 .41046الشرطين المحددين في المادة 

 الحالات التي يخالف فيها القاض ي الإداري مبدأ الأمن القانوني -3-0

القانوني إن القاض ي الاداري من خلال دوره الاجتهادي لا يحقق دائما الأمن       

خصوصا من حيث العناصر المتعلقة بوضوح القاعدة القانونية وسهولة الوصول 

إليها وعدم رجعيتها والقابلية للتوقع، إذ أحيانا نجد الاجتهاد القضائي غير متوقع 

من قبل المتقاضين نظرا لظهور وقائع جديدة أو نتيجة خبرة فنية أو استنادا 

، كما أنه غالبا ما نجد قرارات 47ر النصوصللسلطة التقديرية للقاض ي في تفسي

القضاء معقدة الصياغة، فلا يتاح للعامة فهمها، وأيضا صعوبة الاطلاع عليها 

لعدم نشر الكثير منها، فهي تبقى مجهولة من قبل العامة بل أيضا من قبل نظرا 

، كما أن قرارات القضاء تصدر بأثر رجعي لتمس المراز 48المحاميين والقضاة

 نية.القانو 

مبدأ الأمن القانوني من خلال خرق  49خالف مجلس الدولة في قرار لهلقد        

قاعدة الحقوق المكتسبة وسمح للإدارة بسحب قرارها غير المشروع بعد مرور 

( سنوات حيث جاء في إحدى حيثيات القرار ما 70مدة زمنية طويلة تقارب أربع)

ا استقر عليها أن الإدارة لها وحيث طبقا للمبادئ العامة للقانون، وميلي" 

الحق في إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة قانونية، وهو ما قام به 
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المستأنف عليه بعد معاينته أن التصرف القانوني الذي استفادت منع 

العارضة، فيه مخالفة صريحة لنص المادة الخامسة من القانون السابق 

 ي بالنسبة للمستفيد.الذكر لانتفاء صفة المستأجر القانون

وحيث لما كان الأمر كذلك ، فيحق للمستأنف عليه سحب القرار غير المشروع 

وتصحيح الاوضاع المخالفة للقانون، وهو أصل مسلم به احتراما لمبدأ سيادة 

 القانون.

وأكثر من ذلك، فإن رفع المخالفة ، هو واجب على الادارة قبل أن يكون       

الذي قام المستأنف عليه بالتعجيل به، حتى يتوقى حقا لها، وهو الش يء 

 الوقوع في التمادي في مخالفة القانون 

وحيث بالمقابل من ذلك، فإن الحق المدعي باكتسابه من طرف العارضة        

لا يمكن مساسه، فهو قول مردود، لأن فيه مخالفة صريحة للقانون، ومن ثم 

 ".التمسك به لا يعتبر قد اكتسب بصفة نهائية حتى يمكن

كما أنه تتصف الاحكام القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية بأنها        

مقتضبة وقصيرة تكتفي في غالب الاحيان بإشارات بسيطة وسريعة وخاطفة إلى 

المبدأ أو الاساس القانوني ودون ذكره في بعض الاحكام والقرارات ودون شرح 

ة التي بني عليها ذلك القضاء، وهو ما وتحليل واف يقنع المخاطب به بالكيفي

حيث أن تسبيب قاض ي أول درجة تضمنه قرار لمجلس الدولة جاء فيه" 

، إذ يتحقق عن ذلك نتيجتين 50"مختصر وغير كافي وبدون برهنة قانونية

 سلبيتين هما:

  عدم ادراك المرجع القانوني المستند إليه والتحليل الذي يبرر هذا التأسيس

ومناقشة الأسس القانونية المرجعية ما يجعل معرفة نتيجة عدم شرح 

موقف القضاء في غاية الصعوبة ويكون الأمر أكثر تعقيدا حينما تعتري تلك 

خطاء في بعض المصطلحات القانونية أو استعمالها في غير أالقرارات 

موضعها، ومن أمثلتها استعمال عبارة الشكلية الجوهرية في غير محلها، 
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ين مفهومي السبب والتسبيب، عدم التمييز بين القرار الخلط الواضح ب

 الباطل والقرار المنعدم.

  تشتت الاجتهاد القضائي وعدم اتخاذ موقف موحد مما يؤدي إلى تطبيقات

 .51عديدة بعدد التفسيرات للمبادئ القانونية

 خاتمة

يلعب القاض ي الإداري دورا بارزا في تحقيق الأمن القانوني واستقرار      

شريعات يبدأ هذا الدور بمساهمة مجلس الدولة في صياغة القاعدة القانونية الت

ي بشأن مشاريع القوانين والاوامر ثم ينتقل دوره إلى وضع أبداء الر إمن خلال 

حد للقرارات الإدارية التي تخالف القانون ولا يكتفي بهذا الدور بل يتدخل أحيانا 

اشرة من خلال تفسيره للقاعدة لتعديل القاعدة القانونية بطريقة غير مب

القانونية المبهمة والغامضة، ويكون دوره أكثر جرأة في حالة صمت المشرع عن 

تنظيم مسألة معينة، إذ يجد القاض ي الإداري المجال الخصب لوضع قاعدة 

قانونية تنظم هذه المسألة أثناء عرض نزاع بخصوصها أمامه استنادا إلى الدور 

 المؤسس الدستوري لمجلس الدولة.الاجتهادي الذي منحه 

 إلا أنه يتعين لتدعيم دوره أكثر ما يلي:      

ضرورة اخضاع جميع اقتراحات القانون وأيضا التنظيمات لرقابة مجلس  -

الدولة قبل صدورها في إطار الدور الاستشاري لمجلس الدولة، مع توسيع 

مية الصادرة الدور الاستشاري للمحاكم الإدارية بخصوص القرارات التنظي

 عن الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي.

توسيع تشكيلة مجلس الدولة التي تبدي الرأي بخصوص مشاريع النصوص  -

القانونية إلى لجان متخصصة حسب تخصصات القانون، مدني، جنائي، 

 إداري، ...وتدعيمها بأساتذة من الجامعات.
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لقضائية، إذ يتعين ضرورة حفاظ مجلس الدولة على استقرار اجتهاداته ا -

تفادي التقلبات في الاجتهاد القضائي حفاظا على استقرار المعاملات بما 

 يحقق الأمن القانوني.

ضرورة تحرير مجلس الدولة من الاختصاص الاستئنافي والابقاء على  -

اختصاصه بالنقض حتى يتمكن من التفرغ لدوره الرئيس ي وهو توحيد 

لاسراع في تنصيب محاكم إدارية استئنافية لقضائي، وعليه يتعين ااالاجتهاد 

 بعد وضع إطارها القانوني.
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 مبدأ التقاض ي على درجتين ضمانة لتحقيق الأمن القضائي

The principle of two-tiered litigation is a guarantee 

of judicial security 
 

 ،0سطيف-حمد لمين دباغينجامعة م ،عبيد عقبةط.د 

Okbaabid74@gmail.com: 

0سطيف -جامعة محمد لمين دباغين، بن ورزق هشامد.   

: hichemprof@yahoo.fr 

 : ملخص

الموســــومة ب "مبــــدأ التقاضــــ ي علــــى درجتــــين ضــــمانة  داخلــــةتتمحــــور هــــذه الم   

لـى لتحقيق الأمن القضائي" حول الضمانات التي يحققها تطبيق مبدأ التقاضـ ي ع

 التــــي تعـــد مـــن بـــين أهــــم الأهـــداف التـــي يســـعى إليهــــادرجتـــين فـــي المحاكمـــة العادلـــة و 

جتمـــع الـــدولي قـــد حظـــي هـــذا المبـــدأ باهتمـــام المالمشـــرع لتجســـيد الأمـــن القضـــائي. و 

. كمـا مـن المعاهـدات والمواثيـق الدوليـةفـي العديـد انعكس ذلك في تبنيه لهذا المبدأ 

دنيـة والجزائيـة أ منـذ الاسـتقلال فـي المـادة المتبنى المشرع الجزائري بدوره هذا المبد

ث باســتحدا 2710المــادة الجنائيــة بعــد التعــديل الدســتوري لســنة وتــم تكريســه فــي 

قــد اســتكمل جملـة إصــلاحاته فــي هــذا المجــال عقــب المحـاكم الجنائيــة الاســتنافية و 

ـــتحداث  2727المصــــــــادقة الشــــــــعبية علــــــــى التعــــــــديل الدســــــــتوري لســــــــنة  ــ ـــــإقرار إســـ ــ بـ

 الكلمات المفتاحية:ارية إستئنافية محاكم إد

  الأمن القضائي، المحاكمة العادلة، الاستئناف، النقض

Abstract:  

This intervention entitled "the principle of two-stage 

litigation, guarantee of judicial security", focuses on the 

guarantees obtained by the application of the principle of two-

stage litigation in a fair trial, which is one of the most important 

objectives pursued. by the legislator to embody judicial security. 
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This principle has captured the attention of the international 

community, as evidenced by the adoption of this principle in 

numerous international treaties and conventions. The Algerian 

legislator, in turn, adopted this principle since independence in 

the civil and penal article, and it was enshrined in the penal 

article after the constitutional amendment of 2016 by 

introducing criminal courts of appeal and completed a set of 

reforms in this area after popular approval of the constitutional 

amendment for the year 2020 by approving the creation of 

administrative courts of appeal. 
 

Keywords:  

Sécurité judiciaire, procès équitable, appel, cassation 

 مقدمة:
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فالعدل أساس الملك كما يقال، و تحقيق العدالة لا يتم إلا عن طريق جهاز        

قضائي يوفر الأمن و الاستقرار    و يشيع الشعور بالطمأنينة في المجتمع و هو ما 

يحقق تماسكه و يحف  كيانه ، كل هذه العوامل هي ما تحقق لدى الأفراد ما 

 لأمن القضائي.يطلق عليه با

و يعد الأمن القانوني و الأمن القضائي من أكثر المفاهيم تداولا في المجال      

القانوني نظرا للتطورات السريعة    و المتلاحقة التي يعرفها عالمنا المعاصر، هذا 

التطور وضع النظام القانوني و القضائي في مواجهة تحديات جديدة لعل من 

 ي القواعد القانونية و القضائية الأمر الذي يهدد الحقوق و أهمها عدم الاستقرار ف

الأمن الحريات المكتسبة للأفراد. لذلك، فقد أصبح تحقيق مبدأ الأمن القانوني و 

القضائي من أهم الأهداف التي يسعى إليها سواء القانون الدولي أو القوانين 

 الوطنية.
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ة و الاهتمام التي يحظى بها و رغم أن الأمن القضائي لا يحظى بنفس الدراس    

 مبدأ الأمن القانوني، إلا أن هذا لا ينقص من أهمية هذا المبدأ. فالأمن القضائي

ما يصدره من أحكام أثناء قيامه بوظيفته، و هو يرتبط القضاء و  ييحقق الثقة ف

             بعناصر عديدة كجودة أدائه و سهولة الالتجاء إليه و مدى استقلاليته

       نات الدفاع و سرعة الفصل في الدعاوى و الحق في الطعن في الأحكامو ضما

 و القرارات الصادرة عن المحاكم.

ين العادية منها مثل القرارات القضائية بوتتعدد طرق الطعن في الأحكام و        

إلتماس إعادة النظر، ة مثل الطعن بالنقض و غير العاديالاستئناف والمعارضة و 

فيها إلى درجة أعلى في همنا في هذا الموضوع هو طرق الطعن التي يلجأ إلا أن ما ي

هي التي تحقق مبدأ التقاض ي على التقاض ي وهي الاستناف والطعن بالنقض و 

 درجتين. 

كل هذه العوامل تقودنا إلى التساؤل حول ما مدى أهمية التقاض ي على درجتين 

 في تحقيق مبدأ الأمن القضائي؟

ى هذه الإشكالية من خلال تناول أهمية  التقاض ي على سنحاول الإجابة عل

درجتين في تحقيق المحاكمة العادلة و موقف الفقه الإسلامي و القانون الدولي و 

المؤسس الدستوري الجزائري ) المحور الأول(، ثم نتطرق إلى تكريس هذا المبدأ 

 .(في التشريع الجزائري) المحور الثاني

 أ التقاض ي على درجتين .المحور الأول : تكريس مبد

لقد عني موضوع التقاض ي على درجتين باهتمام كبير من الفقه القانوني 

أو الغربية، و ظهر بشكل خاص  الإسلاميةبمختلف مشاربه سواء في الحضارة 

 العالميةخلال القرن العشرين الذي عرف توجها عاما إلى توحيد المفاهيم 
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الحقوق الحق في محاكمة عادلة و من  المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن أهم تلك

 أهم الشروط التي تحقق هذه المحاكمة العادلة مبدأ التقاض ي على درجتين.

 أولا: أهمية التقاض ي على درجتين في تحقيق المحاكمة العادلة.

تبرز أهمية مبدأ التقاض ي على درجتين في مظهرين أساسين هما كفالة حق 

 الدفاع و ضمان حق الطعن .

 حق الطعن:ممارسة  -9

فحصها من طرف جهات لأطراف الدعوى لتصحيح الأحكام و  هو الحق المخول 

يمثل حق الطعن في ث عن مدى سلامة ونزاهة الحكم. و قضائية عليا، وكدا البح

الأحكام أحد مقومات الأمن القضائي، فمن خلاله يمكن للشخص المتضرر أن 

 .2يقوم بعرض دعواه أمام جهة قضائية أعلى

           الطعن بالنقض من أهم شروط الحق في الطعن بالاستئناف و  ويعد     

ضمانات المحاكمة العادلة، التي تهدف لتحقيق الجودة في الأحكام القضائية من و 

خلال تصحيحها و مراجعتها من قبل الجهات القضائية العليا، و يهدف الحق في 

     و القرارات القضائية الطعن أيضا إلى البحث في مدى سلامة و نزاهة الأحكام 

و يجب أن ترى مراجعة أحكام الإدانة و العقوبات أمام "محكمة أعلى وفقا 

 .3للقانون 

   من خلال ممارسة الحق في الطعن، يتسنى للمحكمة الأعلى درجة تصحيح و      

    و مراجعة أحكام المحاكم الأقل درجة، و ذلك من خلال إعادة تكييف الوقائع 

فسير جديد للنصوص القانونية المطبقة في القضية المعروضة على و اعتماد ت

 أنظار المحكمة.
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و الحق في الطعن في الأحكام القضائية، يعتبر وسيلة أساسية لتصحيح الأخطاء 

القضائية و ضمانة فعالة لحقوق المتقاضين و شرط أساس ي لتحقيق المحاكمة 

 العادلة و مدخل لازم لضمان الأمن القضائي.

 الة حق الدفاع:كف . -0

إن مبدأ التقاض ي على درجتين يتيح للمحكوم عليه أن يتدارك ما قد يكون 

فاته من دفوع أمام محكمة أول درجة، فيكون له الفرصة في تعديل مسار 

 .4دفاعه، إذا تبين له أن خصمه كان ألحن بحجته

و يعد الحق في الدفاع من أهم ضمانات المحاكمة العادلة و مقومات الأمن 

القضائي، و بالنظر لأهمية حق الدفاع فقد نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

و التي جاء فيها:" كل شخص متهم  5من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11

بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها 

من العهد الدولي  10ادة الضمانات الضرورية للدفاع عنه". كما جاء في الم

للحقوق المدنية و السياسية بأن :" لكل متهم بارتكاب جريمة الحق في أن يحاكم 

 حضوريا و أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره...".

بموجب  1440و قد تبنى الدستور الجزائري حق الدفاع لأول مرة في دستور 

زائية ، ليصبح بموجب التعديل الدستوري و ذلك في القضايا الج 101المادة 

حق معترف به و هو مضمون في القضايا الجزائية و ذلك طبقا  62727لسنة 

، و بمقتض ى هدا  2727من التعديل الدستوري لسنة  100لأحكام المادة 

التعديل أصبح الحق حقا مكتسبا في مواجهة جميع الإجراءات القضائية التي قد 

سع من مجال تطبيق هذا الحق ليتجاوز القضايا الجزائية توجه ضد الأفراد و وو 

 التي يعد فيها حق الدفاع مضمونا بنص الدستور. 
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القانون الدولي من مبدأ التقاض ي على ثانيا: موقف الشريعة الإسلامية و 

 درجتين.

 موقف الشريعة الإسلامية من مبدأ التقاض ي على درجتين: -9

 ض العبارات التي يفهم من خلالها عدمالناظر في كتب الفقهاء، قد يجد بع

، و إعادة النظر فيها أمام جهة قضائية أخرى، مشروعية و جواز استئناف الأحكام

و من تلك العبارات ما جاء في كتاب معين الأحكام لأبي الحسن الطرابلس ي: " لا 

" فأما العالم العدل فلا يتعرض أن ينظر في أقضية غيره"، وقوله: يجوز للقاض ي 

 .7حكامه بوجهه" لأ 

لكن الصحيح أن أكثر فقهاء الشريعة أجازوا مبدأ الطعن على الأحكام 

جاءت مخالفة لكتاب الله أو إذا كانت غير صحيحة، أو جائرة، و تمهيدا لنقضها 

، أو الإجماع أو القياس الجلي بخلاف ما ذهب إليه البعض بعدم صلى الله عليه وسلمسنة نبيه 

 . 8جواز ذلك

وا الطعن في أحكام القضاء بالقرآن الكريم في و يستدل الفقهاء الذين أجاز 

و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنا جل جلاله:" قوله 

لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما و علما ) تنسخ الآية لاحقا 

 .9بالشكل(

 و أحداث هذه القضية تتلخص في أن غنم قوم رعت ليلا في كرم قوم

آخرين، فأفسدته، فرفع النزاع  إلى نبي الله داوود عليه السلام، فقض ى بالغنم 

 بصاحب الكرم.

و لما سأل نبي الله سليمان عن هذا الحكم أتى أباه فأشار عليه بحكم آخر و 

هو أن تدفع الغنم إلى صاحب الحرث فينتفع بألبانها و سمونها و أصوافها، و 

وم عليه، فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته تدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليق

الغنم في السنة المقبلة، رد كل واحد منهما المال إلى صاحبه، فقض ى نبي الله 

 . 10داوود عليه السلام بما أشار عليه نبي الله موس ى عليه السلام
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أما في السنة النبوية، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 

قال:" بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب صلى الله عليه وسلم ه أن رسول الله رض ي الله عن

فذهب بابن أحداهما، فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك، و قالت الأخرى 

إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود عليه السلام فقض ى به للكبرى فخرجتا إلى 

فقالت الصغرى: لا سليمان فأخبرتاه، فقال أتوني بالسكين أشقه بينكم نصفين، 

 .11تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقض ى به للصغرى"

وجه الدلالة في الحديث أنه فيه جواز إعادة النظر في حكم سابق أمام قاض 

آخر، إذا رأى أحد الخصوم بأنه تضرر من الحكم الأول، و هو أمر معقول حيث 

مجلس  أن القضاة بشر و ليسوا معصومين، فقد يتجلى الواقع و الحكم في

الحكم، ثم يجتهد القاض ي في إصدار الحكم، و لكنه قد يخطئ في الاجتهاد، أو 

يشتبه عليه الأمر أو تخونه الذاكرة في دليل أو يغفل عن حجة أو تنطلي عليه 

 . 12شبهة و نتيجة ذلك فان حكمه يحتمل الصواب و الخطأ

انحراف و و يضاف إلى ذلك ما يقع أحيانا من ظلم القضاة و جور الحكام، و 

رشوة و مصالح شخصية و غير ذلك لهذه الاعتبارات ساغ النظر في أحكام 

 .13القضاة لرد الباطل و تعديل المعوج و إنقاذ الصحيح

 موقف القانون الدولي من مبدأ التقاض ي على درجتين:

لقد حظي موضوع ضمان محاكمة عادلة باهتمام الإعلان العالمي لحقوق        

منه على أن:" لكل إنسان الحق على قدم  17المادة  الإنسان، حيث نصت

المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة و محايدة نظرا 

منصفا و علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته و في أي تهمة جنائية توجه 

 .14إليه..."

عتبر بريئا إلى من الإعلان على أن:" كل شخص متهم بجريمة ي 11كما نصت المادة 

أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع 
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.ومن أهم ضمانات المحاكمة العادلة هي الحق في 15الضمانات اللازمة للدفاع"

 .   16الطعن في الأحكام و القرارات القضائية

ل القضاء و و قد بذلت جهود كبيرة من قبل المجتمع الدولي لضمان استقلا      

هذه الجهود أثمرت في الربع الأخير من القرن العشرين عدة مرجعيات قانونية و 

حقوقية، تتعلق بسيادة القانون و استقلال القضاء، و قد توج هذا الاهتمام 

، 1410بالإعلان العالمي حول استقلال العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال عام 

لاستقلال القضاء الصادر عن مؤتمر الأمم ثم أعقبه إعلان المبادئ الأساسية 

 . 1410المتحدة السابع بشأن منع الجريمة و معاملة المذنبين بميلانو عام 

و قد تضمن الإعلان المتعلق بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء الذي      

أعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بميلانو و أقرته الجمعية العامة للأمم 

المؤرخ  07/100و قرارها رقم  24/11/1410بتاريخ  07/02لمتحدة في قرارها رقم ا

 ستة محاور من بينها مبدأ التقاض ي على درجتين. 1410/ 10/12في 

و قد تكرس مبدأ التقاض ي على درجتين في القانون الدولي بموجب العهد      

على أن: "  0قرة ف 10الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي ينص في المادة 

لكل شخص أدين بجريمة  حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كي تعيد 

 النظر في قرار إدانته و في العقاب الذي حكم به عليه".

 ثالثا: موقف الدستور الجزائري من مبدأ التقاض ي على درجتين.

يدة على أسس غداة الاستقلال كان الهاجس الأكبر هو إعادة بناء الدولة الجد    

قانونية وطنية، فكان لا بد من وضع القانون الأساس ي للدولة الجزائرية الفتية 

 01الذي جاء مقتضبا بحيث تضمن بالإضافة إلى الديباجة  1400فوضع دستور 

مادة، ونظرا لطبيعة المرحلة فلم يعالج هذا جميع المسائل و اكتفى ببعض 

 المبادئ الأساسية.
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لنجد المؤسس الدستوري يتطرق إلى  1400قرار دستور و يجب الانتظار حتى إ

التي نصت على أن: " كل  00بعض الضمانات القانونية للمتهمين و ذلك في المادة 

فرد يعتبر بريئا، في نظر القانون، حتى يثبت القضاء إدانته طبقا للضمانات التي 

مع  01قم تحت ر  1414يفرضها القانون"، و هو المادة التي أبقى عليها دستور 

 . 1440بعض التعديل، وكذلك كان الأمر بالنسبة لدستور 

الذي أحدث نقلة نوعية في مجال  271017ثم كان التعديل الدستوري لسنة      

على أن:" كل شخص  00ضمانات تحقيق الأمن القضائي، بحيث نصت المادة 

له  يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن

الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه". فتم الإشارة لأول مرة إلى المحاكمة العادلة 

 و وجوب توفير ضمانات تحقيقها.

على أحد  2710و ضمن نفس السياق فقد أقر التعديل الدستوري لسنة      

أهم ضمانات المحاكمة العادلة و هي التقاض ي على درجتين في المادة الجزائية و 

من التعديل: " يضمن القانون التقاض ي على درجتين في  107لمادة ذلك بنص ا

 المسائل الجزائية و يحدد كيفيات تطبيقها".

المصادق عليه بالاستفتاء الشعبي 2727و بموجب التعديل الدستوري لسنة       

تبنى المؤسس الدستوري مبدأ التقاض ي على درجتين على  2727لأول نوفمبر 

 0فقرة  100ة العادية منها و الإدارية، و قد نصت المادة جميع الجهات القضائي

من التعديل على أن :" يضمن القانون التقاض ي على درجتين، ويحدد شروط و 

 إجراءات تطبيقه". 

هذا التوجه بالنص على استحداث المحاكم  2فقرة 104و قد أكدت المادة 

لمقومة لأعمال المحاكم اولها:" يمثل مجلس الدولة الهيئة الإدارية للاستئناف بق

الإدارية للاستئناف و المحاكم الإدارية و الجهات الإدارية الأخرى الفاصلة في المواد 
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لتي كانت حول بهذا يكون المؤسس الدستوري قد أنها الإشكالية االإدارية". و 

النقض في قرارات مجلس الدولة، هذه الإشكالات التي الطعن بالاستئناف و 

هو ما سنراه على درجتين في المادة الإدارية، و  دأ التقاض يحالت دون تطبيق مب

 بالتفصيل لاحقا.

المحور الثاني: تكريس مبدأ التقاض ي على درجتين في التشريع 

 الجزائر.

الحريات العامة، فقد ؤسس الدستوري الجزائري الحقوق و مثل ما كرس الم     

ما تطورت هذه مثل ، و الحرياتيات دستورية لحماية هده الحقوق و وضع آل

، فقد 2727الحقوق و الحريات خاصة في التعديل الدستوري الأخير لسنة 

 تطورت أيضا الآليات القانونية الكفيلة بحماية هذه الحقوق و الحريات.

و من أهم الآليات الإجرائية التي تبناها الدستور الجزائري في مجال ضمان      

ات، فقد تبنى المؤسس الدستوري محاكمة عادلة و هي من أهم الحقوق و الحري

الجزائري التقاض ي على درجتين و الذي يوفر الحق للمتقاض ي في  الحق في الطعن 

 بالاستئناف و الطعن بالنقض.

الاستئناف هو الطعن الذي يقوم بواسطته الطرف الذي يشعر بالغبن جراء 

ى بغرض حكم الدرجة الأولى بنقل القضية أو جانب منه إلى جهة التقاض ي الأعل

و يعرف الاستئناف بأنه  .18الحصول على إبطال أو إلغاء الحكم المطعون فيه

طريق دعن عادي يسمح بإعادة النظر في موضوع الدعوى أمام محكمة أعلى 

 . 19درجة ، فيحقق بذلك مبدأ التقاض ي على درجتين

يجسد الطعن بالاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاض ي على درجتين لأنه   

إلى عرض النزاع مجددا على هيئة الدرجة الثانية كي تعيد النظر في حكم  يهدف

 .20أو قرار أو أمر الدرجة الأولى سواء من زاوية الوقائع أو زاوية القانون 
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 أمام القضاء الإداري:أولا: 

 72تنص المادة  الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية:بالنسبة للقرارات و  -9

" تنشأ محاكم بالمحاكم الإدارية على ما يأتي: لمتعلقا21 72-41من القانون رقم 

 إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية ...".

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يأتي : "  177و تنص المادة  

تختص بالفصل  المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.

في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو 

الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا 

 فيها". 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على  402إلى  404لقد نصت المواد من 

من  17ستئناف، و من قبل جاءت المادة القواعد الأساسية المتعلقة بالطعن بالا 

المتعلق بمجلس الدولة على ما يأتي :" يفصل  71-41القانون العضوي رقم 

مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية 

 .22في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"

ت المدنية و الإدارية على ما يلي: " يجوز من قانون الإجراءا 404نصت المادة 

لكل طرف  حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية و لو لم يقدم أي دفاع ، 

أن يرفع استئناف ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية ما لم ينص 

 القانون على خلاف ذلك".

الإدارية بموجب  إذا كان المشرع قد كرس مبدأ التقاض ي على درجتين في المادة

من قانون  472و بموجب المادة  23 71-41من القانون العضوي رقم  17المادة 

الإجراءات المدنية و الإدارية ، إلا أنه لو يوفق برأينا حين عقد الاختصاص بالنظر 

في الطعن بالاستئناف لمجلس الدولة، بل إنه أحدث تغييرا وظيفيا و موضوعيا 
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ة و حوله من محكمة قانون إلى محكمة وقائع يهتم فيما يخص أداء مجلس الدول

 . 24بها و يفصل في الطعون بالاستئناف

 و بذلك يكون المشرع الجزائري قد استثنى من دائرة الاستئناف ما يلي:

  الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية. و هذه تحددها النصوص

سة حق الطعن الخاصة فان خلى النص من الإشارة لحكم يمنع ممار 

 بالاستئناف تعين تطبيق النص العام أي قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

  الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية المتضمنة تعيين خبير أو خبراء لا تقبل

الطعن بالاستئناف لوحدها بل تقبل الطعن بالحكم الفاصل في موضوع 

قانون الإجراءات المدنية و  من 402النزاع و هذا ما نصت عليه المادة 

 .  25الإدارية

 بالنسبة لقرارات مجلس الدولة: -0

المعدل و المتمم، فان  71-41من القانون العضوي رقم  17طبقا للمادة     

مجلس الدولة يفصل استئنافا في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ما لم 

من قانون  472 ينص القانون على خلاف ذلك و هو ما نصت عليه المادة

     الإجراءات المدنية و الإدارية. يفصل مجلس الدولة كقاض ي اختصاص ابتدائيا

                 التصرفات ذات الأهميةنازعات التي تثور بشأن الأعمال والقرارات و نهائيا في المو 

 .26و الوطنية    و الصادرة عن السلطات و الهيئات و التنظيمات المركزية 

المعدلة بالقانون  71-41من القانون العضوي رقم  4نصت المادة  و قد     

على ما يلي:"يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة  10-11العضوي رقم 

و تقدير المشروعية في القرارات الإدارية  لفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير با

نظمات طنية و المالصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الو 

و يختص أيضا بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة". و المادة في  المهنية.
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أصبحت   10-11شكلها الجديد بعد التعديل بموجب القانون العضوي رقم 

 .27من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 471تتطابق مع نص المادة 

ز الطعن بالاستئناف في قرارات و هذا يقودنا إلى طرح التساؤل: هل يجو       

مجلس الدولة ؟ فمجلس الدولة باعتباره أعلى جهة قضائية في النظام القضائي 

الإداري و بالتالي ليس هناك جهة أعلى منه يتم الاستئناف أمامها ضد قراراته، 

هذا من حيث الجهة المختصة أما بالنسبة لموضوع الدعوى المطروحة على 

ل درجة فلا نجد من الدعاوى إلا دعاوى الإلغاء و مجلس الدولة كقاض ي أو 

من  4التفسير و فحص المشروعية ضد القرارات المنصوص عليها في المادة 

المعدل و المتمم. و مجمل القول فانه لا يجوز  71-41القانون العضوي رقم 

الطعن بالاستئناف ضد قرارات مجلس الدولة مهما كانت طبيعتها و هذا مات 

 . 28قضاء مجلس الدولة استقر عليه

غير أن الاعتراف لمجلس الدولة بسلطة النظر في الطعون بالاستئناف يثير        

. من بينها تغيير الطبيعة 29من الناحية القانونية جملة من الإشكالات القانونية

 القانونية لمجلس الدولة من محكمة قانون إلى محكمة موضوع

ق الطعن في القرارات القضائية. ومسألة حرمان المتقاضين من ح      

فالاختصاص الابتدائي النهائي لمجلس الدولة ينتهك مبدأ التقاض ي على درجتين و 

هذا أيضا من المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري، ذلك أن 

الاعتراف لمجلس الدولة بالاختصاص الابتدائي النهائي سيحجب طريقا عاديا من 

 . 30ا في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية هو طريق الاستئنافطرق الطعن مكرس

وكما أشرنا سابقا، فقد تدارك المؤسس الدستوري هذا الخلل بموجب       

و أقر إنشاء محاكم إدارية إستئنافية تتولى  2727التعديل الدستوري لسنة 

عمول به في النظر في الطعون بالاستئناف في أحكام المحاكم الإدارية كما هو م
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           عدة دول لها أنظمة قضائية مشابهة للنظام القضائي الجزائري مثل فرنسا

                 وتونس و المغرب. في إنتظار صدور القانون المتعلق بالمحاكم الاستئنافية 

و التعديلات التي من المفترض أن تطرأ على القوانين حتى تتماش ى مع مقتضيات 

 وري الأخير.التعديل الدست

 أمام القضاء العادي : -ثانيا 

الدرجة الثانية في التقاض ي بالنسبة لجهات القضاء العادي  يعتبر المجلس      

-40أين يتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، و طبقا للأمر رقم 

 01المتعلق بالتقسيم القضائي فان المجالس القضائية في الجزائر عددها  1131

و يتحدد 32وفقا للتقسيم الإداري السابق  01مجلسا منتشرا عبر الولايات 

فبراير  10المؤرخ في  00-41إختصاصها الاقليمي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بالاختصاص الاقليمي للمحالس القضائية و كيفيات تطبيق الأمر  1441

 السالف الذكر.11-40رقم 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن :"  70وقد نصت المادة         

المبدأ أن التقاض ي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". 

وفقا لنص هذه المادة فان المبدأ العام أن التقاض ي يقوم على درجتين، بحيث 

تشكل المحكمة أولى درجات التقاض ي، بحيث تعتبر أحكامها قابلة للاستئناف 

امام المجلس القضائي، ما  لم ينص القانون على خلاف ذلك، و هو ما نصت 

من نفس القانون بقولها:" و تفصل المحكمة في جميع  0فقرة  00عليه المادة 

 .33الدعاوى الأخرى ،بأحكام قابلة للاستئناف" 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن:"  00كما نصت المادة         

المجلس القضائي بالنظر في استئناف الحكام الصادرة عن المحاكم في يختص 

 الدرجة الأولى، و في جميع المواد، حتى و لو كان وصفها خاطئا".



 ط.د عبيد عقبة/ د.بن ورزق هشام     مبدأ التقاض ي على درجتين لتحقيق الأمن القضائي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

425 

 

من قانون الإجراءات الجزائية على الأحكام القابلة  010و قد نصت المادة          

خالفات ، كما للاستئناف و حصرتها في الأحكام الصادرة في مواد الجنح و الم

على أن تكون هذه الأحكام قد قضت بعقوبة الحبس الذي  010أكدت المادة 

 يجاوز خمسة أيام أو الغرامة التي تفوق المائة دينار جزائري .

 أمام القضاء الجنائي: -3

كما رأينا سابقا فلقد كرس المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري       

بدأ التقاض ي على درجتين في المسائل م 2فقرة 107في المادة  2710لسنة 

المؤرخ في  7034-10الجزائية، و بموجب هذا التعديل صدر القانون العضوي رقم 

المتعلق بالتنظيم  11-70المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم  20/70/2710

الذي أستحدث و  20/70/2710المؤرخ في  3570-10القضائي، و القانون رقم 

القضائي الجزائري محكمة الجنايات الاستنافية. و أصبح  لأول مرة في النظام

التقاض ي في المسائل الجزائية يتم على درجتين أسوة بطريقة التقاض ي في المادة 

 .36المدنية لتتيح الفرصة أمام المتهمين بمحاكمة عادلة أكثر

السالف الذكر التوجه الجديد  70-10جسد القانون العضوي رقم         

ائري في تكريس مبدأ التقاض ي على درجتين في المسائل الجنائية، للمشرع الجز 

منه على أن : " توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة  11فقد نصت المادة 

جنايات ابتدائية و  محكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما و تشكيلتهما 

 و سيرهما بموجب التشريع الساري المفعول". 

في الأحكام الصادرة عن  بالاستئنافالجزائري الطعن  و لقد خص المشرع        

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات  70-10المحاكم الجنائية بموجب القانون 

الجزائية بالفصل الثامن مكرر تحت عنوان "استئناف الأحكام الصادرة عن 
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تحت عنوان " الإجراءات  1محكمة الجنيات الابتدائية"، و الفصل الثمن مكرر 

 المحكمة الجنايات الاستئنافية".37لمتبعة أمام ا

و قد نص المشرع الجزائري على استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة        

من قانون  0مكرر  022مكرر إلى  022الجنايات الابتدائية في المواد من 

الإجراءات الجزائية، و نص على الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات 

 .4مكرر  022إلى  0مكرر  022في المواد من  الاستئنافية

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على أن : "تكون  022و قد نصت المادة        

الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع 

 قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية".

من قانون الإجراءات الجزائية تحدد  202و  201أن المواد  إلا أن الملاح       

مقر انعقاد كل من محكمة الجنايات الابتدائية و الاستئنافية بمقر المجلس 

 0القضائي، أي أنهما على نفس الدرجة و بنفس التشكيلة تقريبا و المتمثلة في 

جلسة محلفين، ماعدا اختلاف بسيط في رتبة رئيس  0قضاة برتية مستشار و 

محكمة الجنايات الاستئنافية الذي يجب أن يكون برتبة رئيس غرفة على 

 .38الأقل

و مما يؤكد أن الدور الذي أعطي لمحكمة الجنايات الاستئنافية في النظر في       

الدعوى من جديد ليس رقابيا بل يقتصر على إعادة الفصل دون التطرق إلى ما 

عمومية لا بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء، قض ى به الحكم المستأنف في الدعوى ال

فاختصاص هذه المحكمة عند الاستئناف لا يختلف عن اختصاصها في 

المعارضة، فقط أن الحالة الأولى تكون في أحكام حضورية في حين أن الحالة 

 الثانية تكون في أحكام غيابية.
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 خاتمة

لى الضمانات الأخرى إن تكريس مبدأ التقاض ي على درجتين بالإضافة إ       

اللازمة لتحقيق المحاكمة العادلة هي أهم ركائز تحقيق الأمن القضائي. و على 

ضوء التعديلات الجوهرية التي تبناها المؤسس الدستوري في الجزائر بموجب 

، لاسيما الحق في محاكمة عادلة التي أصبحت  2727التعجيل الدستوري لسنة 

ن تكريس مبدأ التقاض ي على درجتين أصبح مبدءا دستوريا و حقا مكتسبا فا

 ضرورة على المشرع الجزائري المسارعة في تحقيقها.

و في هذا الإطار فانه و كمساهمة في إثراء موضوع تكريس مبدأ التقاض ي         

على درجتين على مستوى جميع الجهات القضائية تجسيدا للتعديل الدستوري 

 وصيات التالية:، فإننا نقترح الت2727الأخير لسنة 

منح الاختصاص في النظر في الطعون  بالإلغاء المرفوعة ضد قرارات  -1

السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية 

الممنوح حاليا لمجلس الدولة إلى الحكمة الإدارية بالعاصمة بناء على 

يتواجد مقرها بالعاصمة الاختصاص الإقليمي بحكم أن جميع هذه الهيئات 

و مع استحداث محاكم الاستئناف الإدارية يعود مجلس الدولة إلى مهمته 

الأساسية الموكلة إليه دستوريا و هي تقويم أعمال الجهات الهيئات القضائية 

 الإدارية بصفته محكمة نقض في المادة الإدارية. 

ة الاستئنافية، إعادة النظر في اختصاصات و مقر انعقاد المحاكم الجنائي -2

فالمحكمة الجنائية الاستئنافية حين نظرها في الطعون المرفوعة إليها في 

أحكام محاكم الجنايات لا تتطرق إلى الحكم المستأنف لا بالتعديل أو الإلغاء 

أو التأييد ، فهي تفصل من جديد على نحو مخالف لما هو معمول به على 

 ون بالاستئناف. مستوى المجلس القضائي حين نظره في الطع

و من جهة أخرى فان المحاكم الجنائية الاستئنافية تنعقد في نفس المجالس 

القضائية حيث تنعقد محكمة الجنايات و هو أمر لا يتماش ى مع ما هو معمول 
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به في الجهات القضائية الأخرى في النظام القضائي الجزائري،  إذ يفترض أن 

الجهة القضائية، و لذلك يجب التفكير جهة الاستفتاء تكون في جهة أعلى من 

في إنشاء مقرات خاصة بمحاكم الاستئناف الجنائية تضم تشكيلة خاصة من 

القضاة مستقلة عن التشكيلة التي تنظر في الجنايات على مستوى المجالس 

 القضائية.   
المراجع:المصادر و قائمة أولا/  

 الكتب السماوية:-

 القرآن الكريم. .أ

 المؤلفات:-0

، دار النهضة العربية، القاهرة، 17فتحي سرور، الوسيط في شرح الإجراءات الجنائية، الطلعة  أحمد .أ

 .2710مصر،

 .2712عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر،  .ب

ر، عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول: الإطار النظري للمنازعات الإدارية، دار الجسو  .ت

 .2710الجزائر، 

 .2774محمد الصغير بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري، دار العلوم ، عنابة، الجزائر، .ث

 .2774محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم، عنابة ، الجزائر، .ج

 .2711ئر، حسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في القضاء الإداري، دار الخلدونية، الجزا .ح
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 .2710، جوان  0القضائية، العدد 
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 1جنايات، حوليات جامعة الجزائر محي الدين حسيبة، الطعن بالمعارضة و الاستئناف في أحكام محكمة ال .ت

 .2714، الجزء الثالث، سبتمبر00، العدد 

فرحات فرحات، مدى قابلية الطعن في قرارات مجلس الدولة، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية، المجلد  .ث

 ،السنة.0، العدد17

ية و الإدارية، مجلة عمار بوضياف، المعيار العضوي و إشكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدن .ج
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محمد بجاق، مبدأ القاض ي على درجتين و دوره في تحقيق الأمن القضائي، مجلة الدراسات الفقهية و  .ح
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http://www.un.org/ar/documents/udhr/resources.shtml  

ديسمبر  07المؤرخ في  022-27الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  2727التعديل الدستوري لسنة  .ب

، الجريدة  2727ل نوفمبر المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه بالاستفتاء الشعبي في أو   2727

 .  07/12/2727الصادرة بتاريخ  12الرسمية العدد 

 10المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد  2710مارس  70المؤرخ في  71-10القانون  .ت

 2710مارس  70الصادرة بتاريخ 
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 .01سورة النساء، الآية  1 

وق و الحريات الدستورية، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق بلحمري فهيمة،الأمن القانوني للحق 2 

 40و العلوم السياسية، جامعة عبد بن باديس مستغانم، ص 

 /https://www.bibliojuriste.clubالأمن القضائي و جودة الأحكام،المكتبة الالكترونية المغربية ، 3 
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على ضوء  المحاكمة العادلة سبيل لتحقيق الأمن القضائي

 التشريع الدولي والوطني
Fair trial is a means of achieving judicial security in 

the light of international and national legislation 
 

0جامعة محمد لمين دباغين سطيف  ،أعراب أمالط.د   

a.arab@univ-setif2.dz  
 

 :ملخص

يجســــد النظــــام القضــــائي دورا أساســــيا  فــــي بنــــاء دولــــة الحــــق والقــــانون،فهو     

ترسيخ لمبادئ العدالة بين أفراد المجتمع ،ودعامة لصيانة حقوق الإنسان من أي 

انتهاكات قد تطالها سواء من قبل الأفراد انفسهم أو من قبل أجهزة الدولة ،فمن 

دراســـة مـــدى تطبيـــق الجهـــاز القضـــائي للقـــانون  خـــلال هـــذه الورقـــة البحثيـــة ســـتتم

ــــه  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدى فعاليتــ ــ ــ ــ ــ ـــــتقلاله،ومـــ ــ ــ ــ ــ ــ حياده ومســــــــــــــــاهمته فــــــــــــــــي ارســــــــــــــــاء اســــــــــــــــس الأمــــــــــــــــن ،اسـ

باعتبار المحاكمة العادلـة أحـد الـدعائم التـي يرتكـز عليهـا القضـاء بحيـث ،و القضائي

تـــرتبط بـــه ارتباطـــا وثيقـــا،فمن خلالهـــا يـــتم الـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان و تجســـيد 

فـــراد وصـــون كرامـــة الكـــائن البشـــري،فالمحاكمات إنمـــا هـــي تجســـيد المســـاواة بـــين الا 

للإنســــانية مـــــن خــــلال رد الحقـــــوق لأصــــحابها ومعاقبـــــة المنتهــــك للحقـــــوق والســـــالب 

لأجــــل صـــــون الحقـــــوق وبنــــاء دولـــــة الحـــــق والقــــانون ،وجـــــب علـــــى الدولـــــة ،فللحريات

عادلـة الحفـاظ علـى هـذه الركاـئز مـن خـلال تطبيـق  المبـادى الأساسـية للمحاكمـة ال

التــي ترســ ي دعــائم الأمــن القضــائي،بحيث تحفــ  فيهــا للفــرد كامــل حقوقــه وتحمــي 

حرياته،قبل وأثناء وبعد محاكمته،فقبل محاكمته يصان حقه فـي البـراءة واثناءهـا 

تحفـــــــ   كرامتـــــــه بمـــــــا يتناســـــــب والتشـــــــريعات الدوليـــــــة والوطنيـــــــة لحمايـــــــة حقـــــــوق 

 الإنسان وحرياته .

mailto:a.arab@univ-setif2.dzالايميل
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 حقوق  ،ةالمحاكمة العادل ،قضائيالامن ال الكلمات المفتاحية:

 استقلالية القضاء .،القانون ،الإنسان

Abstract: 
This stady looks to the judicial system, embodies a fundamental 

role in the building of the State of right and law It's the 

consolidation of the principles of justice among members of 

society ;and a pillar for the protection of human rights against 

any violations by individuals themselves or by organ state,The 

extent to which the judiciary applies the law;its effectiveness 

independence, impartiality and contribution to the foundation of 

judicial security,a fair trial is one of the pillars of the 

judiciary So that it's closely related to it,through which human 

rights are defended and the equality of individuals and the 

dignity of the human being are enshrined,trials are the 

embodiment of humanity through the restitution of rights and 

the punishment of violations of rights and freedoms,in order to 

safeguard rights and build the State of law and law, the State 

must preserve these pillars,through the application of the basic 

principles of fair trial that establish judicial security; the rights 

and freedoms of the individual shall be protected before,during 

or after trial The rights and freedoms of the individual shall be 

protected before.  

Keywords: Judicial security,fair trial, human rights law, justice 

independence. 

   مقدمة:

فهو الموضوع الأول الذي يتم  اصبح العالم يهتم بحقوق الإنسان اهتماما عظيما،

على أساسه سن التشريعات الدولية ،وبناء العلاقات بين الدول،وتعلو مكانة 

 بحفاظها على حقوق الإنسان و صون كرامته 
ً
الدولة في المحافل الدولية قياسا

ته،فحقوق الإنسان هي الموضوع الرئيس ي الذي تتناوله المحافل الدولية وحريا
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والمؤتمرات الإقليمية والملتقيات الوطنية،لما له من تأثير في بناء دولة الحق 

 والقانون.

فهي أسمى المطالب التي ينشدها الفرد  ،يقاس هذا من خلال جهاز العدالة      

يتحقق الأمن الذي يمكنه من العيش  في مجتمعه وتحت ظل دولته ،فمن خلالها

بحرية ،حيث يمارس حقوقه في ظل حياة تعم بالرفاهية والاطمئنان ،مما يتيح 

للفرد العيش بكرامة،فتحقيق العدالة هو احد السبل الاساسية لصون كرامة 

 الكائن البشري .

ر تسعى الدول الى ترسيخ مبادئ دولة الحق والقانون من خلال إظهار الدو        

الفعال للجهاز القضائي،الذي يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على الحقوق 

والحريات،بدون ضغوط أو تأثير من باقي سلطات الدولة بل إنه يقوم بهذا الدور 

بشكل محايد ومستقل،ومن خلاله تصان حقوقه خاصة تلك التي نصت عليها 

لدولية  والقرارات المواثيق الدولية،والحماية التي قررتها له  الاتفاقيات ا

العالمية،فحال انتهاكها وجب جبر الضرر او التعويض عنها،حتى يتم تفادي 

تكرارها مستقبلا،وهو أنجع السبل  لردع الدول المنتهكة  لحقوق الانسان من 

القيام بهذا،فتحقيق دولة الحق والقانون يلزم الدول ان تصون الجهاز 

من الذي يتم نشره من جراء   القضائي،وتضمن العدالة للأفراد،خلال الأ 

المحاكمات والأحكام القضائية  التي تحاف  على الحقوق والحريات،حيث تتجلى 

أهمية الموضوع ،في استظهار مبادئ المحاكمة العادلة ضمان الحقوق و الحريات 

و صون كرامة الفرد في المجتمع فهي إحدى مظاهر العدل و المساواة بين أفراد 

لك هو مدعاة لنشر الامن و الاطمئنان في المجتمع ،وهو المجتمع،وتحقيق ذ

السبيل لتحقيق الأمن القضائي،مما سبق ذكره يستوجب طرح الإشكالية 

ما المعايير التي تعتمد عليها دولة الحق و القانون لأجل نشر الأمن ،التالية

وللإحاطة الوافية في هذه القضائي من خلال تطبيق مبادئ المحاكمة العادلة؟

ورقة البحثية،وجب الاعتماد على المنهج الوصفي والذي تتجلى اهميته من ال
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خلال ذكر التعريفات والمفاهيم الخاصة بالأمن القضائي والمحاكمة العادلة 

تحليل ما تم ذكره و الوقوف ل وذلك،وتبيان أهم اسسها،واتبعناه بالمهج التحليلي 

الوطنية المتعلقة بموضوع  على مكامن قوة  وخلل الصكوك الدولية و التشريعات

البحث،للإجابة على الاشكالية المطروحة اعلاه ارتأينا الى اتباع خطة ثنائية  

المحور الأول،مدلول الأمن القضائي في متكونة من محوريين أساسيين وهما،

المحور الثاني :تجليات الأمن القضائي على المحاكمة دولننة الحننق والقانون،اما 

 ةالعنننننننننادل

 مدلول الأمن القضائي في دولة الحق و القانون  المحور الأول:
يعتبر الأمن القضائي من المقومات الأساسية لدولة الحق والقانون ،لكون        

وهذا من خلال تطبيق القانون ،لتجسيده  جهاز العدالة الدعامة الأساسية

به وحف  كرامة الفرد بصون الحقوق و الحريات،و هذا وفق ما جاءت 

الاتفاقيات الدولية و المؤتمرات الاقليمية والتشريعات الوطنية ،ولأجل 

العنصر الاستفاضة في تبيان ذلك سنتاول الإطار المفاهيمي للأمن القضائي )

العنصر (،ومن ثم نعرج على تبيان مقومات الأمن القضائي في ) الأول 

ول معوقات تطبيق (،ولان تطبيق القانون قد تلازمه معوقات فلذلك سنتناالثاني

 (.العنصر الثالثالأمن القضائي )

 الإطار المفاهيمي للأمن القضائي العنصر الأول :       

باعتبار الأمن القضائي مركب وصفي ،وجب على الورقة البحثية تبيان       

دلالات هذا المركب وتقديم توضيح له،هذا من خلال تعريف الأمن القضائي في 

( ومن ثم التعريج على القانون الوضعي وتقديم مفهوم أولاالشريعة الإسلامية )

 (.ثانياالأمن القضائي في القانون الوضعي )
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 تعريف الأمن القضائي لغة و اصطلاحا  أولا :

لتعريف الأمن القضائي في الشريعة الإسلامية يستوجب تفكيك المركب     

 ته مجتمعا .الوصفي و تعريف الأمن لغة و القضاء و من ثم تبيان دلال

 تعريف الأمن  :-9

أصل الأمن في اللغة من آمن،يأمن ،أمنًا، فهو آمن أمنًا وأمانًا ،إطمان و لم      

يخف فهو آمن و أمن و امين ،والأمن يعني الاستقرار  والاطمئنان،نقول أمن منه 

أي سلم منه و أمنَ على ماله عند فلان أي جعله ضمانة،و الأمان و الأمانة بمعنى 

 1احد،فالأمن ضد الخوف والأمانة ضد الخيانة و المأمَن الموضع الآمن .و 

فالأمن هو تلك الطمأنينة التي تسود المجتمع من خلال الآليات و الإجراءات التي 

 تتخذها الدولة في مختلف مجالات الحياة،لتحقيق الأهداف الإستراتيجية و

والسيطرة على السياسات التكتيكية،و منع أي اعتداء أواختراق لتلك الأهداف 

 2الموضوعة وبالتالي تحقيق الازدهار و النماء في الدولة .

 تعريف القضاء في اللغة :-0

قض ى من القضاء و يعني الحكم واصله قضاي،لأنه من قضيت،الا أن الباء       

 همزت،و 
ً
مزت،قال إبن بري،صوابه بعد الألف الزائدة طرفا لما جاء بعد الألف ه 

 
َ
ثله،والجمع القضايا،على فعالى و ذالجمع الأ ية مِّ ضِّ

َ
صله اقضية والق

فعائل،وقض ى عليه يقض ى قضاء وقضية الأخيرة مصدر كالأولى و الإسم القضية 

فقط،وقال أبو بكر قال أهل الزجاز القاض ي معناه في اللغة القاطع للأمور 

م لها . حَكِّ
 
ل قاضيا يحكم بين الناس،حيث جاء  الم في وإستقض ى فلان أي جعِّ

             الفضل صلح الحديبية هذا ما قاض ى عليه محمد،هو فاعل من القضاء ،

و الحكم لأنه كان بينه و بين أهل مكة ،وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء و 

 3الفصل و الحكم .
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 تعريف القضاء في الاصطلاح :-3

تعريف  تعددت التعريفات في المذاهب الاسلامية المختلفة لذلك يمكن        

القضاء بأنه :"عبارة عن مجموعة من النظم و القوانين الشرعية التي سنها 

الاسلام للفصل و الحكم بين الناس في خصوماتهم"،وهي النظم و القوانين 

المستمدة من كتاب الله و من سنة رسوله ثم إجماع المسلمين و قياسهم و 

أن تصل اليه اجتهادات اجتهاداتهم في العصور الاولى للإسلام و كل ما يمكن 

 4المجتهدين في كل زمان لمبدأ العدالة التي يهدف إليه القضاء .

 الامن القضائي في الشريعة الإسلامية:-4

ن الهدف الذي وجد من اجله القضاء في الاسلام و المقصد الذي يسعى إ      

و  اليه هو إقامة العدل و حماية الحقوق و نشر الأمن و المحافظة على الأنفس

،لقوله تعالى :"..و اذا حكمتم بين الناس أن  5الأموال و منع الظلم والعدوان

فالقضاء ،6تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به  أن الله كان سميعا بصيرا "

ملجأ الجميع،يهرع اليه ناشد العدل و طالب الحق و المضرور الذي أعيته الحيلة 

بل له برفع الضرر عن نفسه أو عر  اذن فالأمن القضائي هو ،7ضه وماله ولا قِّ

والاطمئنان الناتج عن اعمال سلطة الفصل في الخصومات  الشعور بالعدالة

 8وحماية الحقوق بمقتض ى احكام الشريعة الإسلامية

 : هخصائصو لعل اهم 

 تجنب الشكليات  -أ 

 مجانية التقاض ي -ب 

 التعجيل بالحكم  -ج 

بعد تبيان مدلول الأمن القضائي في  و عليه و من متطلبات الورقة البحثية

 الشريعة الإسلامية نتطرق لتبيان مفهومه في القانون الوضعي .
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 تعريف الأمن القضائي في القانون الوضعي  ثانيا :

و بعدها  ،هوم الواسع والضيق للأمن القضائيمن خلال هذا سنتناول المف      

 سنستدل عليه بما عرفته مختلف الدساتير .

و يقصد به الثقة في المؤسسة  :يف الواسع للأمن القضائيالتعر  -1

وما تصدره من أحكام أثناء قيامها بوظيفتها،وهو يرتبط بعناصر  القضائية،

عديدة كجودة أدائها وسهولة الالتجاء اليها ومدى استقلاليتها،وعليه فان الامن 

 تلفالقضائي لا تختص به جهة قضائية معينة و إنما يتعبأ له القضاء بمخ

فروعه سواء كان قضاءا عاديا أو متخصصًا و يتجاوز حتى حدود القاض ي 

 9الوطني في بعض الحالات ،كما هو الشأن بالنسبة لقضاة المحاكم الأوربية 

يرتبط الأمن القضائي،بوظيفة  التعريف الضيق للأمن القضائي : -2

القضائي و  المحاكم العليا المتمثلة بصفة أساسية في السهر على توحيد الاجتهاد

خلق وحدة قضائية،وبصفة أخرى يمكن القول أن الأمن القضائي في هذا 

 المستوى يعمل على تأمين نقطتين أساسيتين :

 تأمين الانسجام القانوني و القضائي .-

تأمين الجودة و هو ما يعبر عنه في أغلب الدراسات و الكتابات بتغييرات تتمحور -

 حول مبادئ محددة هي :

 لقاض ي في البث طبقا للقوانين المطبقة يوم تقديم الطلب.واجب ا -أ

 عدم رجعية القواعد القانونية. -ب

 الآثار الملزمة لاتفاقات الأطراف . -ج

 التأويل في أضيق نطاق للنصوص الجزائية . -د

 إحترام حجية الأمر المقض ي فيه . -ه

 10حماية مبدأ الثقة المشروعة. -و
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 دساتير تعريف الأمن القضائي في ال -0

الأمن القضائي من المفاهيم الحديثة اتي تحرص الدول من خلاله على خلق     

حيث ورد النص عليه في عدد من دساتير  مناخ ملائم لعمل السلطة القضائية،

الدول و منها الدستور الاسباني الذي نص في المادة التاسعة منه في الفقرة الثالثة 

ية و الرتب من حيث القواعد القانونية على أنه:"يضمن الدستور مبدأ الشرع

والدعاية للقواعد و عدم تمتع للقواعد الجزائية او غير المواتية او التي تفرض 

قيودًا على الحقوق الفردية المفعول الرجعي،هذا وتضمن الأمن القضائي 

 والمسؤولية ومنع انحياز السلطات العامة".
  

منه على انه:"  110ي جاء في المادة الذ 2711اما الدستور المغربي لسنة       

  وأمنهم القضائي  يتولى القاض ي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم،

بعد تناول مفهوم الأمن القضائي تستلزم الورقة البحثية  11و تطبيق القانون ".

 ي.تناول مقومات الأمن القضائ

 العنصر الثاني : مقومات الأمن القضائي

القضائي في الدولة أساس ي لحماية الحقوق و الحريات ان النظام       

الأساسية،حيث تؤدي المحاكم دورا رئيسيا في حماية الضحايا و من يحتمل أن 

يكونوا قد تعرضوا للانتهاكات،لذا وجب حصولهم على سبيل للإنصاف،من أجل 

هذا وجب توافر مقومات دستورية   وأخرى قضائية يتم من خلالها تقيم مدى 

 الأمن قضائي للفرد في ظل دولة الحق و القانون. توافر 

وتتضمن المقومات الدستورية للأمن  المقومات الدستورية للأمن القضائي : -1

 القضائي في استقلال السلطة القضائية و تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.

 استقلالية السلطة القضائية: -أ

د بها عدم تدخل أي كون العدل قاعدته الأساسية هي السلطة القضائية،ويقص

سلطة من سلطات الدولة في الأحكام التي يصدرها القضاة،و يتخذ التدخل 
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المذكور عدة صور ،منها إملاء أحكام معينة،و محاولة التأثير على القاض ي  

لإصدار حكم على نحو معين و الحيلولة دون صدور الحكم في قضية ما،كمنع 

،استقلال القضاء شرط مسبق 12كم تنفيذ الحكم إذا صدر أو إعاقة تنفيذ الح

لسيادة القانون وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة،وذلك يتعين على القاض ي 

أن يدعم و يجسد استقلال السلطة القضائية على الصعيدين الفردي و 

،فعلى القاض ي أن يمارس مهامه القضائية بصورة مستقلة على  13المؤسساتي

للقانون و على أساس التحرر من أي  أساس تقديره للحقائق وفقا لفهم واع  

مؤثرات دخيلة أو إغراءات أو ضغوطات أو تهديدات أو تدخل مباشر أو غير مباشر 

 14من أي جهة او لأي أسباب.

نصت المبدأ الأول  من المبادئ الاساسية بشأن استقلالية السلطة        

ل السلطة القضائية المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة:"تضمن الدولة استقلا

القضائية وتكرس ذلك في دستور البلد أوفي قانونه،ومن واجب الحكومات و 

المؤسسات الأخرى إحترام استقلال السلطة القضائية والتقييد بذلك في 

نصت الفقرة الخامسة من المبدأ الأول جاء  ،و كذا15ممارساتها لمهامها و أعمالها"

اللازمة لأداء واجباته القضائية فيها:"على القاض ي أن يشجع و يدعم الضمانات 

بغية صيانة و تعزيزي الاستقلال المؤسس ي و العملي للسلطة القضائية،أما 

الفقرة السادسة فقد جاء فيها :"على القاض ي أن يظهر و يشجع معايير عالية من 

السلوك القضائي بهدف تدعيم ثقة الناس في السلطة القضائية،وهو أمر 

سلطة القضائية و هذا المبدأ بالذات معزز للأمن جوهري لصيانة استقلال ال

 .القضائي

 مبدأ الفصل بين السلطات: -ب

يعود الفضل بين السلطات الى مونتسكيو رغم إسهامات سابقيه في تمييز       

وبأنه ينبغي إسنادها الى ثلاث هيئات متمايزة  السلطات التشريعية والتنفيذية،

م و منع الاستبداد و الطغيان،إن الهدف كوسيلة لحماية حقوق الأفراد و حرياته



ط.د أمال أعراب           المحاكمة العادلة سبيل لتحقيق الأمن القضائي على ضوء 

 التشريع الدولي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

441 

 

من الفصل بين السلطات عند مونتسكيو:"هو تحقيق التوازن بين هذه السلطات 

منعا للاستبداد بالحري،ويؤكد أن كل ذي سلطة ميال الى إساءة استعمالها وإلى 

فه،ولكي لاتقع إساءة استعمال السلطة لابد من أن توقف 
َ
ان يجد حدودًا توق

 ة اخرى.السلطة سلط

وبناءا عليه فإن إسناد الوظائف الثلاث للدولة الى هيئات متمايزة يجعل         

كل منها يستطيع أن توقف الأخرى عند حدود مهمتها،وأن تقسيم السلطات 

وسيلة للحصول على اعتدال في التعامل بينها والتوازن بين صلاحياتها وهذا ما 

بون" أن يؤكد أن السلطة المطلقة قاله عالم الإجتماع الفرنس ي "غوستاف لو 

مفسدة مطلقة لكن بقراءة كتاب روح القوانين لمونتسكيو يتبين أنه لايقصد 

بالفصل بين السلطات الفصل التام،على أساس الفهم الخاطئ للمبدأ في بداياته 

و طبيعة الأشياء تقتض ي التعاون فالسلطات تشكل مع بعضها في النهاية وحدة 

 بانسجام و هذا ما يحقق جوهر الأمن لقيادة آمنة للدول
ً
ة وهي مضطرة للسير معا

 16القضائي.

 المقومات القضائية للأمن القضائي  -0

تستلزم  للأمن القضائي، ى المقومين الدستوريين الأساسيينبعد التطرق ال    

 الورقة البحثية أن نتناول المقومات القضائية التي بتواجدها 

 ،ق والقانون تحقيق الأمن القضائيلة الحوالمقومات الدستورية يمكن لدو 

 :ئية هيوالمقومات القضا

 ضمان جودة الاداء للهيئات القضائية وجودة الأحكام الصادرة عنها: -أ

 ،عدالة أقل تكلفة الجودة في مجال الأداء القضائي تعني محاكمة عادلة،   

الذاتي سهولة الوصول للمعلومة القضائية،وأيضا التعميمي  وحياد تام للقاض ي،

للعدالة لوضع المخططات و المشاريع المستقبلية،و تعني أن تتم خلال الوقت 

،لذا فجودة 17المحدد لها والمتعامل وأن تقدم بأيسر الطرق و أقل التكاليف

الخدمة القضائية هي ضرورة وجود قضاء نزيه مستقل و حماية الحقوق من 
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حرياته وحمايتها و  خلال صون العدل فاطمئنان الفرد لعدم المساس بحقوقه

 يخلق الاستقرار 

 سهولة الولوج للقضاء والاستفادة من خدمات المرافق التابعة له : -ب

على تطوير وتحديث وعصرنه جهاز  كما لابد من أجل تحقيق الأمن القضائي،    

العدالة بما يتناسب ويتلائم ومستجدات العصر الحالي ،الحداثة على مستوى 

بنجاعة وفعالية لتحقيق ذلك ينبغي النهوض بالبنية ومنهاج العمل المواطنين 

التحتية كخيار إستراتيجي من أجل تحقيق العدالة الرقمية،كما لابد من الإطلاع 

على متل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بهم عن طريق الانترنت وتسهيل 

 .18ولوجهم مجانا 

 استقرار وتوحيد الاجتهاد القضائي : -ج     

ر القضاء الدعامة الأساسية لإقرار العدل والعدالة،و إستنادا الى ذلك باعتبا    

يستلزم من جهاز القضاء تطبيق القانون بشكل يضمن لكل فرد حقه و إحقاق 

المساواة بين الجميع،وباعتبار الاجتهاد القضائي عنصر فعال في مواكبة التطورات 

في العمل إثر تحقيقه المفاجئة وأن وجوده يضمن استمرار الهيئات القضائية 

،وإن كان الاجتهاد القضائي يعتبر أحد 19لملائمة القاعدة القانونية للمستجدات

الوسائل المدعمة للأمن القضائي وبثه في المجتمع من خلال المحاكمة 

العادلة،والمساهمة الفعالة في إنشاء القاعدة القانونية،فانه يجب أن يتم 

،بنوع من الحكمة والضبط خاصة من طرف التعامل مع الاجتهاد القضائي أيضا

محكمة النقض،حتى لانكون أمام الاجتهاد والرجوع عن الاجتهاد ،كما أن على 

المحاكم الدنيا إتباع الاجتهادات المتوصل إليها من محكمة النقض،وإلا صرنا أمام 

عدم قدرة أي احد على توقع ما قد تتوصل إليه بعض المحاكم من اجتهادات،أنه 

   20من الاجتهاد ولاوجود للأمن مع التخوف التخوف
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 معوقات الأمن القضائي العنصر الثالث:         

ض الواقع من لقد تم ذكر مقومات الأمن القضائي والضمانات المقدمة في أر       

الحفاظ على الأمن و هذا قصد تحقيق التنمية الإجتماعية اجل إحقاق العدالة و 

ولأجل هذا سنتطرق الى معوقات التي  لات الحياتية،و الاقتصادية ومختلف المجا

 .يتحول دون تحقيق الأمن القضائ

 قصور النظام الإعلامي القضائي :  -9

نظام الاعلام القضائي هو ذلك البيان أو الإجراء الذي يقوم به ممثل النيابة      

العامة أو ضابط الشرطة القضائية بعد حصوله على إذن مكتوب من وكيل 

ية تفاديا لانتشار معلومات غير كافية أو غير صحيحة،و لوضع حد الجمهور 

للإخلال بالنظام العام حيت يقوم بالإطلاع  الرأي العام لعناصر موضوعية 

مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقسيم للأعباء المتمسك بها ضد 

لإجراءات من قانون ا 11،وهذا طبقا لأحكام نص المادة 21الأشخاص  المتورطين

فهذه المادة جاءت من اجل التوفيق بين مقتضيات قرينة البراءة  22الجزائية

والحق في الخصوصية من جهة و حق الجمهور في الاعلام خاصة لما يتم تكريس 

 هذا الحق من خلال وسائل الاعلام في ممارستها لحرية التعبير .

 عدم استقرار الاجتهاد القضائي : -0

من مصلحة الأفراد و الجماعات التي تستند على أوضحت التجربة أن     

إلا أنه يشكل من  الاجتهادات القضائية لأنها تسد الغموض في القاعدة القانونية،

جهة اخرى اضطراب في استقرار المعاملات و المراكز القانونية المكتسبة في ظل 

 . 23اجتهادات سابقة

 القانوني:خطر عدم نشر الاجتهاد القضائي على الأمن  -3

القضائي أن يحقق الغاية التي أنش ئ من أجلها إذ بقى في  للاجتهادلا يمكن      

رفوف المحاكم و الجهات القضائية لذا ينبغي نشره ليكون في متناول القضاة 
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وممارس ي العمل القضائي في جميع المحاكم بصفة خاصة و المواطنين بصفة 

سبة عدم التوقع وللإطلاع على احكامه وقرارته مما يقلل من ن عامة،

لديهم،فتجري تصرفاتهم بشكل يراعي وجهة نظر المحاكم فيها،وبالتالي يساعدهم 

على استقرار معاملاتهم و توقع ما سوف تصدره المحاكم بشأن قضاياهم مسبقًا 

 لاستقرارها على الاجتهاد قضائي معين تم التعرف عليه عن طريق النشر
ً
 . 24نظرا

 : تفسير القضاة للقانون  اختلاف -4

إن تضارب الأحكام و القرارات القضائية الصادرة عن قضاة الحكم سواء      

كمة الابتدائية أو القرارات الصادرة عن كل حتعلق الأمر بالأحكام الصادرة عن الم

من محاكم الاستئناف والنقض لأجل هذا فهي تطرح لنا مجموعة من الإشكالات 

ويمكن حصر هذه الاشكالات  ي،تنعكس بشكل او بتخر على جودة العمل القضائ

القضاة في تفسير وتأويل النصوص القانونية،وكذا الاختلاف في  اختلاففي 

تكييف القضايا المعروضة أمامهم،وحيث نجد هذا الاختلاف في بعض الأحيان في 

نفس المحكمة او من محكمة إلى أخرى وهذا ينعكس على جودة الأحكام والقرارت 

 25الصادرة عنها.

جانب ذلك نجد أيضا بعض القضاة حينما يلجئون إلى تفسير بعض  إلى    

النصوص القانونية قد يبتعدون عن إرادة المشرع خاصة في المادة الجنائية التي 

القياس والتوسيع في تقتض ي فيها القاعدة ربط الواقعة بالنص وعدم اللجوء إلى 

مس بحقوق الذي قد يؤدي إلى خلق عقوبات وجرائم جديدة تتفسير النص و 

بالإضافة إلى إشكالية صياغة وتحرير الأحكام القضائية من قبل  ،وحريات الأفراد

 قضاة المحاكم

 :القضائي على الأمن القضائي الاجتهادخطر رجعية  -0

تعد قاعدة عدم رجعية القوانين من أهم القواعد و المبادئ القانونية في      

لتي تؤدي في نهاية المطاف الى دولة القانون و من أهم نتائج مبدأ الشرعية ا

وعلى العكس فإن  ضمان حماية حقوق الأفراد و حرياتهم و مراكزهم القانونية،
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الاجتهاد القضائي وهو رجعي بطبيعته لأن تفسير القانون هو وظيفة القضاء 

لان الاجتهاد القضائي سيطبق على كل  و أن تغيير الاجتهاد القضائي، الأساسية،

عات دون مراعاة لتاريخ الوقائع و هذا يؤثر على مبدأ الثقة الخصومات ة النزا

 .26المشروعة إلى أحكام القضاء و حتى على توقعات القاض ي نفسه 

 :طر آفة الفساد على الأمن القضائيمخا -6

أن مؤشر الفساد لدى القضاة كما جرى تصورها من قبل الجمهور والتي من      

 هي:شأنها أن تهدد الأمن القضائي 

التأخير في تنفيذ أوامر المحكمة،والإصدارات غير مبررة للإستدعاءات وتقديم      

الكفالات،وعدم تقديم السجناء للمحاكمة وعدم وصول الجمهور الى سجلات 

وقائع جلسة المحكمة،والتأخير في إصدار الأحكام،ارتفاع معدلات التبرئة،و تضارب 

هود و الخدمة لفترات طويلة في المصالح و التحيز مع أو ضد أحد الأطراف أو الش

مركز قضائي معين،وارتفاع معدلات القرارات التي تكون لصالح السلطة 

التنفيذية ،وعلى هذا الأساس فان الحاجة الملحة لوجود قضاء يتسم بالعدل و 

الكفاءة هو مفتاح لمبادرات مكافحة الفساد لأن المؤسسة القضائية هي المؤسسة 

على توفير الضوابط الأساسية على المؤسسات العامة العامة المخولة بالعمل 

 .27الأخرى 

الاجتهاد القضائي،رجعية  ،الأمن القانوني المحاكمة العادلةمن مظاهر      

القوانين الرقابة الدستورية ،و بعد دراستنا لمفهوم الأمن القانوني و مقوماته و 

تطبيق ما تم ذكره  المعوقات التي قد تطاله لذلك سيتم من خلال المحور الثاني

 على المحاكمة العادلة.

 تجليات الأمن القضائي على المحاكمة العادلة :المحور الثاني       

إن الحق في محاكمة عادلة من الأسس التي يتم الاعتماد عليها في دولة       

القانون،و من بين أهم الضمانات التي تؤدي الى حماية الانسان من التمييز 
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ى إنسانيته وكرامته كما أن المحاكمة العادلة تستوجب أن تتوافر لها عل والاعتداء

قاعدة مهمة ألا وهي السلطة القضائية التي من خلالها تتحقق العدالة وتحترم 

حقوق الإنسان ليتم الاستقرار و يحل الأمن وبذلك يتم تجسيد التنمية في الدولة 

القانون ،لذلك سيتم مما يساهم بشكل كبير في تحقيق مبادئ دولة الحق و 

       دراسة مدى توافر الامن القضائي في المحاكمة العادلة في التشريع الجزائري 

و عليه سيتم دراسة تحقيق الأمن القضائي في ضمان حقوق المتهم أما الجهات 

 )العنصرالثاني(، تطبيق قواعد إنعقاد المحكمة )العنصر الأول(، القضائية

 )العنصر الثالث(. لمحاكمةالضمانات المتعلقة بسير ا

 العنصر الأول : ضمان حقوق المتهم أمام الجهات القضائية      

لقد سعت المواثيق الدولية وفي مقدمتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان      

لحماية وصون انسانية الفرد أما القضاء فوجوده كمتهم لا يلغي إنسانيته 

و يتم انتهاكها أنما قدمت له فمن خلال ويستهان بكرامته او يتم هدر حقوقه أ

هذا العنصر سنتناول حق المساواة أمام القضاء في المواثيق الدولية و التشريع 

(،ومن ثم نعرج الى حق آخر و هو مهم للغاية وحفظه انما هو اولاالجزائري)

البراءة الذي نصت عليه المواثيق الدولية و  افتراضتجسيد للأمن القضائي وهو 

 (.ثانياع الوطني)التشري

أولا: حق المساواة امام القضاء في المواثيق الدولية والاقليمية والتشريع 

 الجزائري 

الحق في المساواة أمام القضاء هو تساوي جميع الأشخاص في إجراءات     

فهو حق يتمتع به جميع الأشخاص مع وجوب التساوي  التقاض ي أمام المحاكم،

في مرفق القضاء و هو عنصر من عناصر مبدأ في المعاملة وتطبيقه مطلوب 

 المساواة أمام القضاء .
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 الحق في المساواة أمام القضاء في المواثيق الدولية و الإقليمية:-9

 الحق في المساواة في المواثيق الدولية.-أ

 :9142الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 9-أ

ية تضمنت حقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الانسان هو أول وثيقة دول    

وهذا عقب الحرب العالمية الثانية،اذ تضمنَ ثلاثين بندا،اما فيما  بصفة شاملة،

يخص المحاكمة العادلة فقد تضمنت العديدي من المبادئ و الأسس و من بينها 

ما نصت عليه المادة العاشرة من الإعلان بقولها :"لكل إنسان على قدم المساواة 

 التامة مع الآخرين
ً
،وله الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة،نظرا

 28للفصل في حقوقه و التزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه" منصفًا،وعلنيا

 إعلان المبادئ عن المساواة:-0أ

،فقد جاء في الجزء الأول بعنوان 2771نص اعلان مبادئ المساواة لسنة 

هو حق لجميع البشر يكفل لهم أن يكونوا  المساواة،وجاء فيه:"الحق في المساواة

على قدم المساواة في الكرامة وأن يعاملوا باحترام وتقدير،والمشاركة على أساس 

متساو  مع الآخرين في أي جانب من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

والسياسية والثقافية أو المدنية ،جميع البشر متساوون على قدم المساواة أمام 

كما نصت أنه "يتضمن الحق في المساواة اجراءات ،انون والاستفادة منه"الق

إيجابية ليصبح فعالا،اذ تتضمن الاجراءات الايجابية على مجموعة من المعايير 

لاسيما في جماعات معينة وهو عنصر ضروري  والإداريةوالسياسات التشريعية 

 29من الحق في الحصول على المساواة مع الآخرين "

 ق في المساواة في المواثيق الإقليمية :الح -ب

 الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب :9-ب

نص الميثاق على المحاكمة العادلة في الميثاق و قد نص في مادته الثالثة على     

مبدأ المساواة امام القضاء بحيث جاء فيها :"الناس سواسية أمام القانون،و لكل 

منه أنه :"يتعين  20ية أمام القانون"،كما أن المادة فرد الحق في حماية متساو 
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على الدول الأطراف على هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم،وإتاحة إنشاء 

وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق 

 30و الحريات التي يكفلها هذا الميثاق ".

 :31لإنسان الاتفاقية الأوربية لحقوق ا0-ب

لحقوق الإنسان في مادته السادسة، المعنونة  لقد نصت الاتفاقية الأوربية    

بالحق في محاكمة عادلة وهذا في المادة السادسة منه :"لكل شخص الحق في في 

محكمة مستقلة و نزيهة و سماع قضيته بشكل عادل و علني ضمن مهلة 

أخرى مدرجة تم تحديد فيها  معقولة....لمصلحة العدالة "بالإضافة الى فقرات

 للضمانات المقدمة للمتهم للحصول على محاكمة العادلة.

 : 32الأمريكية لحقوق الإنسان الاتفاقية -3-ب

تحت عنوان الحق في  الأمريكية في المادة الثامنة، الاتفاقيةلقد نصت      

محاكمة عادلة :"لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها الضمانات الكافية 

تجريها خلال وقت معقول ،محكمة مختصة مستقلة غير متحيزة كانت قد و 

أسست سابقا وفقا للقانون وذلك لإثبات أي تهمة ذات طبيعة جزائية موجهة 

إليه للبث في حقوقه أو واجباته ذات الصفة المدنية أو المالية أو المتعلقة بالعمل 

ق الإنسان،أن "ضمان وذكرت محكمة البلدان الأمريكية لحقو ،و بأية صفة اخرى 

حقوق الإنسان يقوم على وجود وسائل قانونية مناسبة لتحديد و حماية هذه 

الحقوق مع حق التدخل من قبل هيئة قضائية مختصة و مستقلة تتسم 

بالنزاهة،وملتزمة بالقانون الذي يحدد نطاق سلطاتها التقديرية المخولة وفقا 

قد أشارت محكمة البلدان الأمريكية لمعايير الشرعية و العقلانية"،و بالمثل ف

لحقوق الإنسان أن استقلال القضاء شرط اساس ي لاحترام حقوق الإنسان،وقد 

اعتبرت لجنة حقوق الإنسان أيضا أن الحق في محاكمة عادلة هو أحد الدعائم 

الأساسية للمجتمع الديمقراطي من حيث يؤسس عليه إحترام باقي الحقوق 
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تي جاءت بصلب هذه الاتفاقية،وذلك للحد من إساءة الأخرى المعترف بها و ال

 33استخدام السلطة من قبل الدولة.

 الحق في المساواة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان -4-ب

عد في  34من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان 11نصت المادة      
 
الذي أ

ام القضاء وحق إطار جامعة الدول العربية على أن "جميع الناس متساوون أم

التقاض ي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة "، وتم ادراج هذا في في نص 

من الميثاق العربي لحقوق الإنسان :"جميع الناس متساوون أمام 35 4المادة

  .القضاء و حق التقاض ي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة

 الحق في المساواة في التشريع الجزائري :-0

ي الدستور الجزائري في الباب الخاص بالحقوق والحريات لقد جاء ف       

أن كل الناس سواسية امام القانون ،ومنه  02الأساسية و هذا في نص المادة 

وجب تطبيق مبدأ المساواة أمام القضاء لإقامة العدالة بين الأفراد وفقا لمبدأ 

لة دون المحاكمة العادلة العلنية بواسطة جهة قضائية موحدة ومحايدة ومستق

من مشروع الدستور  00،كما نصت المادة 36تفرقة بينهم لكافة حقوق الدفاع

:"كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم الحق حماية متساوية ،ولا 2727

يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود بسببه الى المولد او العرق او الجنس او الرأي او 

 37أي شرط أو ظرف آخر شخص ي أو اجتماعي .

 مبدأ افتراض البراءة ومقتضياته :نياثا

 أو حكم عليه       
ً
إن إنسانية الإنسان لا تتخلى عنه حتى و لو صار متهما

ومستقر مع هذه الإنسانية و من ثمة  وأصل البراءة مركز قانوني ثابث، بالإدانة،

لا يجوز بأي حال من الأحوال مطالبة أحد بإثبات براءته ولهذا الأصل مقتضياته 

كز دلالته في كافة مصادر الحماية الجنائية و هذا ما تم النص عليه في و مر 

 التشريعات الدولية و الوطنية.
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 مبدأ افتراض البراءة في الصكوك الدولية و التشريع الوطني -9

 مبدأ افتراض البراءة في الصكوك الدولية  -أ

 مبدأ افتراض البراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :-9-أ

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بفقرتيها :"كل شخص  11تنص المادة       

متهم بجريمة يعتب بريئا إلى أن يثبث ارتكابه لها قانونا في محكمة علنية قد 

وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ،كما أشارت المادة في 

دان أي شخص بجريمة بس بب أي عمل أو امتناع عن عمل فقرتها الثانية أنه لاي 

لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتض ى القانون الوطني أو الدولي كما لا توقع 

عليه أيه عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل 

 .38الإجرامي

 البراءة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  افتراضمبدأ -0-أ

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية:"...أن  10نصت المادة لقد        

تكون قضية محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة و 

منشأة بحكم القانون،....إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى  محايدة،

مدنية يجب أن يصدر بصفة علنية إلا إذا كانت الدعوى تتناول خلافات بين 

،بالإضافة الى فقرات أخرى تقدم 39الأطفال .." لزوجين أو تتعلق بالوصاية علىا

ضمنها ضمانات للمتهم لأجل صون كرامته و إنسانيته،وكذا إعطائه الأمان الذي 

 يضمن له العادلة.

للجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان،في شكل  02كما جاء التعليق رقم        

من العهد  10كمة العادلة التي تنص عليها المادة خاص الحقوق المتعلقة بالمحا

الدولي للحقوق المدنية والسياسية،ويسهم هذا التعليق في شكل كبير في فهم 

و كيفية تطبيقها في كل دولة خلال سعيها الى ضمان الحق في محاكمة  10المادة 

ثيقة واستقلال القضاء في أنظمتها القانونية المحلية يشكل هذا التعليق العام و 

 40تتمتع بتأثير كبير "
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 مبدأ افتراض البراءة في الميثاق العربي لحقوق الانسان -3-أ

منه على أن المتهم برئ حتى  00مشروع الميثاق في نص المادة  لقد جاء في       

إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع  تتبث

من الميثاق بحيث تم حف   0في المادة  عنه"،و تم تجسيد ذلك بنص الميثاق

لاجريمة ولا عقوبة إلا منه على :" 0النص كما جاء في المشروع،و نص في المادة 

بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص،وينتفع المتهم 

 .41بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه"

  مبدأ افتراض البراءة في التشريع الجزائري -ب

لقد نظم المشرع الجزائري حق الانسان في محاكمة عادلة من خلال أسمى        

الأخرى،فقد  ةالتنظيميقانون في الدولة وهو الدستور بالاضافة الى القوانين 

:"كل شخص يعتبر بريئا  0042المعدل في مادته 2710تضمن الدستور الجزائري 

مة تؤمن له الضمانات حتى تبث جهة قضائية نظامية إدانته في اطار محاك

من  4301اللازمة للدفاع عن نفسه"،كما نص على هذا المبدأ في نص المادة 

بحيث قال :"كل شخص يعتبر بريئا حتى تبث  2727التعديل الدستوري لسنة 

و الملاح  أن المشرع الجزائري قد ،جهة قضائية إدانته في اطار محاكمة عادلة"

بالشق الاول من المادة و تم الاكتفاء  اورد تغيرات على المادة بحيث احتف 

بمصطلح جهة قضائية بدل من جهة قضائية نظامية ادانته،كما اكتفى بذكر 

لف  محاكمة عادلة،مع حذف ما يدل على الضمانات الممنوحة للمتهم 

الأولى من قانون العقوبات:"لاجريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن  تنص المادة،)الدفاع(

المتهم فليس لتعديل قانون الاجراءات  براءةليه فانه تفترض ،وع 44بغير قانون"

الجزائية السبق في تكريس قرينة البراءة فقد نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 

إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الش ئ  تثبتالأولى أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم 

 المقض ي فيه .
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 اجهة القاض ي :مقتضيات مبدأ افتراض البراءة  في مو -0

الراجح أم مبدأ الأصل البراءة بمثابة توجيه هام لأجهزة الدولة في الإجراءات        

الجنائية لمعاملة الإنسان المتهم بوصفه بريئا،وهو ما يتطلب إحترام حريته 

الشخصية ،ومن هنا فان هذا الاصل ليس لمجرد قرينة قضائية فحسب 

الدعوى،بل هي قرينة تستمد وجودها من يستنتجها القاض ي بنفسه أثناء نظره 

 إيجابيا،باعتبار أن قرينة 
ً
القانون ولذلك كان لزوما على القاض ي أن يكون له دورا

البراءة تستمد وجودها من القانون وهي من قبيل القرائن القانونية البسيطة 

التي تقبل إثباث العكس وثمة وجب على النيابة تقديم أدلة الاتباث الواقعية 

يصدر حكم قضائي بات يفيد إدانة المتهم و بالنتيجة يصبح الحكم عنوانا  حتى

للحقيقة لا تقبل المجادلة و هي وحدها التي تصلح لإهدار قرينة الأصل في المتهم 

 45البراءة .

العنصر الثاني :تحقيق الأمن القضائي من خلال الضمانات المتعلقة بسير 

 المحاكمة

الدولة أساس ي لحماية حقوق الانسان وحرياته ان النظام القضائي في        

الأساسية ،حيث تؤدي المحاكم دورا رئيسيا في حماية الضحايا أو من تحتمل أن 

يكونوا قد تعرضوا لانتهاكات حقوق الانسان،وحصولهم بذلك على سبيل 

للإنصاف من خلال التنظيمات  والنصوص القانونية التي تضمنتها التشريعات 

 ا سيتم تناوله من خلال هذا العنصر .الوطنية،وهذا م

 الحق في محاكمة في مدة معقولة :-أولا 

لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قدم المساواة التامة       

بالضمانات الدنيا للمحاكمة ،أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ،وهذا ما أدرجه 

ية،فضمان المحاكمة السريعة مرتبط العهد الدولي للحقوق المدنية والسياس

بالحق في الدفاع وافتراض براءة الانسان  و التي تقتض ي ضرورة البث في مصير 

و الحق في محاكمة سريعة لا يعني المحاكمة ،المتهم دون أي تأخير لا مبرر له
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المتسرعة،لان هذا الأخير تأتي بالمخالفة لضمان حقوق الدفاع،وخذا ما جعل 

ولية تفسر المحاكمة السريعة بالمحاكمة خلال مدة معقولة و الاتفاقية الد

المعقولية تعني استبعاد التسرع عند إتخاذ الإجراءات في نفس الوقت عدم جواز 

إطالة المحاكمة على نحو مبالغ فيه ،وقد تضمنت بعض مواد الاجراءات مدة 

معينة يجب احترامها كالحبس المؤقت و الافراج وسرعة تقديم المتهم 

للمحاكمة،فيلزم القانون النائب العام أن يرسل ملف الدعوى الى أمانة  ضبط 

محكمة الجنايات الابتدائية بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار 

الاحالة،وفي حالة الاستئناف يرسل ملف الدعوى و أدلة الاقناع الى محكمة 

حكمة و يقدم للمحاكمة الجنايات  الاستئنافية ،وينقل المتهم المحبوس الى مقر الم

 46في أقرب دورة جنائية 

 الحق في محاكمة علنية :-ثانيا

استنادا لما نصت عليه المواثيق الدولية في اطار الضمانات المقدمة من         

اجل محاكمة عادلة،و على رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكذا العهد 

لمواثيق الدولية والاقليمية اضافة لما الدولي للحقوق المدنية والسياسية و اغلب ا

تم ادراجه في القوانين الوطنية التي تحث على محاكمات علنية أمام محكمة 

مختصة ورغم  أن المشرع الجزائري لم يدرج مبدأ علنية المحاكمة في الدستور 

من قانون الاجراءات  210في المادة المبدأالجزائري لكنه نص على هذا 

ات علنية مالم يكن في علانيتها خطر على النظام العام و الآداب الجزائية:"المرافع

العامة وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاض ي بعقد جلسة سرية في 

جلسة علنية غير أن للرئيس أن يحظر على القصر دخول الجلسة إذا تقررت 

  47سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية...."

من قانون الاجراءات المدنية و الادارية :"الجلسات  70كما نصت المادة        

 48علنية ما لم تمس العلنية بالنظام العام و الآداب العامة أو حرمة الأسرة".
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و تعزيزا لهذا المبدأ الأساس ي في المحاكمة العادلة وفي إطار الإصلاحات التشريعية 

 أساسية 2710-10/70نون المنبثقة عن التعديل الدستوري أدمج القا
ً
،أحكاما

ذات صلة بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة في قانون الاجراءات الجزائية 

وبالذات المادة الأولى الواردة تحت عنوان أحكام تمهيدية ومن بين الركائز و 

 الضمانات الأساسية :

 * ضمانة مبدأ الشك يفسر لصالح المتهم 

 ل *ضمانة المحاكمة في أجل معقو 

و لابد من التفريق بين الحق في المحاكمة خلال مدة معقولة و الحق في          

ذلك أن الحق الثاني يقتض ي أن تأخذ الدعوى العمومية وقتها الكافي  الدفاع ،

لمناقشة الدليل ولتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه بأن يلزم المحكمة أن 

أوجه دفاعه و كمة والى مناقشة تسمعه وتسمع الشهود الذين يقدمهم الى المح

هذا الحق لايتعارض و حق المحاكمة العادلة،فلا يوجد أي مانع من تحقيق 

 49سرعة إجراءات المحاكمة مع إحترام للمبادئ الأساسية لحق الدفاع

لذلك جاز للمتهم أن يدافع عن نفسه أما هيئة المحكمة و هذا أحد أهم        

لبراءة وهذا تحقيق للأمن القضائي في دولة الضمانات المدة له لحف  مبدأ ا

 الحق و القانون.

 حق المتهم في الدفاع عن نفسه و الاستعانة بمحام :-ثالثا 

إن حق الدفاع من أهم ضمانات المحاكمة العادلة في الخصومة       

الجزائية،ولذلك فان دور المحامي في هذه الخصومة يتعدى مجرد مساعدة المتهم 

اعدة للعدالة مدافعا عن الحريات و الحقوق،لذلك يجوز ليصبح دوره مس

،و تبدو 50للمتهم أن يستعين بمدافع عنه في جميع مراحل الخصومة الجزائية

الحكمة من مبدأ إقرار حق الاستعانة بمحام في أن الانسان حينما يكون في 

موضع الاتهام قد يعجزه الموقف الذي هو فيه عن تقديم حججه على نحو سليم 

ث يعجز عن الدفاع عن نفسه،و تكون النتيجة أن يدان بجريمة يعجز عن بحي
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الدفاع عن نفسه ،وتكون النتيجة أن يدان بجريمة هو برئ منها و لا سبيل 

للتغلب على هذه المشكلة سوى أن يكون الى جانبه محام يتولى عنه مهمة الدفاع 

 51بكل ما أوتي من كفاءة وخبرة 

-0قانون العرب المنعقد في ايطاليا في الفترة الممتدة من وفي مؤتمر علماء ال       

بدعوة من المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية  ،1410ديسمبر 12

منه  0/0صدر مشروع ميثاق حقوق الانسان في الوطن العربي و قد نصت المادة

ه أو على أن تتوفر للمتهم جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه بشخص

بواسطة محام يختاره  في محاكمة علنية تزوده المحكمة بمحام يدافع عنه بدون 

 52أجر في حال عجزه عن دفع أتعابه.

 الضمانات المتعلقة بقواعد انعقاد المحكمة العنصر الثالث:

سعى المشرع الجزائري الى تعديل القوانين من أجل إحقاق العدل و نشر         

ة بين المتهم و المحكمة و هذا بوضع مجموعة من الضمانات المساواة،والأمن والثق

وهذا من اجل ارساء مبادئ دولة الحق و القانون و قد ذكرنا في المحور الاول أهم 

المبادئ التي ترس ي دعامة الامن القضائي الا وهي استقلالية القضاء ومن خلال 

 لمبدأ :هذا العنصر سنحاول التطرق الى اهم المبادئ التي تدعم هذا ا

 مبدا حياد القاض ي :-اولا 

إن ضمانات القاض ي في ظل مبدأ استقلال القضاء وهي ضمانات للمتهمين         

والخصوم حيث يحاكم هؤلاء من هيئة لا تخضع الا لسلطان القانون 

ولضميرها،الا أن الامتيازات التي يوفرها المبدأ للقاض ي لا تسمح بالتعسف في 

:"يحمي القانون 101المعدل في المادة 53 2710ر استعمالها،حيث نص دستو 

المتقاضين من أي تعسف أو أي إنحراف يصدر من القاض ي "، فقد حدد التشريع 

الجنائي الجزائري الاسباب التي إذا توافرت في القاض ي،تنحي القاض ي عن نظر 

من  000القضية اما بقوة القانون أو بطلب من المتقاض ي فقد نصت المادة 

جراءات الجزائية على ما يلي :"يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم قانون الا 
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من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى،كما يرد القاض ي إذا كان قد نظر في 

القضية بصفته قاضيا للتحقيق ،لا يجوز للقاض ي الذي نظر القضية بوصفه 

قاضيا للتحقيق أو عضو بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة 

 من قانون الاجراءات الجزائية. 270الجنايات" ،وهذا ما أكدته المادة 

وزيادة على ضمان حياد القاض ي يتعين عليه في حال وجود مصالح لأحد       

أفراد عائلته إلى الدرجة الثانية من القرابة بدائرة اختصاص الجهة القضائية 

قتضاء كل التدابير التي يعمل بها أن يخطر بذلك وزير العدل ليتخذ عند الا

من القانون الاساس ي  22اللازمة لضمان سير العدالة وهذا بحسب نص المادة 

 .54للقضاء

 مبدأ استقلالية المحكمة :-ثانيا 

من بين أهم الضمانات القانونية المنصوص عليها في النصوص الجزائرية         

ختصاص في الهيئة القضائية،لأن قواعد الا  واختصاصالقضاء  استقلاليةهي 

أصبحت الاجراءات باطلة  وإلا القضاء من النظام العام و التي لا يجوز مخالفتها 

بطلانا مطلقا و يمكن إثارتها في جميع مراحل الدعوى،ولم يتوقف عند هذا الحد 

بل حاول الاحاطة بجل الاستثناءات و محاولة الالمام بكل القواعد العامة 

قواعد الاختصاص سواء بالنسبة  لأهميةيها للاختصاص و الاستثناءات الواردة عل

للمتهم كفرد أو بالنسبة للمجتمع عن طريق حسن سير العدالة،لقد عالج المشرع 

الجزائري إشكالية تنازع الاختصاص بغية ارساء قواعد قانونية تضمن المحاكمة 

العادلة للمتهم،واستقلالية المحكمة الهدف منه الوصول وضمان محاكمة عادلة 

عن ضغوطات و تدخلات السلطة التنفيذية و التشريعية لان استقلالية  بعيدة

 55السلطة القضائية هي تكريس لدولة القانون .

   خاتمة

من خلال ما تم بحثه في هذه الورقة البحثية التي تناولت موضوعا في          

 غاية الاهمية في صون الحقوق و الحريات و ارساء مبادئ دولة الحق و القانون،



ط.د أمال أعراب           المحاكمة العادلة سبيل لتحقيق الأمن القضائي على ضوء 

 التشريع الدولي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

457 

 

  و على ضوء هذا فقد تم دراسة ماهية الأمن القضائي الذي يوثر بشكل إيجابي 

هو مؤشر دولي في مدى تطبيق القانون ومدى الامان والطمأنينة التي تنشرها و 

فالحفاظ على الامن و السلم  الدولة في ارضيها من خلال أجهزتها و مؤسساتها،

و من خلال ما تم ذكره  ،المتحدة الدوليين من أهم المقاصد التي جاءت بها الامم

 :التالية النتائجفقد توصلنا الى 

  والسياس ي  تنتفي حاجة المواطن لصاحب النفوذفي دولة القانون

أوالمسؤول في الحكومة لأنه سيحصل على حقه فالجميع سواسية أمام 

 سلطة القانون.

  الى لقد سعى المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات والمواثيق الاقليمية

ونلمس هذا في ادماج القانون الدولي و  ارساء دعائم دولة القانون،

المواثيق الاقليمية في القانون الوطني من خلال التعديلات التي طالت 

جاء به الدستور الجزائري من حقوق وحريات قانون الاجراءات 

 الجزائية و قانون الاجراءات المدنية والادارية .

 طال زمن التقاض ي وزيادة معاناتهم بسبب  تضيع حقوق المتقاضين إذا

زيادة نفقات و تكاليف الحصول على حقوقهم مما يستدعي السرعة في 

 المحاكمة.

  سرعة رد الحقوق لأصحابها و المساواة فيما بينهم وبالأخص أمام

 القضاء يوفر الامن القضائي ويحاف  على تماسك المجتمع .

 المتهم على تعيين محام فانه  بالنسبة لحقوق الدفاع في حال عدم قدرة

سيتم تعيين محام من قبل النقيب مما قد يعرضه لاختيار محام مبتدأ 

بالجانب  الحصول على الانصاف والأمر يتعلقمما قد يبخس حقه في 

الجزائي خاصة مما يعتبر أنه مساسا بالأمن القضائي الواجب الحفاظ 

 عليه.
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  الأساسية والحريات العامة ان المواطنين في الدولة يتمتعون بالحقوق

 مما يجعلهم سواسية امام القانون .

التالية  المقترحاتالورقة البحثية من تقدم كما أنه ومن خلال كل ماتم ذكره في  

            علها تساعد ولو بالقليل بدعم الامن القضائي وارساء مبادئ دولة الحق

 و القانون 

 فعلي والفعال للمبادئ  لابد على المشرع الجزائري من تطبيق ال

 والضمانات القانونية  لتحقيق الأمن القضائي .

  قد منح القاض ي النظام الأنجلوسكسوني السابقة القضائية و هذا ما

منح الحياة القانونية دورا كبيرا ومهما في ارساء مبادئ الأمن القضائي 

ة وهو ما يستلزم وجوده في النظام القضائي الجزائري ليصبح أكثر مرون

. 

  ضرورة تنظم ملتقيات دولية وندوات علمية و أيام دراسية حول

 الإشكاليات القانونية الخاصة بالاجتهاد القضائي.

  على المشرع الجزائري أن يعيد النظر في تلك النصوص مستعينا بتجارب

الدول الأخرى فيما يخص إصلاح منظومة العدالة بالجزائر وترقية 

الأمن القضائي عرضة للمخاطر الصادرة حقوق الانسان فلا يكون مبدأ 

 عن السلطة القضائية وتدخل السلطات الأخرى فيها .

شالتهمي/ أولا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

،كتاب جماعي،الأمن القضائي -مفهومه وسبل تحقيقه –ابراهيم رحماني ،الأمن القضائي في الشريعة الإسلامية -1 

 .11،12في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ،دراسات و أبحاث جامعة الوادي ،ص ص 

العدد الأول  ،المجلد الرابع،محمد بحاق ،مقومات الأمن القضائي ،مجلة الدراسات الفقهية و القضائية  -2 

 .02، ص 2711،جوان 

بودروك مبروك،القضاء من المصطلح الى السلطة بين الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي، مجلة الأستاذ -3 

 .101،ص 2711الباحث للدراسات القانونية والسياسية،المجلد الأول ،لعدد التاسع،سنة 

،كلية الشريعة و القانون،بحث -غزة-ء في الاسلام ،الجامعة الاسلاميةعاطف محمد ابو هربيد،اهمية القضا-4 

 .0،ص 21/12/2777ديوان المظالم و دوره في تحقيق العدالة الشاملة في المجتمع،بتاريخ–مقدم لليوم الدراس ي 
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 .11ابراهيم رحماني، مرجع سابق ،ص -5 

 .01القرآن الكريم ،سورة النساء ،الآية -6 

 14 المرجع نفسه،ص-7 

عبد العالي قزي،مرتكزات الأمن القضائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ،كتاب  ابراهيم رحماني،-8 

جماعي،الامن القضائي في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي،دراسات و أبحاث ،جامعة الوادي ،إصدارات 

 .00،ص 1مخبر الدراسات الفقهية،العدد 

بوعقال،الأمن القضائي بين ضمانات التشريع و مخاطر الإجتهاد،كلية الحقوق و العلوم فتيحة  دلال لوشن ،-9 

 .204،ص 2711،جانفي 12السياسية،جامعة باتنة،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،العدد 

الأمن القانوني و الأمن القضائي علاقة تكامل ،مجلة الشهاب،معهد  فطيمة بن حدو، عبد الحميد لخذاري،-10 

 .040،ص 2711لعلوم الاسلامية،جامعة الوادي، المجلد الرابع،العدد الثاني ،جوان ا

 .00مقومات الأمن القضائي،مرجع سابق،ص  محمد بجاق ،-11 

 .01مرجع سابق ،ص  أبراهيم رحماني،-12 

 ص مرجع سابق ، محمد بجاق ،-13 

 14-ECOSOC/20/2770، . تدعيم المبادئ الأساسية لسلوك الجهاز القضائي 

اعتمد في المؤتمر  السابع حول  مجموعة المبادئ الأساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية، الأمم المتحدة،-15 

،ووافقت عليه الجمعية العامة في 1410ايلول 0-آب20منع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في ميلان في الفترة 

 .10/12/1410، المؤرخ في 07/100،وقرارها24/11/1410المؤرخ في  07/02قرارها رقم 

مجلة  التعديل الدستوري الجزائري و مبدا الفصل بين السلطات، صالح بنشوري، عبد الحليم مرزوقي،-16 

 .10ص  ،2710أكتوبر ،10العدد  العلوم القانونية و السياسية،

 04مرجع سابق،ص  محمد بجاق ،-17 

 القضائي بالجزائر ودوره في تحقيق التنمية الوطنية،دعائم تجسيد الأمن  محمد رشيد بوغزالة، نصيرة برير،-18 

الأمن القضائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،دراسات وأبحاث جامعة  كتاب جماعي،

 .201،ص 1الوادي،الجزائر،إصدارات مخبر الدراسات الفقهية العدد

ث القانونية و الإقتصادية،المجلد تحقيق أستقرار القوانين بالامن القضائي ،مجلة البحو  سامية قلوشة،-19 

 .000،ص2727الثالث،العددالأول ،سنة

الأمن القضائي و مسار بناء دولة الحق والقانون،مجلة المنارة للدراسات القانونية و  القريش ي عبد الواحد،-20 

 .220،ص 2710الإدارية،المجلد غ م،العدد الثالث عشر،سنة

،مجلة العلوم السياسية -حالة الجزائر نموذجا-ضائيمعوقات تحقيق الأمن الق غلاوي محمد،-21 

 .222،221،المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا،برلين،ص ص 0،المجلد 2714،مايو 10والقانون،العدد

 1001جمادى الثانية عام 21المؤرخ في  70-10قانون رقم من قانون الإجراءات الجزائية، 11انظر المادة -22 

 1400يونيو  11الموافق لــ 1010صفر  11المؤخ في 100-00المتمم للأمر رقمالمعدل و  20/70/2710لموافق لـــ ا

 .27ج ر العدد المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،

 .000ص  مرجع سابق، قلوشة سامية،-23 
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 .200مرجع سابق،ص  فتيحة بوعقال ، دلال لوشن،-24 

، 10/0/2727و القضائي في المادة الجنائية،نشر المقال يومالأمن القانوني  أيمن العيساتي، عبد الحليم الزوبع،-25 

 نشر المقال في موقع :في الواجهة،

https://www.droitetentreprise.com، 77:21الساعة  27/2/2721الموقع  يوم  زيارة 

 .221غلاوي محمد،مرجع سابق،ص -26 

 .202المرجع نفسه،ص  -27 

((،بتاريخ 0-ألف)د210اعتمد ونشر بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة) لانسان،الاعلان العالمي لحقوق ا-28 

17/12/1401. 

 .2771أبريل  0الى0مؤتمر لندن من مؤسسة الحقوق المتساوية، ،2771 اعلان مبادئ المساواة لعام-29 

ورته العادية تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،-30 

 .1411في نيروبي كينيا،يونيو  ،11رقم

ومتممة بالبرتوكول الإضافي و البرتوكول  11،10معدلة بالبروتوكوليين رقم التفاقية الاوربية لحقوق الإنسان،-31 

 0.0.0.12.10Kرقم

www.convention.coe.int 

،تم إعداد النص في 22/1404/11خوسهسان  انظر المادة الثامنة من الإتفاقيةالامريكية لحقوق الأنسان ،-32 

 ظل منظمة الدول الأمريكية.

 دليل الممارسين، المبادئ الدولية المتعلقة باستقلال و مسؤولية القضاة و المحاميين وممثلي النيابة العامة،-33 

 .2،1،ص ص 1،الطبعة 2770جنييف  اللجنة الدولية للحقوقيين، ،71رقم

مجلة المنتدى القانوني ،العدد الخامس،قسم  لدفاع امام القضاء الجنائي،حق المتهم في ا شهيرة بولحية،-34 

 .44،41الكفاءة المهنية للمحاماة،جامعة محمد خضير بسكرة،ص ص 

المؤرخ في  ،0020اعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الانسان،-35 

10/4/1440. 

المحاكمة العادلة في القانون الجزائري،مجلة الحقوق والعلوم  بن مهيدي،رزق الله  غزالي نصيرة،-36 

 .101،ص2714،ديسمبر 0،العدد 12الإنسانية،المجلد

المتضمن مشروع تعديل  ،10/4/2727الموافق ل 1002محرم 20المؤرخ في  201-27المرسوم الرئاس ي رقم  -37 

 .00الدستور ج ر العدد

 مرجع سابق. ان،الاعلان العالمي لحقوق الانس-38 

قرار الجمعية  ،10/12/1400اعتمد بتاريخ  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، 10أنظر المادة -39 

 .20/0/1400((،بدأ تاريخ النفاذ في 21-ألف)د2277العامة)

،كلية جامعة نيويورك مركز العمليات الانتقالية الدستورية، المعايير الدولية بشأن إستقلال القضاء،-40 

 .0،ص 2710،سبتمبر 10الحقوق،مذكرة إعلامية،العدد

 مرجع سابق. الميثاق العربي لحقوق الانسان،-41 

 0/0/2710المؤرخة في 10ج ر رقم 0/0/2710المؤرخ في 71-10القانون رقم-42 
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 مرجع سابق . مشروع تعديل الدستور ، -43 

الذي تضمن قانون العقوبات المعدل و  1400نيو الموافق لــيو  1010صفر عام11المؤرخ في 100-00الامر رقم-44 

 المتمم.

دون سنة،دون دار  دور القاض ي الداخلي في حماية حقوق الانسان )دراسة تطبيقية ( المعهد العالي للقضاء،45 

 النشر .

 100مرجع سابق ،ص  رزق الله العربي بن مهيدي ، غزالي نصيرة،-46 

المعدل و المتممللأمر رقم  2710مارس 20الموافق لــ 1001ثانية عام جمادى ال21المؤرخ في  10/70قانون رقم -47 

 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 1400الموافق ل 1010صفر 11المؤرخ في 00-100

يتضمن قانون الاجراءات المدنية  2771فبراير سنة20الموافق لــ 1024صفر  11المؤرخ في  71/74القانون رقم -48 

 والادارية.

جامعة عبد  ،-دراسة مقارنة في التشريع و القضاء الجنائي-المحاكمة خلال آجال معقولة الرحمان خلقي، عبد-49 

 .0،0الجزائر،ص ص  كلية الحقوق والعلوم السياسية، الرحمان ميرة بجاية،

 المعدل . 2710من دستور  104راجع المادة -50 

الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و  لعادلة،إحترام حق الدفاع ضمانة للمحاكمة ا لربيد محمد أحمد،-51 

 120،ص2711جانفي ،14العدد قسم العلوم الاقتصادية و القانونية، الانسانية،

 44،41مرجع سابق، ص ص  شهيرة بولحية،-52 

 المعدل ،مرجع  2710الدستور الجزائري -53 

،مجلة البحوث -قانونية-ةدراسة فقهي–حياد القاض ي في ظل مبدأ إستقلالية القضاء  بالطيب فاطمة،-54 

 .070،070،كلية العلوم الاسلامية،ص ص 1العلمية و الدراسات الاسلامية،العدد الرابع عشر ،جامعة الجزائر

 ثانيا / قائمة المصادر والمراجع: 

 قائمة المصادر 

القرآن الكريم -9  

 .01القرآن الكريم ،سورة النساء ،الآية -1

الاقليمية  الاتفاقيات الدولية و المواثيق-0  

(،بتاريخ 0-ألف)د210الاعلان العالمي لحقوق الانسان،اعتمدونشر بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة)-1

17/12/1401. 

 .2771أبريل  0الى0،مؤسسة الحقوق المتساوية،مؤتمر لندن من2771اعلان مبادئ المساواة لعام-2

قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،تمت إجازته من -0

 .1411،في نيروبي كينيا،يونيو 11رقم

ومتممة بالبرتوكول الإضافيةو البرتوكول  11،10الإتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان،معدلة بالبروتوكوليين رقم- 0

 www.convention.coe.int 0.0.0.12.10رقم

،تم إعداد النص في ظل منظمة الدول 22/1404/11ن خوسهالإتفاقيةالامريكية لحقوق الأنسان ،سا -0

 الأمريكية.
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،المؤرخ في 0020الميثاق العربي لحقوق الانسان،اعتمد ونشر بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية- 0

10/4/1440. 

-)دألف2277،قرار الجمعية العامة)10/12/1400العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،اعتمد بتاريخ  -0

 .20/0/1400((،بدأ تاريخ النفاذ في 21

 القوانين الوطنية :-3

 0/0/2710المؤرخة في 10ج ر رقم 0/0/2710المؤرخ في 71-10القانون رقم-1

يتضمن قانون الاجراءات المدنية  2771فبراير سنة20الموافق لــ 1024صفر  11المؤرخ في  71/74القانون رقم - 2

 والادارية.

الذي تضمن قانون العقوبات المعدل و  1400الموافق لــيونيو  1010صفر عام11المؤرخ في 100-00الامر رقم- 0

 المتمم.

 20/70/2710الموافق لـــ  1001جمادى الثانية عام 21المؤرخ في  70-10قانون الإجراءات الجزائية،قانون رقم-0

المتضمن قانون الإجراءات  1400ونيو ي11الموافق لــ 1010صفر  11المؤرخ في 100-00المعدل و المتمم للأمر رقم

 .27الجزائية،ج ر العدد

المعدل و المتمم للأمر رقم  2710مارس 20الموافق لــ 1001جمادى الثانية عام 21المؤرخ في  10/70قانون رقم - 0

 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 1400الموافق ل 1010صفر 11المؤرخ في 00-100

،المتضمن مشروع تعديل 10/4/2727الموافق لـــ 1002محرم 20المؤرخ في  201-27المرسوم الرئاس ي رقم -0

 .00الدستور ج ر العدد

 قائمة المراجع 
 الكتب العامة و الخاصة :-4

،كتاب جماعي ،الأمن -مفهومه وسبل تحقيقه –ابراهيم رحماني ،الأمن القضائي في الشريعة الإسلامية -1

 القانون الوضعي ،دراسات و أبحاث جامعة الوادي .القضائي في الشريعة الاسلامية و 

ابراهيم رحماني،عبد العالي قزي،مرتكزات الأمن القضائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي ،كتاب - 2

جماعي،الامن القضائي في الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي،دراسات و أبحاث ،جامعة الوادي ،إصدارات 

 .1فقهية،العدد مخبر الدراسات ال

نصيرة برير،محمد رشيد بوغزالة،دعائم تجسيد الأمن القضائي بالجزائر ودوره في تحقيق التنمية -0

الوطنية،كتاب جماعي،الأمن القضائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،دراسات وأبحاث جامعة 

 .1الوادي،الجزائر،إصدارات مخبر الدراسات الفقهية العدد

الدولية المتعلقة باستقلال ومسؤولية القضاة والمحاميين وممثلي النيابة العامة،دليل  المبادئ-0

 .1،الطبعة 2770،اللجنة الدولية للحقوقيين،جنييف 71الممارسين،رقم

المعهد العالي للقضاء،دور القاض ي الداخلي في حماية حقوق الانسان )دراسة تطبيقية (دون سنة،دون دار  -0

 النشر .
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 لات المج-0

ئية ،المجلد الرابع ،العدد محمد بحاق ،مقومات الأمن القضائي ،مجلة الدراسات الفقهية و القضا - 1

 .2711،جوان الأول 

بودروك مبروك،القضاء من المصطلح الى السلطة بين الشريعة الاسلامية و القانون الوضعي، مجلة الأستاذ - 2

 .2711سنة  لأول ،لعدد التاسع،الباحث للدراسات القانونية والسياسية،المجلد ا

،كلية الشريعة و القانون،بحث -غزة-عاطف محمد ابو هربيد،اهمية القضاء في الاسلام ،الجامعة الاسلامية-0

 .21/12/2777ديوان المظالم و دوره في تحقيق العدالة الشاملة في المجتمع،بتاريخ–مقدم لليوم الدراس ي 

قضائي بين ضمانات التشريع و مخاطر الإجتهاد،كلية الحقوق و العلوم دلال لوشن ،فتيحة بوعقال،الأمن ال- 0

 .2711،جانفي 12السياسية،جامعة باتنة،مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،العدد 

عبد الحميد لخذاري،فطيمة بن حدو،الأمن القانوني و الأمن القضائي علاقة تكامل ،مجلة الشهاب،معهد - 0

 .2711لوادي، المجلد الرابع،العدد الثاني ،جوان العلوم الاسلامية،جامعة ا

0 -ECOSOC/20/2770. تدعيم المبادئ الأساسية لسلوك الجهاز القضائي، 

الأمم المتحدة،مجموعة المبادئ الأساسية بشأن إستقلال السلطة القضائية،اعتمد في المؤتمر  السابع حول - 0

،ووافقت عليه الجمعية العامة في 1410ايلول 0-آب20في الفترة منع الجريمة و معاملة المجرمين المنعقد في ميلان 

 .10/12/1410، المؤرخ في 07/100،وقرارها24/11/1410المؤرخ في  07/02قرارها رقم 

عبد الحليم مرزوقي،صالح بنشوري،التعديل الدستوري الجزائري و مبدا الفصل بين السلطات،مجلة العلوم - 0

 .2710،أكتوبر10القانونية و السياسية،العدد 

سامية قلوشة،تحقيق أستقرار القوانين بالامن القضائي ،مجلة البحوث القانونية و الإقتصادية،المجلد - 1

 .2727الثالث،العددالأول ،سنة

القريش ي عبد الواحد،الأمن القضائي و مسار بناء دولة الحق والقانون،مجلة المنارة للدراسات القانونية و -4

 .2710م،العدد الثالث عشر،سنةالإدارية،المجلد غ 

،مجلة العلوم السياسية -حالة الجزائر نموذجا-غلاوي محمد،معوقات تحقيق الأمن القضائي-17

 ،المركز الديمقراطي العربي ،ألمانيا ،برلين.0،المجلد 2714،مايو 10والقانون،العدد

دى القانوني ،العدد الخامس،قسم شهيرة بولحية،حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي،مجلة المنت- 11

 الكفاءة المهنية للمحاماة،جامعة محمد خضير بسكرة.

غزالي نصيرة،رزق الله بن مهيدي،المحاكمة العادلة في القانون الجزائري،مجلة الحقوق والعلوم -12

 .101،ص2714،ديسمبر 0،العدد 12الإنسانية،المجلد

ز العمليات الانتقالية الدستورية،جامعة نيويورك،كلية المعايير الدولية بشأن إستقلال القضاء،مرك-10

 2710،سبتمبر 10الحقوق،مذكرة إعلامية،العدد

لربيد محمد أحمد،إحترام حق الدفاع ضمانة للمحاكمة العادلة،الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و - 10

 .2711،جانفي14الانسانية،قسم العلوم الاقتصادية و القانونية،العدد

،جامعة عبد -دراسة مقارنة في التشريع و القضاء الجنائي-لرحمان خلقي،المحاكمة خلال آجال معقولةعبد ا-10

 الرحمان ميرة بجاية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،الجزائر.
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،مجلة البحوث العلمية -قانونية-دراسة فقهية–بالطيب فاطمة،حياد القاض ي في ظل مبدأ إستقلالية القضاء -10

 ،كلية العلوم الاسلامية.1الاسلامية،العدد الرابع عشر ،جامعة الجزائرو الدراسات 

 المواقع الالكترونية :-6

، 10/0/2727عبد الحليم الزوبع،أيمن العيساتي،الأمن القانوني و القضائي في المادة الجنائية،نشر المقال يوم-1

 نشر المقال في موقع :في الواجهة،

tentreprise.comhttps://www.droite77:21الساعة  27/2/2721الموقع  يوم  ، زيارة 
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يائفي تحقيق الأمن القض ودوره الأحكام القضائية تسبيب  

Causing judicial rulings and its role in achieving 

judicial security  
 

 ،موديفطيمة الزهرة ليندة ح ط.د            

 0طيف س –جامعة محمد لمين دباغين             

fatimahammoudi87@gmail.com 

 : ملخص

ـــــب ــ ـــــاء يلعـ ــ ــــــــا فــــــــي إقامــــــــة العــــــــدل و مــــــــنح الحقــــــــوق ل القضـ ـــــادورًا قويا ــ ، طالبيهـ

أيــن تتضـــمن  ،ووســيلته فــي ذلـــك هــو إصــدار الأحكـــام فــي النزاعــات المعروضـــة أمامــه

 ،صل فيها، و لتحقيق عدالة القضاءمعالجة الخصومة منذ انطلاقها إلى غاية الف

خصــية
ا

كــاـن  ،و عــدم إصــدار أحكامــا عشـــوائية وفــق أهــواء القضـــاة و ميــولاتهم الش

ــل فــي التســبيب أو التعليــل، التــي تعتبـــر 
ا
لابــدا مــن ضــمانة لتحقيــق ذلــك، و التــي تتمث

 ،ضمانة يسلم بها القاض ي من مظنة التحيز و يدفع عن الخصوم أيا شـكا أو ريبـة

ي إلـى تحقيـق الأمـن القضـائيا لعدالة الأحكام الصادرة، طمئنو و لي لأنا ،و ذلـك يـؤدا

عليل يتطلب من القاض ي فضلا عن اقتناعه به أن يقتنع به المخاطبين به  إبراز التا

 ،بحيــثو كــلا مــن يطلــع علــى تعليلــه بقصــد مراقبتــه مــن طــرف جهــات قضــائية عليا

 .كلهحكم يكون مجرد قصور بسيط في التسبيب سببا في إلغاء ال

 الكلمات المفتاحية:

 .القضاء ؛ الأحكام القضائية ؛ الأمن القضائي  ؛التسبيب
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Abstract:  

   The judiciary plays a strong role in establishing justice and 

granting rights to its seekers, and its means in this is to pass 

judgments in the disputes before it, which includes addressing 

the litigation from its inception to the end of the adjudication, 

and to achieve judicial justice, and not to issue arbitrary 

judgments according to the judges’ whims and personal 

inclinations It was necessary to have a guarantee to achieve 

this, which is represented in causation or justification, which is 

considered a guarantee that the judge frees from suspicion of 

bias and deflects from the litigants any doubt or suspicion, and 

to be assured of the fairness of the judgments issued, and this 

leads to the achievement of judicial security, because 

highlighting Reasoning requires the judge, in addition to being 

convinced of it, to be convinced of it by the addressees and 

everyone who finds out his reasoning with the intention of 

being monitored by higher judicial authorities, so that just a 

simple shortcoming in causation is a reason to cancel the entire 

judgment 
 

Keywords:  

reasoning, judicialsecurity, judicial decisions, justice. 

 مقدمة:

ــــوم الضـــــيق الـــــذي  ل مفهـــــوم الأمـــــن فـــــي المجتمعـــــات الحديثـــــة مـــــنتحـــــوا  المفهـ

مأنينــــة إلــــى مصــــطلح مــــلازم لكــــلا منــــاحي الحيــــاة 
ا
ــــعور بالهــــدوء و الط

ا
     ينحصــــر فــــي الش

             و منهـــــا الجانـــــب القـــــانوني، فلـــــم يعـــــد الخطـــــر و الخـــــوف يـــــأتي مـــــن العـــــدوا و الكـــــوارث

و الأوبئــة فقــط، بــل أصــبحت القــوانين مصــدر خطــر أيضًــا، فــالأمن القــانوني يهــدف 

ــــى حم ايـــــــة الأفـــــــراد مـــــــن الآثـــــــار الثانويـــــــة الســـــــلبية للقـــــــانون و التـــــــي منهـــــــا التضـــــــخم إلـــ

ر و الاســـــــتثناءات  التشـــــــريعي و تعقـــــــد القـــــــوانين و عـــــــدم وضـــــــوحها و تعـــــــديلها المتكـــــــرا

الكثيـــــــرة التـــــــي لا حصـــــــر لهـــــــا و صـــــــعوبة توقعهـــــــا و اتســـــــاع رقعـــــــة رجعيـــــــة النصـــــــوص 
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ذا كانــت ســيادة القــانون القانونيــة و غيرهــا مــن مظــاهر انعــدام الأمــن القــانوني ، و إ

فــــي أيا مجتمــــع تعنــــي مــــن جملــــة مــــا تعنيــــه حمايــــة الحقــــوق و الحريــــات فــــإنا الأمــــن 

ــــة لا  ـــق العدالـ ــــو أحـــــد العناصـــــر الأساســـــية لهـــــذه الحمايـــــة ، و لأن تحقيــ القـــــانوني هـ

يتــأتى إلا عــن طريــق التطبيــق الســليم للقاعـــدة القانونيــة فــإنا اللجــوء إلــى القضـــاء 

قـــل فـــي يعتبـــر مركـــز 
ا
، فعـــن طريـــق الجهـــاز القضـــائي يحصـــل ميـــزان الأمـــن القـــانوني الث

ره القـــانون  مـــن أيــن يظهـــر عنــدها الأ  1المــواطن علـــى حمايــة قضـــائية للحــق الـــذي قــرا

القضائي الذي ينشده المواطنين الذين يـدقون أبـواب العدالـة و الـذي يعتبـر كتليـة 

ن الحقـــوق و لمبـــادئ الأمـــن القـــانوني مـــن خـــلال الســـهر علـــى تطبيـــق القـــانون و ضـــما

 .الحريات

ـــرعية و منــه فــ
ا

ـــد بمبــدأ الش إنا مـــن أســس و مبــادئ دولـــة القــانون، هــو التقيا

الــذي يســتوجب اســتقلالية القضــاء و إخضــاع كــل مــن الحــاكم و المحكــوم لســلطة 

القضــاء، فالقاضــ ي ملــزم بتطبيــق القــانون، و كــلا إخــلال بــذلك هــو مســاس بــالأمن 

ــــواء، و اســــتقلال القضــــاء لا يكــــون فقــــط القضــــائي و الأمــــن القــــانوني علــــى حــــدا ال سا

مــــا عــــن 
ا
اســــتقلالا عــــن بــــاقي الســــلطات الأخــــرى التنفيذيــــة و التشــــريعية و غيرهــــا، إن

جميـــع العلاقـــات الشخصــــية المـــؤثرة، و عـــن جميــــع جماعـــات الضـــغط، و التيــــارات 

 .السياسية و مختلف المذاهب و التوجهات الدينية و الفكرية

اضــــ ي الـــذي يتــــرجم انحرافـــه عــــن الأســــس كمـــا أن الســــلوك الصـــادر مــــن الق

ـــة فهــــو يعت ـــق العدالــ ـــى عليهـــــا القضـــــاء و حيــــاده عـــــن تحيــ ـــي يبنــ ـــا التـ ـــلالا جوهريــ ـــر إخــ بــ

    ، كونــــه أنــــه يمثــــل المجتمــــع و يضــــرب بانحرافــــه المصــــلحة العامــــة، بــــالأمن القضــــائي

لتزام بـالأخلاق واجب التحف  المفروض على القضاة و الا يفرضهو هو الأمر الذي 

 .  ةالمهني

ــــــا فــــــي إقامــــــة العــــــدل و مــــــنح الحقــــــوق  منــــــهو   فــــــإنا القضــــــاء يلعــــــب دورًا قويا

مامـه أيـن أووسـيلته فـي ذلـك هـو إصـدار الأحكـام فـي النزاعـات المعروضـة  ،لأصحابها

تتضمن معالجة الخصومة منذ انطلاقها إلـى غايـة الفصـل فيهـا، و لتحقيـق عدالـة 



ط.د فاطمة الزهراء ليندة  حمودي           تسبيب الأحكام القضائية ودوره في تحقيق 

 الأمن القضائي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

468 

 

خصية القضاء و عدم إصدار أحكاما عشوائية وفق أهواء 
ا

القضاة و ميولاتهم الش

ـــل فـــي التســـبيب أو التعليـــل، التـــي 
ا
كــاـن لابـــدا مـــن ضـــمانة لتحقيـــق ذلـــك، و التـــي تتمث

تعتبر ضمانة يسلم بها القاض ي من مظنة التحيز و يـدفع عـن الخصـوم أيا شـكا أو 

ي إلى تحقيق الأمن القضائي  ريبة و ليطمئنوا لعدالة الأحكام الصادرة، و ذلك يؤدا

ة مبـادئ أهمالـذي يرتكــ ا ضــمان الحـق فــي محاكمـة عادلــة، إذ أنا الحــقا هــز علـى عــدا

ها تشمل أيا نوع من الحقوق  في محاكمة عادلة أصبحت قاعدة منتشرة إلى حدا أنا

قــة فــي أحكــام 2و تتحــراك لتضــمن حقــوق المــواطنين عنــد أيا خلــل فــي المقاضــاة
ا
،  الث

ضــــائية، و تكــــريس مبــــدأ القضـــاة و الاطمئنــــان للقضــــاء، ضــــمان جـــودة الأحكــــام الق

 توحيد الإجتهاد القضائي و استقراره  ...

طـــرح الإشـــكالية حـــول 
 
دور تعلينننل الأحكنننام القضنننائية و أثرهنننا علنننى و منــه ت

 ، أين تنبثق عنها الأسئلة التالية: تحقيق الأمن القضائي

 ضائية ؟من القضائي و تسبيب الأحكام القما هو المقصود بالأ  -

 الأحكام القضائية على تحقيق الأمن القضائي؟ مظاهر تسبيبفيم يتتمثل -

ـــــبيب - ـــكلة تســ ــ ـــــيم تكمـــــــن مشــ ـــــائية ا فــ ــــام القضــ ـــن الأحكـــ ــ ـــــاك الأمــ ــــى انتهــ ــــة إلـــ لمؤديـــ

 ؟القضائي

الأحكــــام القضــــائية عــــن مــــا هــــي الحلــــول المقترحــــة لضــــمان الجــــودة فــــي إصــــدار  -

 ؟طريق تسبيبها

ا، سـيتم و في محاولة  للإجابة عن الإشكالية و الأسئلة المتفرعة عنهـا و غيرهـ

راســة نحــو البحــث فــي محـــورين رئيســين، يتمثــل المحــور الأول فــي مفهـــوم 
توجيــه الدا

ـل المحـور الثــاني فـي مظــاهر 
ا
تسـبيب الأحكـام القضــائية و الأمـن القضـائي، فيمــا يتمث

 الأمن القضائي في تعليل الأحكام القضائية، و عليه:
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 لقضائيالمحور الأول:مفهوم تسبيب الأحكام القضائية و الأمن ا

ســـــــيتم مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا المحـــــــور البحـــــــث فـــــــي المفـــــــاهيم الخاصـــــــة بموضـــــــوع 

راســــة، المتمثلــــة فــــي مفهــــوم الأمـــــن القضــــائي )المطلــــب الأول( و مفهــــوم تعليـــــل أو 
الدا

 تسبيب الأحكام القضائية )المطلب الأول(، و عليه:

 المطلب الأول: مفهوم الأمن القضائي

القضـــائي )الفــرع الأول( ثـــم  ســيتم مـــن خــلال هـــذا المطلــب التعريـــف بــالأمن

 بيان مكانة الأمن القضائي في النظام القانوني الجزائري )الفرع الثاني(، و عليه:

 تعريف الأمن القضائي  الفرع الأول:

ارتبط الأمـن القضـائي بمصـطلح الأمـن القـانوني غيـر أن مفهومـه لـم يسـتقرا 

ول أين انقسم الفقه جاهين في ت بعد بين جميع الدا
ا
 : عريفهالى ات

جاه الأول :
 
و الذي يعطـي لمـدلول الأمـن القضـائي مـدلولا واسـعا،  أولا : الات

ســة القضـائية، ومــا تصـدره مــن أحكــام  قـة فــي المؤسا
ا
أيـن يقصــد بـالأمن القضــائي الث

ـــا، و ســــــهولة  ــ ــــودة أدائهـ ـــــدة كجــ ـــــر عديـ ـــــرتبط بعناصـ ــــو يـ ـــا، و هــ ــ ـــا بوظيفتهـ ــ ــــاء قيامهـ أثنــ

عليــه فــإنا الأمــن القضــائي لا تخــتصا بــه جهــة الالتجــاء إليهــا و مــدى اســتقلاليتها، و 

ما يشمل القضاء بمختلف فروعه سواء كان قضـاءًا عاديـا أو 
ا
نة، و إن قضائية معيا

ـــــى حـــــدود القضـــــاء الـــــوطني فـــــي بعـــــض الحـــــالات صـــــا، و يتجـــــاوز حتا ــــو  3متخصا كمـــــا هـ

سبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية مثلا.
ا
 الحال بالن

اني:-ثانيا(
 
جاه الث

 
مـدلول ضـيق،أين يـرتبط مفهومـه بوظيفـة  و الذي لهالات

ـهر علـى توحيـد الاجتهـاد القضـائي  لة بصـفة أساسـية فـي السا
ا
المحاكم العليا، و المتمث

 . 4و خلق وحدة قضائية

اني:
 
ظام القانوني الجزائري  الفرع الث

 
 مكانة الأمن القضائي في الن

ساتير الجزائرية  المتعاقبة مفهوم الأمن القضائي ، و هـو ذات  لم تعراف الدا

ســــــتور الجزائري وجـــــه الــــــذي عكســــــه  آخــــــر تعــــــديل للدا أنــــــه و مــــــن 2727 لســــــنةالتا
ا
،إلا

أ من الدستور  –خلال ديباجته  ستور على أنها جزء لا يتجزا نجده   -التي نص الدا
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يباجة ،مصطلح الأمن القانونيقد أشار فيها  ستور يكفل إذ جاء في نصا الدا أنا الدا

مــا لــه مــن علاقــة وطيــدة بــالأمن القضــائي كمــا ســبق  هــو  و  ،ضــمان الأمــن القــانوني

ــهالإشــارة إليــه أعــلاه ، 
ا
لاح  أن

 
التــي  مقومــاتلتوجــد إشــارات ل لكــن رغــم هــذا، فــالم

ستور  يقوم عليها من خلال الديباجة أولا و التي تنص على   ،الأمن القضائي في الدا

ســـــــــتور يكفـــــــــل الفصـــــــــل بـــــــــين الســـــــــلطا أن ــــة و الح تالدا ــ ــ ـــــتقلالية العدالـ ــ ــــة و اســ ــ ــ مايـ

ابـع  تحـت عنـوان "القضـاء"  المنـدرج   ضـمنالقانونية، و كذا من خلال الفصـل الرا

ــلطات و الفصــل بينهــا فــي المــادة  : "  100البــاب الثالــث الخــاص بتنظــيم السا علــى أنا

ة. القاضــ 
ا
 للقــانون"،القضـاء ســلطة مســتقل

ا
، لا يخضــع إلا ة  ي مســتقلا و نصــت المــادا

ســتور " علــى:" يحمــي القضــاء المجتمــع و  100 حريــات و حقــوق المــواطنين طبقــا للدا

ة   ـــرعية و  100كمــا أضــافت المــادا
ا

منــه أن: " يقــوم القضــاء علــى أســاس مبــادئ الش

قاضــ ي علــى درجتــين ..." و  المســاواة ، القضــاء متــاح للجميــع ، و يضــمن القــانون التا

ـــل الأحكـــام و الأوامـــر القضـــائية" كمـــا أشـــارت أي  104/1جــاءت المـــادة 
ا
ضـــا بأنـــه: "تعل

ف يصدر عن القاض ي "  100المادة   على:"يحمي القانون المتقاض ي من ايا تعسا

ـد 
ا
سـتور أنـه أك الي فإنه يستخلص من بعـض الأحكـام التـي جـاء بهـا الدا و بالتا

علــى أهميــة الأمــن القضــائي مــن خــلال مــا جــاءت معانيــه مــا تفيــد تعزيــز اســتقلالية 

قــــة فــــي الســــلط
ا
ة القضــــائية و القضــــاة مــــن القضــــاء مؤسســــة و قضــــاة، و ترســــيخ الث

خـلال الإطمئنــان إلــى مــا يصـدر عــنهم مــن أحكــام و قـرارات قضــائية لأنا القضــاء هــو 

ل لهــــا حمايــــة الحقــــوق و الحريــــات مــــن أيا خــــرق مهمــــا كـــاـن  الجهـــة االوحيــــدة المخــــوا

ــوازن بـين حــقا المجتمـع فــي الأمـن و الحمايــة و الحـقا الفــرد  مصـدره، و كــذا إقامـة التا

 ة.في محاكمة عادل

ستور بـأن السـلطة القضـائية هـي المصـدر الأساسـ ي للأمـن  كما يفهم من الدا

قــــــــة فــــــــي 
ا
ــــــــق عنــــــــد شــــــــيوع الث ه القضــــــــاة لأنا الأمــــــــن القضــــــــائي يتحقا

ا
القضــــــــائي، يتــــــــولا

لأنا الغاية من الأمـن القضـائي هـو ضـمان سـيادة القـانون اعتبـارا لكـون  و القضاء،

ولــــة , و لأنا م الســـلطة القضــــائية هــــو تطبيــــق  مــــةهالمســـتفيد منــــه هــــو المجتمـــع و الدا
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ــــة ، القـــــــانون  ــــود منظومـــ ـــين وجـــ ــ ـــــاء يتعــ ـــــرف القضــ ـــــن طــ ـــــائي مــ ـــــن القضــ ــــأمين الأمــ و لتـــ

وليــــــة و متطابقــــــة مــــــع مقتضــــــيات  شــــــريعات الدا
ا
تشــــــريعية متكاملــــــة متلائمــــــة مــــــع الت

ستور   . الدا

 المطلب الأول: مفهوم تسبيب )تعليل( الأحكام القضائية

ا، بـل تتعـراض هـذه الحقـوق للإعتـداء وجود الحقوق لا يعنـي حمايتهـا تلقائيـ

غم من وجود نصوص القانون التي تمنع هذا الإعتداء، و لذا و  عليها غالبًا على الرا

ليل  ـــخص مـــن نيـــل حقوقـــه أمـــام القضـــاء لابـــدا مـــن تـــوفير الـــدا
ا

فـــي ســـبيل تمكـــين الش

ـــ ي ــ ـــاع القاضـ ــ ـــل إقنـ ــ ـــــن أجـ ـــــق مـ ــــود الحـ ــــى وجــ ـــم 5علــ ــ ــــي الحكـ ــــه فــ ـــــر قناعتــ ـــي تظهـ ــ ، و التـ

سبيب"، و عليه:الذي القضائي 
ا
 يصدره مترجمة في "الت

 تعريف التسبيب  الفرع الأول:

، فالســــبب صــــدر كلمــــة ســــبب و الســــبب هــــو )الحبــــل(هــــو م التسننننبيب لغننننة:

ل به إلـى غيـره، و السـبب  تَوصا يطلق على كلا حبل انحدر من فوق، و هو كلا ش يء ي 

ـــا لـــه  نا
ا
ـــا مك

ا
ريـــق، و منـــه قولـــه تعالى:"إن

ا
فـــي الأرض و آتينـــاه قـــد يـــأتي كـــذلك بمعنـــى الط

 .6من كلا ش يء سببًا ، فأتبع سببًا"

ا من الناحية الفقهية فإنا لأسباب الحكم تعريفات متعددة، فمنهم من أم 

هـــا  فهـــا بأنا مجموعـــة الزجـــج الواقعيـــة و القانونيـــة التـــي اســـتخلص منهـــا الحكــــم "عرا

ابتـــــة و الزجـــــج ، منطوقــــه"
ا
ـــــة و الوقـــــائع الث

ا
فهـــــا آخـــــرون بأنهـــــا "الأدل الواقعيـــــة و و عرا

 وافيًــــا يبعــــد عنــــه 
ً
القانونيــــة التــــي اســــتند إليهــــا الحكــــم فــــي منطوقــــه و تعليلــــه تعلــــيلا

يـــــب " كمـــــا عرفهـــــا جانـــــب مـــــن الفقـــــه  ـــــكوك و الرا
ا

مظنـــــة الـــــتحكم و الاســـــتبداد و الش

ادر من القاض ي" ر الحكم الصا ه:"عرض الأسباب الواقعية و القانونية التي تبرا
ا
 .بأن

سب
ا
الي ففكرة الت عوى، و بيان طلبات و و بالتا يب تنصب على سرد وقائع الدا

ب عن ذلك من وجهة نظـر المحكمـة 
ا
دفوع أطراف الخصومة و الردا عليها، و ما يترت

مــــن الكشــــف عــــن الأســــباب التــــي تبنــــى عليهــــا هــــذه الأخيــــرة حكمهــــاو يســــتخلص مــــن 

سبيب هو بيان جملة من الأسباب الواقعية و القان
ا
عريفات السابقة أنا الت ونية التا
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التي قادت هيئة المحكمـة إلـى إصـدار الحكـم الـذي توصـلت إليـه و نطقـت بـه علنًـا، 

م بهــــا  فوع الجوهريــــة التــــي يتقــــدا لبــــات الهامــــة و الــــدا
ا
مــــع بيــــان أســــباب الــــردا علــــى الط

الخصـوم لهيــأة المحكمــة، و تكــون قــد اسـتوفت شــروط قبولهــا، و لــذلك يجــب علــى 

 .7المحكمة إيرادها و الردا عليها

ة تسبيب الأحكام القضائية الفرع اني: أهمي 
 
 الث

يعدا تسبيب الأحكام من أهم ضمانات الخصوم، و تكمن أهميته في جملـة 

 أمور نوردها فيما يلي:

ــت 1
ا
ـــ التســبيب فــي حقيقتــه هــو انعكــاس لمــا دار فــي ذهــن القاضــ ي و مــا اطمأن

خصية، لأن القاض ي لا يستطيع كتابة أسباب الحكـم الـذي ت
ا

ـل له قناعته الش وصا

ظـــــر فيمـــــا يصـــــدره مـــــن  قـــــة فـــــي البحـــــث و إمعـــــان النا قصـــــ ي و الدا  بمراعـــــاة التا
ا
إليهـــــا إلا

طحية  ظرة السا امغة و ليس النا مة بالزجج الدا أحكام بعد تأنا و دراسة وافية مدعا

ه يشعره بالطمأنينة 
ا
المستعجلة و هو ما يطمح إليه المتهم عند إجراء محاكمته، لأن

ه أو لمصلحته.من حكم الأمان لعدالة ما سيلحقه و   ، سواء كان صادرًا ضدا

ـ أنا التـــــــزام القاضــــــ ي بتســـــــبيب حكمــــــه هـــــــو الأداة الكاشــــــفة عـــــــن عدالـــــــة  ــــــ2

ـــليمة التـــي  حكمـــه، فتحقيـــق العـــدل أمـــر تقتضـــيه وظيفـــة العدالـــة و الإجـــراءات السا

ينبغــي عليــه أن يراعيهــا فــي إصــدار حكمــه، و هــو مــا يــدفع عنــه شــبهة مــا يتعــرض لــه 

ســــبيب ليكــــون  مـــن ضــــغوطات أو 
ا
محــــاولات ترمــــي إلــــى الحيـــدة عــــن عملــــه، فيــــأتي الت

غوطات و المحاولات.   بمثابة تبرير منطقي في مواجهة هذه الضا

ـــ0 ـــم  ــ ــــة الحكــ ـــحة و عدالـ ــــوم بصــ ــــي إقنـــــاع الخصـ ــــة فـ ـــم أهميـ ـ لتســـــبيب الحكــ

قــــة بعدالــــة القضــــاء و حيــــاده و موضـــــوعيته، 
ا
الصــــادر، ممــــا يســــاهم فــــي تـــــدعيم الث

ــــن المجنـــي عليــــه مــــن معرفــــة فالتســـبيب يتــــيح للمــــتا 
ا
هم معرفـــة أســــباب إدانتــــه، و يمك

هم أو عدم مسؤوليته.  أسباب براءة المتا
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ـــ0 ـــــه، إمكانيـــــة  ــ ـــــادر بحقا عـــــن بـــــالحكم الصا
ا
هم عنـــــد الط ســـــبيب للمـــــتا

ا
ـ يـــــوفر الت

ــــبب  ن السا ــــالي يبـــيا عـــرف علـــى مــــواطن الخلـــل فــــي الحكـــم المطعــــون بصـــحته، و بالتا التا

عن
ا
 .به الذي من أجله لجأ إلى الط

ـــق فعاليـــأـ أنا فـــي اطـــلاع الـــرا  ـــ0 ة ي العـــام علـــى أســـباب الحكـــم مـــا يكفـــل تحقا

 بإقنــاع الجمهـور بعدالــة الحكــم،للحكـم
ا
ى إلا

ا
دع العـام لا يتــأت    ، وتحقيــق أثـره فــي الــرا

 ببيــان أســباب الحكــم و هــو مــا يفضــ ي إلــى تحقيــق 
ا
و الــذي لا يــتما الوصــول إليــه إلا

وازن الفعلي من الناحية الق  .8انونية و الأخلاقية داخل المجتمعالتا

 :الحكم القضائي سبيبتالأساس القانوني ل الفرع الثالث:

عليـــل  لا شـــكا مـــن أنا الوقـــوف علـــى الأســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه الإلتـــزام بالتا

ـــع بـــه  أمــر بـــالغ الأهميـــة، فلقـــد كانــت الأحكـــام فـــي القـــرون الوســطى انعكاسًـــا لمـــا يتمتا

زاعـــاتالقضــاة مــن امتيـــازات و نفــوذ و 
ا
     مظهــر لســـلطانهم المطلــق فــي مجـــال فــضا الن

ــــامهم  ــ ـــل أحكـ ــ ــــاة بتعليــ ــ ـــزام القضـ ــ ـــــدم التــ ــــي عــ ــ ـــــي فـ ـــــاس الحقيقــ ــــو الأســ ــ ـــــك هـ ــاـن ذلــ ــ            و كــ

مادام الفصل في المنازعة يعدا سلطة، لكنها سـرعان مـا لبثـت أن ظهـرت ، و قراراته

ظم لتقـــرر الق هضـــة الحديثـــة حيـــث ســـارعت معظـــم الـــنا اعـــدة أو مـــع بدايـــة عصـــر النا

شــــــريعات  التــــــي أصــــــدرتها علــــــى نحــــــو يكشــــــف عــــــن 
ا
تــــــنص عليهــــــا فــــــي العديــــــد مــــــن الت

ظرة في اعتبارها من الأصول الإجرائية في الأنظمة القانونية الحديثة، و تختلف النا 

عليل على مسـتوى  ،هذا الإطار بين البلدان فالبعض منها جعل أساس الإلتزام بالتا

ض منها رفع قاعدة الإلتـزام بتعليـل الاحكـام إلـى الناصوص القانونية العادية و البع

ســــــتورية و الحكمــــــة مـــــــن ذلــــــك إحســــــاس المشـــــــراع  ،مســــــتوى المبــــــادئ و الأصـــــــول الدا

ـــــــمانات  ـــــــل إحـــــــدى الضا
ا
ـــــــه يمث

ا
عليـــــــل و حاجـــــــة الافـــــــراد إليـــــــه لأن بأهميـــــــة الالتـــــــزام بالتا

رغبــــة فــــي أن يضــــفي عليهــــا قــــدرا مــــن القدســــية الالجوهريــــة لحقــــوقهم و حريــــاتهم و 

ـــا ان9مــــن شــــأنها  يعلــــي ســــتوري الجزائــــري و هــــو مـ ــــس الدا ـــى، فبــــالرجوع إتهجــــه المؤسا  لـ

ه نصا من خلال المادة 10 2727التعديل الدستوري لسنة 
ا
ـل   104/1فإن

ا
بأنـه: "تعل

 .الأحكام و الأوامر القضائية"
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ولأنا تسبيب الأحكام ضمانة من ضمانات تحقيق العدالة، و نظرًا لأهميته 

شــريعات  فقـد ورد الـنص عليـه فــي
ا
وليـة، و كـذا الت مختلـف الإعلانـات و المواثيــق الدا

 لوطنية.الإجرائية ا

ولي:  موقـف الصـكوك و الإتفاقيـات و المواثيـق  فقـد كاـنفعلى المستوى الد 

وليـــــة المعنيـــــة بحقـــــوق الإنســـــان مـــــن مســـــألة  تعليـــــل الأحكـــــام القضـــــائية ، بـــــارزا الدا

فاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ل
ا
ـدت علـى وجـوب  1407سنة فنجد أنا الإت

ا
قد أك

( بًا ، و ذلــــك بنصـــــها فـــــي المــــادا ـــــه :" 01/1صــــدور الحكـــــم  الصــــادر عنهـــــا مســـــبا
ا
( علـــــى أن

بةتصدر أحكام المحكمة  ت المادة )مسب  فاقية الأمريكية 00/1" ، كما نصا
ا
( من الإت

: "  1404لحقــوق الإنســان لســنة  ن الأسننباب – 1صــراحة علــى أنا فــي كــلا حكــم  تبنني 

 .11حكمة" تصدره الم

و لا العهـــــد  1401و لـــــم يتطـــــراق الإعـــــلان العـــــالمي لحقـــــوق الإنســـــان لســـــنة  

لمســــألة تعليــــل الأحكــــام إلا أن  1400الخــــاص بــــالحقوق المدنيــــة و السياســــة لســــنة 

هذا الأمر لا يمسا بقيمة هذا الإجراء الذي يعتبر جوهريا و الذي يعتبرا ضمانة من 

طــق بهـالتي كرسـها و جــاء ضـمانات المحاكمـة العادلـة فــي مرحلـة إصـد ارا لحكـم و النا

 بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

ولي الجنـائي  ا عن موقف القانون الدا ، فإنـه مـن موضـوع تسـبيب الأحكـامأما

ى صراحة هذا الإجـراء ضـمن الأنظمـة الأساسـية لمحاكمـه ا لجنائيـة المؤقتـة منهـا تبنا

ائمــــــة ظــــــام الأساســــــ ي لمحكمتــــــو الدا ــــــد النا
ا
ي يوغســــــلافيا و رونــــــدا علــــــى وجــــــوب ، إذ أك

ــل و 
ا
تســبيب الأحكــام ، فقــد اشــترط أن يكــون الحكــم مشــفوعًا بــرأي مكتــوب و معل

ة عنــــــه أو معارضــــــة لــــــه 
ا
ــــــا فــــــي نطــــــاق نظــــــام رومــــــا 12يجــــــوز تذييلــــــه بــــــتراء مســــــتقل . أما

وليــة ، و بــالرجوع إلــى المــادة  حــت عنــوان منــه و المنــدرج ت 00للمحكمــة الجنائيــة الدا

، فـــي الفقـــرة الخامســـة منهـــا علـــى:" يصـــدر القـــرار كتابـــة و ر القـــرار""متطلبـــات إصـــدا

 يتضــــــمن بيانًــــــا كـــــاـملا 
ً

ننننننلا
 
ائرة الابتدائيــــــة ..."  و معل رهــــــا الــــــدا و 13بالحيثيــــــات التــــــي تقرا

يجـب أن  التسنبيببمراجعة الفقرة الثانيـة مـن نفـس المـادة نجـدها تـنص علـى أنا 
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بيــان الــنصا القــانوني الــذي  يتضــمن بيــان الواقعــة المســتوجبة للعقوبــة و ظروفهــا،

ــــــة القانونيــــــة و الواقعيــــــة التــــــي أسســــــت المحكمــــــة عليهــــــا 
ا
حكــــــم بموجبــــــه، بيــــــان الأدل

لبات و الدفوع الجوهرية 
ا
 14عقيدتها و كذا بيان الرد على الط

دت القوانين الإجرائيـة الجزائريـة علـى  ، فقد  أما على المستوى الوطني
ا
أك

اشــتراطها علــى المحــاكم ايــراد الأســباب وجــوب تســبيب الأحكــام، و ذلــك عــن طريــق 

ـــى القاضــــ ي أن يعطــــي حكمــــه ، أينالتــــي اعتمــــدتها عنــــد إصــــدارها لأحكامهــــا يجــــب علـ

ســــبيب الكــــافي و الملائــــم، و التســــبيب هــــو ضــــمان الحكــــم العــــادل و هــــو المنهجيــــة 
ا
الت

الفكرية التي تسمح بتقديم البرهنـة علـى أنا مـا يصـل إليـه القاضـ ي مـن نتيجـة مـن 

ـــم ـــلال الحكــ هـــــو الأصـــــحا و الأقـــــرب مـــــن العـــــدل و مطـــــابق للقـــــانون، كمـــــا يســـــمح  خــ

للجهات القضائية الأعلى بممارسة رقابتها القانونيـة علـى الحكـم، فيعـرض الوقـائع 

عوى و خضـــوعها  عـــاء مـــع الإشـــارة إلـــى كيفيـــة رفـــع الـــدا المطروحـــة عليـــه تأسيســـا للإدا

لبا
ا
مـة و الأسـانيللإجراءات الواجبة قانونًا و الط عي د القانونيـةت المقدا ، و تبليـغ المـدا

لبــــات ووســــائل دفاعــــه و 
ا
عليــــه رســــميا بالعريضــــة و كيفيــــة تبليغــــه و ردوده عــــن الط

ــــــــدخلات فــــــــي الخصــــــــام و  لبــــــــات بالمقابــــــــل إن وجــــــــدت و التا
ا
ـــــال و  دفوعــــــــه و الط ــ الإدخـ

حقيقــــات و نتائجهــــا ــــس عليــــه التا ن علــــى القاضــــ ي تقــــديم مــــا يؤسا ، و بعــــد ذلــــك يتعــــيا

عوى مــن مبــررات لحكمــه أي مــا يســتنبطه مــن وقــائحكمــه مــن تســبيب ذاتــي  ع الــدا

عتماد على النصوص القانونية التي لها صـلة مباشـرة بهـا، و الـردا علـى جميـع مع الا 

مة و للأوجه المثارة  لبات المقدا
ا
 .15الط

 004،فالأســباب تشــمل وفــق المــادة التشننريع الإجرائنني الجزائننيفمــن ناحيــة 

اة القانونيــــــة و الموضــــــعية و الــــــردا علــــــى أوجــــــه مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات الجزائيــــــة الأد

فاع على أن تكون شاملة و مقنعة، حيث  "كلا حكم يجب أن يـنص  نصت علىالدا

طـــــق بـــــالحكم، و يجـــــب أن  علــــى هويـــــة الأطـــــراف و حضـــــورهم أو غيـــــابهم فــــي يـــــوم النا

ـــا  16..." و تكننننون الأسننننباب أسنننناس الحكننننمو منطــــوق ،  أسننننبابيشــــتمل علــــى  ،فيمـ

نـــه أن يتضــــمن قــــرار الإحالـــة الصــــادر عــــن غرفـــة الإتهــــام بيــــان م 141توجـــب المــــادة 
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عوى ووصـــفها القـــانوني، كمـــا اشـــترط القـــانون أيضـــا تســـبيب فـــي أحكـــام  وقـــائع الـــدا

ــــى المـــــادة  ــــالرجوع إلـ ــــة الجنايـــــات، فبـ ـــي فقراتهـــــا ) 074محكمـ ( مـــــن قـــــانون 0،0،1،4فــ

ل و المتمم بالقانون رقم   20/70/2710 المؤرخ في 10/70الإجراءات الجزائية المعدا

فإنهـــــا تـــــنص علـــــى مـــــا يلـــــي : " يقـــــوم رئـــــيس المحكمـــــة أو مـــــن يفوضـــــه مـــــن القضـــــاة و 

الملحقـــــة بورقــــة الأســـــئلة ...يجـــــب أن التسنننننبيب المســــاعدين بتحريـــــر و توقيــــع ورقـــــة 

سننبيبتوضـح 
 
فــي حالــة الإدانــة أهــم العناصــر التــي جعلــت المحكمــة تقتنــع  ورقننة الت

ن المداولــة، و فــي حالــة الحكــم بــالبراءة، بالإدانــة فــي كــلا واقعــة حســبما يســتخلص مــ

د  سبيب الأسبابيجب أن يحدا
 
الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمـة  الت

هم ، عندما يتما الحكم على المـتهم المتـابع بعـدة أعـال بـالبراءة فـي  الجنايات إدانة المتا

ن  سنننبيببعــض الأفعـــال و بالإدانـــة فــي الـــبعض الآخـــر، يجــب أن يبـــيا
 
اصـــر أهـــم عنالت

سنننننبيبالإدانـــــة و البـــــراءة...و فـــــي حالـــــة الإعفـــــاء مـــــن المســـــؤولية يجـــــب أن يوضـــــح 
 
 الت

العناصــر الرئيســـية التـــي أقنعـــت المحكمـــة أن المــتهم ارتكـــب ماديـــا الوقـــائع المنســـوبة 

الرئيســية التــي علــى أساســها تــما اســتبعاد مســؤوليته " لأسننباب إليــه ، مــع توضــيح ا
فــي فقرتهــا الأخيــرة  علــى أنا الأمــر الجزائــي  0مكــرر  017، هــذا كمــا تضــمنت المــادة 17

بًا   ، و غيرها.18يكون مسبا

ــــه   ــــس الــــــنهج انتهجــ ـــن  فمــــــثلا ، و الإداري  التشننننننريع الإجرائنننننني المنننننندنيو نفــ مـــ

نصــت مــن خــلال المــادة  ، فقــد19 71/74خـلال قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة 

ــت المــادة بة"مسننب: "يجــب أن تكــون الأوامــر و الأحكــام و القــرارات علــى 11 ، كمــا نصا

طـــــق بـــــالحكم  200/1  بعننننند تسنننننبيبهعلـــــى أنـــــه:"لا يجـــــوز النا
 
 أن يسنننننب ب، و يجـــــب إلا

قـــــة" ، كمـــــا  صـــــوص المطبا شـــــار إلـــــى النا الحكـــــم مـــــن حيـــــث الوقـــــائع و القـــــانون، و أن ي 

بًاأيضـــا علـــى أن : " يجـــب أن يكـــون  011/0نصـــت المـــادة   الأمنننر علنننى عريضنننة مسنننب 

حكننننيم يجننننب أن مــــن ق.إ.م.إ علــــى أنا  1720/72، كمــــا نصــــت المــــادة ..."
 
أحكننننام الت

بة  .تكون مسب 
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اني: مظاهر الأمن القضائي في تعليل الأحكام القضائية 
 
 المحور الث

إنا الأمـــن القضــــائي و إن كــاـن يكتســــ ي صـــعوبة علــــى مســـتوى تعريفــــه، فإنــــه 

فـي بالمقابل يبـدو واضـحًا علـى مختلـف المسـتويات المرتبطـة بإصـدار الأحكـام و البـتا 

القضـــــــايا، و هكــــــــذا فمفهــــــــوم الأمـــــــن القضــــــــائي علــــــــى مســـــــتوى الســــــــلطة القضــــــــائية 

ي مهمته من خلال ضمان  ده تلك الضمانات التي تحيط بالقاض ي  و هو يؤدا تجسا

اســـــتقلالية الســـــلطة القضـــــائية التـــــي تعتبـــــر مـــــن أبـــــرز الضـــــمانات المجســـــدة للأمـــــن 

ومــا تكمــن م، و ع20يالقضــائي و التــي تــؤدي إلــى إحســاس المتقاضــين بــالأمن القضــائ

ــى تحقيـــق الأمـــن القضـــائي علـــى العمـــوم فيمـــا  مظـــاهر تعليـــل الأحكـــام القضـــائية علـ

 يلي:

ل :أثننننر المنطننننق القننننانوني فنننني تعليننننل الأحكننننام القضننننائية علننننى  المطلننننب الأو 

 نموذجًا": « covid19 »تحقيق الأمن القضائي "جائحة كورونا 

ى المســـائل و القضــــايا يقصـــد بمفهـــوم المنطــــق القـــانوني، تطبيـــق المنطــــق علـــ

القانونية المطروحة، و الحكم القضائي أساسه هو توضيح كيفية وصول القاض ي 

ريقـــــــة التـــــــي اتبعهــــــا للوصـــــــول إلـــــــى الفصــــــل فـــــــي الخصـــــــومة 
ا
تيجــــــة أو الط إلــــــى تلـــــــك النا

ســـــبيب الــــذي هـــــو مســـــألة قانونيــــة و المنطـــــق الـــــذي 
ا
المعروضــــة عليـــــه عــــن طريـــــق الت

ســــبيب هــــو منطــــق قــــ
ا
فكيــــر العلمــــي يحكــــم إجــــراءات الت        انوني مــــنظم يســــتند علــــى التا

و يعتمـــد علـــة التفكيـــر الواضـــح و الزجـــج و الأدلـــة التـــي تـــرخص وجهـــة نظـــر بوجهـــة 

نظــــــر أخــــــرى و هــــــو الأســــــلوب الفكــــــري لمعالجــــــة مســــــألة معينــــــة للوصــــــول إلــــــى حلهــــــا 

، و أحيانــا يجــد القاضــ ي نفســه فــي مواجهــة القاعــدة القانونيــة أيــن يجــد 21القــانوني

يعتمد على اقتناعه الشخص ي في مقابل وجود قاعدة قانونية ملزمةو هـو  القاض ي

مـــا تفرضـــه أحيانــــا ظـــروف القـــوة القــــاهرة مثـــل مــــا هـــو يجـــري حاليــــا بســـبب انتشــــر 

فيـــروس كورونـــا،و هنـــا تبـــرز أثـــر تحقيـــق الأمـــن القضـــائي فـــي الظـــروف القـــاهرة علـــى 

 إعمال التفكير المنطقي من خلال تسبيب الحكم نظرا لخطورته.
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علـى كـلا دول المعمـورة  « covid19 »لقد فرض فيروس كورونا المستجد و  

مــــو تســــخير كافــــة طاقاتهــــا البشــــرية و  مــــة منهــــا أو الســــائرة فــــي طريــــق النا ســــواء المتقدا

ــــناعية لمواجهــــة هــــذا القاتــــل الصــــامت الــــذي ارتقــــى إلــــى مرتبــــة جائحــــة حســــب  الصا

د كبيــر  ــحة العالميــة و ذلــك بعــد تــردا ول  تصــنيف منظمــة الصا منهــا، فعملــت جــلا الــدا

ــاك  ا فــي ســبيل حمايــة مواطنيهــا مــن هــذا الوبــاء الفتا خــاذ إجــراءات قاســية جــدا
ا
إلـى ات

ـــار 22مـــــن جهـــــة و محاصـــــرتك داخليـــــا علـــــى الأقـــــلا مـــــن جهـــــة أخـــــرى  ، و فـــــي هـــــذا الإطــ

ســــارعت الجزائــــر إلــــى اتخــــاذ قــــرارات و إصــــدار قــــوانين تتماشــــ ى و متطلبــــات الوضــــع 

مثـــل  14حـــة ، أيـــن صـــدرت مراســـيم بمناســـبة كوفيـــد الصـــحي الـــذي فرضـــته الجائ

المتعلـــق بتـــدابير الوقايـــة  2727مـــارس  21المـــرخ فـــي  27/04المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 

 27/07( و مكافحتـــه و المرســـوم التنفيـــذي رقـــم 14مـــن انتشـــار وبـــاء كورونـــا )كوفيـــد

د تــــدابير تكميليــــة للوقايــــة مــــن انتشــــار وبــــاء  2727مــــارس  20مــــؤرخ فــــي  الــــذي يحــــدا

 ( و مكافحته و غيرها.14فيروس كورونا )كوفيد 

و بنـــاءا علـــى مـــا جـــاء فـــي المـــذكرة الصـــادرة عـــن وزيـــر العـــدل حـــاف  الأختـــام 

بلقاســم زغمــاتي بعــد رفــع انشــغال رئــيس الإتحــاد الــوطني للمحــامين بخصــوص مــا 

عــن طبقــا لأحكــام قــانون الإجــراءات المدنيــة و 
ا
يترتــب مــن آثــار علــى ممارســة حــقا الط

رة مـــــــن قبـــــــل الســـــــلطات الإداريـــــــ ـــــــدابير الاحترازيـــــــة المقـــــــرا اء انعكاســـــــات التا ة مـــــــن جـــــــرا

ير العادي لمرفق  العمومية لمواجهة فيروس كورونا، و التي أثرت دون شكا على السا

العدالـــة ، فإنـــه طلـــب مـــن الرؤســـاء و النـــواب العـــامون لـــدى المجـــالس القضـــائية و 

ن الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة مــن قــانو  022المحــاكم الإداريــة، إعمــال نــصا المــادة 

التــــي تمــــنح الســــلطة التقديريــــة المطلقــــة للســــيد رئــــيس الجهــــة القضــــائية المعــــروض 

عــن بموجــب أمــر علــى 
ا
أمامهـا النــزاع للفصــل فــي طلــب رفــع ســقوط ممارســة حــقا الط

خــــذة  ــــدابير الوقائيــــة المتا عريضــــة غيــــر قابــــل لأيا طعــــن،و أنــــه ممــــا لاشــــكا فيــــه أنا التا

ي لوبــــــــا لــــــــت الســــــــير العــــــــادي لمصــــــــالح و مرافــــــــق الجهــــــــات للتصــــــــدا
ا
ء كورونــــــــا قــــــــد عط

ــــــبط خاصــــــة و هــــــو مــــــا يكــــــون قــــــد حــــــال دون تمكــــــين  القضــــــائية عامــــــة و أمانــــــة الضا
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عن ضمن الآجال المقررة 
ا
هم في الط أطراف الخصومات أو ممثليهم من ممارسة حقا

ر اللجـــــوء إلـــــى تطبيـــــق المـــــادة  ـــن إجـــــراءات المد 022قانونـــــا، الأمـــــر الـــــذي يبـــــرا ــــة و مــ نيـ

، و إن كـــــاـن دور النيابــــــة العامــــــة بــــــارزا مــــــن خــــــلال مجموعــــــة مــــــن خــــــلال 23الإداريـــــة

اصــــدار جملــــة مــــن المقــــررات و التعليمــــات مثــــل مــــا تعلــــق بتعليــــق تســــليم الأطفــــال 

المحضونين قضائيا و الذين هم محلا زيارة وفقًا لأحكام قضائية، فإنه تقررتعليـق 

، فـــإن 24الرؤيـــة دون الاصـــطحاب أو المبيـــتالزيـــارة  لفائـــدة الزائـــر و الإكتفـــاء بحـــقا 

 جهـة الحكـم  بـدورها كانــت فـي مسـتوى الحــدث فـي هـذه المرحلــة مـن خـلال تعلــيلهم 

و تسبيبهم للأوامر القضائيةالصادرة، خاصة فيما تعلـق بالآجـال، حيـث مـن المقـرر 

في ظل الجائحة و للظروف  ،  لكن و ظام العام لا يجوز مخالفتهاقانونا أنها من النا 

لـرئيس المجلــس سـلطة تقديريــة فــي هـذا الموضــوع و هـو مــن أبــرز القـاهرة، أصــبحت 

 مظاهر تحقيق الأمن القضائي.

و مــــــن بـــــــين الأمثلــــــة التطبيقيـــــــة، الأمـــــــر الصــــــادر عـــــــن رئــــــيس مجلـــــــس قضـــــــاء 

فيمــا يخــص الطلــب الرامــي إلــى رفــع ســقوط حــقا  2727أفريــل 20قســنطينة بتــاريخ 

ـــــا ــــوة القــ ـــــدوث القــ ـــبب حـ ــ ـــــركة )....( بسـ ــــــادر عـــــــن الشـ هرة فــــــي اســــــتئناف الحكــــــم الصا

حــــو التالي:"....حيــــث أنا  با علــــى النا محكمــــة قســــنطينة ، أيــــن جــــاء أمــــر الــــرئيس مســــبا

لـــه مـــن خطـــر 14بـــروز فيـــروس "كوفيـــد 
ا
" فـــي الـــبلاد و الخشـــية مـــن انتشـــاره و مـــا يمث

ـــلطات  ـــن طــــرف الســ علــــى حيــــاة النـــــاس و مــــا تبعــــه مـــــن إجــــراءات وقائيــــة متخـــــذة مـ

ــــا هــــي أوضــــاع  10/0/2727د لمنــــع انتشــــاره ابتــــداءا مــــن تــــاريخ العموميــــة فــــي الــــبلا 
ا
إن

ة القـاهرة  ل حالـة مـن القـوا
ا
عة و غير محتملة و هي بذلك تشـك

ا
فجائية لم تكن متوق

التي أحدثت اضطرابا في السير العادي للحياة العامـة للأفـرادو المؤسسـات و هـو مـا 

هــا ــن العارضــة مــن ممارســة حقا
ا
فــي اســتئناف الحكــم  يكــون فعــلا قــد حــال دون تمك

ها فـــي الآجـــال المقـــررة قانونا....حيـــث اعتبـــارا لكـــل مـــا ســـبق ذكـــره فـــإنا  الصـــادر ضـــدا

ه هــو قيــام حالــة القــوة  إفـادة العارضــة برفــع إســقاط الحــقا فــي الاســتئناف إنمــا مــردا

القــــــاهرة ...و أنــــــه يتعــــــين تبعــــــا لــــــذلك القضــــــاء بالاســــــتجابة لطلــــــب العارضــــــة عمــــــلا 
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قانون الإجراءات المدنية و الإدارية... لهذه الأسباب: نأمر في من  022بأحكام المادة 

الشكل: قبول طلب العارضة رفع إسقاط الإسـتئناف شـكلا. ف الموضـوع: القضـاء 

برفع إسقاط حقا العارضة ...في تسجيل الاستئناف في لحكم الصـادر عـن محكمـة 

ســــقوط حـــــقا قســــنطينة قســــمها المــــدني ...إلــــى تــــاريخ حــــدوث الأوضــــاع المتســــببة فــــي 

 .25" 10/0/2727الاستئناف الموافق لـ 

دور المحكمنة العليننا فنني تحقينق الأمننن القضنائي عننن طريننق  اني:الفنرع الثنن

 مراقبة تسبيب الأحكام القضائية:

إنا تســبيب الأحكــام هــو التــزام قــانوني، وعليــه يقــوم الحكــم القضــائي كبنــاء 

ن المحكمــة العليــا يقــوم بــه القاضــ ي، و مــن خــلال تســبيب الأحكــام القضــائية تــ
ا
تمك

ة تطبيــــق القــــانون  ـــة التســــبيب كونــــه ، و 26مــــن بســــط رقابتهــــا علــــى صــــحا نظــــرا لأهميـ

ـــر  ـــا فـــــي فحـــــواه و غيــ ـــع البيانـــــات وافيــ ـــم مســـــتوفيا لجميــ ـــبيل الأوحـــــد ليـــــأتي الحكــ الســ

ــــا كـــاـن التســــبيب إحــــدى وســــائل رقابــــة 
ا
مشـــوب بمــــا يعرضــــه للــــبطلان و للإلغــــاء، و لم

ســـــبيب كـــــاـن 27كـــــام صــــــحيحةالمحـــــاكم العليــــــا لضـــــمان صــــــدور أح
ا
، فـــــإذا انعــــــدم الت

ـق إذا  ـه يتحقا
ا
سـبيب، فإن

ا
ـا بالنسـبة لعيـب القصـور فـي الت الحكم أو القرار باطلا، أما

ــروف 
ا
عوى و الظ لـم يــأتِّ قاضــ ي الموضــوع فــي حكمــه ببيــان كـاـف وواضــح لوقــائع الــدا

ال المحيطـة بهــا و الأدلــة الموجــودة ، كــأن يقتصــر الحكـم علــى القــول مــثلا بــأن الأفعــ

ثابتة في حقا المتهم أو بأنا القاض ي الأول قد أصاب في حكمه دون غير، و يجب أن 

تكــون الأســباب أيضــا ســائغة منطقيــا و قانونــا و تــؤدي إلــى النتيجــة التــي انتهــى إليهــا 

 . 28منطوق القرار أو الحكم  لا متناقضة معه 

كم حيث يعتبر انعدام التسبيب أو القصور فيه و كذا تعارض منطوق الح

عن بالنقض أمام المحكمة العليا، و هو ما نصت 
ا
مع التسبيب أوجها من أوجه الط

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة المعـــدل و المـــتمم علـــى أنا الطعـــن  077عليـــه المـــادة 

إنعــــدام أو قصــــور  – 0بــــالنقض لا يجــــوز أن يبنــــى إلا علــــى أحــــد الأوجــــه الآتيــــة :"....

ت المدنيـة و الإداريــة للمحكمــة العليــا مراقبــة الأسـباب".  كمــا ســمح قــانون الإجــراءا
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عوى  قض الــــذي يســــمح لأحــــد أطــــراف الــــدا عــــن بــــالنا
ا
تطبيــــق القــــانون عــــن طريــــق الط

و ذلــك  29طلــب فحــص مــدى تطبيــق القواعــد القانونيــة مــن طــرف قضــاة الموضــوع

قض أمــام المحكمــة  001مــن خــلال المــادة  عــن بــالنا
ا
ق.إ.م.إ  التــي حصــرت أوجــه الط

ســبيب، حيــث جــاءت نــص المــادة كمــا  0حالــة منهــا  11العليــا فــي 
ا
حــالات تتعلــق بالت

قض إلا علــى وجــه واحــد أو أكثــر مــن الأوجــه الآتيــة: ...   -4يلــي: "لا يبنــى الطعــن بــالنا

سبيب . 
ا
سبيب.  – 17إنعدام الت

ا
سبيب مع المنطوق..." – 11قصور الت

ا
 .تناقض الت

ــــلال مخت ـــن خـــ ــ ـــــا مــ ــــة العليــ ـــــه المحكمـــ ــــتقرت عليــ ـــا اســـ ــ ــــو مــ لـــــــف القـــــــرارات و هـــ

ت القضـائية مســتندة فــي االصـادرة عنهــا، أيـن قامــت بـنقض عديــد الأحكـام و القــرار 

الــــة و ذلــــك لا نعــــدام التســــبيب أو لقصــــور فــــي التســــبيب، و التــــي تعتبــــر مســــاهمة فعا

عليـل و نقـض أحكـام  قوية في تحقيق الأمن القضائي من خلال مراقبتهـا لعنصـر التا

 :و هو ما توضحه هاته الأمثلة  لوجود خلل أو عيب فيه ،و قرارات 

ــــة العليــــــا ــــة للمحكمــ ــــة الجنائيــ ـــن الغرفــ المنشــــــور المجلــــــة ،  القــــــرار الصــــــادر عـــ

ـــنة  ـــى المــــادة  100العــــدد الأول فــــي الصــــفحة  1441القضــــائية لسـ  004، يســــتند علـ

ر قانونـــــا أن الأحكـــــام و القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن  حيـــــث جـــــاء المبـــــدأ أنـــــه :" مـــــن المقـــــرا

و ، يجننننب أن تشننننمل علننننى اسننننباب مبننننررة لمنطوقهنننناختصــــة الجهــــات القضــــائية الم

، و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ  تكون تلك الأسباب أساس الحكم

سبيب
 
، و لما كاـن مـن الثابـت فـي قضـية الحـال أن قضـاة غرفـة  يعد  قصورا في الت

عوى دون تصــــديهم لمختلـــــف دلائـــــل الإثبـــــات  و الاتهــــام لمـــــا قضـــــوا بانتفــــاء وجـــــه الـــــدا

القـــــرائن القويـــــة الموجـــــودة بـــــالملف و دون مناقشـــــتها و ذلـــــك لإبـــــراز النيـــــة الإجراميـــــة 

يكنون قنرارهم مشنوبا بالقصنور المتوفرة في الإختلاس  فـإنهم بقضـائهم كمـا فعلـوا 

 30"  في التسبيب و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون 

                 271ص  الى 141ـص  2710مجلة المحكمة العليا ـ العدد الثاني  
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 27/70/2710قرار بتاريخ  7420010ملف رقم  

 )س م ( ضد )أ س ( قضية ورثة 

 .تصفية الغرامة التهديدية –الموضوع: غرامة تهديدية 

 من اجتهادات المحكمة العليا

ـــ71قــــــــانون رقــــــــم:        ــ ــ ،  070)اجــــــــراءات مدنيــــــــة و اداريــــــــة(، المــــــــادة  74ـ  ـ

 .21دد: ع–رسمية    جريدة 

 المبــدأ: ترفــع دعــوى تصــفية الغرامــة التهديديــة، أمــام المحكمــة و لــيس

 .مام المجلس القضائي الذي حكم بهاأ

، بحيـــــث ان الطـــــاعنين منننننأخوذ منننننن قصنننننور الاسنننننبابالوجـــــه الأول:      

 ،ن المطعون ضده رفض الامتثال للتنفيـذأقدموا وثائق التي تدل على 

متننننناع و اسننننتبعدوا محضننننر وقضنننناة المجلننننس لمننننا اشننننترطوا محضننننر الا 

 .جعل قرارهم به قصور في التسبيبيالمعاينة 

 وعليه فان المحكمة العليا

ان مـــا جـــاء فــــي  ..........و ن بـــالرجوع الـــى القـــرار المطعــــون فيـــهأحيـــث 

 .مؤسس و يؤدي الى النقضالوجهين 

 .ق ا م ا 001وحيث ان المصاريف يتحملها خارقا الطعن عملا بالمادة 

 ابفلهذه الاسب

 :قررت المحكمة العليا

 .في الشكل: قبول الطعن
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   الصــــادر عــــن  نقننننض و ابطننننال القننننرار المطعننننون فيننننهو فــــي الموضــــوع: 

 .دون احالة 14/70/2712مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 

ــــة العلنيـــــة المنعقـــــدة  بـــــذا صـــــدر القـــــرار وقـــــع التصـــــريح بـــــه فـــــي الجلسـ

ـــل الفـــــــين و اربعــــــة ع العشـــــــرون مـــــــن شــــــهر مـــــــارس ســـــــنة بتــــــاريخ ــ ـــن قبــ ــ ـــــر مــ شــ

 ياـ الغرفة المدنيةـ القسم الاول المحكمة العل

 .107ص  2710العدد الثاني  –مجلة المحكمة العليا    

 .20/17/2710قرار بتاريخ   7470071ملف رقم    

 قضية (ق.ز) ضد (ع.ع) و من معه    

 .يمين حاسمة –لموضوع: إثبات ا   

ين الحاســـمة إلا إذا المبـــدأ: لا يحـــق للقاضـــ ي منـــع خصـــم مـــن توجيـــه اليمـــ

بخصـــوص الطـــابع يجنننب علنننى القاضننن ي تسنننبيب حكمنننه كانـــت تعســـفية، 

 .التعسفي لهذه اليمين

 المأخوذ من انعدام التسبيبحول الوجه الأول 

حيث أن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه صحيح ذلك أنـه بـالرجوع      

 ........إلى القرار المطعون 

ن قضننننناة المجلنننننس لنننننم يسنننننببوا فنننننإو حيـــــث أنـــــه فـــــي دعـــــوى الحـــــال       

الأخــذ بــاليمين للفصــل فــي النــزاع و لــم يبينــوا إن كـاـن  قننرارهم برفضننهم

مما يجعل قرارهم مشوبا هناك تعسف في توجيهها من جانب المدعية 

دون حاجـة إلــى مناقشـة الوجــه  بانعندام التسنبيب المننؤدي إلنى النننقض

 .الثاني المثار
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 فلهذه الأسباب

 :علياقررت المحكمة ال     

 قبول الطعن شكلا و في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه       

     و إحالـــة القضـــية 71/17/2712الصـــادر عـــن مجلـــس قضـــاء الشـــلف بتـــاريخ   

   و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى صل فيها من جديد   

 .يةوفقا للقانون و تحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائ   

 .102ص  2710العدد الثاني  –مجلة المحكمة العليا         

ه و رغم إحاطة القاض ي بشتا هذا و 
ا
ى الضمانات تجدر الإشارة إلى أن

 أنه 
ا
لإصدار أحكام ذات جودة عن طريق التعليل المنطقي و السليم، إلا

طبعتها الأولى  يلاح  من خلال تصفح دليل البحث في مجلة المحكمة العليا في

و التي تحتوي على جميع قرارات المحكمة العليا ، 2721الصادرة سنة 

إلى غاية آخر عدد  1414المنشورة في مجلاتها منذ عددها الأول الصادر سنة 

لاح  أنا سنة 07أي لمدة  2714منشور منها و هو العدد الثاني لسنة  ه ي 
ا
، فإن

فاقيات و المع
ا
وليةالقاض ي لم يلجأ في تعليله لحكمه إلى الإت و  اهدات الدا

عليل في الأحكام و القرارات التي يصدرها  الإعتماد عليها في صياغته لنصا التا

 نادرا إن لم يكن معدوما، 
ا
ساتير الجزائرية على إلا رغم تكريس  مختلف الدا

ولية على القوانين الوطنية،   من 100المادة  إذ تنصمبدأ سمو المعاهدات الدا

ستوري لسنة  ي يصادق عليها رئيس  2727التعديل الدا على أنا المعاهدات التا

ستور، تسمو على القانون الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليه ، ا في الدا

ر عن  عب الجزائري يعبا
ا

و كذا من خلال الإشارة في ديباجته  على  أن الش

كه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  تمسا

من قانون الإجراءات المدنية و  001/0بالإضافة إلى نص المادة ، 1401لسنة 
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ولية يعدا وجها من أوجه  71/74الإدارية  فاقيات الدا
ا
صراحة أنا مخالفة الإت

قض  أمام المحكمة العليا . عن بالنا
ا
 الط

نناني
 
ثرهننا علننى تحقيننق القضننائية و أ: مشننكلات تعليننل الأحكننام المطلننب الث

 31الأمن القضائي

ــــزاعائي لــــيس مجــــرا الحكــــم القضــــ
ا
مــــا هــــو د وثيقــــة رســــمية فاصــــلة فــــي الن

ا
، و إن

قــت، و أنا أمــنهم  فـوق ذلــك تجســيد أنا العدالـة التــي نشــدها المتخاصـمون قــد تحقا

القضــائي تــما حفظــه، و أنا الحكــم الــذي صــدر أشــبع رغبــتهم فــي تحقيــق إنصــاف أو 

، و لكــي لـه فيـهعدالـة انتهكهـا أحـد أطــراف الخصـومة بـانتزاعِّ ميـزة  أو فضــل لا حـقا 

ا في مبناه و معناه، يكون الحكم القضائي كذلك    ، فلابدا من أن يكون مقنعًا قويا

 و حينما نقول مقنعًا نعني بذلك أن يكون تعليله متماشيا مع روح القانون، 

عليل: الفرع الأول: 
 
 مشكلات خاصة بأخطاء في الت

قد من حصر نقاشها في مشكلة تعليل الأحكام في العمل القضائي أع إنا       

ما تتجاوزه إلى المساس بمفهوم آخر و هو "الأمن القانوني 
ا
     شرنقة "العدالة" و إن

رعة في إنتاج  ا بسبب الكما ، أو السا و القضائي"، إذ كثير من الأحكام القضائية إما

      الأحكام أو غيره من الأسباب نجدها تحمل أثقال تعليلات ضعيفة و فضفاضة

ص  و عامة
ا
ل و الأخير أن يتخل ه الأوا ر الملف هما يستفاد منه أنا القاض ي الذي حرا

من الملف لينتقل إلى ملف آخر، و هذه في الواقع إشكالية ترهق القاض ي و 

ة العاملين في صناعة الحكم القضائي ، لأنا إنتاج حكم قضائي 
ا
المتقاض ي و كاف

عف  داءة، و الضا ي إلى نشر الرا في الأحكام القضائية و خطورة بمنطق الإنتاج يؤدا

ت  لت في  إلى ما يشبه عرف قضائي متا ه للأسف تحوا
ا
ز بمراعاة أن هذا الأمر تتعزا

ظام القضائي بما في ذلك قرارات الم حكمة العليا التي دبا فيها جميع مراتب النا

 .نفسه أي منطق الإنتاج طقالمن
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ا يظهر ثما يختفي مع كثيرة هي الأخطاء التي تقع في الأحكام، غير أنا بعضهف

ر دومـــا و كـــأنا هنـــاك مقاومـــة مـــن محـــاكم الموضـــوع  من لكـــنا بعضـــها يتكـــرا مـــرور الـــزا

ـق  32على إبقاء هذه الأخطاء شائعة رغم نقض أحكام عديدة بسببها
ا
خاصة ما تعل

الحكم و جوهره فهو و هو إجراء و إن كان أساس  ب و قصورهمنها بانعدام التسبي

ركيــــز عليهــــا بــــدل مــــن خــــلال احتــــ يمكــــن للقاضــــ ي تفاديــــهبســــيط 
ا
رام الإجــــراءات و الت

ــــبب و  ــــدت مختلــــف مصــــالح الــــذي ج   نقــــض حكمــــه لهــــذا السا القضــــاء لكــــي يصــــدر نا

 .سليما صحيحا

فـــي الواقـــع الـــذي يقيســـون كفـــاءة القاضـــ ي بحجـــم الملفـــات التـــي يبـــتا فيهـــا و 

هم فـــــي حقيقـــــة الأمـــــر و مـــــن حيـــــث لا يشـــــعرون ينتهكـــــون مبـــــدأ الأمـــــن القضـــــائي،  فـــــإنا

عليلات التي يوردها في اجتهاداتـه، و  ة التا س على قوا فتقييم القاض ي يجب أن يتأسا

ــد العناصـر الواقعيـة و القانونيـة الموجـودة بــين  مـدى قدرتـه علـي فـكا طلاسـم و تعقا

 .ن شأنهايديه، و حجم الجهد الذي بدله م

 ربمـــا يبـــدو هـــذا الكـــلام طوباويـــا فـــي ظـــروف تـــزداد فيـــه الملفـــات المتراكمـــة فـــي

حريـــــــر و المراجعـــــــة و تصـــــــحيح  ـــــــة القضـــــــاة و تزايـــــــد أعبـــــــاء التا
ا
المحـــــــاكم فـــــــي مقابـــــــل قل

 عـــن تصــــريف 
ا

الأحكـــام، لكـــن إذا كـــاـن الواقـــع لا يرتفــــع كمـــا يقــــال فيجـــب أن نكــــف

ـــعارات التـــي 
ا

خطـــاب مغلـــوط حـــول الأمـــن القضـــائي و عـــن العدالـــة و غيرهـــا مـــن الش

قــا
ا
هــة، و مــن جهــة أخــرى فالعدالــة ات العلميــة مــن جءيــتما رفعهــا فــي المنتــديات و الل

ــه لــيس بعــد نشــدان العدالــة غايــة أســمى و 
ا
أصــلا جــب أن تكــون طوباويــة بمعنــى أن

ــــروف و العوائـــق الماديــــة و اللوجســــتيكية التـــي تعــــوق تحقيــــق هــــذه 
ا
ـــالي فكــــلا الظ بالتا

 .العدالة من الواجب أن تزول و تضمحل

نننننناني:
 
عليننننننل و أثرهننننننا فنننننني جننننننودة  الفننننننرع الث

 
الأحكننننننام مشننننننكلات ضننننننعف الت

 33القضائية

إن جــودة الخدمــة القضــائية تعتبــر هــدفا و معيــارا لقيــاس مســتوى الخدمــة 

القضـــائية و مؤشـــرا لتحقيــــق المحاكمـــة العادلــــة، و لعـــلا أهـــم معيــــار لقيـــاس جــــودة 
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و التــي تــدخل القــرارات التــي تصــدرها الأحكــام و العدالــة هــي التــزام المحــاكم بتعليــل 

حــاد الأوروبــي و المســتنطبة مــن خــلال المعاهــدة مــن ضــمن المعــايير المعتمــدة مــن ا
ا
لات

 .34الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية

علـــيلات العامـــة و غيــــر المق عـــة لا يخـــرج عــــن نو الواقـــع أن لجـــوء القاضــــ ي للتا

ثلاثــة أســباب  دون الحــديث عــن الأســـباب الأخــرى المرتبطــة بكــما الملفــات أو بعـــض 

ق الم ـواءمظاهر الفساد التي تؤرا ، شتغلين بجهاز العدالـة و المتقاضـين علـى حـدا السا

القاض ي يسبق لديه ما يتصوره في ذهنـه بأنـه هـو  ل في أنا السبب الأو حيث يكمن 

الحــــــلا العــــــادل للنــــــزاع ، و ينــــــزع مــــــن خــــــلال ذلــــــك إلــــــى صــــــياغة حــــــلا قضــــــائي للنــــــزاع 

 عــــاد
ا

ــــه المطــــروح أمامــــه، و حينمــــا لا يســــعفه القــــانون فــــي تبريــــر مــــا يعتبــــره حــــلا
ا
لا فإن

يتوســل إلــى مــا ســبق و أن أشــرنا إليــه و هــي الحيثيــات العامــة الفضفاضــة و المبهمــة 

 .لتي كما يقال لا تحيي و لا تميتا

و هــــذا الوضــــع الــــذي يجــــد معــــه المتقاضــــون أنفســــهم و مــــن خــــلال دفــــاعهم 

فـــي غايـــة الخطـــورة و  ، و هـــذا أمـــر لات يصـــعب تبـــين موضـــع القـــانون فيهـــاأمـــام تعـــدي

ما خلق مشكلة أخرى ليس فقط تكرس الأ خطورته تكمن 
ا
كمن تمن القضائي و إن

، أي المتكـأ الـذي يمكـن للجميـع أن يسـتند عليـه و يقـف عليـه، في انعدام المرجعيـة

و هو ما يؤدي إلى الفراغ و انعدام الرؤية لدى الجميع، و هذا ما يؤدي إلى مشكلة 

وقعات المشروعة لأطراف الخصومة  .التا

ـــا  ـــبب الثــــانيأمـ العجــــز عــــن الــــردا علــــى دفوعــــات معنيــــة فــــي فــــيكمن فــــي  ،السـ

ــه لملفــات متشــابهة بــدون مناقشــة، و 
ا
مقابــل وجــود حلــول درج عليهــا القاضــ ي فــي حل

ـــه حينمـــا يأتيـــه دفـــع يهـــدم مـــا جـــرى عليـــه العمـــل لديـــه أي هـــدم مـــا آلـــف 
ا
ـــالي فإن بالتا

علــــ بــــاعهمن حلــــول جــــرى بهــــا العمــــل فــــي هــــذه المحكمــــة أو تلــــك، يلجــــأ إلــــى التا
ا
يلات ات

المــــذكورة، و هــــذا أمــــر مؤســــف ذلــــك أنا عــــادة مــــا جــــرى بــــه العمــــل المعمــــول بهــــا فــــي 

صياغة الأحكـام القضـائية لا تقتـل فقـط الحـق و الإبـداع و إنمـا تقـود إلـى السـير فـي 

         ، فهم خاطئ للقاعدة القانونية و الذود عن هذا الفهم بشكل دماغي صرف 
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بب الثــاني و مــؤاداه غيــاب حــسا المنطــوق و الســبب الثالــث و هــو ســليل مــن الســو   

أسـيس   و ماو ه، القوة في الاستدلال يجعل القاض ي عاجزًا عن هدم الزجـج و التا

ص القـــانوني مــــن  لاســـتدلالات قويـــة و مقنعــــة و عـــاجزًا عـــن اســــتثمار مـــا يتيحـــه الــــنا

ــــعف الملحـــوظ فـــي بعــــض  ـــر الضا بمـــا مـــا يفسا فســـير، و هــــذا را أويـــل و التا إمكانيـــات  للتا

ــي تــرد فــي مــذكرات دفــاع الأطــراف، و ا فوعات التا لأحكــام القضــائية فــي الــردا علــى الــدا

ـعف و انعـدام الجـود  ةهي مذكرات حتى نكون منصفين لا نبرأ كثيـرا مـن عيـب الضا

 35.هي الأخرى و هذا موضوع آخر

ا و يمس روح حو بطبيعة الحال  ا قويا و منطقيا
ً
عليل متماسك ينما يكون التا

ه و يرد و يهدم كلا دفوعات و أوجـه دفـاع مـن صـدر المقـرر القضـائيا القانون و مبنا

ه في ضمان  زاع على الأقلا يكون قد أشبع حقا
ا
ه ، فإنا هذا الأخير و لو خسر الن ضدا

قـت بعـد ذلـك  ق لديـه ارتيـاح مـن أنا العدالـة قـد تحقا أمنه القانوني ، و هو ما يحقا

و مــن هنــا لابــدا مــن لفــت الانتبــاه  لــه أأن يقنــع المحكمــة الأعلــى درجــة بصــواب رأيــه.

مــا جهــاز ووظيفــة 
ا
عليــل لا تمــس مرفــق القضــاء فقــط و إن إلــى أنا شــظايا مشــكلة التا

فاع أيضًــا ، فــالمنطق الــذي يحكــم تفكيــر المحــامي لــيس هــو المنطــق الــذي يحكــم  الــدا

عوى لـه أن  قاض ي لخاسر الـدا سبة له هناك درجة ثانية للتا
ا
القاض ي، فالقاض ي بالن

الي فهو في قـرارة نفسـه يعتقـد أنـه لا يمكـن محاسـبته علـى يسلكها  ه و بالتا لنيل حقا

فاع خــلاف ذلــك تمامًــا فالمحــامي مســؤول  عليــل مــن عدمــه، لكــن منطــق الــدا ة التا قــوا

مـــــا 
ا
أمـــــام موكلـــــه و خســـــران الملـــــف لـــــن يعـــــزوه الموكـــــل لضـــــعف تعلـــــيلات الحكـــــم و إن

ــــل و لضــــعف المحــــامي و هــــذا مــــن شــــأنه أن يخلــــق معضــــلة فقــــدان ا
ا
قــــة بــــين الموك

ا
لث

محاميـه ناهيـك عـن ضـرب غيـر مباشـر لمصـداقية رسـالة المحامـاة و خلـق ارتبـاك فـي 

فاع ى في قطاع مهنة الدا  . تحديد معايير الكفاءة" حتا

 خننننننننننناتمة:

الأحكــام و القــرارات القضــائية لـــم يعــد إجــراءًا شــكليا فحســـب،  تســبيبإنا 

ام العمـــل القضـــائي لا يخلـــو مـــن بعـــض بـــل أصـــبح أســـاس و جـــوهر الحكـــم، و إن كـــ



ط.د فاطمة الزهراء ليندة  حمودي           تسبيب الأحكام القضائية ودوره في تحقيق 

 الأمن القضائي
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

489 

 

عليــل، و مــا لــه أيضــا مــن  قــائص المرتبطــة فــي مجملهــا فــي قصــور فــي التا غــرات و النا
ا
الث

دور فــــي تحقيــــق الأمــــن القضــــائي و الأمــــن القــــانوني ،مــــن خــــلال تحقيــــق الجــــودة فــــي 

  ، هــذا إصــدار الأحكــام القضــائية و مــن ثــما  تحقيــق جــودة العدالــة و القضــاء عمــوم

ـــــام ر و يعتبـــــــ ــــودة الأحكـــ ــ ــــوض بجـ ــ ـــل النهـ ــ ـــم عوامـــ ــ ـــــن أهــ ــــائية  مــ ــ ــــام القضــ ــ ـــل الأحكـ ــ تعليــ

القضائية التي ينتجها القضاة و ما لها من أهمية كبرى فـي تحقيـق الأمـن القضـائي 

ــــاحبة لإ  ـــف العوامــــــل المصـ ــــأثر مختلــ ـــل إذ أنهـــــا تتـ ـــر التعليـــ صـــــدار الأحكــــــام الـــــذي يعتبــ

         بــــالأمن القضـــــائي، أساســــها و هــــي العوامــــل نفســـــها التــــي تقــــوي أو تفقـــــد الإحســــاس

و بالتــــالي فــــإن تعليــــل الأحكــــام القضــــائية لــــيس بــــالأمر الســــهل فهــــو مــــن أشــــقا المهــــام 

عليــــــل يتطلــــــب مــــــن القاضــــــ ي فضــــــلا عــــــن  الملقــــــاة علــــــى عــــــاتق القضــــــاة، لأنا إبــــــراز التا

اقتناعـه بـه أن يقتنـع بـه المخـاطبين بـه و كـلا مـن يطلـع علـى تعليلـه بقصـد مراقبتــه 

ئية عليــا أيــن يكــون مجــرد قصــور بســيط فــي التســبيب ســببا مــن طــرف جهــات قضــا

، و عمومـــا فــــإن الاســـتنتاجات المســــتنبطة مـــن خــــلال هــــذه  تــــهفـــي إلغــــاء الحكـــم برما 

راسة تتمثل فيما يلي:
 الدا

  القرارات القضـائية يعتبـر معيـارا مـن معـايير الجـودة فـي إصـدار تعليل الأحكام و

كمــــة العادلــــة التــــي تعتبــــر مــــن الأحكــــام القضــــائية و ضــــمانة مــــن ضــــمانات المحا

 .مقومات الأمن القضائي

 زيـــــادة علــــــى اعتبـــــاره الدعامــــــة التـــــي يســــــتند عليهـــــا الحكــــــم الأحكام تســـــبيبنا لإ

ــــه يــــؤثر علــــى وظيفــــة القضــــاء مــــن حيــــث مســــاهمته فــــي 
ا
القضــــائي منطوقــــه، فإن

بالجهـاز القضـائي و بالتـالي فقـدان  ثقـةتحقيق الأمن القضـائي و كـذا زعزعـة ال

 .ضائيالأمن الق

  وفــق مســتويات عاليــة يعــدا  ي علــى التفكيــر القــانوني المنطقــيتكــوين القاضــ  أنا

أثير على القاض ي نفسه  من الضمانات المهمة للأمن القضائي، إذ من شأنه التا

علــى جــودة الخدمــة يامــه بتعليــل الأحكــام القضــائية، وعلـى المتقاضــين و أثنـاء ق
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ـــا، لأن الســــلطة التقديريــــة الممن وحــــة للقاضــــ ي تشــــكل مصــــدر القضــــائية عمومـ

 .قلق لدى المتقاضين لأنها تختلف من قاض لآخر

  
ا
قابــــة علــــى تطبيــــق  ســــبيبكمــــا أنا الت يســــهل مــــن مهمــــة المحكمــــة العليــــا فــــي الرا

القــانون، مــن خــلال إصــدارها لقــرارات موجهــة لمحــاكم الموضــوع مبــرزة إلــى أن 

عليــل مصــدر حاســم للرقــي بالقضــاء و حســم النزاعــات و أن أي قصــ ور فيــه التا

 .يلغي الأحكام و القرارات عن محاكم الموضوع 

 الجيد يؤدي إلى جـودة فـي الأحكـام و بالتـالي تحقيـق  التعليلسبيب و كما أن الت

قـــــيا بالقضـــــ ي إلـــــى الرا ــــاء الأمـــــن القضـــــائي الأمـــــر الـــــذي يـــــؤدا ـــى مصـــــاف القضـ اء إلــ

ولي و الا  ـــدماج بــــــهالــــــدا ــ وليــــــة و ذلــــــك مــــــن خــــــلال والا  نـ جــــــارب الدا  نفتــــــاح علــــــى التا

ولي المقارن .  المساهمة  في إثراء قواعد القانون و القضاء الدا

  ـــد يبعـــد كـــلا الشـــبهات التـــي يمكـــن أن تكـــون أساســـا للتشـــكيك فـــي التعليـــل الجيا

الثقـة نزاهة الجهة المصدرة للحكم أو القـرار باعتبـار أن التعليـل مـن مقومـات 

 .الأمن القضائيفي القضاء وبالتالي تحقيق الثقة و 

مــا تــم التوصــل إليــه مــن نتــائج، فــإن الدراســة تســتوجب جملــة  و فــي مقابــل

وصيات و الاقتراحات يمكن إجمالها فيما يلي:   من التا

 ـــا أ ــ ـــدر نا القاضـــــــ ي مصـــــــدر الأحكـــــــام هـــــــو خـــــــريج كليـــــــة الحقـــــــوق و طالمــ ــ ـــي المصــ ــ هــ

كوين  ،الأساســ ي لتكــوين ممارســ ي المهــن القضــائية فكــان لابــد مــن النهــوض بــالتا

سـتنباطي معات خاصة التركيز علـى تعلـيم التفكيـر الا الذي يتلقاه الطلبة بالجا

المنطقــي مــن خــلال دراســة مختلــف المقــاييس، و تمكينــه مــن اســتغلال ملكــة و 

الاسـتدلال و قــراءة مـا بــين الســطور و التـي تعتبــر عمليــة ذهنيـة تتطلــب حدســا 

 .قويا و يقظة كبيرة

 ــــوي ـــاهج التكــ ــــي بــــــرامج و منـــ ــــة و إعــــــادة النظــــــر فــ ـــار القضــــــاة بعنايــ ــــة اختيـــ ن الطلبــ

 .القضاة بالمدرسة العليا للقضاء 
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  الزيـــادة فـــي عـــدد تكـــوين القضـــاة مـــع مـــا يتناســـب و تزايـــد و تضـــخم القضـــايا و

 .يتطلبه تعقدها قصد تحقيق الأمن القضائي و ما

 ــــام ــــودة الأحكــ ــــة بجــ عليــــــل الســــــليم لهــــــا العنايـ ـــتحداث ومنطق التا ـــلال اســـ ـــن خـــ مـــ

 .ر أساس الحكم و جوهرهآليات لرقابة جودة وسلامة التعليل الذي يعتب

  تحسين جودة العمل القضائي الذي ينعكس على تحقيق الأمن القضائي مـن

خـلال حيـاد القضـاءونزاهة القضــاة و تمكـين المـواطنين مــن اللجـوء إلـى مرافــق 

 .العدالة و توفير كافة الضمانات من أجل محاكمة عادلة

 ي "الجودة"في وجه نحو تجسيد إرادة سياسية لرفع تحدا  مقابل الكما . التا

  إنشاء أقسام في المحاكم مكلفـة بمراقبـة الأحكـام القضـائية الشـاذة و الغريبـة

و التــي لا تتضــمن جهــدًا فــي صــياغتها و الأحكــام التــي يتضــح أنا الهــم مــن ورائهــا 

ـــس باســــــتقلالية  ـــا لا يمـــ ــــي حــــــدود مـــ ـــا فــ ـــا و الــــــتخلص منهــ ـــل فيهـــ ــــو الفصـــ ــــط هــ فقـ

 .36القاض ي في إصدار الأحكام 

بـــين رجـــال القـــانون مـــن أجـــل العمـــل  ةالقانونيـــترقيـــة الثقافـــة العمـــل علـــى 

بــــالمفهوم الواســــع للقــــانون عــــن طريــــق بنــــاء تأســــيس تســــبيبهم بــــالطعن بــــالنقض فــــي 

وليـة المصـادق عليهـا مـن  الاتفاقيـاتالأحكام و القرارات القضائية على مخالفـة  الدا

 طــرف رئــيس الجمهوريـــة و التــي تعتبــر أيضـــ
ً
عــن  ا

ا
قض أمـــام وجهــا مــن أوجـــه الط بــالنا

 الجهات القضائية العليا
المراجع:المصادر و / قائمة  اولا   

  :الكتب 

الأمــــن القضــــائي و جــــودة الأحكـــــام، جمعيــــة عدالــــة مـــــن أجــــل الحــــقا فــــي محاكمـــــة عادلــــة، دار القلــــم، الربـــــاط،  - 1

2710 

 د، د.سنة، د.طفضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، منشورات أمين، د.بل - 2
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)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك
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عــديلات لقــانون الإجــراءات  - 0 محمــدحزيط، أصــول الإجــراءات الجزائيــة فــي القــانون الجزائــري علــى ضــوء آخــر التا

 2711الجزائية و الإجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر، 

،  2771 فبرايـــر ســــنة 20مـــؤرخ فـــي  74 – 71نبيـــل صـــقر، قـــانون الإجــــراءات المدنيـــة و الإداريـــة، القـــانون رقــــم  - 0

 الجزائر -، دار الهدى، عين مليلة 2771أفريل  22الصادرة بتاريخ  21الجريدة الرسمية رقم 

ش,،  - 0
ا
عبـــد الســــلام ذيــــب، قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة و الإداريــــة الجديد)ترجمــــة للمحاكمــــة العادلــــة(، مــــوفم للــــن

 2712، 0الجزائر، ط

هم فــــي محا - 0  ــــكوك و الإعلانــــات عــــادل يوســــف شــــكري، ضــــمانات حــــقا المــــتا كمــــة عادلــــة فــــي ضــــوء المواثيــــق و الصا

اخليــة(،  شـريعات الجنائيـة الدا
ا
ولي الجنــائي و الت وليـة المعنيـة بحقـوق الإنســان )دراسـة مقارنـة بأحكــام القـانون الـدا الدا

 2711،  1منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط

عــــــن فــــــي القــــــرارات الإداريــــــة و دوره فــــــي- 0
ا
حمايــــــة حقــــــوق الإنســــــان )دراســــــة مقارنــــــة(،  د.فــــــارس علــــــي جــــــانكير، الط

 2727، 1منشورات زين الحقوقية، ط

 : الدراسات و الأبحاث و المجلات 

الســــــيد مختــــــار ســــــيدهم، الأخطــــــاء الإجرائيــــــة و الموضــــــوعية فــــــي الأحكــــــام الجنائيــــــة، مجلــــــة المحــــــامي ، منظمــــــة  - 1

 ،00المحامين سطيف، عدد 

 2717جوان 00القضائية، مجلة العلوم الإنسانية، عدد  حسن فريجة، المنهجية في تسبيب الأحكام - 2

ســـبيب فـــي فاعليـــة أحكـــام القضـــاء الإداري، مجلـــة الباحـــث الأكــاـديمي فـــي العلـــوم  - 0
ا
حنـــان محمـــد قيســـ ي، دور الت

 2727، سبتمبر  70القانونية و الإدارية، المركز الجامعي بأفلو/الأغواط، العدد الخامس

القضـائي فــي تحقيـق الأمـن القـانوني، مجلــة البحـوث القانونيـة و السياسـية، العــدد  عجـالي خالـد، دور الاجتهـاد - 0

0  ،2710 

شــــــريع و خطــــــر الاجتهــــــاد، مجلــــــة الباحــــــث  –دلال لــــــوهن  - 0
ا
فتيحــــــة بوغقــــــال، الأمــــــن القضــــــائي بــــــين ضــــــمانات الت

راسات الأكاديمية، العدد 
 2711، جانفي 12للدا

و  –عبــــــد المجيــــــد لخــــــذاري _  0 ، مجلــــــة  -علاقــــــة تكامــــــل  –، الأمــــــن القــــــانوني و الأمــــــن القضــــــائي فطيمــــــة بــــــن جــــــدا

 2711، جوان 72، عدد 70الشهاب، مجلد: 
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تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(
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 : ولية  القوانين و المعاهدات الد 

، 2727ديســـمبر ســــنة  07الموافـــق لـــــ  1002جمـــادى الأولـــى عــــام  10مـــؤرخ فــــي  002-27المرســـوم الرئاســـ ي رقــــم  - 1

ســــتوري ، الم عــــديل الدا ــــق بإصــــدار التا
ا
ل نــــوفمبر ســــنة يتعل ســــمية  2727صــــادق عليــــه فــــي اســــتفتاء أوا ، فــــي الجريــــدة الرا

عبية، ج.ر رقم 
ا

 . 2727ديسمبر  07، الصادرة بتاريخ  12للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش

حـــــــدة الدبلوماســـــــ ي  -2 ـــــــة الدوليـــــــة ، اعتمـــــــد مـــــــن قبـــــــل مـــــــؤتمر الأمـــــــم المتا نظـــــــام رومـــــــا الأساســـــــ ي للمحكمـــــــة الجنائيا

فــاذ  1441تموز/يوليــو  10لمعنــى بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة بتــاريخ للمفوضــين ا حزيــران / يونيــو  1، تــاريخ بــدء النا

 . 120وفقًا للمادة  2771

يونيـــو  1المـــورخ فـــي  100 – 00، يعـــدل و يـــتمم الأمـــر رقـــم  1412فيفـــري  10المـــؤرخ فـــي  70 – 12القـــانون رقـــم  - 0

  . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1400

ل و يـــتمم  2710مــارس  20الموافــق لـــ  1001جمــادى الثانيـــة عــام  21المــؤرخ فــي  70 – 10القــانون رقــم  - 0 ، يعــدا

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1400يونيو  1الموافق لـ  1010صفر  11المؤرخ في  100 – 00الأمر رقم 

المتضــــــمن قــــــانون الإجــــــراءات  100 – 00لأمــــــر يعــــــدل و يــــــتمم ا 20/70/2710المــــــؤرخ فــــــي  72 – 10الامــــــر رقــــــم  - 0

 الجزائية

 :الوثائق الرسمية 

 2727أفريل  10وزير العدل حاف  الأختام بلقاسم زغماتي، بتاريخ عن ، صادرة  7770/27مذكرة رقم  - 1

للســــــيد منــــــدوب المحضــــــرين  14/70/2727تعليمــــــة مــــــن النيابــــــة العامــــــة بمجلــــــس قضــــــاء ســــــطيف بتــــــاريخ  - 2

أجــــــل تنفيــــــذ و تبليـــــغ المحضــــــرين القضــــــائيين حــــــول تعليـــــق تســــــليم الأطفــــــال المحضــــــونين قضــــــائيا القضـــــائيين ، مــــــن 

 المعنيين بالزيارة بموجب حكم قضائي  ؟

بتــاريخ  ،100/2727فهــرس رقــم   020/2727أمــر صــادر عــن رئــيس مجلــس قضــاء قســنطينة، قضــية رقــم  - 0

20/70/2727 

 :المواقع الإلكترونية 

لة تعليـــل الأحكـــام القضـــائية أو الأمـــن القضـــائي المفقـــود، مقـــال منشـــور علـــى الموقـــع : عبـــد المـــولى مـــريم، مشـــك - 1

https://www.maroclaw.com 2721يناير  07/ ، بتاريخ 
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 2721دليل البحث في مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق و الدراسات القانونية، الطبعة الأولى،  - 2

و مســـــــــــار بنـــــــــــاء دولـــــــــــة القـــــــــــانون، مقـــــــــــال منشـــــــــــور علـــــــــــى الموقـــــــــــع عبـــــــــــد الواحـــــــــــد القريشـــــــــــ ي، الأمـــــــــــن القضـــــــــــائي  - 0

https://idaat.net 2714أوت  12/ ، بتاريخ 

ة الجزائيـــــــــــــــــــــــة، مقـــــــــــــــــــــــال منشـــــــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــــــع: - 0 رضـــــــــــــــــــــــوان الجـــــــــــــــــــــــريء، تعليـــــــــــــــــــــــل الأحكـــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــادا

https://www.mohamah.net 2710أغسطس  11/ بتاريخ 

ملكـــة تعليــل الأحكـــام القضـــائية "قضــاة المغـــرب نموذجًـــا"،  " فــي تحفيـــز 14إدريســالحيوني، دور جائحـــة "كوفيـــد  - 0

 http://arabunionjudges.org/?p=6412، على الموقع التالي: 2727أفريل  20مقال منشور بتاريخ 

 :التهميش/ ثانيا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 0عجـالي خالـد، دور الاجتهـاد القضـائي فـي تحقيـق الأمـن القـانوني، مجلـة البحـوث القانونيـة و السياسـية، العـدد  - 1

  000،ص: 2710، 

عـــــــن فـــــــي القـــــــرارات الإداريـــــــة و دوره فـــــــي حمايـــــــة حقـــــــوق الإنســـــــا - 2
ا
ن )دراســـــــة مقارنـــــــة(، د.فـــــــارس علـــــــي جـــــــانكير، الط

 . 202، ص:2727، 1منشورات زين الحقوقية، ط

راسـات  –دلال لوهن  - 3
شـريع و خطـر الاجتهـاد، مجلـة الباحـث للدا

ا
فتيحة بوغقال، الأمن القضائي بين ضمانات الت

  204، ص:  2711، جانفي12الأكاديمية، العدد 

و ، الأمــن القــانوني  –عبــد المجيــد لخــذاري  - 4 ، مجلــة الشــهاب،  -علاقــة تكامــل  –و الأمــن القضــائي فطيمــة بــن جــدا

  040، ص:  2711، جوان 72، عدد 70مجلد: 

ســـــبيب فـــــي فاعليـــــة أحكـــــام القضـــــاء الإداري، مجلـــــة الباحـــــث الأكــــاـديمي فـــــي العلـــــوم  - 5
ا
حنـــــان محمـــــد قيســـــ ي، دور الت

  200، ص:  2727ر ، سبتمب 70القانونية و الإدارية، المركز الجامعي بأفلو/الأغواط، العدد الخامس

6 

ـــــكوك و الإعلانـــــات  - 7 هم فـــــي محاكمـــــة عادلـــــة فـــــي ضـــــوء المواثيـــــق و الصا د.عـــــادل يوســـــف شـــــكري، ضـــــمانات حـــــقا المـــــتا

اخليــة(،  شـريعات الجنائيـة الدا
ا
ولي الجنــائي و الت وليـة المعنيـة بحقـوق الإنســان )دراسـة مقارنـة بأحكــام القـانون الـدا الدا

 .  010، ص:2711،  1منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط

ابق، ص:  - 8   010 – 010د. عادل يوسف شكري، المرجع السا

ة الجزائيــة، مقــال منشــور علــى الموقــع:  - 9  /https://www.mohamah.netرضــوان الجــريء، تعليــل الأحكــام فــي المــادا

  14:20على الساعة: 70/70/2721، تاريخ الإطلاع عليه:  2710أغسطس  11بتاريخ 

، 2727ديســــمبر ســــنة  07الموافــــق لـــــ  1002جمــــادى الأولــــى عــــام  10مــــؤرخ فــــي  002-27المرســــوم الرئاســــ ي رقــــم  - 10

ل نــــوفمبر ســــنة  ســــتوري ، المصــــادق عليــــه فــــي اســــتفتاء أوا عــــديل الدا ــــق بإصــــدار التا
ا
ســــمية  2727يتعل ، فــــي الجريــــدة الرا

عبية، ج.ر رقم  للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
ا

 . 2727ديسمبر  07، الصادرة بتاريخ  12الش
 

http://arabunionjudges.org/?p=6412
https://www.mohamah.net/
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  022عادل يوسف شكري ، المرجع نفسه ، ص:  - 11

ظــام الأساســ ي  22/2مــن النظــا م الأساســ ي لمحكمــة يوغســلافيا الدوليــة الســابقة ، و المــادة  20/2المــادة  - 12 مــن النا

 لمحكمة رواندا . 

ـــــــ - 13 حـــــــدة الدبلوماســــــــ ي نظـــــــام رومـــــــا الأساســـــــ ي للمحكمـــــــة الجنائيا ة الدوليـــــــة ، اعتمــــــــد مـــــــن قبـــــــل مـــــــؤتمر الأمـــــــم المتا

فــاذ  1441تموز/يوليــو  10للمفوضــين المعنــى بإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة بتــاريخ  حزيــران / يونيــو  1، تــاريخ بــدء النا

 .  120وفقًا للمادة  2771

ابق، ص:  - 14   007 – 020لأكثر تفاصيل ارجع إلى : عادل يوسف شكري، المرجع السا

ش - 15
ا
، ,عبــــد الســــلام ذيــــب، قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة و الإداريــــة الجديد)ترجمــــة للمحاكمــــة العادلــــة(، مــــوفم للــــن

 227، ص: 2712، 0الجزائر، ط

لـة بالقــانون رقــم  - 16  1المــورخ فــي  100 – 00، يعــدل و يــتمم الأمــر رقــم  1412فيفــري  10المــؤرخ فــي  70 – 12معدا

 ن الإجراءات الجزائية . المتضمن قانو  1400يونيو 

ل و يـــتمم  2710مـــارس  20الموافـــق لــــ  1001جمـــادى الثانيـــة عـــام  21المـــؤرخ فـــي  70 – 10القـــانون رقـــم  - 17 ، يعـــدا

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  1400يونيو  1الموافق لـ  1010صفر  11المؤرخ في  100 – 00الأمر رقم 

المتضـــــــمن قـــــــانون  100 – 00يعـــــــدل و يـــــــتمم الأمـــــــر  20/70/2710خ فـــــــي المـــــــؤر  72 – 10أضـــــــيفت بـــــــالامر رقـــــــم  - 18

 الإجراءات الجزائية 

،  2771فبرايــــر ســــنة  20مــــؤرخ فــــي  74 – 71نبيــــل صــــقر، قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة و الإداريــــة، القــــانون رقــــم  - 19

 0ائر، ص:الجز  -، دار الهدى، عين مليلة 2771أفريل  22الصادرة بتاريخ  21الجريدة الرسمية رقم 

عبــــــــــــد الواحــــــــــــد القريشــــــــــــ ي، الأمــــــــــــن القضــــــــــــائي و مســــــــــــار بنــــــــــــاء دولــــــــــــة القــــــــــــانون، مقــــــــــــال منشــــــــــــور علــــــــــــى الموقــــــــــــع  - 20

https://idaat.net/  لاع  2714أوت  12، بتاريخ
ا
  27:70، على الساعة،  70/70/2721، تاريخ الإط

  202حسين فريجة، المرجع السابق، ص:  - 21

" فــي تحفيــز ملكــة تعليــل الأحكــام القضــائية "قضــاة المغــرب نموذجًــا"، 14إدريــس الحيــوني، دور جائحــة "كوفيــد  - 22

، اطلـــع عليــــه  http://arabunionjudges.org/?p=6412، علـــى الموقـــع التـــالي: 2727أفريـــل  20مقـــال منشـــور بتـــاريخ 

  27:17، على الساعة  71/70/2721يخ: بتار 

  2727أفريل  10، صادرة بتاريخ  7770/27وزير العدل حاف  الأختام بلقاسم زغماتي، مذكرة رقم  - 23

للســـــــــيد منـــــــــدوب المحضـــــــــرين  14/70/2727تعليمـــــــــة مـــــــــن النيابـــــــــة العامـــــــــة بمجلـــــــــس قضـــــــــاء ســـــــــطيف بتـــــــــاريخ  - 24

ئيين حـول تعليـق تسـليم الأطفـال المحضـونين قضـائيا المعنيـين القضائيين، من أجل تنفيذ و تبليغ المحضـرين القضـا

 بالزيارة بموجب حكم قضائي ؟

، بتـــــاريخ  100/2727فهــــرس رقــــم   020/2727أمــــر صــــادر عـــــن رئــــيس مجلــــس قضـــــاء قســــنطينة، قضــــية رقـــــم  - 25

20/70/2727   

،  2717، جــــوان  00دد حســـن فريجـــة، المنهجيــــة فـــي تســـبيب الأحكــــام القضـــائية، مجلـــة العلــــوم الإنســـانية، عـــ - 26

  200ص: 

  200حنان محمد القيس ي، المرجع السابق ،ص:  - 27
 

https://idaat.net/
http://arabunionjudges.org/?p=6412
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عــديلات لقــانون الإجــراءات  - 28 محمــد حــزيط، أصــول الإجــراءات الجزائيــة فــي القــانون الجزائــري علــى ضــوء آخــر التا

 002، ص: 2711الجزائية و الإجتهاد القضائي، دار هومة، الجزائر، 

ون الإجــــراءات المدنيــــة و الإداريــــة الجديــــد، منشــــورات أمــــين، د.بلــــد، د.ســــنة، د.ط ، فضــــيل العــــيش، شــــرح قــــان - 29

  102ص: 

لللإطــلاع علــى مختلــف القــرارات و الإجتهــادات الصــادرة عــن المحكمــة العليــا الخاصــة بموضــوع التســبيب، إرجــع  - 30

، ص:  2721الطبعــــة الأولـــــى، إلــــى: دليــــل البحــــث فــــي مجلــــة المحكمــــة العليـــــا ، قســــم الوثــــائق و الدراســــات القانونيــــة، 

الي: 100    ، موجود على الموقع التا

https://drive.google.com/file/d/1J8ci3C_9AvVdUm5k0D2kTinVDwvF1v89/view?fbclid=IwAR0QABC

4dg7vbnucCB2_OWKk2mMjYG1ZIJkEL-BkmpjS1_Z4KupA22_FJgE 

عبــــد المـــــولى مـــــريم، مشـــــكلة تعليـــــل الأحكـــــام القضـــــائية أو الأمــــن القضـــــائي المفقـــــود، مقـــــال منشـــــور علـــــى الموقـــــع  - 31

:https://www.maroclaw.com/ 12:00على الساعة:  2721-70-70، اطلع عليه بتاريخ : 2721يناير  07، بتاريخ 

السيد مختار سيدهم، الأخطاء الإجرائية و الموضـوعية فـي الأحكـام الجنائيـة، مجلـة المحـامي ، منظمـة المحـامين  - 32

  2714، 00سطيف، عدد 

 عبد المولى مريم، المرجع السابق - 33

ي و جـــــودة الأحكـــــام، جمعيـــــة عدالـــــة مـــــن أجـــــل الحـــــقا فـــــي محاكمـــــة عادلـــــة، دار القلـــــم، الربـــــاط، الأمـــــن القضـــــائ - 34

  12، ص: 2710

 عبد المولى مريم ، المرجع السابق - 35

ابق. - 36  عبد المولي مريم، المرجع السا

https://drive.google.com/file/d/1J8ci3C_9AvVdUm5k0D2kTinVDwvF1v89/view?fbclid=IwAR0QABC4dg7vbnucCB2_OWKk2mMjYG1ZIJkEL-BkmpjS1_Z4KupA22_FJgE
https://drive.google.com/file/d/1J8ci3C_9AvVdUm5k0D2kTinVDwvF1v89/view?fbclid=IwAR0QABC4dg7vbnucCB2_OWKk2mMjYG1ZIJkEL-BkmpjS1_Z4KupA22_FJgE
https://www.maroclaw.com/
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القانوني الأمن على وأثرها القضائي الاجتهاد رجعية  

Retroactivity of case law and its impact on legal 

security 
 

 ،0 سطيف-السياسية والعلوم الحقوق  كلية ،هيبة مهنيد. 

Hiba.mheni@yahoo.fr 

 : ملخص

 لمختلـــف ومواكبتـــه القـــانون  تطـــور  فـــي أساســـيا فـــاعلا القضـــائي الاجتهـــاد يعـــدا    

ـــ ي ســــعي خــــلال مــــن الحيــــاة، مســــتجدات ـــيرالتف لتطــــوير  القاضـ  يمنحــــه الــــذي سـ

 يطبـــق عامــة، وكقاعــدة.  حـــدى  علــى قضــية كــل لظـــروف وفقــا القانونيــة للقاعــدة

ــــأثر القضـــــائي الاجتهـــــاد ـــى رجعـــــي بـ ــــي الوقـــــائع علــ ــــدثت التـ  الاجتهـــــاد ظـــــل فـــــي أيضـــــا حـ

ـــؤثر ممـــا. الـــزمن لعنصـــر مراعـــاة دون  القـــديم  وعلـــى القضـــاء فـــي الأفـــراد ثقـــة علـــى يِّ

 معالجة إلى دفعنا الذي الأمر. عام بشكل ونيالقان الأمن وعلى المكتسبة، حقوقهم

 ســــبل بحــــث عــــن فضــــلا القــــانوني، الأمــــن علــــى وآثارهــــا القضــــائي الاجتهــــاد رجعيــــة

 حدتها من التخفيف

 الكلمات المفتاحية:

 المشـروعة، الثقـة القـانوني، الأمـن القضـائي، الاجتهـاد رجعيـة القضـائي، الاجتهـاد

 .المكتسبة الحقوق 

Abstract:  

Case law is considered as an essential player in development 

of law and its adaptation to various fields of life, thanks to the 

efforts of the judge to develop interpretation that he grants to the 

rule of law according to the circums of each case. 
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Generally, case law is applied retrospectively to facts which 

have also occurred under the old case law without taking into 

accounts the element of time. 

This situation affects the confidence of individuals in the 

judiciary and their acquired rights and legal security in general 

which prompted us to approach the retroactivity of case law and 

its effects on legal security as well as discussing ways to 

mitigate it. 
 

Keywords:  

Case law, retroactivity of case law, legal security, legal 

confidence, acquired rights. 

 مقدمة:

يهدف إلى التقليل من الآثار  اجتماعيا متطلبا القانوني الأمن مبدأ يشكل

المترتبة عن كثرة وتعقيد النصوص القانونية المنظمة للعلاقات الاجتماعية، وهو 

يشكل أحد مقومات الأساسية لدولة القانون. وينحدر معنى الأمن القانوني من 

تقرار القاعدة الحق الطبيعي في الأمان، وهو يقتض ي حق كل شخص في اس

القانونية وأن يكون في مأمن من التعديلات المفاجئة التي يمكنها أن تؤثر على 

ذلك الاستقرار، وهو يهدف إلى حسن تنفيذ الالتزامات وتفادي عدم الوثوق في 

ولذلك اعتبر الأمن القانوني من شروط جودة القانون التي . 1القانون  تطبيق

خاطبين بالقانون. بل هو قيمة معيارية وغاية تكفل التحقيق الفعلي لأهداف الم

القانون، وظيفتها تأمين النظام القانوني الذي يفرض سن قواعد واضحة توقعية 

 .2ومعيارية لتفادي عدم الأمن القانوني

أن ذلك الدور، يمكن أن يتراجع من خلال الاجتهادات القضائية  إلا 

وماله من آثار على ثقة الأفراد الجديدة التي يقدمها القضاة للنصوص القانونية، 

واستقرار مراكزهم القانونية. حيث أن وظيفة القاض ي تقتصر على تطبيق النص 

القانوني متى كان واضحا وصريحا، لكن حال غموضه أو قصوره يستدرك الأمر 
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من خلال قيامه بتفسير هذه النصوص بما يتماش ى والنصوص القانونية السارية 

ات الحياة، تفرض على القاض ي ضرورة مراعاتها من المفعول. إلا أن مستجد

خلال النظر في ملابسات كل قضية على حدى، مما يدفعه إلى العدول عن 

اجتهادات سابقة واستبدالها بأخرى مواكبة لظروف الحال. والأخطر من ذلك، أن 

هذه الاجتهادات الجديدة تسري بأثر رجعي مما يؤثر على ثقة الأفراد في مرفق 

وعلى حقوقهم المكتسبة سابقا. الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول  القضاء

 رجعية الاجتهاد القضائي وأثرها على الأمن القانوني.

سبيل الإجابة على هذه الإشكالية، اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال  وفي

عرض مختلف المواقف الفقهية والقضائية التي تناولت الموضوع، فضلا عن 

 موقف المشرع والقضاء الجزائري منها كلما دعت الضرورة لذلك. الإشارة إلى 

الدراسة في هذه الورقة البحثية إلى ثلاثة محاور أساسية،  قسمناكما 

عرضنا في المحور الأول إلى مقاربة مفاهيمية لكل من الأمن القانوني، والاجتهاد 

واقف المتباينة القضائي ورجعيته. في حين تطرقنا في المحور الثاني إلى عرض الم

حول عدم مشروعية رجعية الاجتهاد القضائي ومشروعيته. وتناولنا في المحور 

الثالث أثر رجعية الاجتهاد القضائي على الأمن القانوني وسبل التخفيف من 

 حدتها. وختمنا الدراسة بخاتمة عرضنا فيها لمختلف النتائج والتوصيات. 

اد القضائي ورجعيته: مقاربة المحور الأول: الأمن القانوني والاجته

  معرفية

في هذا المحور إلى مقاربات معرفية لكل من الأمن القانوني من  سنتطرق        

خلال تعريفه وبيان شروط تحقيقه في نقطة أولى، وفي نقطة ثانية نتناول تعريف 

 الاجتهاد القضائي وأهميته، ثم معنى رجعية الاجتهاد القضائي.
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 ني: مقاربة معرفية أولا: الأمن القانو 

تعريف محدد المعالم للأمن القانوني بسبب طابعه شبه  يوجدلا 

. وقلما 3الفلسفي، لأنه يرتبط بما يجب أن يكون عليه النظام القانوني في الدولة

يهتم بتعريفه من قبل الفقه، إذ يقدم غالبا كإطار عام لمجموعة كبيرة من 

محورية لكل نظام قانوني ومطلبا أساسيا  المبادئ والحقوق المرتبطة به، أو كغاية

 .4لدولة القانون 

 تعريف الأمن القانوني -9

يعرف الأمن القانوني بوجود نوع من الثبات النسبي للعلاقات القانونية 

للمراكز القانونية قصد إشاعة الأمن بين أفراد العلاقات  استقرار وحد أدنى من 

القانونية دون تعرضها لمفاجئات من  القانونية، بشكل يسمح لها بترتيب أوضاعها

 . 5طرف سلطات الدولة تزعزع الثقة بها وتهدم استقرارها 

من جهة أخرى، ألا تتصف الأنظمة القانونية والقضائية بكثرة  يعنيكما 

النصوص القانونية والتعديلات المستمرة للاجتهاد القضائي تفاديا لخلق حالة 

فهو عملية تستهدف توفير حالة من  .6عدم الاستقرار القانوني والقضائي

الاستقرار في العلاقات والمراكز القانونية، من خلال إصدار تشريعات متطابقة مع 

الدستور متفقة مع القانون الدولي، قصد إشاعة الثقة بين أطراف العلاقات 

 القانونية.

ن الدولة الفرنس ي، فقد عرف الأمن القانوني بقوله "مبدأ الأم مجلسأما       

القانوني يقتض ي أن يكون المواطنون دون عناء في مستوى تحديد ما هو مباح وما 

هو ممنوع من طرف القانون المطبق. وللوصول إلى هذه النتيجة، يتعين أن تكون 

القواعد المقررة واضحة ومفهومة وألا تخضع في الزمان إلى تغيرات متكررة أو غير 

 ".7متوقعة
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رع الجزائري تعريفا للأمن القانوني، واكتفى بالنص على بينما لم يورد المش        

التي تكفل تحقيقه  -في مختلف الدساتير المتعاقبة -جملة من المبادئ الدستورية

كالمساواة في تقلد الوظائف العمومية، وعدم تحيز الإدارة يضمنه القانون ، 

لسابقة للتعريفات ا والملاح  وكفالة حق لجوء كل فرد إلى القضاء وغيرها.

 يجدها تتمركز حول نقطتين أساسيتين وهما:

قابلية القانون للتوقع وهو ما يحسن جوهر الأمن القانوني، بحيث يمكن -

للأفراد التصرف باطمئنان استنادا إلى القواعد القانونية القائمة وقت قيامهم 

 بأعمالهم، دون تهديد مباغت من طرف السلطات العامة بهدم هذا الاستقرار. 

 ضوح القواعد القانونية ودقتها، مما يفترض اتصافها بالجودة.و -

 شروط تحقيق الأمن القانوني -0

 يشترط لتحقيق الأمن القانوني ما يلي: 

 توفر العلم بالقانون عن طريق نشره وإمكانية بلوغه من طرف المخاطبين به.-

ى الحقيقي استقرار القواعد القانونية وعدم تعرضها للتعديل دون مبرر. والمعن-

للاستقرار هنا هو حماية الحقوق الشخصية والمراكز القانونية القائمة قبل 

 اعتماد القانون الجديد.

ضمان التطور المتوقع للقواعد القانونية بشكل يسمح للأفراد بناء تقديراتهم -

 .8حول الآثار القانونية لتصرفاتهم

 ثانيا: الاجتهاد القضائي ورجعيته: مقاربة معرفية 

تناول بداية تعريف الاجتهاد القضائي وبيان أهميته، ثم نحدد المقصود ن

 برجعية الاجتهاد القضائي.
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 تعريف الاجتهاد القضائي -9

القضائي معنيان أحدهما خاص والآخر عام، حيث يقصد  الاجتهاديحمل 

بالمعنى العام للاجتهاد مجموع الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم في مسألة 

نية معينة، أو مجموع الحلول التي تستنبطها المحاكم بمناسبة فصلها في قانو 

المنازعات المعروضة عليها سواء في مادة أو فرع من فروع القانون. أما المعنى 

الخاص للاجتهاد فيقصد به الحل الذي يضعه القضاء بشأن قضية معينة 

ض الحالات بشكل مخصص، وهو عملية ذهنية إبداعية يباشرها القاض ي في بع

، في حالات عدم وجود نص القانون الواجب التطبيق أو غموضه أو 9الخاصة

. أي المسلك الذي يعتمده القضاة في أحكامهم سواء ما تعلق 10عدم كفايته

. 11أو باستنباط الحكم الواجب تطبيقه عند عدم النص القانونيةبالنصوص 

ؤون القضائية في كما يستخدم لف  الاجتهاد القضائي عند المشتغلين بالش

 .12استقرار الأحكام المحاكم في مسألة معينة على نحو معين

من خلال التعاريف المقدمة للاجتهاد القضائي، أنه يبعث الروح  ويتضح

على القضايا  13في القاعدة القانونية بنقلها من القالب النظري إلى الواقع العملي

بمحاولة إيجاد حل واقعي  الملموسة التي تعرض على القضاة. حيث يقوم القاض ي

تطبيقي متى لم يجد النص القانوني الواجب التطبيق أو كان النص غامضا أو 

غير كاف للتطبيق على النزاع المعروض عليه. إذ على القاض ي الفصل في النزاع في 

 كل الأحوال وإلا عد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة.

 أهمية الاجتهاد القضائي -0

دور الذي يلعبه الاجتهاد القضائي باختلاف مكانته ضمن مصادر يختلف ال        

القانون في كل دولة، حيث يعتبر مصدرا رسميا في الدول الأنجلوسكسونية أين 

القضائية وضرورة التزام المحاكم الدنيا بما تقرره المحاكم  السابقةيعمل بنظام 
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عدام النص الأعلى درجة، إذ يمكن للقاض ي هنا خلق أحكام جديدة حال ان

القانوني بصددها، وتصبح هذه الأحكام القضائية ملزمة لغيره من القضاة في 

 القضايا المشابهة.

يعتبر الاجتهاد القضائي مصدرا احتياطيا للقانون في الدول  حينفي 

اللاتينية، يلجأ إليه القاض ي حال عدم توفر حكم للواقعة المعروضة عليه ضمن 

ر القاض ي هنا على تفسير النص القانوني وتوضيح المصادر الرسمية. ويقتصر دو 

معناه ومداه، بطريقة تحقق غاية المشرع من وضعها. وهو من صميم طبيعة 

عمله، في إطار تطبيق أحكام القانون والتعرض بحكم الضرورة إلى تفسير ما 

 .14غمض من نصوص قانونية على الواقعة المعروضة عليه

زائري لا يأخذ بنظام السوابق القضائية، إلى أن المشرع الج الإشارةوتجدر 

ولا يعتبر الاجتهاد القضائي مصدرا للقانون تطبيقا لنص المادة الأولى من القانون 

المدني، حيث لم يلزم قضاة الموضوع بالأخذ به بموجب نص صريح، رغم أنه 

أوكل مهمة توحيده للمحكمة العليا ومجلس الدولة باعتبارهما على قمة هرم 

القضائية العادية والإدارية على التوالي، عملا بالفقرة الثالثة من المادة  الأجهزة

، وجعل الحلول القضائية واحدة 272715من التعديل الدستوري لسنة  104

 .16ذاتها القانونيةللمسائل 

 ويترتب على اقتصار دور الاجتهاد القضائي على عملية تفسير النصوص:

لقرارات القضائية بما فيها تلك المنشئة انعدام الصفة الملزمة للأحكام وا-

 لمبادئ قانونية هامة لم ينص عليها التشريع.

 . 17انعدام صفة العمومية والتجريد في الأحكام القضائية-
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 معنى رجعية الاجتهاد القضائي -3

برجعية الاجتهاد القضائي تغير الاجتهاد السابق، وهو بمثابة تفسير  يقصد      

نونية وجعلها أكثر واقعية وملائمة لمستجدات الحال، جديد للقاعدة القا

وتطبيقه على كل الوقائع دون مراعاة لتاريخ وقوعها سواء قبل أو بعد الاجتهاد 

. إذ أن طبيعة الاجتهاد القضائي في حد ذاتها تقبل رجعيته، إلا أنه أقل 18الجديد

رجعي إلا في حدود صرامة من الأثر الرجعي للقانون، لأن هذا الأخير لا يسري بأثر 

الاستثناءات التي قررها القانون في حد ذاته. في حين أن وظيفة القاض ي هي 

تفسير القانون وشرحه وجعله أكثر واقعية متماشيا مع مقتضيات النزاعات 

المعروضة عليه، في محاولة منه لتكييفه وفق مستجدات الحالات الملموسة، كما 

أو تفسيره إذا ما ظهرت عدم صحة التفسير أنه لا يعدل القانون بل يعدل شرحه 

السابق. من أجل ذلك كانت رجعية الاجتهاد القضائي هي الأصل لاستجابتها لهذه 

الحاجة الأساسية، بل ويمتد تطبيق هذا الاجتهاد إلى ما وقع في ظل اجتهاد 

 . 19قديم

ثابت  رجعية الاجتهاد القضائي هنا بعدول المحاكم العليا عن اجتهاد وتتعلق     

بالنسبة للقضاء العادي، وحتى عدول مجلس الدولة أيضا متى تعلق  20ومستقر

 الأمر بالجانب الإداري.

المحور الثاني: مواقف متباينة حول عدم مشروعية رجعية الاجتهاد 

 القضائي ومشروعيته

مدى عدم مشروعية الاجتهاد القضائي أو مشروعيته، برز اتجاهان  تحديدفي       

حدهما يدعو للحد من رجعيته نظرا للسلبيات التي تترتب على ذلك. أساسيان أ

في حين يدعو الاتجاه الثاني إلى العمل برجعية الاجتهاد القضائي لعديد من 
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المبررات العملية، مع ضرورة مراعاة شروط معينة. وفيما يلي بيان لهذين 

 الموقفين.

 أولا: عدم مشروعية رجعية الاجتهاد القضائي 

فقهي يرفض رجعية الاجتهاد القضائي، لما له من آثار سلبية على  اتجاهبرز         

الأمن القانوني وزعزعة ثقة الأفراد واطمئنانهم حتى بالنسبة لما وقع ضمن 

الاجتهاد القديم. لذا تفترض ضرورة العمل القضائي الزجر على المحاكم في تطوير 

قضائية السابقة، بحجة احترام اجتهادها ومنعها من التراجع عن اجتهاداتها ال

. ولا 21الأمن القانوني، حيث أن رجعية الاجتهاد ستكون سببا في تحقيق اللاأمن

 ش يء يعترض المحاكم الأعلى في قمة هرم القضاء من الحد من رجعية اجتهادها. 

هذا الاتجاه صدى له لدى القضاء، من خلال قولهم بضرورة  وجدوقد 

يد تاريخ نشر القرار لتطبيق القاعدة الجديدة، بل تسبيب تغير الاجتهاد، وتحد

ويجب أن تسبقه دراسة للآثار التي يخلفها ليتسنى للقاض ي ملاحظة النتائج 

 . 22المترتبة على اعتماد الحلول المقدمة

وزيادة على سلبيات رجعية الاجتهاد القضائي، فإن المعرفة أيضا بتغيره         

راد بل وحتى المحامين والقضاة، الأمر الذي ليست معلومة بالضرورة لدى الأف

يتطلب بالضرورة العلم بتغيره وعدم بقائه مجهولا لديهم. وهو ما سنوضحه في 

 هذا المحور من خلال التطرق إلى كلتا النقطتين معا.

 سلبيات رجعية الاجتهاد القضائي -9

 د من خلال:تشكل رجعية الاجتهاد القضائي خطرا على الأمن القانوني وعلى الأفرا

عدم قابلية الاجتهاد القضائي للتوقع، ونتيجة لذلك يبرم الأفراد علاقات  -

استنادا إلى قواعد اجتهادية سابقة، فيجدون أنفسهم أمام قواعد اجتهادية 
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، مما يؤدي إلى فقدان الناس الإيمان 23جديدة تطبق على تصرفاتهم وتنظمها

من القانوني لغياب التوقع في بالقضاء وشرعيته. فيؤدي ذلك إلى انعدام الأ 

الاجتهاد القضائي لبروز تطور مثلا في شهادة الشهود أو تقديم حجج مجهولة من 

، 24طرف الخصم، مما يجعل اختلاف الحلول أمرا مألوفا في العمل القضائي

ويخضع المتقاض ي لاجتهاد ناتج عن تفسير جديد مختلف عن ذلك السائد في 

 ته. تاريخ الوقائع ماسا بتوقعا

يترتب عن عدم استقرار الاجتهاد القضائي والتراجع عنه بل وتناقضه أحيانا،  -

التأثير بشكل سلبي على الأمن القانوني، حيث أن النص القانوني في حد ذاته قد 

يكون محققا له، إلا أن تطبيقه بشكل سلبي أو سوء تطبيقه يعدم الأمن، نظرا 

 .25للسلطة التقديرية للقاض ي

ة الاجتهاد القضائي إلى اضطراب المراكز القانونية نتيجة عدم التزام تؤدي رجعي-

 .26المحاكم بما سبق وأن قررته

استبعاد تطبيق الاجتهاد الجديد نظرا لتعارض مصالح الأطراف، الأمر الذي -

يستوجب ضرورة أن يعمل القاض ي على تحقيق التوازن بينهما. لأنه إن كان 

هم، فبالضرورة سيكون ضد مصلحة الآخر، الاجتهاد الجديد في مصلحة أحد

الذي يفترض به أيضا الاستفادة من تطبيق الاجتهاد الجديد في حالة نجاحه في 

 .27إقناع القاض ي بحججه

إمكانية تعدي سلبية رجعية الاجتهاد القضائي الخصوم إلى غيرهم كالمحامي مثلا -

كمة النقض الفرنسية في وقيام مسؤوليته، وهوما قررته الدائرة المدنية الأولى لمح

 .271128ديسمبر  10حكم صادر عنها بتاريخ 
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 جهل الأفراد برجعية الاجتهاد القضائي-0

يجهل المتقاضون بل وحتى المحامون والقضاة بتغير الاجتهادات القضائية 

السابقة، بسبب احتكارها من طرف المحاكم الأعلى درجة وعدم نشرها، رغم 

لنشر. الأمر الذي دفع بالقضاة إلى الانفراد بطرق سعيها إلى القيام بعملية ا

خاصة في معالجة الدعاوى مما أثر سلبا على تحقيق الحماية القضائية 

للمواطنين. كما لا يمكن مساءلة قضاة المحاكم الدنيا أو المجالس القضائية عن 

تعارض أحكامهم مع اجتهادات المحاكم الأعلى درجة نتيجة بقاء هذه الاجتهادات 

 جهولة في الأدراج.م

والأكثر من ذلك، أنه قد يتم نشر حتى القرارات القضائية التي تم التراجع         

، يمكن لعملية وعليه .29عنها، أو تلك التي تتضمن اجتهادات قضائية متعارضة

نشر القرارات القضائية أن تساهم في توحيد واستقرار الاجتهاد القضائي وإعلام 

تتضمنها، بل وتحث القضاة على البحث عن حلول قانونية  الكافة بالحلول التي

لمختلف المشاكل القانونية التي يمكن أن تتضمنها عرائض الطعن بالنقض أو 

 .  30الاستئناف بالشكل الذي يضمن توحيد الاجتهاد القضائي

ما تقدم، يتضح أن الموقف الرافض لرجعية الاجتهاد القضائي  خلالمن 

لصحة في المساس بتوقعات الأفراد وزعزعة ثقتهم في وإن كان له جانب من ا

مرفق القضاء وغيرها من السلبيات الأخرى. لذلك لا يجد هذا الاتجاه صدى له 

إلا استثناء، متى ظهر أن الأثر الرجعي يرتب نتائج سيئة بالنظر للمصالح 

المتواجدة وحقوق المتقاضين الأساسية، عندها يمكن استبعاد التطبيق المباشر 

 . 31للاجتهاد القضائي الجديد

بحتمية ثبات الاجتهاد وعدم تطويره أيضا ليواكب مستجدات  القول إلا 

الحال، يساهم أيضا في المساس بحق المتقاض ي في مواكبة القانون وتكيفه مع 
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الأوضاع المستجدة. فإذا لم يقم المشرع بهذا الدور، فإن عبء ذلك يقع على 

ور الذي يمنحه للنص القانوني. مما يؤكد أن القاض ي من خلال التفسير المتط

الحد من رجعية الاجتهاد القضائي ليست حلا دائما في صالح المتقاض ي، بل 

. الأمر الذي يدفعنا 32يتوقف ذلك على ظروف وملابسات كل قضية على حدى

 إلى القبول بمشروعية رجعية الاجتهاد القضائي، نظرا للمبررات العملية لذلك.

 ية رجعية الاجتهاد القضائي ثانيا: مشروع

تفيد رجعية الاجتهاد القضائي تطبيق الاجتهاد الجديد على كل النزاعات، 

دون النظر لتاريخ الوقائع وعما إذا كانت سابقة لتغير هذا الاجتهاد، لأن هذا 

. كما أن الحق في 33الأخير ذو طابع كاشف يفصل في مسائل سابقة لاتخاذ القرار

نح صلاحية الاعتراض على تطبيق اجتهاد قضائي جديد حول محاكمة عادلة لا يم

مسائل سابقة لاتخاذه. ولا يمكن للأمن القانوني الوقوف في وجه تغير الحلول 

 .34التي يصل إليها الاجتهاد القضائي

الاجتهاد القضائي ثابتا ومستقرا، فلا يعني هذا أن القضاء  كانفإن 

مد أمام حاجة التطور. وحتى إذا كان سيتبعه بالضرورة في المستقبل فهو لن يص

استقرار أحكام المحاكم العليا ومجالس الدولة على اجتهاداتهم القضائية يمنحها 

القوة ويضمن تطبيقها من طرف الجهات القضائية الدنيا، فلا يحول ذلك دون 

أخرى مغايرة لها، لأنها لا ترقى إلى مستوى القواعد القانونية  وإقرار التراجع عنها 

لعامة والمجردة. مما يمنحها الحرية في عدم التقيد بها واعتماد أخرى مغايرة لها، ا

شريطة إتباع الإجراءات القانونية في عملية التراجع عنها، ولا يشكل في الوقت 

 .35ذاته تناقضا مع سعيها لتوحيد الاجتهادات القضائية
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عملية  ومن خلال ما تقدم، يتضح أن لرجعية الاجتهاد القضائي مبررات

وجوانب إيجابية لهذه الرجعية، على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المقررة قانونا، 

 حتى لا تترك المسألة دون قيود. وسنفصل ذلك تباعا.

 مبررات رجعية الاجتهاد القضائي -9

الشديدة والسلبيات المعددة من طرف أنصار عدم رجعية  الانتقاداترغم          

بق بيانها، إلا أنها لم تحل دون ضرورة العمل على رجعية الاجتهاد القضائي السا

 الاجتهاد القضائي استنادا لعدة مبررات لعل أهمها:

أن الاجتهاد الجديد يطبق بقوة القانون على القضايا التي بنيت على ضوء -

الاجتهاد القديم، وليس هناك ما يحد من سلطة القاض ي في الاجتهاد لدواعي 

 الأمن القانوني.

تلتزم القرارات القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم القضاة إلا بالتقيد  لا -

بالنصوص القانونية، وليس هناك ما يفرض عليهم الامتثال لقرار مطابق لما 

 يمكن أن تتخذه محاكم أخرى أو حتى أنفسهم في ظروف مشابهة أو مغايرة.

، فهو لا يتم دفعة يأخذ الاجتهاد وقتا طويلا ليتغير ويتكون على غرار العرف-

 واحدة.

لا يعني الأمن القانوني واستقرار الأوضاع والثقة في القانون والقضاء ضرورة -

جمود القاعدة القانونية، الأمر الذي يفرض عدم الزجر على حرية القاض ي وعلى 

 .36المحاكم في تطوير اجتهاداتها

لقدر الذي يجعله لا يحدث تغيير الاجتهاد إلا في حالات قليلة واستثنائية، با-

 .37متفقا أكثر مع النصوص ومتلائما أكثر مع الواقع وتطوراته
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 إيجابيات رجعية الاجتهاد القضائي -0

 يترتب على رجعية الاجتهاد القضائي نتائج إيجابية، يمكن أن نذكر منها ما يأتي:

تحقق رجعية الاجتهاد القضائي تطور وتكيف القانون مع الواقع ومواكبة تطور -

 جتمع الاقتصادي والاجتماعي.الم

ترتبط رجعية الاجتهاد القضائي بمرونة القانون، فإذا كانت القاعدة القانونية في -

حاجة إلى تغيير محتواها لمواكبة مستجدات الحياة، فكذلك الأمر بالنسبة 

 للاجتهاد القضائي وقابليته للتغيير وفق مقتضيات كل قضية على حدى.

 ائي الجديد آثارا مهمة تعود على حقوق الأفراد.قد يرتب الاجتهاد القض-

تعد رجعية الاجتهاد القضائي مؤشرا على حيوية وفعالية القاعدة القانونية -

، فليس كل 38ومرفق القضاء، تحقيقا للعدل والمصلحة العامة على حد السواء

 .39تعديل في الاجتهاد مضر بالمصلحة العامة ويشكل عدم أمن قانوني

د القضائي هو بمثابة تفسير أحسن للقانون، ويجري تطبيقه على كل تغير الاجتها-

 .40النزاعات القائمة

 إجراءات تغيير الاجتهاد القضائي في الجزائر-3

المحكمة العليا ومجلس الدولة الجهات القضائية العليا في هرم  تعتبر 

ر على التنظيم القضائي العادي والإداري على التوالي، وهما جهازان مكلفان بالسه

من التعديل  104توحيد الاجتهاد القضائي عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 

. كما أوكلت لهما القوانين المنظمة لاختصاصهما صلاحية 2727الدستوري لسنة 

تغيير الاجتهاد القضائي، من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات القانونية 

 هم في جهاز القضاء. الدقيقة والمعقدة حتى لا يفقد الأفراد ثقت
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الذي  11/1241من القانون العضوي رقم  11إلى نص المادة  جئنافإذا 

يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها، فهي تنص على انعقاد المحكمة 

العليا في هيئة الغرف المجتمعة عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن 

ي بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا إحدى غرفها تغيير في الاجتهاد القضائ

وذلك إما بمبادرة منه أو بناء على اقتراح من رئيس إحدى الغرف. وأضافت المادة 

من القانون ذاته أن الغرف المجتمعة التي يرأسها الرئيس الأول تتشكل من:  14

، رؤساء الغرف، رؤساء الأقسام، عميد المستشارين بكل غرفة، الرئيسنائب 

تشار المقرر. ولا يمكنها الفصل إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. كما والمس

 تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، ويرجح صوت الرئيس حال تساويها.

المعدل والمتمم،   42 41/71من القانون العضوي  01كما نصت المادة 

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، على انعقاد مجلس الدولة

في حالة الضرورة جلساته مشكلا من كل الغرف مجتمعة، لاسيما في الحالات 

التي يكون فيها القرار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عن اجتهاد قضائي. وفي هذه 

من القانون ذاته، يتشكل مجلس الدولة من رئيس  02الحالة وعملا بنص المادة 

رؤساء الأقسام. ولا يصح مجلس الدولة، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، عمداء 

 . 43الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكلة الغرف مجتمعة على الأقل

للنصوص المتقدمة، يجدها لم تستعمل لفظا يفيد اعتبار تلك  والملاح 

الإجراءات من النظام العام، كما لم يقرر أي طريق للطعن في قرارات المحكمة 

القضائي دون مراعاة الإجراءات السابقة العليا التي تتضمن تغييرا في الاجتهاد 

، فقراراتها غير قابلة للمعارضة والتماس إعادة النظر. على خلاف قرارات 44الذكر

مجلس الدولة تطبيقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 

والإدارية، فضلا عن غياب نص يلزم قضاة المحاكم الابتدائية والمجالس 

 استقر عليه قضاء المحكمة العليا ومجلس الدولة.  القضائية بما
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فإن إقرار أي اجتهاد قضائي أو التراجع عنه وإتباع إجراءات ، ثمةومن 

إصداره، يعد صلاحية لكل من المحكمة العليا ومجلس الدولة دون وجود أية 

كالتراجع الذي حصل بخصوص الخلعالمنصوص عليه في ، 45ضمانة على احترامه

قانون الأسرة. حيث أصبح بإمكان الزوجة أن تخالع نفسا بالإرادة  من 00المادة 

 .46المنفردة دون موافقة الزوج

تغيير في الاجتهاد القضائي دون احترام الإجراءات المنصوص  إجراءإن 

عليها قانونا، يجعل قرارات المحكمة العليا لا تؤخذ بجدية من طرف المحاكم 

 .47بدورها في توحيد الاجتهاد القضائي الدنيا، ويساهم في فشلها في القيام

المحور الثالث: أثر رجعية الاجتهاد القضائي على الأمن القانوني 

 وسبل التخفيف من حدتها

الاجتهاد القضائي على الأمن القانوني، لكونه عملية إبداعية  رجعيةتؤثر 

من القاض ي في سبيل ضمان عدم جمود القاعدة القانونية، الأمر الذي يمس 

ض مقومات الأمن القانوني وهي الثقة المشروعة والحقوق المكتسبة، لذا ببع

يتطلب الأمر ضرورة السعي للتخفيف من الآثار حدة هذه الرجعية. وهو ما 

 سنوضحه تباعا في هذا المحور.

 أولا: أثر رجعية الاجتهاد القضائي على الأمن القانوني 

ستقرار المراكز القانونية الأمن القانوني وضوح وتوقعية القانون وا يتطلب

للمخاطبين به، في حين لا تقوم رجعية الاجتهاد القضائي على أساس الثبات 

والتوقع، كما لا يولد حقوقا مكتسبة يمكن للأفراد الاحتجاج بها، ولو استمر لمدة 

طويلة من الزمن. لأن الاجتهاد القضائي من إبداع القاض ي يهدف من ورائه إلى 

قانونية، وبذلك فهو غير مستقر وقابل للتغير مما يؤثر لا محالة تفسير القواعد ال

. كما يخلق جوا من 48على الحقوق المكتسبة وعلى الثقة المشروعة للمتقاضين
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الاضطراب وعدم الاستقرار في تطبيق القاعدة القانونية، ويهدر الثقة المشروعة 

رى تصرفاته فيها. بل للمواطن التي تولدت لديه في ظل الأوضاع القانونية التي أج

قد تتعدى فجأة وفي غفلة منه على حقوقه المكتسبة، نظرا لرجعية الاجتهاد 

 . 49القضائي وتطبيقه بقوة القانون وعلى الجميع

تغيير ورجعية الاجتهاد القضائي، ما قررته الغرفة الاجتماعية  أمثلةومن 

، حيث اعتبرت 2772يوليو  17لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 

المحكمة أن شرط عدم المنافسة من قبل الأجير يجب أن يكون مرتبطا بأداء 

المشغل لمقابل لفائدة الأجير وإلا كان غير مشروع، تبعا للحق في ممارسة المهن 

بكامل الحرية. ولا يخفى أثر هذا الاجتهاد على عقود العمل الجارية التي تم فيها 

ر دون مقابل يقدم له استنادا إلى اجتهادات قارة اشتراط عدم منافسة الأجي

 .50سابقة

 21وفي القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

قضية بين بائع ومشتري، حيث رفع هذا الأخير دعوى على  أثيرت، 277مارس 

 أساس العيب الخفي في الش يء المبيع وتمسك بالضمان استنادا لنص ي المادتين

من القانون المدني الفرنس ي. لكن الغرفتان المدنية والتجارية غيرتا  1001و 1071

اجتهادهما السابق المتعلق بالعيب الخفي، إلا أن المشتري رفع دعواه على أساس 

أن هذا الاجتهاد قد يمس بحقه في الضمان، خاصة وأن الأجل القصير المحدد في 

 ي قد انتهى، وبالتالي ترفض دعواه.من القانون المدني الفرنس  1001المادة 

من ذلك، قررت الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية  وبالرغم

التمسك بالاجتهاد القضائي الجديد، معتبرة أن الاجتهاد السابق لا يكرس حقوقا 

. ويستفاد من هذا القرار، أن الأمن القانوني لا يمكن من الاعتداد 51مكتسبة

د ثابت، لأن تطور الاجتهاد متروك للقاض ي في بحق مكتسب بواسطة اجتها

وهو مؤشر لحيوية القانون وتكيفه مع المستجدات، الأمر الذي  ،تطبيقه للقانون 
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يفرض التضحية بالأمن القانوني ورفض الاعتراف بأي حق مكتسب على أساس 

 .52اجتهاد سابق

ل من هنا، تؤثر رجعية الاجتهاد القضائي على الأمن القانوني بسبب مشك

القابلية للتوقع، والتي تغيب في الاجتهاد القضائي، والتأثير على الحقوق المكتسبة 

للمخاطبين بأحكام القاعدة القانونية، مما يحتم استبعاد فكرة الأمن القانوني. 

وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كانت هناك إمكانية في التخفيف من حدة 

 حقيق الأمن القانوني. رجعية الاجتهاد القضائي في سبيل ت

 ثانيا: سبل التخفيف من حدة رجعية الاجتهاد القضائي لصالح الأمن القانوني  

تطبيقا لمتطلبات الأمن القانوني ودواعي تحقيقه، يتطلب الأمر ضرورة 

من حدة رجعية الاجتهادات القضائية، لاسيما ما تعلق منها  التخفيفالعمل على 

رجعي والحقوق المكتسبة للأفراد. وتماشيا مع هذا المسار بالتوقع القانوني والأثر ال

أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن السلطة التقديرية للقضاة ليست 

في حد ذاتها غير متلائمة مع التوقع القانوني، شريطة تحديد مداها وكيفياتها 

 .53بوضوح ليتمكن الفرد من حماية ملائمة ضد التحكم

قض الفرنسية رفضت في الآونة الأخيرة فكرة الأثر بل إن محكمة الن

الرجعي للاجتهاد القضائي، وأقرت به في المستقبل فقط، واعترف مجلس الدولة 

صراحة بإمكانية الحد من الأثر الرجعي للاجتهاد القضائي لتغيير رئيس ي في الفقه 

ساس ي في القانوني. وألا يقوض التغيير في الاجتهاد القضائي بأثر رجعي الحق الأ 

الطعن بالاستئناف، وألا يكون على حساب الأمن القانوني مثلا عن طريق التدخل 

 . 54المفرط في العلاقات التعاقدية المبرمة في ظل الاجتهاد السابق

وعليه، متى ثبت أن الأثر الرجعي يرتب نتائج سيئة يمكن استبعاد 

لح المتواجدة وحقوق المباشر للاجتهاد القضائي الجديد، بالنظر للمصا التطبيق
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، حيث تفرض مقتضيات الأمن القانوني عدم تطبيق 55المتقاضين الأساسية

الاجتهاد القضائي الجديد على الوضعيات الجارية وقت صدوره، إذا كان من 

 .56شأن تطبيقه المساس بالحقوق المكتسبة

ووعيا بالصعوبة المرافقة للتراجع عن الاجتهاد القضائي، فإن محكمة 

 لفرنسية تعتمد تقنيتين في محاولة منها لتحقيق الأمن القانوني وهما: النقض ا

الإعلان عن تغيير الاجتهاد مستقبلا في تقرير المحكمة السنوي لتحقيق العلم به  -

من طرف الفاعلين والإدارات، والذي يتطلب تطوير الحلول القانونية، في انتظار 

 اتخاذ موقف من المشرع.

 .57سلبيات الأثر الرجعي للاجتهاد القضائي الجديد الحد في الزمان من -

 وللتخفيف من آثار رجعية الاجتهاد القضائي على الأمن القانوني يجب: 

سعي جهات القضاء العليا إلى توحيد اجتهاداتها ونشرها، بل حتى نشر تلك  -

القرارات المتضمنة اجتهادات جديدة وجعلها متاحة لرجال القانون والأفراد 

 زيز القابلية للتنبؤ.قصد تع

أن يكون تغيير الاجتهاد القضائي في حالات قليلة واستثنائية، بالقدر الذي  -

 .58يجعله متفقا مع النصوص، متلائما أكثر مع الواقع والتطورات المستجدة

ألا يتم التراجع عن الاجتهاد القضائي إلا بعد دراسة مستفيضة للآثار التي قد  -

 .59طاق التطبيق في الزمانتنجم عنه، مع تضييق لن

 خاتمة

 القانونية، للعلاقات النسبي الثبات من نوع وجود القانوني الأمن يعني

 من لمفاجئات تعرضهم القانونية،دون  أوضاعهم بترتيب للأفراد يسمح بشكل
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 الاجتهاد أما. علاقاتهم استقرار وتهدم بها ثقتهم تزعزع الدولة سلطات طرف

 النص وجود عدم حالات في القاض ي يباشرها ،ذهنية عملية فهو القضائي

 يبعث حيوي  مؤشر وهو. كفايته عدم أو غموضه أو التطبيق الواجب القانوني

 من العملي الواقع إلى النظري  القالب من بنقلها القانونية القاعدة في الروح

 .القضاة على تعرض التي الملموسة القضايا خلال

 سلم في مكانته باختلاف لقضائي،ا الاجتهاد يلعبه الذي الدور  ويختلف

 الدول  بعض في رسميا مصدرا يعتبر حيث دولة، كل في القانون  مصادر تدرج

 يعتبر لا الجزائري  المشرع أن إلى الإشارة وتجدر  .أخرى  في احتياطيا ومصدرا

 العليا للمحكمة توحيده مهمة أوكل أنه رغم للقانون  مصدرا القضائي الاجتهاد

 .القضائية الأجهزة هرم قمة على بارهماباعت الدولة ومجلس

 ومجالس العليا المحاكم بعدول  فتتعلق القضائي الاجتهاد رجعية أما

 القانونية للقاعدة جديد تفسير بمثابة وهي ومستقر، ثابت اجتهاد عن الدولة

 مراعاة دون  الوقائع كل على وتطبيقه الحال، لمستجدات أكثر ملائمة لجعلها

  .الجديد الاجتهاد بعد أو قبل سواء وقوعها لتاريخ

 آثار من له لما القضائي، الاجتهاد رجعية يرفض فقهي اتجاه برز  وقد

 يعتبر المقابل، وفي  . واطمئنانهم الأفراد ثقة وزعزعة القانوني الأمن على سلبية

 صالح في دائما حلا ليست القضائي الاجتهاد رجعية من الحد أن آخر فقه

 الأمر.  حدى على قضية كل وملابسات ظروف على لكذ يتوقف بل ،ي المتقاض 

 العملية المبررات من للعديد ، الرجعية هذه بمشروعية القبول  يدفعناإلى الذي

 مع.  قانونا المقررة الإجراءات وفق ذلك يتم أن شريطة ، لها يجابيةالإ  والجوانب

 منالأ  لصالح القضائي الاجتهاد رجعية حدة من التخفيف على العمل ضرورة

 .القانوني
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 الأمن على وأثرها القضائي الاجتهاد رجعية لموضوع دراستنا خلال ومن

  :مايلي في نوجزها النتائج من جملة إلى توصلنا ، القانوني

 وعدم ، للأفراد القانونية والمراكز العلاقات استقرار على القانوني الأمن يعمل-

 .الدولة سلطات طرف من مفاجئة لتصرفات تعرضها

 يمنحه الذي التفسير خلال من ، القانون  تطوير في القضائي الاجتهاد اهميس -

 لذلك ، الأوضاع مستجدات مع أكثر متلائما وجعله القانوني للنص القاض ي

 .القضائي للاجتهاد المتطور  الطابع على الحفاظ يتعين

 على يجب لذلك ، القانوني بالأمن المساس القضائي الاجتهاد لرجعية يمكن -

 .اجتهاداتهم تغيير في والحذر الانتباه اةالقض

 جميع من مدروسة عملية سابق قضائي اجتهاد عن العدول  يكون  أن يجب  -

 . الجديد الاجتهاد يرتبها التي للآثار بالنسبة لاسيما ، الجوانب

 اجتهاداتها لتغيير القانونية الإجراءات احترام العليا القضاء جهات على   يتعين -

 . التغيير هذا حدة فيفلتخ والسعي ،

  :بـ نوص ي القضائي الاجتهاد رجعية ظل في القانوني للأمن أمثل تحقيق سبيل وفي

 .الجديدة القضائية الاجتهادات كل ونشر الإعلان -

 وحتى بل ، عنها العدول  تم التي القضائية الاجتهادات نشر تفادي على العمل-

 . بعضها مع المتعارضة تلك

 جعل ضرورة مع ، الجزائر في للقانون  رسميا مصدرا قضائيال الاجتهاد جعل -

 . العام النظام من تغيره إجراءات
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The remote visual trial between the necessity of 

modernizing justice and the requirements of 

judicial security in light of Ordinance 20-04. 
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 : ملخص

يشهد العالم مرحلة جديدة تتميز بالتطور العلمي والتكنولوجي الذي مس 

والمعلوماتية، وقد انعكس هذا  الاتصالجميع مناحي الحياة خاصة مجال 

هذا التطور على عدة قطاعات والتي يعتبر قطاع العدالة أحدها بل من أهمها، و 

ما دفع بمختلف التشريعات لمواكبة هذه التطورات بعصرنة وتطوير منظوماتها 

 القضائية.

ت المشرع الجزائري الفرصة في سنة و   بتشريعه للقانون رقم  2710لم يفوا

المتعلق بعصرنة العدالة، وإجراء تعديل على قانون الإجراءات الجزائية،  10-70

لذي حمل عدة أحكام جديدة منها ما تعلق ا 54-05الأمر رقم وآخرها كان إصدار 

 ، باعتبارها من أهم بوادر عصرنة العدالة. بتقنية المحادثة المرئية عن بعد
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غير أن هذه الأحكام المستحدثة تطرح عدة إشكالات تتعلق أساسا بمدى 

التي تشكل أحد أهم مظاهر  للمحاكمة العادلةتكريسها للمبادئ الأساسية 

 .ائيالأمن القضومتطلبات 

  الكلمات المفتاحية:

؛   المحاكمـة العادلـة؛   الأمن القضـائي؛  عن بعدالمرئية المحادثة ؛  التقنية

 .70-27الأمر 

Abstract:  
 

The world is witnessing a new phase characterized by the 

scientific and technological development that touched all aspects 

of life, especially the field of communication and informatics. 

And this development has been reflected in many sectors, of 

which the justice sector is the most important one of them. And 

this is what pushed the various legislations to keep pace with 

these developments by modernizing and developing their 

judicial systems. 

The Algerian legislator did not miss the opportunity in 

2015 by legislating the 15-03 law on modernization of justice, 

and making an amendment to the code of Criminal Procedure, 

and the most recent being the issuance of the 20-04 order which 

carried many new provisions, most notably, those related to 

technique videoconferencing, as it is one of the most important 

indications of modernizing justice. 

However, these new provisions raise several problems 

related mainly to the extent to which they devote themselves to 

the basic principles of fair trial, which constitute one of the 

most important aspects and requirements of judicial security. 
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Keywords:  

Technique , Videoconferencing , Judicial security , Fair trial , 

The 20-04 order. 

   مقدمة:

 الواضح أثره الراهن في عصرنا الحاصل الكبير والتكنولوجي العلمي للتطور  كان

 الإجرامية الجماعات استفادة إلى أدى الذي المعاصرة، الأمر الحياة مرافق كافة في

 على زامال كان الإجرامية، لذا أنشطتها تأمين في الحديثة التكنولوجية المعطيات من

 قصورها أدى إلى والذي المفرط، طابعها التقليدي تخرج عن أن الجزائية القواعد

 تحاول  الجزائية التشريعات بعض جعل الحاصل، مما العلمي التطور  ملاحقة عن

جديدة  ووسائل قواعد واستحدثت المستقرة، القانونية في المبادئ النظر إعادة

 وتطويرها. عصرنة العدالة في التطور  اهذ استثمار بهدف المشكلات هذه تواجه

 إلى دولة القانون  تكريس إطار في القانونية الأنظمة تسعى الأساس هذا وعلى 

 الجزائر الالكتروني في التقاض ي بوادر بدأت إذ وعصرنته، العدالة بقطاع الرقي

 السنة افتتاح يوم وريةهالجم رئيس تصريح خلال من  2007سنة في تشرق 

، فصدر على إثرها القانون رقم 27701أكتوبر   29بتاريخ 2771-2007القضائية 

والذي شكل السند القانوني الذي يضع الإطار العام لضبط كيفية  10-702

، 703-10استخدام التكنولوجيا بمرفق العدالة، توازيا مع صدور القانون رقم 

-27مر رقم وأيضا تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وآخر هذه التعديلات كان الأ 

، الذي حمل عدة تعديلات جوهرية لنظام تقنية المحادثة المرئية عن بعد 704

سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، هذه الأخيرة التي أثارت جدلا 

المظاهر  واسعا وطرحت عدة اشكالات التي ارتأينا طرحها والمتمحورة حول 

      بعد والتي تعكس نطاق تطبيقها؟ الإجرائية التي تحكم المحاكمة المرئية عن
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 المحاكمة لتحقيق مبادئ الجزائية الدعوى  أطراف و مى توافقها مع ضمانات 

 العادلة التي تعكس الأمن القضائي؟

 وتتجلى أهمية الدراسة في:

  ,الجزائية الاجراءات في بعد عن الاتصال تقنية على الاعتماد أهمية إبراز –

 تطبيقها نطاق وتحديد  ,ءاتهاوسير إجرا ماهيتها لبيان

 والإجرائية القانونية والضمانات المرئية، المحكمة إجراء مشروعية بيان- 

 مرحلة المحاكمة الجزائية. في لتطبيقها

 وللإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا المنهج التحليلي من خلال محورين:

 المرئية عن بعد. المحور الأول: الإطار المفاهيمي للأمن القضائي والمحاكمة -

الارتباط الوثيق بين طريقة سير تقنية المحاكمة المرئية عن  المحور الثاني: -

 بعد ومظاهر إخلالها بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.

المحور الأول: الإطار المفاهيمي للأمن القضائي والمحاكمة المرئية 

 عن بعد.

د ومدى تكريسها لمبادئ إن البحث في موضوع المحاكمة المرئية عن بع

المحاكمة العادلة التي تجسد أحد أهم متطلبات الأمن القضائي، يستوجب 

مدلول مبدأ الأمن القضائي وارتباطه الوثيق بمبدأ الأمن التطرق في مقام أول 

في  الإطار المفاهيمي للمحاكمة المرئية عن بعدثم التعريج على القانوني )أولا(، 

 )ثانيا(.مقام ثان  
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 مدلول مبدأ الأمن القضائي وارتباطه الوثيق بمبدأ الأمن القانوني. –ولا أ

نتطرق في هذا الصدد لتعريف الأمن القضائي، عناصره وعلاقته بمبدأ 

 الأمن القانوني:

 تعريف الأمن القضائي: -9

وله  وجهأ عدة ، يحمل5إن مبدأ الأمن القضائي هو مبدأ واسع وفضفاض 

 المصطلحات من مجموعة مع يختلط و واقتصادية اجتماعية و نفسية أبعاد

، مع 6القانوني الأمن بتعريف وطيدة علاقة له القضائي الأمن الأخرى، فتعريف

، وعليه 7وجود فارق في ارتباط الأمن القضائي بالنشاط القضائي حصرا

فالمقصود به هو ذلك الضمان الذي يعطى لكل فرد من أصل تصريف الحرية، 

ار وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، فالأمن القضائي هو التنقل والاستثم

ذلك الشعور الذي يسكن كل شخص طبيعي كان أو معنوي والذي يكسبه الثقة 

 .8في المؤسسة القضائية، لأنها تجعل سيادة القانون فوق كل اعتبار

وعلى العموم فإن المتتبع لمختلف الكتابات الفقهية والقضائية ذات الصلة 

وم الأمن القضائي يفض ي إلى استخلاص تعريفين له، أولهما واسع و الثاني بمفه

 ضيق:

الأمن القضائي حسب هذا التعريف هو المبدأ الذي التعريف الواسع:  -أ

يعكس ثقة المتقاض ي في المؤسسة القضائية، والاطمئنان لما ينتج عنها وهي بصدد 

لتجاء إليها، جودة أدائها القيام بوظيفتها، وهو يرتبط بعدة عناصر كسهولة الا

 .9ومدى استقلاليتها

تأسيسا على ما سبق، فإن الأمن القضائي لا تختص به جهة قضائية معينة، 

وإنما يتعبأ له القضاء بمختلف فروعه سواء كان قضاء عاديا أو متخصصا، 



أمير بوساحية/ ط.د سارة موهاب             المحاكمة المرئية عن بعد بين ضرورة ط.د 

 54-05عصرنة العدالة ومتطلبات الأمن القضائي في ضوء الأمر 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

528 

 

ويتجاوز حتى حدود القاض ي الوطني في بعض الحالات، كما هو الشأن بالنسبة 

 .10كم الأوروبية مثلالقضاة المحا

 أساسا المرتبط القضائي الأمن مبدأ تعريف وهو  التعريف الضيق: -ب

-القضائي الاجتهاد توحيد على أساسية بصورة تعمل العليا، والتي المحاكم بوظيفة

 الجزائر، الدولة في ومجلس العليا ، كالمحكمة-وهذا هو المعنى الدقيق للمصطلح

 إيجاد محاولة أو تفسيرها أو القانونية القاعدة خلق في الاجتهاد هذا ومساهمة

 .11بعينها قانونية نصوص تتناولها لم لقضايا حلول 

يمكن القول أن الأمن القضائي في هذا المستوى يعمل على تأمين نقطتين 

 أساسيتين هما

 تأمين الانسجام القانوني والقضائي. -

رات تتمحور حول تأمين الجودة، وهو ما تعبر عنه أغلب الدراسات بتغي -

 مبادئ محددة وهي:

 واجب القاض ي في البت طبقا للقوانين المطبقة يوم تقديم الطلب. -

 عدم رعية القواعد القانونية. -

 الآثار الملزمة لاتفاقات الأطراف. -

 التأويل في أضيق نطاق للنصوص الجزائية.-

 احترام أجل الطعون. -

 احترام حجية الأمر المقض ي به.-
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 .12مبدأ الثقة المشروعةحماية  -

أيضا للهيئات  271013وقد اعترف التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

القضائية العليا باختصاصها في مسألة توحيد الاجتهاد القضائي، وهكذا 

أصبحت المحكمة العليا ومجلس الدولة يتكفلان بمهمة تحقيق الأمن القضائي، 

 ا.وهذا الاختصاص مخول لهما بشكل حصري دستوري

 تتمثل عناصر الأمن القضائي في:عناصر الأمن القضائي:  -0

إن الغاية من ضمان هو المتقاض ي سواء كان طالبا   المتقاض ي )المواطن(: -أ

أو مطلوبا أو مؤسسة عمومية، مواطنا أو إدارة، إلا أن ما يميز هؤلاء المتقاضين 

عدم القدرة على  هو نقص أو انعدام المعرفة الحقوقية والقانونية، وذلك يسبب

استيعاب شكليات النصوص القانونية المعقدة والملزمة أحيانا لاستصدار الأحكام 

 .14الموصلة للحقوق المطلوبة وحماية الحريات المسلوبة

للأجهزة القضائية دور أساس ي في ضمان الأمن أجهزة البحث في الجريمة:  -ب

للعدالة، ولكي تتحمل  القضائي، عن طريق البحث في الجريمة وتقديم المجرمين

 هذه الأدوار والمهام بكفاءة تتطلب عدة أهمها:

يستوجب المعرفة القانونية العامة، وطبيعة المهام . التكوين العام: 9-ب

وحدود والاختصاص، والاستيعاب القانوني الدقيق، والتحريات المختلفة 

 ت.والإحترازات اللازمة لإنجاز المهمة دون المساس بالحقوق والحريا

وهو أن تتوفر للشرطة القضائية المعرفة الدقيقة . التكوين الخاص: 0-ب

والمتخصصة في الموضوع الذي يجري البحث التمهيدي بشأنه حتى تمكن القضاء 

 .15من معطيات دقيقة، وإجراءات صحيحة وسليمة
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يعتبر القضاة المصدر الأساس ي والمسؤول الأول والأخير عن  القضاة: -ج

ضائي، وتوطيد الحكم الصالح و حمايته، وذلك لا يتحقق إلا ضمان الأمن الق

بالعدل، وبالرغم من ذلك فإن القضاة يتعرضون لشتى أنواع الضغوط 

 والتضييق والإكراه التي تشكل عراقيل في طريق تأهيله.

يشكل المحامون ركيزة أساسية من ركائز إقامة العدالة  المحامون: -د

لأخيرة، فمسؤوليتهم كبيرة، ومساهمتهم مؤثرة السليمة، ولأنهم جزء من هذه ا

 .16إيجابا وسلبا

هذه الفئة من الموظفين تلعب دورا مهما بمساعدة كتابة الضبط:  -ه

القضاء والعدالة، فأدوارها تكمل العمل القضائي، وأي خلل أو نقص في تنفيذ 

صة المهمة ينعكس سلبا على صحة الإجراءات القانونية، وبالتالي المصالح الخا

 .17للمواطنين والسمعة العامة للقضاء

يعتبر تنفيذ الحكم مناط الخصومة، فلا يمكن ضمان إشكالية التنفيذ:  -و

وتكريس الأمن القضائي حتى لو توافرت كل عناصر الكمال في الحكم إذا لم يتم 

 .18تنفيذ هذا الأخير

 ي:العلاقة الترابطية بين مبدأ الأمن القضائي ومبدأ الأمن القانون -3

 ،19له نتيجة وهو القانوني للأمن مرادف القضائي الأمن أن على الفقهاء يتفق

 اختلافها على القضائية الأنظمة تحقيقه إلى تصبو هدفا القضائي فأصبح الأمن

 منظومة في والثقة  الأمن ضمان بهدف اللاتينية، الأنجلوسكسونية أو سواء

  .20العدالة

 وني تظهر في العديد من الأوجه أهمها:فعلاقة الأمن القضائي بالأمن القان
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 من فبالرغم : القضائية السلطة استقلالية بمبدأ القانوني الأمن علاقة -أ

 القاض ي يحكم أن يعني لا أنه إلا القضائية، السلطة في تفعيل المبدأ هذا أهمية

والقضائي، بل يخضع  القانوني اللأمن امام نكون  وإلا فسوف يشاء ما كيف

 .21نونية مراعاة لثقة الأفراد في السلطة القضائيةللنصوص القا

 للسلطة لما :للقاض ي التقديرية السلطة بمبدأ القانوني الامن علاقة -ب

 التقديرية السلطة أن إلا القضاء، استقلالية مبدأ في ودور  من أهمية التقديرية

 لأي إغراءات الخضوع وعدم والعفة، النزاهة تخضع لعوامل أن يجب للقاض ي

 الأمن مبدأ تفعيل في يدخل وغيره المهني، هذا الضمير معنوية، ومراعاة أو يةماد

  .22القانوني الأمن إرساء وبالتالي القضائي

 العمل عرف وقد ككل: القضائي العمل بمهام القانوني الأمن علاقة -ج

 الحقيقية الضمانات يوفر الذي الخاص ذلك الإجراء هو بأنه القضائي

إلى  "دوجي" الفقيه  أشار المقض ي فيه، وقد الش يء بقوة يمتاز أنه كما للمتقاضين،

 أو وأخيرا الحكم التقرير الإدعاء، وهي: عناصر ثلاثة على يقوم القضائي العمل أن

 .23القرار

 هي القضاء سلك في المواطنين بثقة تمس قد التي القضائية الأعمال أبرز  ومن

لمساسها –الحف   عملية منها ئيةنها بإجراءات قيامها عند خاصة وظيفة النيابة،

 لبعض القضايا، النيابة بها تقوم والتي  -بعنصر التوقع المشروع والثقة المشروعة

 على بالسلب تعود قد والتي الجريمة أركان توافر عدم أو أدلة وجود لعدم وهذا

  .24القضائي باللأمن الشعور  وبالتالي القضاء في الفرد يضعه الذي الثقة والأمان

 القانوني، والأمن القضائي الأمن بين الوطيدة العلاقة تبرز وغيرها الأوجه هذه

 الوسيلة أصبح أنه  القانوني، للأمن مرادفا القضائي الأمن درجة أصبح وإلى أي

  .وتفعيله القانوني الأمن ترسيخ والفعلية في الحقيقية
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 ثانيا: مفهوم المحادثة المرئية عن بعد.

المرئية عن بعد، نستعرض مدلول هذه التقنية، ثم  للتطرق لمفهوم المحادثة

 المرجعية الدولية لاستخدامها.

 مدلول تقنية المحادثة المرئية عن بعد: -9

إن البحث في مدلول تقنية المحادثة المرئية عن بعد يستوجب علينا التعرض 

لهذا المصطلح بالرجوع للغته الأصلية المستحدث فيها وهما اللغتان الإنجليزية 

"، حيث أن هذا الأخير يتركب من vidéo conférenceوالفرنسية، أي "

"، و تقابلها كلمة تلفزيوني باللغة العربية، وهي vidéoمصطلحين، أولهما هو "

تطلق على كل جهاز يقوم بنقل الصورة والصوت بواسطة موجات الاتصال 

فراد لإجراء "، وتعني تجمع عدد من الأ conférenceالمختلفة، ثانيهما هو مصطلح "

، أما مدلول هذه 25مناقشة، حوار أو مؤتمر يكون موضوعه محددا ومعينا

التقنية اصطلاحا فيعني اعتبار هذه التقنية وسيلة تكنولوجية من وسائل 

الاتصال والمحادثة المرئية والمسموعة التي يستخدمها مجموعة من الأفراد فيما 

بال علامات أو إشارات أو كتابات ، عن طريق كل تراسل أو إرسال أو استق26بينهم

أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة عن طريق الأسلاك أو البصريات أو 

، وبأي وسيلة 27اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية مغناطيسية

 إلكترونية تضمن الاتصال.

 لم يعرف المشرع الجزائري تقنية المحادثة المرئية عن بعد، سواء في القانون  

، تاركا ذلك للفقه، 70-27المتعلق بعصرنة العدالة، ولا في الأمر رقم  70-10رقم 

فيما عرفها قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد الإماراتي في مادته الأولى 

 بعضهم مع المباشر بالتواصل أكثر أو طرفين بين ومرئية مسموعة بأنها محادثة
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بعد في المحاكمة التي  عن الحضور  قالحديثة لتحقي الاتصال عبر وسائل البعض

 .28تتم عبر استخدام تقنية الاتصال عن بعد

 وفق المحاكمة يمكن تعريف تقنية المحادثة المرئية عن بعد بأنها: إجراء

 الهيئة تبقى بحيث الجزائية لأطراف الدعوى  والإجرائية القانونية المتطلبات

 الاتصال وسائل عبرربطها  خلال من وذلك بالمحكمة مقرها في القضائية

 .29الالكترونية مع المتهم الموجود على مستوى المؤسسة العقابية

المرجعية الدولية لاستخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في مجال  -0

 العدالة:

عنى بالتصدي للجريمة وتيسير  
ٌ
اهتمت العديد من المواثيق الدولية التي ت

حاكمة المرئية عن بعد، ومن بين هذه التعاون الدولي إلى استعمال تقنية الم

 الاتفاقيات نذكر:

 30اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية-

منها على أنه: " عندما يتعين سماع أقوال  27، حيث نصت المادة 2777لسنة 

شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد او خبير، أمام السلطات 

لدولة طرف أخرى، يجوز للدولة الطرف الأولى أن تسمح، بناء على  القضائية

طلب الدولة الأخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو إذا لم يكمن ممكنا 

مثول الشخص المعني بنفسه في إقليم الدولة الطرف الطالبة، ويجوز للدول 

ة تابعة الأطراف ان تتفق على ان تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائي

للدولة الطرف الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية 

 .31الطلب"
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، حيث أشارت إلى 2770لسنة  32اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -

منها  00من المادة  11إمكانية اللجوء إلى تقنية الاتصال عن بعد بموجب الفقرة 

ص ما موجود في إقليم دولة طرف ويراد سماع التي جاء فيها: " عندما يكون شخ

أقواله كشاهد أو خبير أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، يجوز للدولة 

الطرف الأولى أن تسمح بناء على طلب الدولة الأخرى بعقد جلسة الاستماع عن 

طريق الاتصال بواسطة الفيديو، إذا لم يكن ممكنا مثول الشخص المعني 

ليم الدولة الطرف الطالبة، ويجوز للدولتين الطرفين أن تتفقا على شخصيا في إق

أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للطرف الطالبة وأن 

 تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقي الطلب".

 2، حيث نصت الفقرة 33نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية -

على: "إمكانية إدلاء الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصيا وفق  04من المادة 

أو في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات،  01التدابير المنصوص عليها في المادة 

ويجوز للمحكمة أيضا أن تسمح بالإدلاء بمحادثة شفوية أو مسجلة من الشاهد 

المستندات  بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي، فضلا عن تقديم

والوثائق المكتوبة، رهنا بمراعاة هذا النظام الأساس ي ووفقا للقواعد الإجرائية 

 وقواعد الإثبات.

حيث  34الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية -

منها ، حين نصت على  00أقرت استخدام تقنية الاتصال عن بعد في المادة 

دة على نحو يكفل سلامة الشهود و الخبراء و الضحايا عن إتاحة الإدلاء بالشها

 طريق استعمال التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تضمن سلامتهم.

في  35البروتوكول الإضافي الثاني للاتفاقية الأوروبية للمساعدة القضائية -

اكمة ويعتبر من بين أهم المواثيق الدولية التي تعنى بموضوع المح المادة الجزائية،
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عن بعد، و"يهدف إلى توسيع نطاق آليات ووسائل التعاون القضائي فيما بين 

الدول الأوروبية بغية الاستفادة من الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الحديثة 

في التحقيق والبحث الجنائي بحيث تكفل سرعة أكبر ومرونة أعلى وفعالية لهذا 

 وسيادة القانون. التعاون وبما لا يتعارض مع حقوق الإنسان

وقد تضمنت المادتان التاسعة والعاشرة من البروتوكول الإضافي الثاني 

للاتفاقية، بيانا تفصيليا لكيفية استخدام هذه التقنية، والتي نصت على أنه إذا 

كان من المقرر الاستماع إلى شخص في إقليم أحد الأطراف كشاهد أو خبير من 

يجوز لهذا الأخير أن يطلب، إذا كان من  قبل السلطات القضائية لطرف آخر،

غير المناسب أو من المستحيل أن يتم سماع الشخص مباشرة أمام المحكمة، أن 

 تتم الجلسة عن طريق استعمال التواصل بالفيديو".

المحور الثاني: الارتباط الوثيق بين طريقة سير تقنية المحاكمة المرئية 

 اسية للمحاكمة العادلة.عن بعد ومظاهر إخلالها بالمبادئ الأس

سير تقنية المحاكمة المرئية عن بعد )أولا(، ثم أثرها نتطرق في هذا المحور ل

 على سيرورة قطاع العدالة ومبادئ المحاكمة العادلة )ثانيا(.

 أولا: طريقة سير المحاكمة المرئية عن بعد:

 نتناول في هذا الجزء من البحث شروط تطبيق هذه التقنية، ثم المظاهر 

 الإجرائية التي تحكم سيرها.

 شروط تطبيق المحاكمة المرئية عن بعد: -9

السالف الذكر على أنه يمكن  70-27مكرر من الأمر  001نصت المادة 

للجهات القضائية، لمقتضيات حسن سير العدالة أو الحفاظ على الأمن والصحة 
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جال المعقولة، العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي احترام مبدأ الآ 

 احترام الإجراءات القضائية، مع في بعد عن المرئية المحادثة تقنية استعمال

في قانون الإجراءات الجزائية، كما أكد على  عليها المنصوص والقواعد الحقوق 

وجوب تضمن الوسائل المستعملة سرية الإرسال وأمانته، وجوب تضمن الوسائل 

 لمجريات وواضح كامل وعرض التقاط وكذا المستعملة سرية الإرسال وأمانته،

 دعامة على التصريحات التقنية، وأيضا تسجيل هذه وفق المحاكمة المتخذة

 الإجراءات. بملف وأن ترفق تضمن سلامتها، إلكترونية

ويلاح  من هذه المادة أن المشرع الجزائري أضاف حالات الحفاظ على الأمن 

من القانون  10بيعية مقارنة مع المادة والصحة العمومية أو أثناء الكوارث الط

المتعلق بعصرنة العدالة التي لم تتضمنها، ومرد ذلك أن الإطار  70-10رقم 

كان خلال جائحة كورونا، مشجعا على العمل بهذه  70-27الزماني لصدور الأمر 

التقنية لتكريس الإجراءات التباعدية ومنع انتشار فيروس كورونا داخل أروقة 

 المؤسسات القضائية.المحاكم و 

الإطار المكاني لاستجواب المتهم غير المحبوس  1مكرر  001كما حددت المادة 

 مكان من الأقرب المحكمة أو سماعه أو إجراء مواجهة بينه وبين غيره بمقر

 وكيل الجمهورية تحقق وبعد ضبط أمين بحضور  تصريحاته تلقي إقامته، ويتم

 الأمر المطبقة عندما يتعلق الإجراءات نفس يهويته، تطبق وه من إقليميا المختص

 .والمترجمين والخبراء الأطراف والشهود بباقي

 المظاهر الإجرائية لسير المحاكمة المرئية عن بعد: -0

 الحكم أن على: "يمكن جهات 70-27من الأمر  70مكرر  001تنص المادة  

 طلب النيابة على بناء أو نفسها تلقاء من بعد عن المرئية تلجأ لاستعمال المحادثة
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 إجراء في أو شخص أو سماع استجواب في دفاعهم، أو الخصوم أحد أو العامة

 الأشخاص"، إذا فالمحادثة المرئية عن بعد يمكن أن تتم عن طريق: بين المواجهة

: في هذه الحالة نفسها تلقاء الحكم من استعمالها من طرف جهات-

 النيابة اعترضت فإذا بذلك، الخصوم علما باقي وتحيط العامة النيابة رأي تستطلع

 لتبرير دفوعا دفاعه أو الموقوف المتهم أو دفاعه الخصوم أو أحد قدم أو العامة

 هذه الاعتراض أو هذا جدية عدم الحكم جهة ورأت الإجراء لهذا رفضه الامتثال

ها الدفوع  هذا وفق المحاكمة طعن، باستمرار لأي قابل غير قرارا تصدر فإنا

 .36جراءالإ 

 دفاعه أو الأطراف أحد طلب إذادفاعهم:  أو الخصوم طلب أحد على بناء -

 في الجهة هذه بعد، تبتا  عن المرئية المحادثة تقنية استخدام القضائية من الجهة

 والنيابة دفاعهم أو الأطراف باقي استطلاع رأي بعد الرفض أو بالقبول  الطلب

تقديم  بعد جديدة ظروف ظهرت إذا اقراره مراجعة يجوز لها أنه غير العامة،

 .37الطلب

 العامة. طلب النيابة على بناءً  -

 المرئية المحادثة المحاكمة باستعمال إجراء تقرر  في جميع الحالات السابقة، إذا

ر  المؤسسة ضبط أمين بعد، فإن عن  سير عملية عن محضرا العقابية يحرا

عه التقنية، هذه استعمال
ا
 إلى العقابية المؤسسة ئيسبمعرفة ر  يرسله ثم ويوق

 الحضور  للدفاع ، كما يحق38الإجراءات بملف المختصة، لإلحاقه القضائية الجهة

 .39المختصة الحكم أمام جهة أو سماعه و/ بمكان موكله رفقة

فإنه تطبق أحكام  الحضور، عن التخلف قرر  الإجابة أو المتهم رفض وفي حال

في فقرتها الثانية التي تنص: " يكون  من قانون الإجراءات الجزائية 000المادة 
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والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض  -2الحكم حضوريا على المتهم الطليق...

 001الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور..."، وهي المادة التي أحالتنا لها المادة 

السابق الذكر، والتي أكدت في فقرتها الثانية أنه يمكن  70-27من الأمر  17مكرر 

 هذه في الحكم ويكون  النطق بالحكم، عند بعد عن المرئية عمال تقنية المحادثةاست

 حضوريا. الحالة

ثانيا: أثر تقنية المحاكمة المرئية عن بعد على سيرورة قطاع العدالة 

 ومبادئ المحاكمة العادلة.

لتقنية المحاكمة المرئية عن بعد آثار عديدة على السيرورة الحسنة لقطاع 

ريس مظاهر عصرنة العدالة، ولكن من جهة أخرى فإن هذه التقنية العدالة وتك

انعكست سلبا على المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، وسنتعرض فيما يلي 

 لكل زاوية على حدى:

 . تكريس تقنية المحاكمة المرئية عن بعد لمظاهر عصرنة العدالة:9

تعلقة بعصرنة تحقق المحاكمة المرئية عن بعد العديد من المظاهر الم

 العدالة، والتي يمكن اجيزاها في النقاط التالية:

 تحقيق النجاعة عبر تيسير البت في القضايا. -

 ربح الوقت والجهد وتفادي مخاطر التنقل. -

 حماية الشهود والضحايا. -

 تيسير القضاء الدولي في المادة الجزائية. -
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وقوفين، حيث يكلف خزينة ترشيد النفقات المادية المرتبطة بنقل آلاف الم -

 الدولة يوميا مبالغ هامة.

ترشيد الموارد البشرية المتدخلة في عملية نقل السجناء من المؤسسات  -

العقابية إلى المحاكم، حيث تتطلب هذه العملية تعبئة موارد بشرية مهمة من 

 موظفي إدارة السجون وعناصر الأمن.

ن بعد بالمبادئ الأساسية . مظاهر إخلال تقنية المحاكمة المرئية ع0

 للمحاكمة العادلة:

يعتبر الحق في المحاكمة العادلة من أبرز الحقوق التي كفلها المشرع 

من التعديل  01ب المادة جالدستوري للمواطنين، حيث نص على هذا الحق بمو 

والتي تنص: "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة  2727الدستوري لسنة 

، ولتكون المحاكمة عادلة، يجب أن 40ار محاكمة عادلة"قضائية إدانته، في إط

تقوم على مجوعة من الأسس والمبادئ، وسنتطرق فيما يلي لأهم هذه المبادئ، 

مبرزين في ذات الوقت مظاهر إخلال تقنية المحاكمة المرئية عن بعد بكل مبدأ 

 على حدى:

 الأعلى صدرالم الدستور  يعتبر :إجراء المحاكمة المرئية عن بعد دستورية -أ

 توافق يجب حيث منه، الأدنى المصادر يحدد الذي القانونية، وهو للقاعدة

ومن أبرز الحقوق التي يكفلها  الدستور، مع أحكام الأدنى القانونية القاعدة

، مسايرة  الدستور الجزائري حق المتهم في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام 

هذا المبدأ بغية الوصول إلى محاكمة لجميع التشريعات المقارنة التي تكرس 

، 41والحريات الأساسية للإنسان عادلة للمتهمين وضمانا لعدم المساس بالحقوق 

، وهو نفس الحق المنصوص عليه في قانون 42وهو حق مكفول دستوريا
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الإجراءات الجزائية، سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، وذلك 

 .242و 170، 172، 177بموجب أحكام المواد 

، لم يعطيا أهمية قصوى 70-10، وقبله القانون رقم 70-27إن الأمر رقم  

للحق في الدفاع خلال المحاكمة المرئية عن بعد، فعدم حضور المتهم داخل قاعة 

الجلسات بالمحكمة، واقتصار حضوره على مجرد شاشة صغيرة، وبث لصورته 

لا يسمن ولا يغني جوعا، فلا  عن طريق فيديو مباشر من المؤسسة العقابية،

يمكن له التعبير فعلا عن حججه وأسانيده التي يحاول من خلالها دحض التهم 

التي تدفع بها النيابة العامة أو الضحايا بالكيفية المناسبة، خاصة بضعف 

وسائل الاتصال التي تربط قاعة الجلسات بالمحكمة بالمؤسسة العقابية، وهذا 

ع العملي وليس لأحد  إنكار ذلك، فيبقى حضور المتهم وفق متعارف عليه في الواق

هذه التقنية مجرد حضور شكلي، وليس دفاع المتهم عن نفسه من خلال 

ملاحظة القاض ي لقسمات وتعابير وجهه وأسلوب كلامه مؤسسا عليه حكمه، 

كدفاعه ضمن محاكمة لا تتوافر على الشروط التقنية اللازمة وتجعل الرؤيا 

للأطراف في الأماكن المتصلة ضعيفة أو غير فعالة، او في حالة عدم المتبادلة 

سماع صوت الأشخاص بوضوح تام أو عدم نقل الصورة كاملة، أو نقلها 

منقوصة أو متقطعة، مؤداها سماع لأنصاف الكلمات والجمل، تكون فعلا غير 

 مقبولة وباطلة لانعدام شروطها وعدم قيام اسبابها.

قوق المتهمين هو إعطاء قضاة الحكم سلطة إجراء وما زاد الإخلال بح

المحاكمة المرئية عن بعد من عدمها دون شرط موافقة النيابة العامة، الخصوم، 

المتهمين الموقوفين ودفاعهم على ذلك، حيث أنه حتى ولو اعترضوا على إجرائها 

وأبدوا دفوعا لتبرير رفضهم، فإن لجهة الحكم كامل السلطة في اعتبار هذه 

الدفوع غير جدية، واستكمال المحاكمة وفق هذا النمط بموجب قرار غير قابل 

-10مقارنة مع القانون  70-27لأي طعن، وهي السلطة الجديدة التي كرسها الأمر
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المتعلق بعصرنة العدالة، الذي وفي ظل هذا الأخير يجب موافقة المتهم  70

 المحبوس والنيابة العامة على ذلك.

 2727-102ى أن المجلس الدستوري قد أصدر قرارا رقم تجدر الإشارة إل

 ، والذي قض ى بعدم دستورية المحاكمة عن بعد.10/71/2721والصادر بتاريخ 

 مبدأ وجاهية المحاكمة الجزائية: -ب

إن مبدأ الوجاهية ليس غاية يصبو إليها القانون لتحقيق المساواة أمامه 

وهو حق الدفاع، إذ يعد هذا  بقدر ما هي وسيلة إجرائية لتحقيق هدف أسمى

المبدأ أصلا إجرائيا من أصول حقوق الدفاع، فالخصومة القضائية تسعى إلى 

 .43معرفة الحقيقة وهو ما يتوقف على المواجهة

منه  0/0في المادة  وقد نص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية صراحة

 النص أن والملاح  ،44هية"الوجا بمبدأ والقاض ي الخصوم والتي جاء فيها: "يلتزم

 في الشفافية إضفاء هو المبدأ هذا من والهدف والتزاما، واجبا المبدأ هذا جعل

 كلا الخصمين. وحضور  بمرأى تكون  الإجراءات فكل التقاض ي،

وعرفت الوجاهية أنها: " اتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة الخصوم بطريق 

ا في حضورهم كإبداء الطلبات يمكنهم من العلم بها سواء عن طريق اجرائه

 عليها الإطلاع من تمكينهم أو بها إعلامهم عن طريق أو التحقيقات، والدفوع وإجراء

 الإحاطة عبر للخصوم حق الدفاع تطبيق ضمان المبدأ هذا من والهدف ومناقشتها،

 .45عليها" الرد من وتمكينهم الإجراءات بكل

لاسيما في  70-27في ظل الأمر  إن استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد

المحاكمة الجزائية عن بعد من شأنها أن توفر ضمانة إجرائية تتعلق بحسن سير 

العدالة متى تم تنفيذها على أحسن وجه، وبالطرق والوسائل الممكنة التي 
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تصمن حقوق الخصوم خاصة المتهم باعتباره طرفا أساسيا في الخصومة 

ه القانوني يتحقق انعقاد الخصومة فعلا ويترتب الجزائية الذي بناءً على حضور 

، وهذا ما يتخلف في المحاكمة 46عنه ضمان تحقيق أهم شروط المحاكمة العادلة

المرئية عن بعد في الجزائر، حيث أن الواقع العملي لاستخدام هذه التقنية ينم 

عن مساس كبير بهذا المبدأ، حيث أن الوسائل المستعملة وجودة الاتصال 

فة التي لا تربط فعليا قاعة الجلسة والمؤسسة العقابية لا ترقى لتجسيد الضعي

مبدأ الوجاهية، وهو ما يخلف امتعاضا كبيرا من الدفاع والقضاة على حد 

 سواء.

فالمحاكمة العادلة تبنى على مجموعة من الإجراءات القانونية الجوهرية 

حكمة بالجلسة من الهامة التي تعتمد على التحقيق الشفوي الذي تكرسه الم

خلال الاستماع للمتهمين والشهود على أرض الواقع، وهو ما لا يتجسد فعليا في 

المحاكمة المرئية عن بعد، حيث لا يظهر المتهمون بصوت واضح وصورة واضحة، 

 وغير ملمين بكل ما يدور في الجلسة، وهذا ما ينجر عنه تخلف مبدأ الوجاهية.

خل الدولة الواحدة تطرح مشاكل تقنية وإذا كانت المحاكمة عن بعد دا

وأخرى قانونية،  فإن المحاكمة عن بعد بالنسبة للأشخاص المتواجدين في 

الخارج أو دولة أخرى، تعد أكثر تعقيدا بالنسبة للأشخاص المتواجدين داخل 

الدولة خاصة إذا كانت الدولة المطلوب منها التعاون مع الطالبة لتمكينها من 

المطلوب سماعه، وإذا كانت الاتفاقيات الدولية تكفل في  الاتصال بالشخص

بعض الأحيان إمكانية قيام هذا النوع من التعاون، فإن المشكل التقني في أغلب 

يكون مهيمنا، ولفك هذا الإشكال يتعين على المشرع التدخل في هذا الشأن 

لتنظيم ذلك، من خلال وجوب تحديد الشخص الذي يباشر عملية ربط 

ال، فإن ذلك له أهمية قصوى في توفير ضمانات وشروط التحقيق الاتص

والمحاكمة عن بعد العادلة لأن الاتصال المرئي المسموع يتطلب التدقيق في كل 
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الأمور، وهذا يستوجب قبل تجسيده على أرض الواقع مناقشة هادئة بين 

مختلف الشركاء من قضاة ومحامين وخبراء قصد تذليل الصعوبات ومراعاة 

 .47حقيق قيام شروط المحاكمة عن بعد بصفة عادلةت

 مبدأ الاقتناع الشخص ي للقاض ي: -ج

إن الاتصال المرئي المسموع بالشكل الذي تمارسه المحاكم والمجالس 

القضائية في الوقت الراهن، يعد عاجزا فعلا عن تحقيق المبادئ الأساسية التي 

الإجراءات الجزائية، خاصة  تحقق المحاكمة العادلة التي من أهمها مبدأ شفهية

أثناء المحاكمة، التي تعتمد على المرافعة التي يستند إليها قضاة الحكم في تكوين 

اقتناعهم الخاص في حرية تامة، ذلك عملا بمبدأ "لا عقوبة بغير محاكمة"، و" لا 

عقوبة بغير خصومة"، لكن وباستعمال تقنية المحاكمة المرئية عن بعد، يستند 

فة غالبة لمحاضر الضبطية التي يستأنسون بها فقط في الحالة القضاة بص

، مما ينجم عنه عدم الوصول إلى الحقيقة -المحاكمة الحضورية –العادية 

 .48وإصدار الحكم المناسب

وكل ما سبق مرده أن القضاة عند سماعهم واستجوابهم للمتهم أو المتهمين 

حقق العلنية، ولا تسمح بتحقيق عبر الاتصال المرئي المسموع بواسطة تقنية لا ت

رؤيا كاملة متبادلة وفعالة لكل أطراف الخصومة الجزائية والشهود والجمهور 

المتواجد بقاعة المحكمة والأماكن المتصلة بها في وقت واحد وبوضوح تام يجعل 

هذه المحاكمة باطلة لإخلالها بمبدأ العلنية والشفهية اللذان تقوم عليهما 

ة، ويجعل الحضور الإلكتروني أو الافتراض ي لا يعول عليه في المحاكمة العادل

 .49إجراء محاكمة عادلة

 هي الحقيقة، لكشف القاض ي منها أن يستفيد يمكن التي الأمور  أهم فمن

أن  القاض ي يستطيع فلا المتهم، أو الشاهد لدى التعبير الجسد وطريقة لغة تقييم
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 حيث له، محرجًا بالنسبة يكون  قد معين سؤال على المستجوب فعل ردة يستنبط

 زمنيًا المتهم تمنح التقنية هذه استخدام إن
ً
 ويقدم السؤال يستوعب حتى فاصلا

 بمداخلات بالقيام المحاكمة لأطراف تسمح لا فهي على ذلك وعلاوة، عليها الإجابة

 مما يقوض العادية، الجلسات في الحال هو كما وسلس مريح متكررة بشكل

 .50اءاتالإجر  في هةزاالن

كما أن هذه التقنية تلغي روح القانون، فالخطر يتعلق بمبدأ القناعة  

الوجدانية للقاض ي الجزائي، فهي تؤثر على حق المتهم في الاستفادة من المشاعر 

 .51الإنسانية للقاض ي الجزائي

الآنف الذكر، فإن مصطلح "جهات  70-27كما أنه باستقراء أحكام القرار 

واده، والذي هو مصطلح واسع، يسع جهات الحكم التي الحكم" الوارد ضمن م

تنظر في الجنح ممثلة في قسم الجنح، كما أنه يسع أيضا جهات الحكم التي تنظر 

ينص على  70-10في الجنايات ممثلة في محكمة الجنايات، بعد أن كان القانون 

أن المحاكمة عن بعد تتم فقط في القضايا الجنحية، وبتطبيق مبدأ "الخاص 

التي نصت على إلغاء جميع الأحكام  11مكرر  001يقيد العام"، ونص المادة 

المخالفة للأمر المتضمن لها، فإن تقنية المحاكمة المرئية عن بعد أصبحت يمكن 

أن تتم في قضايا الجنايات أيضا، والتي يمكن أن يتم النطق فيها بأحكام تصل 

دون أن يكون هناك تأسيس للسجن المؤبد، وهو ما يمكن أن تصدر هكذا أحكام 

سليم وقانوني لهذه الأحكام، وهو يعتبر مساسا خطيرا بحقوق المتهمين في محاكمة 

 عادلة، خاصة منهم المعرضين لهكذا عقوبات.

 ولو أن الواقع العملي أبرز أن استعمال هذه التقنية يكون بكثرة في مواد 

لأحوال فإن النصوص الجنح، وبصفة أقل نسبيا في الجنايات، ولكن في جميع ا
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القانونية تضمن استعمالها في الجنايات أيضا، وهو ما قد يتأتى في أي وقت قرر 

 قضاة الحكم ذلك.

   خاتمة

بعد أن أنهينا دراسة موضوع تقنية المحاكمة المرئية عن بعد، والذي تتطلب 

منا التعرض لمدلول كل من الأمن القضائي وعلاقته بمبدأ الأمن القانوني، ثم 

فهوم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد ومرجعيتها دوليا في مقام أول، ثم التعريج م

على طريقة سير هذه التقنية من خلال شروطها ومظاهرها الإجرائية وصولا 

لبيان مدى إخلالها بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، حيث نستخلص جملة 

 من النتائج نعددها في النقاط الآتية:

 القانونية المتطلبات وفق المحاكمة لمحاكمة المرئية عن بعد هي إجراءتقنية ا -

 مقرها في القضائية الهيئة تبقى بحيث الجزائية لأطراف الدعوى  والإجرائية

الالكترونية مع المتهم الموجود  الاتصال وسائل ربطها عبر خلال من وذلك بالمحكمة

 على مستوى المؤسسة العقابية.

اكمة المرئية عن بعد العديد من مظاهر عصرنة العدالة تجسيد تقنية المح -

كتحقيق النجاعة عبر تيسير البت في القضايا، ربح الوقت والجهد وتفادي مخاطر 

التنقل، حماية الشهود والضحايا، تيسير القضاء الدولي في المادة الجزائية ترشيد 

د البشرية المتدخلة النفقات المادية المرتبطة بنقل آلاف الموقوفين، ترشيد الموار 

 في عملية نقل السجناء من المؤسسات العقابية إلى المحاكم.

لسلطة إجراء المحاكمة المرئية عن بعد حتى ولو قدمت  70-27إعطاء الأمر  -

النيابة العامة اعتراضا وحتى ولو أبدى الخصوم والمتهمون ودفاعهم على إجرائها، 

 نح لتتعداها لقضايا الجنايات أيضا.مع توسيع نطاق هذه التقنية من قضايا الج
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تخل تقنية المحاكمة المرئية عن بعد بمعظم المبادئ الأساسية للمحاكمة  -

العادلة كمبدأ الدستورية من خلال المساس بحق المتهمين الموقوفين في الدفاع، 

عدم تكريس مبدأ الوجاهية وعلنية وشفوية الإجراءات وغياب تجسيد عوامل 

ناع الشخص ي للقاض ي الجزائي خاصة في قضايا الجنايات قيام مبدأ الاقت

 الخطيرة.

الواقع العملي أثبت أن الوسائل والتقنيات المستعملة في الجزائر بخصوص  -

هذه التقنية تشهد اضطرابا وعدم استقرار، ولا توفر اتصالا واضحا وصورة 

تي تواجه وصوتا واضحين في معظم الأحيان وهذا من أكبر العوائق والتحديات ال

 نجاح هذه التقنية.

 كتوصيات نقترح:

توفير الوسائل والتقنيات اللازمة الحديثة من أجهزة ومعدات لضمان ربط  -

اتصال يجسد صورة كاملة، حقيقية وآنية بين مختلف أطراف المحاكمة 

 الجزائية على نحو يلبي جميع متطلبات المحاكمة العادلة.

قضايا الجنحية فقط، كون أن الجنايات قصر استعمال هذه التقنية على ال -

 لها طابع استثنائي يستوجب الطابع الحضوري التقليدي لكافة أطراف الجلسة.

فعصرنة العدالة لا تكون في إجراءات شكلية بوسائل ضعيفة لتسريع العمل 

القضائي، بقدر ما تكمن في قواعد قانونية فعالة تضمن للأشخاص حقهم في 

في ذات الوقت دولة قانون وقضاء مستقر ضامن  محاكمة عادلة، ومكرسة

 للحقوق والحريات.
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المستجد، وقائع المؤتمر  كورونا روسفي تفش ي من للوقاية كإجراء جزائي الإلكتروني التقاض يرحمونة قشيوشر،  1
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26source%3Dweb%26rct%3Dj%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unodc.org%252Fdocuments%252Ftreaties%252FUNTOC%252FIEG%252Freport%252FV1910461.pdf%26ved%3D2ahUKEwjC96a4gYjvAhWtShUIHTCaD_wQFjABegQIIBAC%26usg%3DAOvVaw18vdQijbZvkknQG12uAQq0%26fbclid%3DIwAR1X32qu91YZFK_hId3JiBqgjiu_sKsNkqi8gq-DrhW49JSbOaHsHR18d6Q&h=AT2tOdl0sa-WZZ_T4YiWWEtDdEYcIibifUahYRipqVpiSH9QZCcKnvBHRIlMYgL9UDdnldE8XEmufg_eVhFRIpOzPfidr_rdxqdoPM3j1AN6jbQUGBwEBarWb8oPhhYicv59yQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26source%3Dweb%26rct%3Dj%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unodc.org%252Fdocuments%252Ftreaties%252FUNTOC%252FIEG%252Freport%252FV1910461.pdf%26ved%3D2ahUKEwjC96a4gYjvAhWtShUIHTCaD_wQFjABegQIIBAC%26usg%3DAOvVaw18vdQijbZvkknQG12uAQq0%26fbclid%3DIwAR1X32qu91YZFK_hId3JiBqgjiu_sKsNkqi8gq-DrhW49JSbOaHsHR18d6Q&h=AT2tOdl0sa-WZZ_T4YiWWEtDdEYcIibifUahYRipqVpiSH9QZCcKnvBHRIlMYgL9UDdnldE8XEmufg_eVhFRIpOzPfidr_rdxqdoPM3j1AN6jbQUGBwEBarWb8oPhhYicv59yQ
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 ، المنشورة على الموقع:01/17/2770اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة بتاريخ 32 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Far%2Fpublications%2F

-corruption-anti-advance-to-uncac-using-guide

efforts%3Ffbclid%3DIwAR25ubknrljbzGEsfRnMT6yvlEkj7kQT0IeySDaYnZXqXsqoHqVuhYFSnTQ&h

-=AT2tOdl0sa

WEtDdEYcIibifUahYRipqVpiSH9QZCcKnvBHRIlMYgL9UDdnldE8XEmufg_eVhFRIpOzPfiWZZ_T4YiW

dr_rdxqdoPM3j1AN6jbQUGBwEBarWb8oPhhYicv59yQ  

 المصوٌب، المنشور على الموقع:  10/70/1441نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، المؤرخ في  33 

ttps%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26source%https://l.facebook.com/l.php?u=h

3Dweb%26rct%3Dj%26url%3Dhttps%253A%252F%252Flegal.un.org%252Ficc%252Fstatute%252F

arabic%252Frome_statute(a).pdf%26ved%3D2ahUKEwiYvMPB_ofvAhUxt3EKHRe9BV0QFjAAegQIA

-RAC%26usg%3DAOvVaw0Ws7ErSq4J_QTg2e

-6fbclid%3DIwAR3ImaSlxOjEdmN84JJvB0ktQc6PqKNdN0_s978vGc7yjojP2%2

C3BswW829uWPe4&h=AT0nD4BwL3QAYRrTJE73f0jeaIV64Ho_PGFQge5HpG1MfWeUMkBL3FWx

Pl8GskXwptlWbJklUSgGzJZPX5H3J4PtVNaBalmLbDoisy3ZCoYaped8GGB6m5zi3Zox2Qqw56vfe7y

YO86lsX0  

، منشورة على 21/12/2717المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة بتاريخ  الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة 34 

 الموقع: 

https://manshurat.org/node/6130?fbclid=IwAR067d-8N6VrHBP3-jetHwmQf-

R3lLqQomMAjajG3gDRLnUdQLNkSmDAtw  

 تم الذي ئية،زاالج في المسائل القضائية المتابدلة لمساعدةل الأوروبية للإتفاقية الثاني الإضافي البروتوكول  35 

 ، منشور على الموقع:71/72/2770في   التنفيذ حيز ودخلت ، 2001/11/08 ستراسبورغ في في عليه التوقيع

/conventions/treaty/185-list/-http://www.coe.int/en/zeb/conventions/full  

 السالف الذكر. 70-27من الأمر  71مكرر  001الفقرة الأولى من المادة  36 

 الذكر.السالف  70-27من الأمر  74مكرر  001المادة  37 

 السالف الذكر. 70-27من الأمر  71مكرر  001الفقرة الثانية من المادة  38 

 السالف الذكر. 70-27من الأمر  71مكرر  001الفقرة الثالثة من المادة  39 

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في 07/12/2727المؤرخ في  002-27المرسوم الرئاس ي رقم  40 

، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج.ر. العدد 2727نوفمبر سنة استفتاء أول 

 .07/12/2727، المؤرخة في 12

نصيرة غزالي، العربي بن مهيدي رزق الله، المحاكمة العادلة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم  41 

 .100، ص2714، ديسمبر الإنسانية، المجلد الثاني عشر،العدد الرابع

 ، السابق ذكره.2727المتضمن العديل الدستوري لسنة  002-27من المرسوم الرئاس ي رقم  00المادة  42 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.transparency.org%2Far%2Fpublications%2Fguide-using-uncac-to-advance-anti-corruption-efforts%3Ffbclid%3DIwAR25ubknrljbzGEsfRnMT6yvlEkj7kQT0IeySDaYnZXqXsqoHqVuhYFSnTQ&h=AT2tOdl0sa-WZZ_T4YiWWEtDdEYcIibifUahYRipqVpiSH9QZCcKnvBHRIlMYgL9UDdnldE8XEmufg_eVhFRIpOzPfidr_rdxqdoPM3j1AN6jbQUGBwEBarWb8oPhhYicv59yQ
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fsa%3Dt%26source%3Dweb%26rct%3Dj%26url%3Dhttps%253A%252F%252Flegal.un.org%252Ficc%252Fstatute%252Farabic%252Frome_statute(a).pdf%26ved%3D2ahUKEwiYvMPB_ofvAhUxt3EKHRe9BV0QFjAAegQIARAC%26usg%3DAOvVaw0Ws7ErSq4J_QTg2e-jojP2%26fbclid%3DIwAR3ImaSlxOjEdmN84JJvB0ktQc6PqKNdN0_s978vGc7y-C3BswW829uWPe4&h=AT0nD4BwL3QAYRrTJE73f0jeaIV64Ho_PGFQge5HpG1MfWeUMkBL3FWxPl8GskXwptlWbJklUSgGzJZPX5H3J4PtVNaBalmLbDoisy3ZCoYaped8GGB6m5zi3Zox2Qqw56vfe7yYO86lsX0
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https://manshurat.org/node/6130?fbclid=IwAR067d-8N6VrHBP3-jetHwmQf-R3lLqQomMAjajG3gDRLnUdQLNkSmDAtw
http://www.coe.int/en/zeb/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
http://www.coe.int/en/zeb/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185
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ياسين شامي، ممفهوم مبدأ الوجاهية في الخصومة القضائية، المعيار، العدد الرابع عشر، كلية أصول  43 

 .01، ص 2710سنطينة، الجزائر، جوان الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ق

المؤرخة في  21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر. العدد 20/72/2771المؤرخ في  74-71القانون رقم  44 

20/70/2771. 

عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الرابعة، منشورات بغدادي، الجزائر،  45 

 .01، ص 2710

عبد الحميد عمارة، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة الجزائية، مجلة دراسات  46 

 .00، ص 2711، سبتمبر 0، العدد 1وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والإجتماعية، المجلد 

 .00نفس المرجع، ص  47 

ات الجزائية الموجزة بين سرعة الفصل في الدعوى وضمانات المحاكمة شرقي منير، مباركية دليلة، الإجراء 48 

 .1200، ص 2727، 2، العدد 0العادلة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 

 .01عبد الحميد عمارة، المرجع السابق، ص  49 
، دراسات، erenceVideoconfصفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية ال  50

 .2710، 1، العدد 02علوم الشريعة والقانون، المجلد 

 .01جع السابق، ص سنان سليمان سنان الطياري الظهوري، المر  51 

  المراجع:المصادر و ثانيا / قائمة 

 أولا: قائمة المصادر.

 الإتفاقيات الدولية: -أ

 المصوٌب. 10/70/1441نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، المؤرخ في  -1

 .2777إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لسنة  -2

 .01/17/2770اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة بتاريخ  -0

 ئية،زاالج في المسائل القضائية المتابدلة لمساعدةل الأوروبية للإتفاقية الثاني الإضافي البروتوكول  -0

 .71/72/2770في   التنفيذ حيز ودخلت ، 2001/11/08 ستراسبورغ في في عليه التوقيع تم الذي

 .21/12/2717الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الموقعة بتاريخ  -0

 النصوص القانونية: -ب

لقة بالبريد المتضمن القواعد العامة المتع 70/71/2777المؤرخ في  70-2777القانون رقم  -9

 .70/71/2777، الصادرة في 01وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، ج.ر، العدد 

 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، ج.ر. العدد 20/72/2771المؤرخ في  74-71القانون رقم  -2

 .20/70/2771المؤرخة في 

، المؤرخة في 70العدد يتعلق بعصرنة العدالة، ج.ر.  71/72/2710المؤرخ في  70-10القانون رقم  -3

17/72/2710. 
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 والتصديق  بالتوقيع العامة المتعلقة القواعد ، يحدد71/72/2710في  المؤرخ 15-04 رقم قانون ال -0

 .17/72/2710المؤرخة في  70الإلكترونيين، ج.ر. العدد 

، ج.ر. 2710، المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة 2710مارس  70المؤرخ في  71-10القانون رقم  -0

 .2710مارس  70المؤرخة في  10رقم 

المؤرخ في  100-00، يعدل ويتمم الأمر رقم 07/71/2727المؤرخ في  70-27الأمر رقم  -0

 .01/71/2727، المؤرخة في 01، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر. العدد 71/70/1400

لتعديل الدستوري، ، يتعلق بإصدار ا07/12/2727المؤرخ في  002-27المرسوم الرئاس ي رقم  -0

، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2727المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

 .07/12/2727، المؤرخة في 12الديمقراطية الشعبية، ج.ر. العدد 

 ثانيا: قائمة المراجع:

 الكتب: -أ

 .2770جمعية العدالة: الأمن القضائي في جودة الأحكام، دار القلم، المغرب،  -1

الأردن،  والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،1 ط الإلكترونية، والمحاكم التقاض ي الشرعة، محمد حازم -2

2717. 

 فعاتاالمر  وقانون  الإسلامي الفقه بين مقارنة راسةد التقاض ي، حق كفالة شبكة، سليمان خالد -0

 الإسكندرية. الجامعي، الفكر دار والتجارية، المدنية

ة السلطة القضائية ودورها في تحقيق الأمن القانوني ودولة القانون، صفية سليماني، استقلالي -4

مؤلف جماعي حول الأمن القانوني وتحقيق التنمية، مخبر الدراسات والبحوث في القانون 

ارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 51والأسرة والتنمية الإد

 .2714الجزائر، سبتمبر 

رحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الطبعة الرابعة، منشورات عبد ال -0

 .2710بغدادي، الجزائر، 

 Vidéoلتقنية تأصيلية تحليلية دراسة "بعد عن الجنائية والمحاكمة التحقيق يحي، عادل -0

conférence  ،"2006النهضة العربية،  دار . 

 .2770"، دار الأدب للنشر والتوزيع، بيروت لبنان، سهيل إدريس، المنهل "قاموس عربي فرنس ي -0

 الرسائل والأطروحات: -ب

فهيمة بلحمزى، الأمن القانوني للحقوق والحريات الأساسية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  -1

 .2710/2711القانون العام، جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم، 

ات المحاكمة الجزائية عن بعد في القانون سنان سليمان سنان الطياري الظهوري، إجراء. 2 -2

الإماراتي، بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في القانون، كلية 

 .2714/2727القانون، فرع خورفكان، جامعة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 
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 المقالات: -ت

 في نشرت تمحاضرا ، عادلة محاكمة يضمن يالذ والقضائي المؤسساتي الإطار ملحة، بن الغوتي -1

 .2010الجزائر،  للنشر، الوطني الديوان والسياسية، والإقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية المجلة

 .2771،المغرب، 110جلال طاهر، سبل ضمان الأمن القضائي، مجلة المحاكم المغربية، العدد   -2

ن ضمانات التشريع ومخاطر الإجتهاد، مجلة دلال لوشن، فتيحة بوغقال، الأمن القضائي بي -0

 .2711الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد الثاني عشر جانفي 

صفوان محمد شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية ال   -0

Videoconference 2710، 1، العدد 02، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد. 

 ،02العدد  القضائي، الملحق مجلة القضائي، الأمن ضرورة  القانوني الأمن بدأم غميجة، المجيد عبد -0

 .7120مارس  28 بتاريخ الصادرة

، مجلة -علاقة تكامل–عبد المجيد لخضاري، فطيمة بن جدو، الأمن القانوني والأمن القضائي  -0

 .2711، جوان 72، العدد70الشهاب، المجلد 

لمحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة الجزائية، عبد الحميد عمارة، استخدام تقنية ا -0

، 0، العدد 1مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية والإجتماعية، المجلد 

 .2711سبتمبر 

فوزية أحصاد، موقع الإجتهاد القضائي من منظومة إصلاح العدالة بالمغرب، مجلة الفقه  -1

 .2710مارس  24والقانون، عدد 

محمد المجدوبي الإدريس ي: تحولات الإجتهاد ومتطلبات ضمان الأمن القضائي، المؤتمر الثاني  -4

 .2711سبتمبر  11-10، 14لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية،دفاتر محكمة النقض، العدد 

مانات منير شرقي ، مباركية دليلة، الإجراءات الجزائية الموجزة بين سرعة الفصل في الدعوى وض -17

 .2727، 2، العدد 0المحاكمة العادلة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، المجلد 

نصيرة غزالي، العربي بن مهيدي رزق الله، المحاكمة العادلة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق  -11

 .2714والعلوم الإنسانية، المجلد الثاني عشر،العدد الرابع، ديسمبر 

ة عن بعد وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة رئاسة النيابة العامة، دون هشام البلاوي، المحاكم -12

 عدد، دون سنة نشر.

ياسين شامي، ممفهوم مبدأ الوجاهية في الخصومة القضائية، المعيار، ، كلية أصول الدين،  -10

 2710جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر، العدد الرابع عشر جوان 

 داخلات:الم -ث

المستجد،  كورونا فيروس تفش ي من للوقاية كإجراء جزائي الإلكتروني التقاض يرحمونة قشيوشر،  -9

، 2727سبتمبر 11/14وقائع المؤتمر الدولي الإفتراض ي جائحة كورونا تحد جديد للقانون أيام 

ث: حسن فريق البح -جامعة فلسطين الأهلية بيت لحم -ألمانيا-المركز الديمقراطي العربي برلين

 ،2727، 2الأداء في القانون الدولي والمقارن جامعة محمد الخامس المغرب، ، الجزء 
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 المواقع الإلكترونية: -ج

الرابط:  على 70/70/2712 المغربية، التجربة في القضائي الأمن الخضراوي، محمد -1

topic-roc.yoo7.com/t176https://alhoriyatma   :تم تصفحه بتاريخ ،

10/72/2721. 

 على 27/12/2711بتاريخ  منشور  مقال نريدها سلطة قضاء لا قضاء سلطة،  تركية، بن الطاهر -2

 الرابط: 

https://www.alchourouk.com/article/%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%A

F%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-

%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-

%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-

%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9.2721/72/10 :تم تصفحه بتاريخ ،  

على  27/17/2710بتاريخ  منشور  مقال القضائي، الأمنو  القانوني الأمن علاقة شريف، بن مصطفى -0

   الموقع:

https://www.coursdroitarab.com/2016/10/l2amn-l9ada2i.html تم التصفح  

.10/71/1711بتاريخ:   

 

https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t176-topic
https://alhoriyatmaroc.yoo7.com/t176-topic
https://www.alchourouk.com/article/%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://www.alchourouk.com/article/%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://www.alchourouk.com/article/%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://www.alchourouk.com/article/%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://www.alchourouk.com/article/%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
https://www.coursdroitarab.com/2016/10/l2amn-l9ada2i.html


تكريس نظام الوساطة الجزائية الخاصة بالأطفال      ط.د مريم سعدود/ د.حسن هاشمي 

 في التشريع الجزائري  الجانحين   كضمانة لتطبيق حق المحاكمة العادلة للأطفال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع: 0 -سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

 )متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 العصرنة وآليات التمكين من الحقوق(

554 

 

 

  تكريس نظام الوساطة الجزائية الخاصة بالأطفال الجانحين 

 كضمانة لتطبيق حق المحاكمة العادلة للأطفال

 في التشريع الجزائري 

Establishing the criminal mediation system for 

delinquent children as a guarantee for the implementation 

of the right to a fair trial for children in the Algerian 

legislation 

،جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل ،مريم سعدودط.د   

meryemsaadoud17@gmil.com  

،مد الصديق بن يحيى جيجلجامعة مح ،حسن هاشميد.   

hachemihacene@gmail.com  

 : ملخص

استحدث المشرع الجزائري إجراء الوساطة بصفة خاصة في قضايا 

المتعلق بحماية الطفل باعتباره  12-10الأطفال الجانحين في ظل القانون رقم 

ب بين وجهات نظر طرفي الخصومة أو أطراف إجراء يقوم على أساس التقري

 الخصومة الجنائية قبل تحريك الدعوى العمومية. 

تكمن الأهمية البالغة لإجراء الوساطة في قضايا الأطفال الجانحين في 

الأثر القانوني المترتب على هذا الإجراء في حالة نجاحه والمتمثل في إنهاء المتابعة 

لعمومية، والاكتفاء بتدابير الحماية المقررة الجنائية ووقف تقادم الدعوى ا

 للطفل الجانح تحت ضمان ممثله الشرعي. 

ـــي محاكمـــــة عادلـــــة الكلمنننننات المفتاحينننننة: ـــق فــ ـــحية ؛الطفـــــل الجـــــانح؛ الحــ  ؛الضــ

 القضاء. ؛ إجراء الوساطة

mailto:meryemsaadoud17@gmil.com
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mailto:hachemihacene@gmail.com
mailto:hachemihacene@gmail.com


تكريس نظام الوساطة الجزائية الخاصة بالأطفال        مريم سعدود/ هاشمي حسن

 في التشريع الجزائري  لطبيق حق المحاكمة العادلة للأطفاكضمانة لت  الجانحين 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

555 

 

  

Abstract:  
The Algerian legislature introduced a mediation procedure 

in particular in cases of delinquent children under law no. 15-12 

related to child protection as a procedure based on the 

rapprochement between the views of the parties or parties to the 

criminal dispute before initiating a public case.  

The great importance of mediation in cases of delinquent 

children lies in the legal effect of this procedure in the event of 

its success, which is to end criminal prosecution and stop the 

statute of limitation of public proceedings and to be satisfied 

with the protection measures prescribed for the delinquent child 

under the guarantee of his legal representative.  
 

Keywords:  

The right to a fair trial, The delinquent child, The victim, The 

mediation procedure, The judiciary. 

   مقدمة:

التي يجب يعتبر الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأصيلة والطبيعية 

أن يتمتع بها الطفل في إطار دولة القانون القائمة على أساس خضوع الحكام 

والمحكومين للقانون، فحق الطفل في محاكمة عادلة قوامه مصلحته في أن 

يحاكم بشأن ما يسند إليه من اتهامات أمام محكمة مستقلة ومحايدة وتراعى 

 . 1فيها كافة الضمانات التي ينص عليها القانون 

يقوم حق الطفل في محاكمة عادلة على مجموعة من الضمانات التي 

يقصد بها مجموعة القواعد الدولية والوطنية التي يجب أن تقوم عليها الدعوى 

، وتعتبر 2القضائية مند توجيه الاتهام إلى الطفل إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه

التي تحقق  ضمانات حماية حق الطفل في محاكمة عادلة من أهم الضمانات

حماية الطفل الجانح نذكر كنموذج عن هذه الضمانات تطبيق نظام الوساطة 



تكريس نظام الوساطة الجزائية الخاصة بالأطفال        مريم سعدود/ هاشمي حسن

 في التشريع الجزائري  لطبيق حق المحاكمة العادلة للأطفاكضمانة لت  الجانحين 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تطبيق مخبر  بالاشتراك مع:-2سطيف السياسيةكلية الحقوق والعلوم 

)الفساد وسيادة  PRFU فرقة البحثو  التكنولوجيات الحديثة على القانون 

)متطلبات إرساء دولة القانون بين مقتضيات  PRFU فرقة البحث، القانون(

 ين من الحقوق(العصرنة وآليات التمك

556 

 

الجزائية قبل تحريك الدعوى العمومية، والتي استحدثها المشرع الجزائري في 

 المتعلق بحماية الطفل.  12-10قضايا الأطفال الجانحين في ظل القانون رقم 

 ن: لذلك ترجع أسباب اختيار الموضوع إلى كل م

بيان أهم المبادئ والقواعد الضابطة لإجراء الوساطة الجزائية في قضايا  -

 الأطفال الجانحين. 

بيان الآثار القانونية المترتبة على تنفيذ إجراء الوساطة الجزائية ومدى تأثيرها  -

 على المركز القانوني للطفل الجانح والمركز القانوني للضحية أيضا. 

الإشكالية الآتية: ما مدى فعالية تنفيذ إجراء وهذا ما يؤدي إلى طرح 

 الوساطة في قضايا الأطفال الجانحين كضمانة لمحاكمته محاكمة عادلة؟. 

موضوع البحث يقتض ي منا توظيف المنهج الاستقرائي كمنهج للدراسة، 

باعتباره منهج علمي يعتمد على الاستعراض العلمي للمعلومات المتعلقة بالموضوع 

ليلا علميا منطقيا على النحو الذي يتحقق معه الهدف من البحث، وتحليلها تح

والذي سيجسد بدوره في مبحثين اثنين حيث سيخصص المبحث الأول للمقصود 

من نظام الوساطة الجزائية، وسيتم التطرق في المبحث الثاني للأحكام الضابطة 

 لإجراء الوساطة الجزائية في قضايا الأطفال الجانحين.  

  المقصود بنظام الوساطة الجزائية: الأول المبحث 

استحدث المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة نظام الوساطة 

في القضايا الجزائية المتعلقة بالأطفال الجانحين وميزه عن نظام الوساطة في 

القضايا الجزائية المتعلقة بالأشخاص البالغين، لذلك فان المقصود بنظام 

ئية يتحدد من خلال التعريف بهذا النظام )المطلب الأول( وبيان الوساطة الجزا

 نطاق تطبيقه )المطلب الثاني(. 
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 المطلب الأول: التعريف بنظام الوساطة الجزائية. 

يكتس ي التعريف بنظام الوساطة الجزائية أهمية بالغة وتتحدد هذه 

لأول( وشروط الأهمية من خلال تحديد تعريف نظام الوساطة الجزائية )الفرع ا

 تطبيقها )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: تعريف نظام الوساطة الجزائية. 

تعددت وتنوعت تعريف نظام الوساطة الجزائية بين التعريفات الفقهية 

 )أولا( والتعريفات التشريعية )ثانيا( وذلك كالأتي: 

 أولا: التعريف الفقهي لإجراء الوساطة الجزائية. 

ة فقهيا بأنه: " إجراء يتوصل بمقتضاه شخص عرف إجراء الوساط

محايد يسمى الوسيط إلى التقريب بين طرفي الخصومة الجنائية بغية السماح 

 . 3لهما بالتفاوض على الآثار الناجمة عن الجريمة أملا في إنهاء الواقع بينهما"

كما عرفت أيضا بأنها: " إجراء غير قضائي يكون قبل تحريك الدعوى 

 . 4دف تعويض المجني عليه ووضع حد للمتاعب التي خلفتها الجريمة"العمومية به

 ثانيا: التعريف التشريعي لإجراء الوساطة الجزائية. 

رغم تكريس المشرع الجزائري لإجراء الوساطة صراحة في ظل أحكام 

من قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه لم يقم  70مكرر  00مكرر إلى  00المواد من 

 الإجراء واكتفى فقط ببيان أحكامه واهم القواعد الضابطة له. بتعريف هذا

المتعلق بحماية الطفل  12-10إلا أنه استدرك ذلك في ظل القانون رقم  

( التي تضمنت بأنه: 70)الفقرة  72وعرف صراحة إجراء الوساطة في نص المادة 

مثله الشرعي " الوساطة آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وم

من جهة، وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، وتهدف إلى إنهاء 

المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لأثار الجريمة 

 . 5والمساهمة في إعادة إدماج الطفل"
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يستنتج بتحليل مضمون التعريفات السابقة الذكر أن إجراء الوساطة 

طبق بطريقة وجاهية ومباشرة، والهدف منه هو التوفيق الجزائية إجراء سلمي ي

بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى حلول اتفاقية تحول دون استمرارية 

 المتابعة الجزائية للطفل الجانح. 

 الفرع الثاني: شروط اللجوء للوساطة في القضايا الخاصة بالطفل الجانح. 

أساسيين يتمثلان في كل  للقيام بإجراء الوساطة لابد من توفر شرطين

من ملائمة النيابة العامة لإجراء الوساطة )أولا( وموافقة أطراف النزاع على 

 إجراء الوساطة )ثانيا( وذلك كالأتي: 

 أولا: ملائمة النيابة لإجراء الوساطة. 

لوكيل الجمهورية الحرية في تقرير اللجوء إلى إجراء الوساطة بين الطفل 

جوء إلى الوساطة أمر جوازي لوكيل الجمهورية ولا يجوز الجانح والضحية، فالل

لأطراف النزاع إجبار النيابة العامة على إجراء الوساطة، وان كان يجوز لهم 

تقديم طلب إجراء الوساطة إلى وكيل الجمهورية الذي لديه صلاحية قبول أو 

 . 6رفض الطلب

ن القانون م 111وهذا ما كرسه المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 

المتعلق بحماية الطفل السابق الذكر التي تضمنت بأنه: إذا قرر  12-10رقم 

وكيل الجمهورية اللجوء إلى الوساطة يستدعي الطفل وممثله الشرعي والضحية 

 . 7أو ذوي حقوقها ومن يستطلع رأي كل منهم

 ثانيا: موافقة أطراف النزاع. 

المتعلق بحماية الطفل  12-10رغم عدم النص صراحة في القانون رقم 

السابق الذكر إلا أنه لا يمكن تصور القيام بإجراء الوساطة دون موافقة أطراف 

من قانون  71مكرر  00النزاع، وذلك استنادا إلى ما ورد النص عليه في المادة 

الإجراءات الجزائية والتي نصت صراحة على أنه: يشترط لإجراء الوساطة قبول 

 . 8الضحية والمشتكي منه
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والقانون لا يشترط شكلا معينا لموافقة الأطراف فقد تكون شفوية أو 

، وهذا يعتبر بمثابة 9مكتوبة أمام وكيل الجمهورية أو ضباط الشرطة القضائية

تسهيل أكثر لإجراءات تنفيذ الوساطة ما يمكن من سهولة تطبيقها وعدم 

 تعقيدها وطول إجراءاتها الشكلية.   

 تطبيق نظام الوساطة الجزائية.  المطلب الثاني: نطاق

يعتبر إجراء الوساطة الجزائية في قضايا الأحداث إجراء منظم وتحكمه 

العديد من الضوابط القانونية من هذه الضوابط تحديد نطاق ممارسة إجراء 

 الوساطة سواء من حيث الأشخاص )الفرع الأول( أو من حيث الموضوع )ثانيا(. 

 الوساطة الجزائية من حيث الأشخاص. الفرع الأول: نطاق تطبيق 

يشمل نطاق تطبيق إجراء الوساطة الجنائية من حيث الأشخاص 

وكقاعدة عامة ثلاثة أخصاص تقتض ي ضرورة توافهم لإجراء الوساطة، يتمثل 

هؤلاء الأشخاص في كل من الوسيط )أولا( والطفل الجانح وممثله الشرعي )ثانيا( 

 وكذلك الضحية )ثالثا(. 

 الوسيط. أولا: 

الوسيط هو الطرف الثالث الذي يقوم بإجراء الوساطة من خلال 

التقريب بين وجهات النظر بين الخصوم للوصول إلى حل يرض ي الطرفين وينهي 

النزاع القائم بينهما، وهو بذلك المشرف والمنسق والمراقب والفاعل الأساس ي 

د المشرع الجزائري صراحة ، وقد حد10لإجراء الوساطة مند بدايتها إلى غاية نهايتها

من القانون  111الأشخاص الذين يمكنهم القيام بدور الوسيط في نص المادة 

المتعلق بحماية الطفل السابق الذكر من خلال نصها بأنه يقوم  12-10رقم 

وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة أو يكلف بذلك احد مساعديه أو احد ضباط 

 . 11الشرطة القضائية

باعتباره ممثلا للنيابة العامة  ختصاص لوكيل الجمهوريةوقد منح الا 

ويلعب دورا محوريا ومهما في وظيفة المتابعة والاتهام باعتباره نواة الجهاز وتنطلق 
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، 12منه المتابعة الجزائية واختصاصه في اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها لازمة

القضائية تلعب ومنح الاختصاص لأحد ضباط الشرطة القضائية لان الشرطة 

دورا مهما في البحث عن الجرائم وجمع الأدلة عنها وهذا الدور يشكل الوظيفة 

، باعتبار الضبط القضائي مجموعة 13الأساسية لأعضاء الشرطة القضائية

الإجراءات التي تهدف إلى التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبها وجمع كافة 

  . 14دعوى الجنائيةالعناصر والدلائل اللازمة للتحقيق في ال

 ثانيا: الطفل الجانح وممثله الشرعي.

الطفل بمفهوم القانون الدولي هو كل من لم يبلغ سن الثامنة عشر سنة 

( نذكر كمثال على ذلك ما ورد في المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل 11)

التي نصت على أنه يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة  1414لسنة 

( من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة 70)الفقرة  70، وما ورد في نص المادة 15عشرة

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة  الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفالالاتجار ب

التي نصت بأنه أي شخص  2777لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 

 .16دون الثامنة عشرة من عمره

جزائري في القوانين الداخلية للجمهورية الجزائرية وهذا ما تبناه المشرع ال

 72الديمقراطية الشعبية، نذكر كمثال على ذلك ما ورد النص عليه في المادة 

المتعلق بحماية الطفل التي نصت على أنه  12-10( من القانون رقم 72)للفقرة 

ص ، وما ورد الن17( سنة كاملة 11يعتبر طفلا كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر )

المتضمن قانون العقوبات التي نصت  100-00من الأمر رقم  04عليه في المادة 

سنة إما لتدابير الحماية أو  11إلى  10على أنه يخضع القاصر الذي يبلغ من 

 .18التهذيب أو لعقوبات مخففة

والطفل الجانح هو الذي ارتكب فعلا مجرما معتديا في ذلك على قواعد قانون 

الوقوع ضمن دائرة التجريم نتيجة ارتكاب جناية أو جنحة  ، في إطار 19العقوبات
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، أما الممثل الشرعي للطفل فهو وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو 20أو مخالفة

 . 21حاضنه كما هو مبين في أحكام وقواعد قانون الأسرة

 ثالثا: الضحية. 

يقصد بالضحية الشخص الذي يقع عليه الفعل الإجرامي والمعتدى على 

ق من حقوقه الذي يحميها له القانون سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يعبر ح

، فالوساطة تهدف في المقام الأول إلى 22عن إرادته بواسطة ممثله القانوني

تعويض المجني عليه وتفعيل مشاركته في الإجراءات الجنائية، كما يجوز للضحية 

يكون الفعل الإجرامي من أن يطلب من وكيل الجمهورية إجراء الوساطة عندما 

بين الأفعال المشمولة بإجراء الوساطة، وإذا كان الفعل خارج نطاق الوساطة من 

 . 23حيث المحل فان طلب الضحية مرفوض لعدم مشروعية الوساطة

 الفرع الثاني: نطاق تطبيق الوساطة الجزائية من حيث الموضوع. 

يمكن إجراء  يقصد بنطاق الوساطة من حيث الموضوع الجرائم التي

الوساطة فيها وهي متعددة ومتنوعة وتقسم حسب التقسيم التقليدي للجرائم 

 إلى كل من المخالفات )أولا( والجنح )ثانيا( والجنايات )ثالثا( وذلك كالأتي: 

 أولا: جرائم المخالفات محل إجراء الوساطة. 

المخالفات هي أقل العقوبات من ناحية الخطورة نظرا لبساطة وعدم 

طورة الأفعال الإجرامية المكونة لها من جهة وعدم خطورة وجسامة العقوبات خ

الجزائية المقررة لها والمتمثلة في كل من الحبس من يوم واحد على الأقل إلى 

 . 24دج 27.777دج إلى  2777شهرين على الأكثر وغرامة مالية من 

فات الجزائري صراحة إمكانية إجراء الوساطة في المخال أقر المشرع

المرتكبة من قبل الطفل الجانح وذلك وفقا لما ورد النص عليه صراحة في المادة 

المتعلق بحماية الطفل السابق الذكر التي نصت  12-10من القانون رقم  117

على أنه يمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب المخالفة وقبل 

 . 25تحريك الدعوى العمومية
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لفات محل إجراء الوساطة لذلك فانه وتطبيقا ولم يتم تعداد المخا

للقواعد العامة الواردة في قانون العقوبات فان هذه المخالفات هي جميع 

الخاصة  انون العقوبات والنصوص القانونيةالمخالفات الواردة الذكر في ظل ق

 المنظمة لمختلف الجرائم.  

 ثانيا: جرائم الجنح محل إجراء الوساطة. 

ك الأفعال الإجرامية المعاقب عليها بالعقوبات الجنائية تعتبر جنحة تل

، والمحددة بعقوبة الحبس من مدة لا تتجاوز شهرين إلى خمس 26المقدرة للجنح

سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى، والغرامة المالية 

 .  27دج 27.777التي لا تتجاوز 

داد الجنح محل إجراء الوساطة، والمشرع الجزائري لم يقم أيضا بتع

وذلك خلافا لما عليه الحال بالنسبة لإجراء الوساطة الجزائية المتعلق بالبالغين 

حيث تم تحديد الجنح محل إجراء الوساطة وهي: جرائم السب والقذف 

والاعتداء على الحياة الخاصة والتهديد والوشاية الكاذبة وترك الأسرة والامتناع 

النفقة وعدم تسليم طفل والاستيلاء بطريق الغش على  العمدي عن تقديم

أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة وإصدار شيك 

بدون رصيد والتخريب والإتلاف العمدي لأموال الغير وجنح الضرب والجروح غير 

على العمدية بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، وجرائم التعدي 

الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية والرعي في ملك الغير واستهلاك مأكولات أو 

 . 28مشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل

يستنتج مما سبق بيانه أن عدم تحديد المشرع الجزائري للجنح محل 

انح، إجراء الوساطة يعتبر بمثابة نقطة ايجابية تصب في مصلحة الحدث الج

فتوسيع مجال الوساطة لجميع الجنح المرتكبة من قبل الطفل يؤدي إلى توسيع 

مجال تطبيق العدالة التصالحية أكثر والاكتفاء بتطبيق قواعد المسؤولية المدنية 
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على الطفل بدل قواعد المسؤولية الجزائية التي قد يساهم تطبيقها في الـتأثير 

 ة والنفسية.سلبا على الطفل من الناحيتين الجسمي

 ثالثا: جرائم الجنايات. 

تعتبر الجنايات أكثر الجرائم قسوة وخطورة نظرا للضرر الكبيرة للفعل 

الإجرامي، لذلك قدر لها المشرع الجزائري عقوبات صارمة تتمثل حسب القواعد 

 70العامة في كل من: الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت لمدة تتراوح بين 

 . 29ضافة إلى الغرامة المالية في حالة الحكم بالسجن المؤقتسنة، بالإ  27و

ومراعاة لخصوصية الطفل كرس المشرع الجزائري مبدأ التخفيف في 

العقوبة عند ارتكاب الطفل لهذا النوع من الجرائم، وهذا ما كرسه المشرع 

من قانون الإجراءات الجزائية التي تضمنت  07الجزائري صراحة في نص المادة 

: إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فانه يحكم بأنه

عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وإذا كانت العقوبة هي 

السجن أو الحبس المؤقت فانه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي 

 .   30كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا

لخطورة هذه الجرائم نص المشرع الجزائري على عدم جواز إجراء  نظرا

الوساطة عند ارتكاب الطفل الجانح هذا النوع من الجرائم، لأنها جرائم تتطلب 

 .31بالضرورة إلزامية توقيع العقوبة الجزائية على الطفل

يستنتج مما سبق بيانه أن المشرع الجزائري وفق حسب وجهة نظرنا في 

بدأ لأنه بالتأكيد لن يتم التوصل إلى حل اتفاقي بين الطفل الجانح أو تبني هذا الم

ممثله الشرعي والضحية أو أهله أو القائمين القانونيين عليه هذا من جهة، أما 

من جهة أخرى فالطفل الجانح المرتكب لهذا النوع من الجرائم يشكل خطرا على 

لك يحتاج إلى تسليط أفراد المجتمع في حالة التساهل معه بل العكس من ذ

العقوبة الجزائية عليه لإعادة تأهيله وإدماجه اجتماعيا في المجتمع بعد انتهاء 

 المدة المقررة للعقوبة. 
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أحكام إجراء الوساطة الجزائية في القضايا الخاصة : المبحث الثاني

 بالطفل الجانح

ر يخضع إجراء الوساطة الجزائية لمجموعة من الأحكام الضابطة له تعتب

بمثابة أسس يقوم عليها هذا الإجراء، وتظهر قواعد هذه الأحكام من خلال بيان 

الإجراءات المتبعة للقيام بإجراء الوساطة الجزائية )المطلب الأول( والأثر المترتب 

 على القيام بها )المطلب الثاني(. 

 المطلب الأول: الإجراءات المتبعة للقيام بإجراء الوساطة الجزائية. 

هذه الإجراءات بمثابة الخطوات التي يتم إتباعها للقيام بإجراء  تعتبر 

الوساطة الجزائية في القضايا المتعلقة بجنوح الأطفال والتي تبدأ بمرحلة المبادرة 

باقتراح إجراء الوساطة )الفرع الأول( تليها مرحلة استدعاء الأطراف )الفرع 

 . الثاني( وصولا إلى مرحلة التفاوض )الفرع الثالث(

 الفرع الأول: مرحلة المبادرة باقتراح الوساطة. 

تعتبر مرحلة المبادرة باقتراح القيام بإجراء الوساطة الجزائية أولى 

الخطوات التي يقوم عليها إجراء الوساطة في قضايا الأطفال الجانحين، وتقوم 

هذه المرحلة على أساس تحديد أشخاص معينين يقومون باقتراح إجراء 

 ولا( وبيان الهدف من اقتراح إجراء الوساطة )ثانيا( وذلك كالأتي: الوساطة )أ

 أولا: الأشخاص المبادرين باقتراح إجراء الوساطة. 

يتمتع أشخاص محددين في القانون بحق اقتراح اللجوء إلى الوساطة عند 

 توفر شروطها وحالاتها ويتمثل هؤلاء الأشخاص في كل من: 

للطفل نظرا لتأثر الطفل بعد ارتكاب الجريمة الطفل، منحت هذه الصلاحية -59

وندمه الشديد بعد بداية متابعته القضائية وتعهده بتعويض الضحية عن الأذى 

الذي سببه له إذا كان ممكنا واستعداده لمتابعة جميع التدابير التي تقرر له 
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وإعادة تأهيله اجتماعيا ومساعدته على ماية من الوقوع مجددا في الجنوح لح

 . 32يق التوازن والاستقرار في حياتهتحق

الممثل الشرعي للطفل، منحت هذه الصلاحية للممثل الشرعي للطفل الذي -50

هو وليه أو وصيه أو كافله أو المقدم أو حاضنه نظرا لكونه المسؤول قانونا عن 

الطفل والمتحمل لقواعد التعويض القائمة في حق الطفل نتيجة ارتكابه جريمة 

أما من جهة أخرى فالممثل الشرعي للطفل شخص بالغ عاقل وهو هذا من جهة، 

اقدر على التفاهم مع الضحية لمحاولة الوصول إلى حد ودي ينهي النزاع من 

خلال تقديمه لتعهد مضمونه رعاية الطفل وإبعاده عن دائرة الجنوح والخطر 

 المحدق به.

يؤدي دور جد  محامي الطفل الجانح، منحت هذه الصلاحية للمحامي لأنه -53

فعال في عملية نجاح الوساطة باعتبار المحامي يعمل على حماية وحف  حقوق 

الدفاع للطفل الجانح كما يتولى مهمة تقديم النصائح والاستشارات القانونية 

وهذه النصائح والاستشارات قد يكون لها دور جد فعال في مباشرة  33اللازمة

بية بمقتضاها تحقق مصلحة الطفل إجراء الوساطة والوصول إلى نتائج ايجا

 الجانح.  

وكيل الجمهورية، تعتبر مبادرة وكيل الجمهورية بإجراء الوساطة أمرا في  -54

غاية الأهمية لأنه يؤدي دور جد فعال في عملية قبول إجراء الوساطة من قبل 

الطرفي المتخاصمين وهذا ما يوفر حماية أكبر للطفل الجانح وتأكيد توفير 

المحاكمة العادلة له، لان الهدف الأساس ي من متابعة الطفل الجانح ضمانات 

جزائيا هو تأديبه وتربيته وليس تسليط العقاب مباشرة عليه وإدراجه ضمن 

 خانة المجرمين. 
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 ثانيا: الهدف من المبادرة باقتراح إجراء الوساطة. 

جنح كرس المشرع الجزائري حق المبادرة باقتراح إجراء الوساطة في ال

والمخالفات المرتكبة من قبل الطفل الجانح نتيجة الآثار الايجابية المترتبة على 

 إجراء الوساطة، والتي نذكر كأمثلة عنها الأتي: 

 تخفيف العبء عن الجهاز القضائي.   -59

ما يسمح بإتاحة الوقت اللازم للمحاكم الوساطة الجزائية في تساعد

، 34ي لا بديل لفضها بالإجراءات الجنائية العاديةللتفرغ للقضايا الأكثر أهمية والت

وحل النزاع عن طريق الوساطة يتميز بسرعة التوصل إلى النتائج وتكفل استغلال 

الوقت والوصول إلى حلول سريعة للنزاعات التي تعرض على أجهزة القضاء والتي 

 .  35تستغرق أوقات طويلة جدا

 إصلاح الضرر المترتب على الجريمة.  -50

دف الوساطة الجنائية إلى جبر الضرر الذي لحق بالضحية وإصلاح ته

النتيجة الجرمية المترتبة على السلوك الإجرامي المنش ئ لها، وذلك من خلال 

إمكانية إصلاح ما لحق المجني عليه من الضرر الذي أصابه جراء الفعل الذي 

مالي أتاه الجاني، وجبر الضرر يأخذ عدة صور فقد يكون في شكل تعويض 

بحسب ما لحق الضحية من خسارة ويمكن أن يكون في أشكال مختلفة 

 . 36كالاعتذار الكتابي والشفهي أو قيام الطفل الجاني بعمل لصالح الضحية

 إعادة إدماج الطفل الجانح.  -53

يعتبر إعادة إدماج الطفل الجانح في المجتمع من أغراض الوساطة 

من تعهد الطفل الجانح تحت ضمان الجزائية نظرا لكون محضر الوساطة يتض

ممثله الشرعي بتنفيذ التزام واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية: إجراء مراقبة 

طبية أو الخضوع للعلاج، متابعة الدراسة أو تكوين متخصص، عدم الاتصال 

 . 37بأي شخص قد يسهل عودته للإجرام...الخ
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 الفرع الثاني: مرحلة استدعاء الأطراف. 

يام بإجراء المبادرة باقتراح إجراء الوساطة من قبل الأشخاص بعد الق

المحددين قانونا تأتي مرحلة استدعاء الأطراف للقيام بإجراء الوساطة )أولا( مع 

 . (ثانياتمكين تمتعهم بمجموعة من الحقوق أثناء مرحلة تنفيذ هذا الإجراء )

 أولا: كيفية استدعاء الأطراف. 

كيفية تبليغ الأطراف، لذلك ومراعاة  لم يحدد المشرع الجزائري 

لخصوصية إجراء الوساطة الذي يتسم بالبساطة والخلو من الشكليات يمكن 

أن يتم استدعاء الأطراف بكل وسيلة ممكنة تحقق السرعة المطلوبة وذلك 

 . 38لتمييز إجراءات الوساطة على إجراءات التقاض ي

دا عن أعين الناس ونظرا كذلك لسرية إجراءات الوساطة التي تتم بعي

وفي سرية تامة وما يتم خلالها معروف للمتنازعين والوسيط فقط، وهذه 

الخاصية من إحدى المزايا التي تدفع الأطراف إلى اللجوء للوساطة لحل نزاعاتهم 

 .  39بدلا من المقاضاة التقليدية

 ثنيا: الحقوق التي يتمتع بها أطراف الوساطة أثناء مرحلة الاستدعاء. 

ع طرفي أو أطراف الوساطة في حالة تعددهم بمجموعة من الحقوق، يتمت

 نذكر كأمثلة على هذه الحقوق كل من الأتي: 

 حق الاستعانة بمحامي. -59

يمكن لطرفي الخصومة الاستعانة بمحامي لكون حق الاستعانة بمحامي 

من الحقوق الطبيعية التي تحتل مكان الصدارة بين حقوق الإنسان، فهو لم 

ر لمصلحة الفرد فقط بل لمصلحة المجتمع في تحقيق العدالة أيضا وتفسير يتقر 

ذلك أن تمكين الشخص من الدفاع عن نفسه لا يعني تهيئة السبيل أمامه 

نها بث أللإفلات من العقاب وإنما يعني التأكد على دعامة أساسية للعدالة من ش

 . 40ئية لرسالتهاحسن أداء العدالة الجزا وتكريسالطمأنينة في نفوس الناس 
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فوجود المحامي لا يقتصر على مجرد الدفاع عن حقوقه القانونية وتفنيد 

أدلة الاتهام المقدمة ضده بل إن وجوده يمثل مصلحة القاصر ودعما معنويا له 

وعاملا مهما يساعد في التعرف على شخصيته وأسباب انحرافه والظروف التي 

 . 41الإصلاح والتأهيلأحاطت به بغية الوقوف على أفضل أساليب 

حق الاستعانة بمترجم إذا كان احد طرفي الخصومة لا يفهم ولا يتقن لغة  -50

 الدولة مكان الخصومة.

ترجمان رسمي حقا واجب التطبيق إذا  –يعتبر حق الاستعانة بمترجم 

كان احد طرفي الخصومة لا يفهم ولا يتقن لغة الدولة الجزائرية، وذلك استنادا 

 : لنص عليه في العديد من الاتفاقيات الدولية والتي نذكر كمثال عنهاإلى ما تم ا

ما ورد النص عليه في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية  

الذي نص صراحة بأنه: يجب تزويد المتهم مجانا بمترجم  إذا كان لا  1400لسنة 

من قواعد الأمم  70وما ورد النص عليه في القاعدة  يفهم اللغة المستخدمة،

التي نصت صراحة  1410المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث لسنة 

بأنه: حق الإبلاغ بالتهم لا يكون إلا من خلال توافق اللغة بين الحدث المشتبه فيه 

، وكذا تكريسا لقواعد المحاكمة العادلة التي نص 42والأشخاص المختصين قانونا

المتعلق بحماية الطفل والتي  12-10في ظل القانون رقم عليها المشرع الجزائري 

 . 43ترجمان رسمي عند الضرورة –من ضمانات تحقيقها حق الاستعانة بمترجم 

 الفرع الثالث: مرحلة التفاوض. 

تعتبر مرحلة التفاوض ثالث خطوة يتم تطبيقها عند القيام بإجراء 

راء الوساطة واستدعاء الوساطة بعد نجاح كل من عملتي المبادرة باقتراح إج

الأطراف، ويكون التفاوض في مرحلته الأولى انفراديا )أولا( ثم يكون جماعيا عند 

 نجاح التفاوض الفردي مع طرفي الخصومة )ثانيا(.  
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 أولا: مرحلة التفاوض الانفرادي. 

تعد هذه المرحلة من أهم مراحل الوساطة، بحيث يبدأ وكيل الجمهورية 

ه بالأطراف من خلال إجراء المقابلات الفردية مع طرفي النزاع فيها أولى لقاءات

لسماع كل واحد منهم على حدة بحضور محاميه إن وجد بهدف معرفة نظره في 

النزاع وتحديد طلباته وتهيئة الأجواء بينهم بما يمكن من امتصاص غضب 

 . 44الضحية واستيائه من المشتكي منه ومعرفة وسائل حل النزاع

قة تعبير عن سرية إجراءات الوساطة التي تتم بعيدا عن وهذه الطري

أعين الناس وفي سرية تامة وتعتبر هذه الخاصية من إحدى المزايا التي تدفع 

 . 45الأطراف للجوء إلى إجراء الوساطة لحل نزاعاتهم بدلا من المقاضاة التقليدية

 ثانيا: مرحلة التفاوض الجماعي. 

النجاح ويتبن لوكيل الجمهورية توافق عندما تكلل اللقاءات الفردية ب

إرادة أطراف النزاع على سير الوساطة وان الأجواء أصبحت مهيأة لجمع الأطراف 

في اجتماع واحد ينتقل بعدها وكيل الجمهورية إلى اللقاءات الجماعية بحث 

يقوم بتحديد موعد لجمع الأطراف في جلسة وساطة واحدة أو أكثر يقوم خلالها 

ت التفاوض في حياد وشفافية كاملة يتبادل فيها أطراف النزاع بتنظيم جلسا

الآراء بحضور محاميهم وتكون الفرصة خلالها للضحية لعرض طلباته والفرصة 

للطفل الجانح لعرض وجهة نظره هو وممثله الشرعي تنتهي هذه المفاوضات إما 

 . 46بنتيجة سلبية أو بنتيجة ايجابية

 بة على إجراء الوساطة في قضايا الطفل الجانح.المطلب الثاني: الآثار المترت

يترتب على تطبيق إجراء الوساطة الجزائية في قضية متعلقة بطفل جانح 

مجموعة من الآثار التي يمكن تقسيمها نظرا للنتيجة المترتبة عليها إلى كل من 

شل الآثار المترتبة على نجاح إجراء الوساطة )الفرع الأول( والآثار المترتبة على ف

 إجراء الوساطة )الفرع الثاني(.  
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 الفرع الأول: الآثار المترتبة على نجاح إجراء الوساطة الجزائية. 

يترتب على نجاح الوساطة الجزائية اثرين في غاية الأهمية يتمثلان في كل 

 .من إنهاء المتابعة الجزائية )أولا( ووقف تقادم الدعوى العمومية )ثانيا( 

 عة الجزائية. أولا: إنهاء المتاب

إذا تم تنفيذ اتفاق الوساطة الذي ابرم بين الطفل الجانح أو ممثله 

الشرعي والضحية  خلال الأجل المحدد في محضر الوساطة، فان ذلك يعني وضع 

حد لإجراءات المتابعة الجنائية ذلك أن الدعوى العمومية لا تنقض ي إلا بعد 

وساطة خلال الأجل المحدد في التأكد من تنفيذ الطفل الجانح لالتزامات ال

المثبت بمحضر الاتفاق المكتوب الغير قابل للطعن والمدون بمعرفة  47الاتفاق،

أمين الضبط والمتضمن هوية وعنوان الأطراف، عرضا موجزا للأفعال مع تحديد 

 .  48تاريخ ومكان وقوعها بالإضافة إلى مضمون الوساطة

  : ة من النتائج تتمثل فيويترتب على انقضاء الدعوى العمومية مجموع

 عدم جواز المتابعة مرة أخرى عن الواقعة الجرمية ذاتها.  -

 عدم الاعتداد بالواقعة الجرمية كسابقة عند تطبيق أحكام العود.  -

 . 49عدم جواز تسجيل هذه الواقعة في صحيفة السوابق القضائية -

 . 50رر بحف  القضيةوتجسد النيابة العامة هذا الأثر إداريا عن طريق إصدار مق

 ثانيا: وقف تقادم الدعوى العمومية. 

فض النزاع بطريق الوساطة والتوصل لاتفاق لا يعني انقضاء الدعوى 

العمومية بطريق التقادم وإنما يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال 

أجال تنفيذ اتفاق الوساطة وذلك بغرض الحفاظ على مصالح المجني عليه 

على تعويض الضرر اللاحق، وحتى لا يلجأ للمماطلة وإضاعة  وضمان حصوله

الوقت في إجراءات الوساطة بهدف استغلال تقادم الدعوى العمومية ومن ثم 

 ضياع حق تحريكها. 
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ووقف تقادم الدعوى العمومية يضيع على الجاني الفرصة في إساءة 

في الاستفادة استخدام اتفاق الوساطة الجنائية، ويؤدي إلى غلق الباب أمامه 

 . 51من قواعد التقادم في الإجراءات

  الفرع الثاني: الآثار المترتبة على فشل إجراء الوساطة. 

يترتب على فشل الوساطة الجزائية أثرين تابعين لبعضهما يتمثلان في كل 

 . (ثانيامن تحريك الدعوى العمومية )أولا( وقيام المسؤولية الجنائية للطفل )

      وى العمومية. أولا: تحريك الدع

يترتب على عدم قبول الأطراف لمبدأ الوساطة أو عدم الوصول إلى اتفاق 

، 52بين الأطراف أو عدم قيام الطفل الجانح بإتمام الالتزامات الواقعة عليه

مباشرة النيابة العامة للدعوى العمومية ضد الطفل الجانح المرتكب لجريمة من 

 .  53الجرائم محل فشل إجراء الوساطة

من  1مكرر  00وهذا ما كرسه المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 

قانون الإجراءات الجزائية التي تضمنت بأنه: " إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في 

، 54الآجال المحددة يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشان إجراءات المتابعة"

تعلق بحماية الطفل التي الم 12-10من القانون رقم  110وكذلك نص المادة 

نصت على أنه: "... في حالة عدم تنفيذ التزامات الوساطة في الأجل المحدد في 

 .55الاتفاق يبادر وكيل الجمهورية بمتابعة الطفل"

 ثانيا: قيام المسؤولية الجنائية للطفل الجانح. 

يترتب على فشل إجراء الوساطة مباشرة النيابة العامة للدعوى العمومية 

حق الطفل والتي يترتب عليها بداية محاكمة الطفل على الجريمة المرتكبة من في 

قبله أمام قسم الأحداث المختص المشكل من قاض ي الأحداث رئيسا ومن 

 مساعدين محلفين اثنين ووكيل جمهورية وأمين ضبط.
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تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية ويتم الفصل بعد 

لشرعي والضحايا والشهود وبعد مرافعة النيابة العامة سماع الطفل وممثله ا

 . 56الشركاء البالغين في الجريمةو  والمحامي كما يجوز سماع الفاعلين الأصليين

إذا أظهرت المرافعات أن الوقائع موضوع المتابعة لا تشكل أية جريمة أو 

إذا  أنها غير ثابتة أو غير مسندة إلى الطفل قض ى قسم الأحداث ببراءته، أما

أظهرت المرافعات إدانته قض ى قسم الأحداث بتدابير الحماية والتهذيب أو 

 . 57العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة وفقا لما هو منصوص عليه قانونا

 خاتمة: 

استحدث المشرع الجزائري إجراء الوساطة الجزائية وبصفة خاصة 

وهدف من  12-10 ومنفردة في قضايا الأطفال الجانحين بموجب القانون رقم

خلالها إلى حماية الطفل من الجنوح بالدرجة الأولى، نظرا لكون إجراء الوساطة 

قائم على أساس محاولة إيجاد حلول اتفاقية بين طرفي أو أطراف الخصومة 

 . تحول دون تحريك الدعوى العمومية في حق الطفل الجانح

في حالة نجاحه  يعتبر إجراء الوساطة الجزائية إجراء في غاية الأهمية

نظرا لكونه يجسد التطبيق الفعلي والحقيقي لخصوصية المتابعة الجنائية 

للأطفال الجانحين في التشريع الجزائري ، إلا أن ذلك لا يحول دون وجود بعض 

 النقائص والثغرات القانونية لذلك نقترح كل من التوصيات الآتية: 

-10الجزائية في ظل القانون رقم  التوسع أكثر في تحديد قواعد إجراء الوساطة -

 المتعلق بحماية الطفل في التشريع الجزائري.  12

النص على الجزاء المترتب عن الامتناع العمدي عن إجراء الوساطة بهدف  -

 . 12-10من القانون رقم الإضرار عمدا بالطفل الجانح ضمن الباب الخامس 

الوساطة أو النص صراحة في  تحديد الجنح التي يجوز فيها اللجوء إلى إجراء -

النص  -ق أحكام قانون الإجراءات الجزائية. يعلى تطب 12-10أحكام القانون رقم 

في حالة استمرار  لأنهعلى عدد المرات التي يجوز فيها تطبيق إجراء الوساطة 
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تطبيقها تأثر على حالة العود وبالتالي تؤدي إلى الإفلات من العقاب تحت مبرر 

 ضرر المترتب على ارتكاب الجريمة. التعويض عن ال
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2014, p 45.  
20-DELPHINE Mlle durançon, La cour d’assises: une juridiction séculaire et 

atypique en perpétuelle quête de rénovation, Thèse de doctorat, Faculté jean 

monnet Université paris –Saclay France,2015, p 20. 
المتضمن الأسرة المعدل والمتمم بالأمر  1410جوان  4المؤرخ في  11-10القانون رقم من  271إلى  02المواد من  -21

 .2770فيفري  20المؤرخة في  10، الجريدة الرسمية عدد 2770فيفري  20المؤرخ في  72-70رقم  
مجلة البحوث  "الوساطة الجزائية في إنهاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري دور "بن قلة ليلى،  -22

 .  202، ص 2710جامعة سعيدة،،  70، العددالقانونية والسياسية
 . 001بوقرة العمرية وعبابسة نسمة، المرجع السابق، ص  -23
 . 14، ص 2770قري غنية، شرح القانون الجنائي، دار قرطبة، الجزائر،  -24
 المتعلق بحماية الطفل.  12-10من القانون رقم  117المادة  -25
 . 02، ص 2710بوسقيعة أحسن، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الرابعة عشر، دار هومه الجزائر، -26
 المتضمن قانون العقوبات.  100-00من الأمر رقم  70المادة  -27
 لمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. ا 100-00من الأمر رقم  72مكرر  00المادة  -28
 . 02، ص 2710خلفي عبد الرحمن، محاضرات في القانون الجنائي العام: دراسة مقارنة، دار الهدى، الجزائر،  -29
 المتضمن قانون العقوبات.   100-00من الأمر رقم  07المادة  -30
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 . 01، ص 2710العيد هلال، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار ليجوند، الجزائر  -33
مجلة الأستاذ ، "ت في التشريع الجزائري مدى فاعلية أحكام الوساطة الجزائية في حل النزاعا"جرول صالح،  -34

 . 170ص ، 2710جامعة المسيلة الجزائر،، 70، العدد الباحث للدراسات القانونية والسياسية
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 . 202، ص 2710-2710، السنة الجامعية الجزائر
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  .204، ص 2710-2710
42 - Rule 07 Of The United nations standard minimum rules for the 

administration of juvenile justice (The Beijing Rules) For a year 1985,Posted 
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link https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf  
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 . 211ص  المرجع السابق،ركاب أمينة،  -51
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 . 00، ص جامعة تيسيمسيلت الجزائر2710، 70، العدد للحقوق والعلوم السياسية
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 .2710في القانون الجزائي العام، الطبعة الرابعة عشر، دار هومه الجزائر،بوسقيعة أحسن، الوجيز  -50
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 . 2770قري غنية، شرح القانون الجنائي، دار قرطبة، الجزائر،  -54

 .2710انون الإجراءات المدنية والإدارية، دار ليجوند، الجزائر العيد هلال، الوجيز في شرح ق -50

 . 2710غاي أحمد، الوجيز في تنظيم وهمام الشرطة القضائية، دار هومه، الجزائر، -56

  . 2710نجيمي جمال، قانون حماية الطفل في الجزائر: تحليل تأصيل، دار هومه، الجزائر،  -52

 ثانيا: المقالات العليمة. 

مجلة العلوم ، "الوساطة الجزائية في قضاء الأحداث ضرورة بديلة أم إجراء قانوني"فاتح محمد بلقاسم، بو  -59

 .2711  الجزائر ، جامعة الجلفة17، العدد القانونية والاجتماعية

، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، "الوساطة الجزائية المتعلقة بالأحداث الجانحين"بن طالب أحسن،  -50

 . 2710، جامعة سكيكدة الجزائر،  12دد الع

الوساطة الجزائية نموذجا للحماية الإجرائية للطفل الجانح في ظل قانون "بوقرة العمرية وعبابسة نسمة،  -53

جامعة ، 17، العدد 72، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، "10/12حماية الطفل 

 .2711المسيلة، 

مجلة البحوث  "دور الوساطة الجزائية في إنهاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري "قلة ليلى، بن  -54

 .2710جامعة سعيدة،،  70، العددالقانونية والسياسية

مجلة جامعة الأمير  "  أثار الوساطة الجزائية على الدعوى العمومية في التشريع الجزائري "بطوري أمينة،  -50

 .2714،جامعة قسنطينة الجزائر، 71، العدد 00، المجلد م الإسلاميةعبد القادر للعلو 

، الجزء الثاني، 1حوليات جامعة الجزائر حزيط محمد، الوساطة كتلية بديلة للمتابعة في القانون الجزائري،  -56

 .144، ص 2714، 00العدد

مجلة الأستاذ ، "لتشريع الجزائري مدى فاعلية أحكام الوساطة الجزائية في حل النزاعات في ا"جرول صالح،  -52

 .2710جامعة المسيلة الجزائر،، 70، العدد الباحث للدراسات القانونية والسياسية
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الوساطة الجزائية آلية لتفعيل العدالة التصالحية بين إرادة المشرع وعزوف الضحية "خدومة عبد القادر،  -52

جامعة خميس  ،71، العدد 70المجلد  صوت القانون مجلة ، "-مجلس قضاء مستغانم نموذجا –أو المشتكي منه 

 .2711مليانة الجزائر،

مجلة معالم الدراسات القانونية ، "الوساطة الجنائية كنظام بديل للدعوى العمومية"ركاب أمينة،  -51

 .2710المركز الجامعي بتندوف الجزائر، ، 72، العدد والسياسية

، 10المجلد  ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "لقانون الجزائري الوساطة الجزائية في ا"قبايلي الطيب،  -95

 .2711 ، جامعة بجاية الجزائر، 71العدد 

، العدد دفاتر السياسة والقانون ، "مبادئ المحاكمة العادلة في دساتير المغرب العربي"مفتاح عبد الجليل،  -99

 . 2710، الجزائر ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة10

 ذكرات الجامعية. ثالثا: الم

بلموهوب محمد الطاهر، الوساطة القضائية: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري،  -59

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم 

 .2710-2710الجامعية  ، السنةالجزائر 71الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة باتنة 

تخصص القانون  زقاي بغشام، ضمانات القاصر في المحاكمة الجزائية، أطروحة دكتوراه علوم في القانون  -50

، السنة الجامعية الجزائر الجنائي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابس بسيدي بلعباس

2710-2710. 

، أطروحة لنيل شهادة -دراسة مقارنة -عادلة في الخصومة الجزائية:يحيى عبد الحميد، المحاكمة ال -53

الدكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الجيلالي ليابس سيدي 

 .2710-2710، السنة الجامعية الجزائر بلعباس

القضائية في القانون الجزائري والمقارن،  جوهر قوادري صامت، رقابة سلطة التحقيق على أعمال الضبطية -54

 .2774رسالة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، قسم العلوم الجنائية، جامعة الإسكندرية مصر، 

علي عبد الكريم سارة أمين، ضمانات المتهم الحدث أثناء المحاكمة العادلة، رسالة ماجستير في القانون  -50

  .2710جامعة النجاح الوطنية فلسطين، العام، كلية الدراسات العليا، 

 رابعا: النصوص القانونية.

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية  1400جوان  1، المؤرخ في 100-00الأمر رقم الأمر رقم  -59

 .  1400جوان  11، المؤرخة في 04عدد 

، المؤرخة 04العقوبات، الجريدة الرسمية عدد ، يتضمن قانون 1400جوان  1المؤرخ في  100-00الأمر رقم  -50

 ، المعدل والمتمم.1400جوان  11في 

المؤرخ في  72-70المتضمن الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم   1410جوان  4المؤرخ في  11-10القانون رقم  -53

 .2770فيفري  20المؤرخة في  10، الجريدة الرسمية عدد 2770فيفري  20

، المؤرخة 04، يتعلق بحماية الطفل، الجريدة الرسمية عدد 2710جويلية  10المؤرخ في 12-10 القانون رقم -54

 .2710جويلية  14في
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01-DELPHINE Mlle Durançon, La cour d’assises: une juridiction séculaire et 

atypique en perpétuelle quête de rénovation, Thèse de doctorat, Faculté jean 

Monnet Université paris –Saclay France,2015.  

02- MONTROIR Carlen, Les principes supérieurs du droit pénal des mineurs 

délinquants, Thèse doctorat en droit, Université panthéon – Assas paris II, 

2014. 

03- The Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, 

Especially Woman And Children, Supplementing The United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime, 15 November 2000, 

posted on the link: https://www.refworld.org/pdfid/4720706c0.pdf . 

04- The United nations standard minimum rules for the administration of 

juvenile justice (The Beijing Rules) For a year 1985,Posted on the link: 

 https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/beijingrules.pdf . 

05- The Convention On The Rights Of The Child For A Year 1989, adopted 

and opened for signature, ratification and accession by General Assembly 

resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, 

posted on:  

https://www.ohchr.org/Documents/Professionalinterest/crc.pdf  
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